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كِتَابُ البيُوع . 


كان أَحَدُ الوَضَنِ أوْ اهما موا فاق واف الع بالق أو بالدّم؛ 
0 بالخنزير» 3 بِالحَمْر أو كا َ كان غيرَ مَمْلُوك كالحرٌ بيع 1 الوَلَن وَالمُدَب 
والمكاتب: فَاسِد. 

ولا ربع السَمكِ في الما وَابيْعٌ ال في الهو ايحور بيع الله 
ولا التتاج» ولا بَيْعُ لبن في الضَرْعء والصّوفٍ عَلَى ظَهْرِ العَتَم وَذْرَاعَ مِنْ نَوْبء 
وجذّع مِنْ سَقَفِء وضَرْبَةِ القانصء وبَْعٌ المُرَابِدهِ وهُوَ :بَبْعٌ السَمرِ عَلَى النَخْلٍ بِكَرْصِهِ 
تَمْرّاه ولا يَحُورٌ البَبْعُ بِلْقَاءِ الجر وَالمُلَامَسَةَ ولَايَحُورٌ بَبْعُ نوب مِنْ وبين 

باب البيع الفاسد 

قال: (إِذَا كا د ال 0 0 0 0 كالح , ِالمَيَة َه 

قن الت 11 : «إنَ الله و د و م 


حْرّمَتَ عَلَيَكه المَيئَهُ وَألدَمُ َلتمْ الخردير 4 [المائدة: "] وقال عليه اام ااحرّمتٍ الخمر 
55 1" ولأنه فاتٌ فيها كن العقَد؛ وهو مَادلا مال بمال؛ أن هذه الأضياء ليك 


)١(‏ رواه أبو داود (/54/8"). وأحمد في المسنده) ))١7171(‏ والدارقطني في «السنن» (65١581؟)‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ للدارقطني. 

إفة رواه النسائي (205484.: وفي «الكبرى» (0115)»: والطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ .)418٠0(‏ 
والطبراني في «الكبير» )27١8707/(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )174٠5(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنه من قوله. 
والحديث صحيح موقوفاً وروي مرفوعاً من حديث علي وغيره ولا يثبت. انظر: «البناية» /١5(‏ 5365). 
و«نصب الراية» (5/ 7*55)» ولابيان الوهم والإيهام» (؟/ 5757). 


لفو لفت« الحَنفيَ 


: اليتبوا تاه 


بمالٍ عندناء كالخمر والخنزير» أو على الإطلاقٍ كالحُرٌ والدم والميتة. 

قال: (ود ِيُ م الوَلدٍ والمُديّر والمُكاٌب : فَاسِدٌ) أنه لايجورٌ تمليكُ هؤلاءٍ لحقهم 
في أنفسهم؛ قلتٌّ: أطلقٌ المصتف أن البيع فاسدٌ في هذه الأشياءٍ القّمانية» وفيها تفاصيلٌ 
مهمّة» ولها أحكامٌ متفاوتة لا بد من معرفتها. 

عل إن :الا برذ نيو التباعاك توغا ةنبال وكا 

فالباطل: ما لايفيدٌ ملك التصرّف» وإن اتصَلّ به القبش» ولو هللك المبيٌ في يد 
المشتري فيه يكونٌ أمانةً عند بعض المشايخ؛ لأنَّ العقدَ غيرٌ معتبر7"» فبقي القبضٌ بإذن 
المالكِ» وعندٌ البعض: يكونٌ مضموناً كالمقبوض على سوم الشراءء وقيل: الأول قول 
أبي حنيفَة رحمه الله والثاني: قولّهما. ْ 

والفاسذ: يفيدٌ الملكَ عند اتصالٍ القَبض به» ويكون مضمُوناً في يدِ المشتري فيه 
على ما نبنيه مع تفاصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

إذا عرّفنا هذا فنقولٌ: البيعٌ بالميتة والدم والحرٌ: باطلٌ؛ لانعدام رُكن البيع؛ 
وغب و منادلة الال بالمنال؟ لأن هذه الأشياءً ليست بمالء وكذا بِيعٌ المةٍ اله 
والحر؛ لمامرٌ. 

(شط): اتففَتْ الرّواياتٌ والمشايحٌ أنَّ مَن اشترى عَبْداً بميتةٍ أو دم لا يملِكه 


انع في تملكه اختلاف لمشيج (ه)0": وأما , بيع الخمر والخنزير 4 إن كان 


)١(‏ في (ش): «الصفة غير معتبرة». 
(5) انظر: «الهداية» (/ 17). 


كِتَابٌ البيوع ١‏ 


(شب): واتفقت الرّواياتٌ أن ثمنّ الخمر والميتة: غيرٌ مملوكِ» وإنما اختلفٌ أنها 
انك اق مضمونة وذُكرٌ في بعض تُسخ «الجامع الكبير أنه إذا أنفقّ ثمنَ الخمر أو 
المَيتة: لا يلرَّمُه القضاءً؛ ذه امد امعان :ا سا فين القع ديت فيه» فكانَ 
إنفاقه بإذنه: فلا يضم . 

(ه): وإن قوبل بعين: فالبيعٌ فاسدٌ حتى يملِكٌ ما يقابله. وإن كان لا يمِلِكُ 

عينَ الخمر والخنزير» ووجة الفرقٍ بينهما: أن الخمرٌ والخنزيرٌ مال عند أهل الذمّة 
أو مال مطلقاً غيرٌ متقرّم حتى لو ورئّهما مسلمٌ ثبتَ الهلكُ له فيهه ويجودٌ أن يوكل 
ميا ببيعه» وإنما لم يكُنْ متقوّماً لأنّ الشرع اماه نف رفوك عاروش عاك الوق 
مكتطفورد | : !هزر له فإذا اشتراها بالدراهم فهي غيرٌ مقصودةٍ ونا ويا لها انها 
تجبُ في الدَّمة وإنما المقصودٌ الخمرٌ: فسقط التقوّمٌ أصلا بخلاف ما إذا اقرف 
الثوبَ بالخمرء أو الخمرٌ بالثوب؛ لأنّهِ يعتبرٌ مشترياً للتّوب بالخمر في الفصلّين؛ لأنّه 
مقاييضةء ويكون فيه إعزازةٌ النوب دون الخمرء وأ بيع أمّ الولدٍ والمديّر والمكاتّب 
تيوباظ العا رساكيي: 

(ط)'": إذا باع شيكاً بمكاتّب أو مدير أو أمٌ ولدِ: فهو بيعٌ منعقد. 

والمرادبالمدير: المدبّدُ”” المطلّقء فإن المقيِّدَ يجورٌ بِيعْه إجماعاًء وقال الشافعيٌ 5 
رحمه الله: يجورٌ بيعٌ المدبّر المطلق؛ لما روي: أنه عليه السَّلامُ باع مدبّراً” © وقال بش 


.)83 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 289). 

(9) «المدبر»: ليست في (ش) و(ف). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (14/ 7 .)١١‏ 

(5) رواه البخاري (7770) عن جابر رضي الله عنه. 


1 لحب كاف وز اليف :لحني 


مسا مس سلا 


وداود: يجوز بِيعٌ أمّ الول لقول جابر رضي الله عنه: كنا نبيعٌ أمّهاتِ الأولاد في عهدٍ 
رسول الله يلاا» ولنا: ما بيناء وقوله عليه السَّلامُ في أمّ الولد: «لا باع ولا تومَبٌء 
وهي حرّة من جميع المال)7) وروي: (ولا يُبَعْنَ في دَينِ»”" وفي المدبّر: «لا يُباعٌ ولا 
بوك هوهي بن ذلك" واللسنينان معتوكق ها ومن لجان للعو انان 


أهلّ المدينة يسمُونَ الإجارةً بيعاً. 


(ه)20: والأصح جوازٌ بيع المكاتّب برضًاه وإن ماتت 3 الولد أو المديّرٌ في يد 
|| تقري لاهيمان عليه عند ان دده رعخمة اللهه واقالا#عليه فيتيم ا" وهو وؤاءة 


عنه؟ لأنه مقبُوض بجهة البيع» يضمن كسائر الأموالٍ» ولآنهما يدخلان تحت البيع 


)١(‏ رواه أبو داود (5 27540 والنسائي في «السنن الكبرى» (22077» وابن ماجه »)701١1(‏ وأحمد في 
«مسئده» »)١55555(‏ وابن حبان فى (صحيحه» (1774). وعند بعضهم زيادة: فلما كان عمر نهانا 
فانتهينا. 

2 روآه الدراقطني في «السئن» (1؟5) من حديث ابن عمر رضي الله نه . 
وصوب وقفه على عمر رضي الله عنه. انصب الراية» (7/ 4. وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج» (7/ 307): قال ابن القطان رواته كلهم ثقات قال: هو عندي حسن صحيح. 

(*) قال الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ 7584) بعد أن ذكر حديث سعيد بن المسيب أن النبى َيه أمر بعتق 
أمهات الأولاد. وأن لا يبعن في دين» ولا يجعلن من الثلث» قلت: غريب. 
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ 817): لم أجده. 

(5) رواه الدراقطنى فى «السئن» (57315).» والبيهقي في «السنن الكبرى» )7١1/5(‏ من حديث ابن عمر 
قال الدار قطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسّان وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر موقوفٌ من قوله. 

(6) انظر: «الهداية» (”7/ 873). 

(0) في (شس) و(ف): «قيمتها». 
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حتى يُملكٌ ما يضم إليهما في البيع؛ بخلان المكائّب؛ لأنَّه في يد نفسه. فلا يتحققٌ 
في حمّه القبْضُء وهذا الصَّمانْ بالقبض, وله: أن جهة البيع إنما تلحقٌ بحقيقته في 
محل يقبلُ الحقيقة» وهما لا يقبلانٍ حقيقةً البيع» ودخولهما فيه ليثيْتَ حكمٌ البيع فيما 
يضم إليه فحسْبُ» كمالٍ المشتري لا يدل في حُكم عقده بانفراده» وإنما يثبْثُ حكمٌ 
الدخول فيما ضمّه إليه. 

(جن قخ): بيع الخمر والمَيتةٍ والدم وذبيحَة المجوسي والمحرم ومتروك التَسمية 
عمدأء وبيعٌ الصَّبيَّ والمجنون الذي لا يعقلء وبِيعٌ هوامٌ الأرض وما يسكنٌ في الماء 
إل السمكٌ وكذا لو باعَ مالا متقوّماً بهذه الأشياء: باطلٌ إلا الخمرٌ والخنزيرٌء وكذا بِيعٌ 
رجيع الآدميّ؛ وعن محمدٍ: وكذا بيع شعرٍ الخنزير والآدميّ وجلودٍ الميتاتٍ قبل الذبح 
والدّبغ» وبيعٌ النْحلٍ ودود القَرّ وبّره أو قال: بعنّك بغير ثمن أو على أن لا ثمسّ: فالبيعٌ 
باطلٌ» ولو" باع وسكت عن الثّمن: ففاسد. 

قلت: رف القرّ وبزره كلام سيأتي في موضعهء ولو باعَ على أنه هرّويٌ 
فإذا هو مرويّ قيل: هو باطلٌ لا يملّكُ بالقبض» وقال الكرخيٌ: فاسدٌ» ولو باعَ على أنه 
ياقوثٌ فإذا هو زجاجٌ» أو غلامٌ فإذا هو جاريةٌ؛ أو بِدَينٍ عليه وهما يعلمان أنه لا دينَ 
عليه» وبيعُ الكل في أرضِه قبل القطع؛ والماء في الحوض أو البثر: باطل. 

واختلف في بيع الوفاء» فأكثرٌ المشايخ على أن حُكمّه حكمٌ الرهن, والصَّحَيحٌ: 
أن العقدّ إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناًء وإن ذكّرا شرْطٌ الفسخ في البيع: فسَدَ البي: 
وإن ذكرا من غير شرط ثم ذكَرٌ الشرط على وجه المواعدة: جار ويلرّمُهِ الوفاءٌ بالوعد؛ 
لذ المواقية قد تكرن لأؤزقة متتس لازمة ليها جه الداس + 


)١(‏ في (ج): «وكذالوا. 


قال: (ولَا يَجُورُبَبعُ السّمكِ فِي المَاء ولا بيع الطّير في الهوَاءِ) لأنه غيرٌ مملوكٍ 
قبل الأخذٍ وغيرٌ مقدور التسليم بعدَ الأخذٍ والإرسالٍ عَقِيبَ عقيبَ العقَدٍ كالحمل» » لكن البيع 
باطلٌ قبل الأخدٍ وفاسدٌ بعدّه إذا عجر عن تسليوهًا. 

(شط): وغيرٌه: باع سمكاً في حَظِيرةٍ لا يستطيعٌ الخروجّ منها ولا يوْحَحذٌ إلا بحيلة: 
لم يِجُرْء وإن قدَرَ عليها بلا صيد: جازٌ وللمشتري الخيارٌ إذا رآها على الأصَحٌ؛ لأنَّ 
الرؤيةً لاتتم في الماءء وهذا إذا أخدّها وألقَاها فيهاء أو أدخلّها باحتياله» أو سد موضِم 
الخروج منهاء أما إذا اجتمعَثٌ بنفيها: فبيعُها باطل كيفما كانَ؛ لعدم الملك؛ كصيدٍ 
فحت أو باضَتْ أو تكنَسَتٌ أو تكسَّرَتْ في أرضي إنسان: لانملكيا ولا يقها ولا 
فؤْتحها ما لم يأخذهاء وكذا مَنْ نصب حََيمةٌ أو شبكةً للجمّافء فتعقّلَ بها صيدٌ: لا 
يملكّه إلا أن يأخدّهء بخلافٍ ما لو نصبّها للصَّيدِء وهذا كمَنْ وقع السّكرٌ أو الدراهمُ 
المنثورةٌ في حجره: لا يكو له إلا إذا هي ججرّه أو بسَطّه لذلك. 

ومن أعدّ أرضّه لفرّاخ الصَّيدء ففرَّحَتْ فيهاء فن محمدٍ: أنها له؛ لأنّه أخذٌ حكماً 
كناصب الشبكةٍ للصَّيدِء وكذا من هيأ مكاناً للسّرْقِينِء فله ما وقمّ فيه عند البعضء أما 
النحلٌ إذا عسَلّ في أرضه: فهو له بكلّ حال؛ لأنَّ العسلّ ليس بصيدء بل هو قاتمٌ بأرضه 
كالشّجِرٍ ننه القيرن وفنا 

قال: (ولا بَجُورُ بيع الحَملٍ ولا التَتاج) لنهي النبيّ عليه السّلامُ عن بيع الحَبلٍ 
وحبّل الحَبّلةِ"2» وهو التََّاحُ» والتَّنَاجٌ: ما ينتجُه الحبّل» ولأن فيه غَرراً. ْ 
)01 قال الزيلعي في انصب الراية» (1/ ٠):غريب‏ بهذا اللفظ. فروى عبد الرزاق في (مصنفه» )١5171/(‏ 


عن ابن عمر: عن النبي يِل «أنه نهى عن المضامين, والملاقيح» وحبل الحبلة»» قال: والمضامين ما في 
أصلاب الإبل» والملاقيح ما في بطونهاء وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة. 


كِتَابُ البيوع ١‏ 


قال: (ولَابَيعٌ اَن في الضّرع) للكَررٍ فعساهٌ انتفاحٌ. ولأنه ينارّع في كيفيّة الحلب. 
وإطايوكا انتبلط المريه يرم 

قال: (والصّوفٍِ عَلى ظَهر القَنم) لأنّه من أوصافٍ الحيوانء ولأنَّه ينيْتُ من 
أسفل» فيختلطٌ المبيٌ بغيره» بخلاف القوائم؛ لأنها تزيدُ من أعلاهاء وبخلان القَصيلٍ 
أنه يمكِنُ قلعُه؛ والقطمٌ في الصوف متعيٌّ فيقعُ التنازعٌ في موضع القطع» وقد صحّ 
عن النبيّ عليه السّلامٌ: لأ نهى عن بيع الصوفٍ على ظهر الغْنّمِه وعن لبن في ضرع 
وسمنٍ في لبنٍ”' وهو حجة على أبي يوسُّفَ حيثٌ جرّرٌ بِيمَ الصوف هذا. 

قال: (وؤِرَاعٍ يمن توب وَجِذعٍ فِي سَقَفٍ) ذُكرٌ القطمٌ أو لم يذَكَر”"؛ لأنه لا يمكنه 
50000] 
تبعيضه. ولو قطع البائعٌ الذَراعَ أو قطمّ الجذعٌ قبل أن يفسَحٌ المشتري يعودٌ صَحِيحاً 
لزوالٍ المفسِد» بخلافي ما إذا باعَ النوى في التّمرِ أو البذرٌ في البطيخ, أو أحشاءً الشاق 
أو البقّرةِ في البطن» حيث لا يعودٌ صحيحاًء وإن شقّها وأخرّجَ المبيٌ؛ أن المبيعٌ في 
الثوب والجذع معايّن ولا كذلك نم ولو قطعٌ في الثوب”" بعدما عيّنَ موضِعٌ القطع 


2 


يجبّرٌ المشتري على القبول» خلافاً لأبي يوسُف, وإن لم يعِّنْ: لم يجبذ0». 


)غ20 روآه الطيرانى فى «المعجم الكبير) /١ 1١)‏ م*"؟) رهم ١‏ 56 والدارقطنى فى (السنن) (/0 389؟), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١/451(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وقد أرسله عنه وكبع» ورواه غيره موقوقاً. ثم 
صحح الموقوف. وانظر: انصب الراية» (54/ .)١١‏ 

إفة في (ج): «يذكراه». 

(؟) في (ج): اثوب). 


() في (ج): ايعين لا1. 


ل البو ا !فق اليف .لحني 

(جن): باع أذرعاً من خشبة أو ثوب من جانب معيّن : لا يجوز فإن قطعّه وسَلّمَه 
إلى المشتري: لم جر إلا أن يقبل» وقيل: لم يجُرْ إلا بتجديد بيع مستأئفب» وقيل: ينعقد 
تعاطياً عند أخذهء وقيل: ينفذٌ من الأصل. ّ 

وفي جواز بيع التَّبْنِ قبل أن يُداسٌء والأَرُرٌ الأبيض قبل الدقٌء والحنطة قبل 
الدّوسء وحَبٌٍّ القطنٍ في قطن بعينه» ونوى تمر في تمر بعينه روايتان» ولو باع فص 
الخاتم وفي نزعه ضررٌ: لا يجوز. 

قال: (وضَربَة القَانِصٍ) وهو ما يخرجٌ من الصيدٍ بضرب الشبكة مرةً؛ لأنه مجهولٌ 
وفيه عرّرٌ أيضاً. 

قال: (وبيع الْمَرَابنَةِ وهو بيع لتم عَلى التّخل بَرضِهِ تَمرا) في «المغرب)7": 
المزاينة: , بيع التمر في رؤوس النخل بِالتّمرِ كيلاً. 

قلتٌ: : وهو مرادٌ المصدّف ظاهرأء وهو المذكورٌ في غيره من الككتب» إلا أنه اكتمى 
بذكر البدلٍ الذي 1 ذكرٌ البدل الآخر. وقال الشافعيٌ” اوور نبوا دون 
خمسة أوسُقٍ؛ لما رويّ: أنه عليه السَّلامُ نهى عن بيع المزابَنةٍ ورخحصٌ في العرايا": 
وهو أن يُبِاءَ بخَرصِه تمراً فيما دونَ خمسة أوسّقٍء ولنا: «نهى النبيٌ عليه السَّلامُ عن بيع 
العِرَابََةٌ والميحاقلة والمخائرة»)!') مظلقا من غير فصل . 


2000 انظر: «المغرب» (ص:١١).‏ وستأتي العبارة مكررة ومزيد عليهاء وهي كذلك في الأصول. 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» (6/ 1117). 

(*) أما النهي عن بيع المزابنة فسيأتي في الحديث التالي. 
وأما أنه ييف رخص في العراياء فرواه البخاري »)75١40(‏ ومسلم )١1511(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري (5781)» ومسلم )١975(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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في (المغرب»: المزاينة: بيع التمرِ في رؤوس النخلٍ بِالتَمرِ كيلا 

والمحاقّلة: بِيمُ الطعام في سنيُله بال وقيل: اشتراء الزرع بالحنطق وقيل: بيع 
الزرع قبل صلاحه من الحقل؛ وهو: الزرعٌ» وقيل: المزارعةٌ بالثلثِ والربع وغيرهما"". 

والمخابرةٌ: مزارَعةٌ الأرض على الثّْلثِ والربع» من الخبر؛ وهو: الأكَارُ؛ِ لمعالجته 
الْحَبارَ؛ وهو الأرض الرّخوة". 

والعريّة: النخلة يُعريها صاحبّها رجلاً محتاجاً؛ أي: يجعلٌ له ثمرئّها عامّهاء وقيل: 
لأنها عريث من التحريي". 

180" اوالقر الكط ا عاوناو الحديث: أن يبيعَ المُعْرَى له ما على النّخيلٍ 
من المغري بتمر مجذوؤ”*» وهو بِيعٌ مجازاً؛ لأنه لم يملكه» فيكون برا مبعداً. 

قال: (وَلَايَجُورٌ البَيعٌ بإِلقَاء الحَجَر والمُلامَسَةِ) ل «نهي النبيٌ عليه السَّلامُ عن بيع 
الملامّسةِ والمنايّذة)” وهي بيوعٌ كانت في الجاهليّة» وهو أن يتراوّضٌ الرجلان على 
سلعةٍ؛ أي: يتساومان. فإذا لمَسّها المشتري, أو نبَدّها البائع إليه» أو وضع المشتري 
عليها حجَّراً: لزمَ البيٌ» ولأ فيه تعليقاً بالخطر. 


قال: (ولَايَجُورُبِيعٌ نُوب من نُوبَينِ) لجهالةٍ المبيع» ولو قال: على أنه بالخيار في 


.)١1؟5 انظر: «المغرب» (ص:‎ )١( 
انظر: «المغرب» (ص:/1717).‎ )0( 
.)717 انظر: «المغرب» (ص:‎ )7( 
.)89 /7( انظر: «الهداية»‎ )5( 
الل في (ف): اامجذوذة).‎ 


)3 رواه البخاري (7315417): ومسلم )١517(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ل لل ‏ لكت ال لاوا الكة الاشتفاتة ااتتطااتظ الا شاك لاد 


ل الود 5 فيالفِفت!الحَنني 


اناعد ا يوشا مهار انمه وده عب قوق عد افرط قال روه ا 
ُ , َ 6 0 00 8 َه 2 لاه 5 ات 
وفي بعض النسخ: ١اولا‏ بيع ثوب بثوبّين نّساءً والجنس واحد» وليس هذا في أعمٌ 
ِ 5 * 

الشروح واكثر النسخ. وموضعه باب الرّبا. 


ومَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يُْتِمَهُ المُشْرِيء أو يُدَيْرَهُ أو يُكَاتبَكُ أو 
يَستَولِدَهَا: يكوك وو عا عل تعد البَائعُ شَهُرَاء أَوْ دارا 
عل ان 4 يسْكْتّهَا أو علَى أن يُرضَهُ المُشمَرِي دما أ على أَنْمهدِي لَه يك وَمَنْ 
بَاَ عَيْنَا عَلَى أَنْ لا يُسَلَمَهَا إلا إلى رَأْسٍ الشّهْر: فالَيْعٌ فَاسِدٌ وَمَنْ بَاعَ جَارِيَة إلا 
مسا ون اشر ويا عَلَى أَنْ يَْطَعَهُ البَايعُ وَيَخِيِطَهُ قيضا أَوْ د 
َو تَعْلُا عَلَى أَنْيَحْذُوَهَاء أَوْ 4ه ُشْرِكهَا: فالبَيْعُ قَاسِدٌ. 


«٠ 


فصل 
قال: (ومَنْ بَاعَ عَبدًا عَلى أَنْ يُعتَقه المُشْئَرِي أو يُدبْرهُ أو يكَاتبه أو أمَةَ عَلى أن 
يَسِتَولِدهَا: فَالبَيعٌ قَاسدٌ) وقال الشافعيٌ”": يجوز في شرط العتق خاصةً» وهو روايةٌ 
عن أبي حنيفة؛ لحديثٍ عائشةً رضي الله عنها أنها شر طْث أن يكونّ ولاءٌ بريرة لمّواليها 
وَأَعتَقَتْهاء وأنكرٌ النبيٌّ عليه السَّلامُ شرط الولاءِ دونَ شرط العتق0"» ولنا: ما روى أبو 


)١(‏ فى (شس): «قلت». 

(1) انظر: «فتح العزيز بشرح الوجيزا (4/ .)5١7‏ 

(*) رواه البخاري .)5١154(‏ ومسلم )١9١5(‏ وأسوق لفظه يتضح المراد: عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام وقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم؛ ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم فأبوا ذلك عليهاء 
فجاءت من عندهم ورسول الله يكِِ جالسء فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء 
لهم. فسمع النبي يده فأخبرت عائشة النبي يليه فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن 
أعتق». لفظ البخاري. 
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حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه عن النبي عليه السَّلامٌُ: «أنه نهى عن بيع 
وشرط"”"؛ ولم يكن في حديث بريرة”"' شرطً العتق» فلم يكن حجّة. 

(جن): ولو أعتّقه ينقلبٌُ جائزأء وعليه الثمنٌ عند أبي حنيفة» وعندهما: لا ينقلبٌ 
جائزاً كالتدبير والكتابة والاستيلاد. 

(ه)”": جملة المذهب أنَّ كلّ شرطٍ يقتّضيه العقدٌ؛ كشرط الملكِ للمشتري: 
كي الود اتوي نون الرعة اود الل 0ك كفي لعق رلته اسلف اليد 
المتعاقدّين أو للمعقودٍ عليه؛ وهو من أهل الاستحقاق: يفسِدّهء كشرط أن لا يبيعَ 
المشتري العبدٌ المبيع؛ لأن فيه زيادةٌ عارية عن العرّضء فيؤدّي إلى الرّباء أو لأنه تع 
االوناراعة وسيم كاري اللندد طن تقد وو واد الوط لا رتسي الف وله مق يه 
لأحدٍ لا يفسِدّه في ظاهر المذهبء كشرط أنْ لا يبيمَ المشتري الدَّابَةً المبيعة لعدم 
المطالّبة» فلا يؤدّي إلى الرّبا ولا إلى المنارّعةٍ. 


ع 
5005 الشروط على وجوه: 
أحدها: ما يقتضيه العقذٌء ومعناه: أنه يجب بالعقدٍ من غير شرطٍ كشرط تسليم 
المبيع على البائع والثمن على المشتريء وإنه لا يفسِدٌ العقدَ. 


)5*51( رواه أبو حنيفة في لمسنده/ رواية أبي نعيم» (ص: ١20؛ والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.‎ 
.)١ 7 /5( وانظر: (نصب الراية»‎ 

() في (ج): احديث عائشة». 

(9) انظر: «الهداية» (5/ 58). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 5894). 


5 الوا تي دف زوق فالففته الجَني 


كك 


وثانيها: ما لايقتضيه العقدُ لكن يلائمّه؛ وهو مايؤكَّدُ موجب العقدء كالبيع بشرط 
أن يرهَتّه المشتري شيئاً بعينه أو يكفْل بالثمن فلانَ وهو حاضرٌ فقبله أو حضّرٌ قبل 
افتراقهما وقبله فهو جائرٌ استحساناء وإلا: فلاء وشرطٌ الحوالةٍ نظيرٌ شرط الكفالة؛ 
وهو أن يُحِيلَ المشتري البائعٌ بالثمن على غَريم من غرمائهء أمّا بشرط أن يحيل البائع 
قوها مو عر ماو فى المتترف نيو دام فياسا واسكيفبيانا. 

وثالثها: ما لا يلاثم العقدّء لكن ورد الشرعٌ بجوازه» كالخيارٍ والأجلء أو هو 
متعارّفٌ» كمن اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحذوه البائع: جاز البيع» وعن محمدٍ في 
الحذو أنه فاسد. 

ورابعها: ما لا يقتضيه ولا يلاتمّه ولم يرد الشرعٌ بجوازه. وفيه منفعةٌ لأحد 
المتعاقدّين» كالبيع بشرط أن يبه المشتري أو يُقرضّه كذاء أو البائع» أو فيه منفعة 
للمعقودٍ عليه وهو من أهلٍ الاستحقاقٍ كالعبيدٍ والإماء» كمّن باع عبداً على أن لا يبيعّه 
أو لا يهبّهِ أو يعتّقه أو يدبرّه: فالبيع قات 

وعامتها: : ما يكون للمعقودٍ عليه منفعةٌ لكنّه ليس من أهل أن يستحِقّ حقًا على 
الغيره كما سوى الرقيقٍ من الحيوانات» كمّن اشترّى دابّةَ بشرط أن لا يبيعَها أو لا 
يهبهاء أو يعلِمّها كذاء أو يسيّبّها في المرعى: فالبيع جائز. 

وسادسها: أن تكونّ المنفعةٌ في الشرط لغيرٍ المتعاقِدّين» كمَنْ باع بشرطٍ أن 
0 اختلافٌ ار 


ع 


0 


شَرط على أجنبي ات م ا 
شرّطٌ على أجنبيٌ: فهو جائرٌ وهو بالخيار. كمن اشترى عَيناً بمائةٍ على أن خط 
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لط رس عر ررك رست عورا ها كوي 
أبي يوشف: اشتراه على أن ر يهب البائعٌ لابن المشتري أو لفلانٍ الأجنبيٌ ديناراً من 
الثمن: فالبيعٌ فاسدٌ 

وعتابغ ياكس الك ركو فتدديققه الاعف البهعا قدي وال لليعقؤق ليه ولك افيه 
مضرَّةٌ لأحدهماء كمّن باعّه ثوباً بشرط أن لا يبيعّه ولا يهَبّه: جارٌ البِيعٌ عند أبي حنيقة 
ومحمَّدٍ خلافاً لأبي يوسُّف» وهو رواية عن أبي حنيفة. 

وثامئها: ما لا منفعة فيه ولا مضرَّة كمَنْ باع منه طعاماً بشرط أن يأْكُلّه أو ثوباً 
على أن يلبَسَه: فالبيعٌ جائرٌ. 

باع جاريةَ بشرط أن يطأها المشتري أو بشرط أن لا يطأها: فَسَدَ البيعٌ فيهماء وقال 
محمد: جار فيهماء وقال أبو يوسُف: جارٌ في الأول دون الثاني» وعن أبي يوسُفَ: 
اشتراها بشرط أن لا يستَخَدِمهاء أو طعاماً على أن لا يأكُلّه: فسَدَء وعلى أنْ يعطيّ الثمنَ 
ا 

(جش): وعلى أنْ يعطي ثمنّه من مالٍ فلانٍ: مختلّف. 

قال: (وكَذَلِكَ لو يَاءَ اع عَبْدَا00 عَلى أن يسْتَحَدِمَهِ البَائع 000 أو دَارًا عَلى أَنْ 
يَسكتها أو عَلى أَنْ د 0 0 لَهُ هَديّة) لما مر وعن 
عبد الوارث بن سعيدٍ: أصبتٌ بمكة ثلاثة من فقهاء الكوفة» فسألتٌ أبا حنيفةً رحمه الله 
عن بيع وشرطء فقال: البِيعٌ باطل والشرطٌ باطل» وسألت ابن أبي ليلى» فقال: الْبِيعٌ 
ا م ا وسألتٌ ابنَّ سُبِرٌمة فقال: البيعٌ جائرٌ والشرطٌ جائرٌ فعدثٌ إلى 


أبي حنيفة رحمه الله وأخبرتهء فقال: لا علم لي بما قالاء واستدلٌ بحديث عَمرو بن 


)١(‏ في (ج): «لوباعه». 


, التي نخدا ة زف فالينت ٠‏ لجف 


شعيبء ثم أخبرتٌ ابنَ أبي ليلى» فقال: لا علج لي بما قالاء واستدلٌ بحديث بريرة: ثم 
أخبرثٌ ابن شْبرٌ مده فقال: لا علمٌ لي بما قالاء لكن حددّني محاربٌ عن ابن الزبير عن 
جائرة أن القن ضيه الكلاء لخر بعير ا من أعرارة وق موق إلى التدينةة 1 

لكن عندنا هو محمولٌ على شرطه بعد البيع» وماروى أبو حنيفة رحمه الله راجح؛ 
لأنه محرّمٌ والمحرّمٌ راجح على المبيح؛ ولأنَّ في شرط استخدام البائع وسكناةُ إجارةً 
إن قابَله شيءٌ من الثمنء وإعارةً إن لم يقابلهء وقد: «نهى النبئ عليه السَّلامُ عن صفْقتّين 


م 


3 000 
في صعمفه ا 


5-2 


قال: (وَمَنْ بَاعَ عَنا على أن لَا يُسلّمَها إِلَى رَأْسٍ الشّهرٍ: فَالبَيمُ قَاسدٌ) لأنَّ الأجل 
في المبيع العينٍ باطل؛ لأنه شُرِعَ ترفيها وإنه يَليقٌ بالدّيونٍ دون الأعيان. 

قال: (ومّن بَاعَ جَاريٌَ إلا حَملَهًا: قَسَدَ البَيعُ) وال فيه: أن ما لا يصِحٌ إفراذه 
بالعقدٍ لا يصِحٌ استثناؤه من العقدء والحمل من هذا القبيل» وهذا لأنّهِ بمنزلة أطرافٍ 
الحيوان؟؛ لاتصاله به خخلقةٌ وبيعٌ الأصل يتناوّلّهاء فالاستئناءً يكونٌ على خخلاف 
الموجبء» فلم يصِحّ فيصيرٌ شرطاً فاسداء والبيع يبطّل به» والكتابةٌ والإجارةٌ والرهنٌ 
بمنزلة البيع؛ لأنها تبطْلٌ بالشروط الفاسدقء غيرٌ أن المفسدّ في الكتابةٍ ما يتمكّنُ في 
صلب العقدٍ منهاء والهبةٌ والصَّدقة والنّكاحٌ والخُلمٌ والصّلحٌ عن دم العَمدٍ: لا يطل 


2200 القصة في «مسند أبي حنيفة/ رواية أبي نعيم» (ص: )١17١‏ وتقدم تخريجه قريباً. وانظر: «نصب الراية» 
.)١07 /5(‏ 

(0) رواه أحمد في «مسنده» (7378). والشاشي في «مسنده! (2541) والطبراني في «المعجم الأوسط» 
)١11(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 85): رجال أحمد ثقات. 
وانظر: «نصب الراية» (5/ .)5١‏ 


كِتَابٌ البيوع 13 
باستثناء الحمّلء بل يطل الاستثناء» لأن هذه الفقوة لاتبطل بالشووط الفاسدق:وكذا 
الوّصيةٌ لا تبطّل به لكن يصِحٌ الاستثناء حتى يكونَ الحملٌ ميراثء والجاريةٌ وصيَّهٌ؛ 
لأن الوفن أت الميراث» والميراث يجري فيما في البَطنء بخلافي ما إذا استثنى 
خدمتها؛ لأنّ الميراتٌ لا يجري فيه. 

(جن جت): بِيعٌ الصّبرة إلا صاعاً منها: باطلٌ خلافاً لأبي يوسُف. 

وفي «النتّفي): إنه فاسد. 

بعتكها بمائةٍ على أن عُسْرّها لي» فللمُشتري تسعة أعشّارِها بتسعةٍ أعشَارٍ الثمن» 
ولو قال: إلا عشرّهاء فله تسعة أعشارها بجميع الثمن به. وعن محمدٍ: بجميع الشُمن 
5 

ولو باعَ داراً على أن للبائع طريقاً من هذا الموضع إلى باب”2 الدار» ووضّفَ 
طولّه وعرضّه: لا يصِحٌ» ولو قال: إلا طريقاً والمسألة بحالهاء ووصّف طولّه وعرضّه: 
صِحٌ؛ لأنّهِ باه ما عدا الطريقٌ بجميع الثمن. 

وبعتك هذه الدارٌ بعشّرةٍ على أنَّ لي هذا البيتَ: فسَّدَء ولو قال: إلا هذا البِيتّ: 
جارٌ بجميع الشّمنْء ولو قال: إلا طريقاً إلى دار الداخلة: جار. 

باع رقبةَ الطريق على أن يكونَ للبائع حق المرورء أو السّفَلَ على أن له حقٌّ قار 
العلو: جار 

بعتّك هذين العبدّين على أني شريكك في نصفي هذا: فسَدَّء ولو قال: نصمهما 


82 جارٌ. 


000 في (ج) زيادة: «هذا». 


5 لمحو سخ شورق فيالففته الحَنيَ 


ولو قال: أَبِيعٌك هذا الثوبّ وأنا شريكّك” في نصففه: جارّء ولو قال: هذا الغلامٌ 
بألف إلا نصمّه بستمائة» فقد باع”" نصفّه بأربعماتة» ولو باعه بأل أو بمائةٍ دينار إلا 
درهمأء أو إلا ثوبآء أو إلا كرّ حنطةء أو هذه إلا واحدةًّ: لم جر ولو كانت بعينها: جار 

أبيعك هذه المائة شاةٍ بمائة على أن هذه ليء أو قال: ولي هذه: فسَدَّء ولو قال: 
إلا هذه كان ما بقي بمائةِ» ولو قال: ولي نصمهاء كان النصفٌ بخمسينء وعن محمدٍ: 
بعّكّه بألفٍ إلا نصفّه بخميسيائة: جاز في كلّه بألف وخمسمائة””» ولو قال: على أنَّ 
لي نصمّه بثلائمائةٍ أو بستمائةٍ أو بوائة دينار: فسَدَ؛ لإدخال صفقةٍ في صفقة. 

باعَ قريةَ يستثني منها المساجدّ والطريقٌ والفارقين2» وسور القرية؛ لأن السُورَ 
بقيّ على أصل الإباحةٍ عند القسمةء فلا يدل تحت البيع. 

قال: (ومن اشتَرَى تَوبًا عَلى أن يَقطعَة البَائِعُ ويَخِبطَهُ قَوِيضَا أو قَباءَ أو تَعلًا 
على أَنْيَحَذُوَها أَويُشْرِكَهَا: فَالبَبِعٌ فَاسِدٌ) لِمامر. (ه)": هذا جوابُ” القياس» 
وفي الاستحسان: يجورٌ للتعامل فيه فصار كصبغ الشوب. وللتعامل جوّزنا 
الاستصناعٌ. 


(جن جع): وكل شرط إذا شط في العقدٍ: يفسٌدٌ البيع» فكذلك إذا شُّرطً بعد 


)١(‏ قوله: «وأن شريكك» فى (ف): «وأما». 

(؟) في ش: «ومن باع». 

(©) «وخحمسمائة): ليس في (ش). 

(4) في هامش (ج): هو كالحوض الكبير يجمع فيه الماء. 
(5) انظر: «الهداية» (7/ .)6١‏ 

(5) في (ج) زيادة: «أصل». 


كِتَابُ البيوع 260 
57 . وق 0 2 : 7 1 
وقد تواضّعا قبله: لم يوثّرْ عند أبي حنيفةً» ويفسّد البيعُ عندهما. 
ولو أخذ مديوئه وسأل بِيمَ داره فشرّطً عليه إن هو باعَها منه أقالّه فيها' إن قضاه 
دنه ورضيّ به مشتريه ثم أطلقا البِيعٌ خالياً عن هذا الشرط: فبيعٌ صحيحٌ» ولو باع من 
مديونه ثم قال: إن قضيئّني أفاسخك البيمَ لا أن يكون شرطا: لا يسك البيع. 
(جن): اشتراه على أن يدفعه إليه قبل دفع الثمنء أو قال: على أن يدفم الثمنَ في 
بللا أ قبي 
والبيع إِلَى التَْرُوِء والمهْرَجَانِ وصَوْم التَصَارَىء وفِطْرٍ اليهُودٍ: االوتحرفت 
المََُايِعَانِ ذَّلِكَ: فَاسِدٌ ولا يَحُو لع إلى الدّيّاسِء وَالحَصَادِء والقطافٍ وقُدُوم 
الحَاحٌ فَإِنْ تَرَاضَيَا بإِسْقَاطٍ الأجل قَبْلَ أَنْ يَأحْدَ النَّسٌُ فى الحَصَادٍ وَالدّيَاس وَبْلَ 
قُدُوم الَاجٌ: جار البيع. 
قال: (والبيعٌ إَِى النبرُوزِ والمِهرَجَانِ وصَوم النَصارَّى وفطر اليهُود إِذَا لّم يعرف 
الْمُعايَعَاق ذلك اميل (شق )ا روالتاسر توهان: تاها شن الأعياته :ونه عر 
لعدم الفائدة في حقٌ من شرّط له الأجلء وتأجيل في الديون» وهو نوعان: معلومٌ كسَنةٍ 
وشهرء وإنه جائز» ومجهول كاليزوز والحصاد. فإِنْ شرّط الأجل فيها بعد العقدٍ يجورٌ 
بمنزلة الكفالةٍ إلى هذه الأوقات؛ وإن شرطً فى العقدٍ وقد عرّقّه المتعاقدان: جارٌ» وإن 
50 .و 3 2 7 
لم يعرفاه أو لم يعرفه أحدهما: فسَدَ؛ٍ لأنها جهالة مُفضِية إلى المنارّعةٍ في البيع لابتنائه 
على المماسكة. 


- 1 7 1 5 20 5 0 ع ِِ ع 
قال: (ولا يجوز البَيعٌ إلى الدَّيّاسٍ والحَصَادٍ والقِطافٍ وقَدُوم الحاجٌ) لأنها تتقدمٌ 


)١(‏ في (ف): «فسدا. 


الي 2 
عا .0 اع ا اه 


وتجا حر دول كفا الوذه الأ وهات لأن الجهالة لا تضرٌ في أصل الكفالة» ففي 
وصففها أولى. بخلاف البيع. 

قال: (فإِنْ تَراضَيًا بإسقَاطٍ الأجل قَبِلَ أَنْ يَأحدَ النَّسُ فِي الحَصَادٍ والدّّاس وقَبِلَ 
قُدُوم الحاجٌ: جارَ البَيعٌ) خخلافاً لرّفِرَ والشاة ي''2 رحمه الله كإسقاطٍ الأجلٍ في التكاح 
5 أجل» وإسقاطٍ الزيادةٍ في الربّوياتء ولنا: أن الفسادً للمُنارّعة» وقد ارتفعٌ قبل 
تقرّره وإن لم”" يكن في صلب العقد فيمكِنُ إسقاطهء بخلافٍ المفسِدٍ في صُلَّبِ 
العقَدِ؛ كجهالةٍ المبيع أو الثمن أو الرّبا أو نحوها. 

قلتّ: والمفيِدٌ في صلب العقد ما دحَلَ في المعقودٍ عليه كالمبيع والثمن» 
نا الأجل فيس بمعقودٍ عليه» فكان زائداً» والفقهُ فيه: أن المفسِدَ في صلب العقدٍ: 
يمنعٌ حصّولٌ المقتضي للملك. فبإسقاطه لا يثيْتٌ المقتضيء وإذا لم يكن في صَلبه 
فالمقتضي متحفّقٌ» لكنه امتنمّ المقتضى به» فإذا سقط عمل المقتضي عمَّلّه. 

(ط)”": وعلى هذا الخلان إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد, ثم أسقطً الخيار ولو 
باعَ بأل ورطل من خحمرء أو باعَ إلى أن تهُبٌ الريح أو تمطرٌ السماء ثم مَن له الخمرٌ 
والأكل أسقطً ذلك: لا ينقلبٌ جائزاً. 

(شس”: إن اتققا على إسقاطٍ الخمر: ينقلِبٌ جاتزأء لكن لا ينفردٌُ أحذهما 


بالإسقاط» وفي البيع إلى الآجال المجهولةٍ ينفرِدُ به مَن له الأجلٌ بالإسقاط. 


(9) القلر: «الحاوى العبين) (4011/9): 
(؟) في (ش) و(ج): اولم يكن». 

(9) انظر: «المحيط البرهاني») (5/ .)5٠005‏ 
(5) انظر: «المبسوط» /١7(‏ 58). 


كِتَاب البِيوعٍ حي 1 / 

(ط)”": باعه بألفٍ ببُخارى على أن يوفيّه الشمنّ بسمَرقَندَ: لا يجوز. ولو قال: 
إلى شهر على أن يوفيّه الثمنّ , بسمرقندٌ: جارّ كان" له حمل ومؤنة أو لم يكن وفي 
الاستقراضي: لا يجورٌ في الفصلّين, ثم إذا حلّ الأجل ولا حمل له: لا يطاليُه إلا في 
مكانٍ الإيفاء. 

(ن): ولو باعه على أن يوفيّ الثمنّ أخا البائع بسَمَرقندَ: فَسَدَ. 

(م): باعه على أن يودَّيّ ثمنّه يوم القيامة» فقال المشتري: أ أَوْدُ يي الثمنّ فى 
الحال: جازً. 


وإذا بض المُنستري ابيع في الع الايد يأر الب وَفِي المَفدَِضَانٍ 

كل وَاحِدٍ مِنْهُمَامَالٌ: : مَلّكَ المَبِيعَ» ولَرِمَه قِِمَنْهُ وَلِكُلَ وَاحِدٍمِن المُتَعَاقِدَيْن / 
ا سل لقَيسَهُ ون بجع يبن حرٌوَعبِ أو ةك 
يكو بطل البح ف هما وإ جمَع يد عبد وبر وْيدنَ عد وعد خيره' 


قال: (وإذًا قَبَض المُشْتَر ي المَبِيعَ في البَبع الْفَاسِدٍ يَأمر ر البَائِع”" وفِي العَقِدٍ عوّضَان 
كر واعو قال : مَلَكَ المَبيعَ ولَرْمَهُ قِيممَهُ) وقال الشافعيٌ”': لا يملكه وإن قِبَضَه؛ٍ 
لأنه محظونٌ فلا ينال به نعمة الولكِ» ولأن النهيّ نسح للمشروعيّة للتضاد كالبيع 
بالعوة 0 بيع الخمر بالدراهم» ولنا ادضاظ رضي ان عنها لكا اشدرت ري بوط 


.)5 0-5065 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
«كان»: زيادة من (ج).‎ )5( 

(7) في (ج): «بأمره». 

() انظر: «الحاوي الكبير» (6/ ١1٠‏ ؟). 


الولاءِ للباعةٍ وأعتقَنْهاء أنكرٌ النبيٌ كَكِةٍ الشرطً» وحكّمّ ساد العقدٍ للنّهي»» وقضى 
بالعتقٍ والولاءٍ لها”"» ولأن ركنّ الببع صدَرَ من أهله مضافاً إلى محلّه. فوجب القول 
بانعقاده» ولا خفاءَ في الأهلية والمحليّة. 

وركثه: مبادلة المال بالمال؛ والنهيٌ يقرّرُ المشروعيةً لاقتضائه التصورء ونفسش 
البيع مشروعٌ وبه يَنالُ نعمة الهلكء إنما المحظورٌ ما جاوّرّه كالبيع وقتّ النداءء وإنما لا 
يثبثٌ الملك في كرامّة تقرير الفسادٍ المجاور؛ لأنه واجبٌ الرفع بالاسترداد» فبالامتناع 
من المطالبة أولى» ولأن السببت ضعيفٌ لاقترانه بالقبيح» فيشترَطٌ اعتضادهٌ بالقبض في 
إفادة الحكم. كالهبة والميتة والخمر المبيع ليست بمالٍ» فانعدمً الركن. 

وقوله: الزْمَه قيمته) لأنَّه مضمون بنفسه بالقبضء فشابّه الغضب. 

قال: (ولكلٌ وَاحَدٍ من المُتعَاقِدِينِ فَسحهُ) دفعاً للفسادٍ قبل التَّمام كالإيجاب. 

قال: (وَإِنْ بَاعَه المُشْتَري: تَفَذ بِيعٌه) لأنّه ملّكّه بالقبض. فملّكٌ التصرّّف فيه. 

قلتٌ: وأشار المصنفٌ رحمه الله في حكم البيع الفاسدٍ إلى معانٍ ستةٍ: اشتراطً 
القبض للملكِ» وكوثه بأمر البائع» ومالية البدلّين» ولزومٌ القيمة» وولاية الفسخ لكلا 
القاق ينقد تع لجعو ونيا شاي ناكد قاد ١‏ رد من يدها ذا اش 
فحقيقئه شرطٌ» وفي التّخلبٍ اختلافٌ الرواياتء والأصحٌ: أنها لِيسَتْ بقبض. 


(ط)70. باع عبدّه من ابنه الصغير 0000 رفن يك ابنه لنفسه شراءً فاسداً: لا 


)١(‏ في (ش): اللنهي». 
(1) تقدم قريبا. 
(") انظر: «المحيط البرهاني» (/1/ 379). 
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(جنت): لو كان وديعة عنده وهي ار ملكّهاء وأما أمر مانم (ط""': فهي 
الرواية المشهورةٌ» وفي «الزيادات»: ب يصِحٌ القبِضٌ في المجلس بغيرٍ أمره الها ١‏ 

(ه)0": هو الأصحٌ ا 000 ال اده يعو 00 
ركنٌ البيع» وهو مبادلةٌ المالٍ بالمالء لكنّه ليس بشرطٍ لازم حتى أنَّ من اشترى عبداً 
بخمر أو خنزير» فقبّضَه وأعبّقه أو باعه أو وهبّه: فهو جائرٌ: وعليه القيمة. 

حا ل ا ار ال ل 
غيرٌ متقوّم) حتى لو ورنّهما مسلمٌ يثيْتٌ الملك فيه. وأما لزومٌ القيمةٍ فذاكٌ في ذواتٍ 
القيّم» وفي ذوات الأمثالٍ يجبُ المثل؛ لأنّ المثل صورةً ومعتى أعدلٌ من المثل صورةً 
ومعبّى كالغصب. وأما ولايةٌ الفسخ. 

(ك): فلكلٌ واحدٍ من المتعاقدين فسحُه قبل القبض بدونٍ رضا الْآخَرِ لكن 
بحضرّتِه؛ أي: بعلمه وبعد القبض كذلك ما لم يتصرَّفٍ المشتري إذا كانَ الفسادُ لأجل 
أخ د ادكه كالبيع بالخمر والخنزير لقوة الصَّعفء وإن كان الفسادُ بشرط فكذلك 
عندهماء وعند محمد: إن فسَم مَن له منفعةٌ في الشرط كمَنْ شرّط الأجل والخيار 
الفاسد: ينفسخ ولا ينفسخ بفسخ الآخر. 

(ط)*0:والمشترئ حيس المبيع بعد" الاستردادٍ لاستيفاءٍ الثمن» والدراهمٌ 
والدنانير يتعيّنُ في البيع الفاسد على الأصحٌ. 


.)5751١٠57١ /5( انظر: «المحيط البرهاني»)‎ )١( 
.)07 /7( (؟) انظر: «الهداية»‎ 

(9) في (ش): التحقق». 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 587). 


ره في (ف): ااعند». 


3 لجل لقوق ياليفت ١‏ الجَلي 


(ط)0": وتصرفٌ المشتري يمنمٌ الاسترداد سواءٌ احتمّل النقضّ بعد ثبوته كالبيع 
والرهنء أو لم يحتمل كالإعتاقٍ والتدبير» إلا الإجارةً وتزويج الجارية» لكن الإجارة 
تنفسخ بالاستردادٍ دونَ النكاح. 

الاو فيو نك الام المخضوب ينقظعٌ بحق المالك إذا فعله 
الى ما بف نل االباتة في الفسخء كما لو قَطّمّ المبيعَ وخاطه. وذكر الكرخي: 
أن الصبغ با لعصفر يمنع الاستردادء بخلاف الغصبء وعن محمدٍ: كالغصب, وبموت 
المعدوى لالوساط بشن الفضيع و أن وارل ةيمر لد 

(ط قد)”": ولو مات البائع: فلوارثه أن يستردً. 

(ط)0": شم في كل موضع تعدَرَ اسرد لمان شم زال بسببٍ وهو فسخ من كل 
وجو في حقٌ الكاقة كمَنْ فك الرهن» أو جع في الهس أو عجرٌالمكائبٌ أورة 
سي :اح الاسترداده وإلا : فلاء وهذا إذا لم يقض على المشتري 
بالقيمة» وإن قضى عليه لا يكونٌ له حقّ الاسيّردادٍ في الوجوه كلّهاء وزيادءٌ المشترى 
لايممَعٌ الفسحٌ في الأحوال كلّها إلا إذاكانت بفعل المشتري كالخياطة والصبغ؛ 
وإالاكم امش ون بوديتطة از باز سويز ارمع لسارو قالدان بس 
المبيعَ مع أَرْشٍ النقصانء وليس له أن يتركه عليه» ويضمنه تمامً القيمةٍ» وإن كان 
بفعل أ- عن "تفلي أن ياخد الأرسن من المشتريء وإن شاءً أده من الجاني» وفي 
قتله المبيعٌ ليس له تضمينٌْ الجاني. 


.)57١ /5( انظر: «المحيط البرهانى»‎ )١( 
.)5717 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )5( 
.)575 0477 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )( 


)2 في (ص) و(ف): الأجنبي. 
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(ك): ويسترِدٌ زوائده كالولد وأرْشٍ الطرفٍ والثمرة". 

(ط)”": ولو كانت جاريةً لا يطؤّهاء والوطءٌ: لا يمنعٌ الردَّ ولو ردً أو استردً البائعٌ 
لزِمّه العقرٌء وإن أعلقها”": يضمن قيمتها. 

وأما نفاذُ بيعِه: (ط)': يُكرهُ للمشتري أن يتصرّفَ فيه( بتمليكِ أو انتفاع؛ مع هذا 
اوم كناك الما دوك ْ 

(صغر): لكن اختلف المتأخرونٌ فيه» فقال مشايحٌ العراقي: إنما نفد تصرّفه لعلّة 
أنه ملك التصرّف ابتداء بتسليطٍ المالكء لا بناءً على ملكِ العين» ولهذا لا يبت الشفعةٌ 
لو كان المقبوضٌ دار ولايجل الوطءٌ لو كانت جاريةٌ» وقال أثمّةٌبلْحّ: ملك التصرّفَ 
لعلة أنه ملّكٌ العينَ» وهو الأصح لهذا قشت لحف بالدار المشتراة شراءً فاسداًء 


ويجبٌ على البائع استبراء الجارية بعد الامتروداد: 


1 ماع 


(ك): اشترى عبداً بشرط أن يعتِقّه فأعتّقه: لزمّه الثمنُ استِحساناً عند أبي حنيمَة 
وعندهما: لَزِمّه القيمة لأنَّه مضمونٌ بعقدٍ فاسدٍء ولأبي حنيفةً ما روى الحسنٌ عنه أن 
البيع جائرٌ؛ لأنه هكذا يشتري النْسَمة وروى ابن شجاع عنه: إن أعتقّه قبل القبض: 
صحّ وإن قلنا: فاسدٌ؛ لأنَّ هذا الشرط إنما لا يلائمٌ العقد؛ لأنه يوجبٌ الإعتاقق عن 
إجبار» فإذا أعتقّه عن اختيار لم يكُنْ مفسدأً» فانقلبَ جائزاً كما لو اشترى شيئاً بِرَقْمه 


فأعلمه فى الميجلسن: 


)١(‏ في (ش): «الطير وفي الثمرة». 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 57551506). 
(") في (ش) و(ج): «أعتقها». 

(5) انظر: المحيط البرهاني» (5/ .)17١‏ 


(9)-أي: فيما اقعرى شراء:فاسذا. 


الت 1 يه 00 1 5 0 
بم» ا د عسل ررق فالقفتهالحنيّ 


قال: (ومَنْ جَمَعَ بَينَ حرٌ وعَبدٍ أو شَاةٍ ذكيّدِ و 1 : يطل بطل البيع فيهمًا) وقال 


الشافعةٌ0©: لي لع لكان لاي لجيه ده وأختته في النكاح. 


ثم هذا البيعٌ فاسدٌ عند أبي حنيفَة رحمه الله. 

مقف 16 جو الع ايك كيدا نات وق /أ؟ إفتيتي لكا نو العو متها قمنا لها ” 
في العبلٍ والذّكيّةء وإلا: فلا؛ لأنَّ الفساد بقَدْرِ المفسِدء فلا يتعدّى إلى القن كمّن جِمَّعَ 
بين الأجنبيّة وأخخته في التّكاحء بخلاف ما إذا لم يُسعٌ؛ لأن ثمنّ القِنّ مجهولٌ؛ ولأبي 
جرد رجه لوط القرف يق النعد و أن اليج لازد 2 اشعه الحو كا ليد 
عل سوا مه راعد ركان لازي دعر وكا الي عن الوازتوروم ا الخبرط 
فاسدٌ بخلافي التكاح؛ وأعا و اد وو اسه 

وقال: (وإِنْ جَمَعَ بيعب ودب أو بين به وبل طبرو صمح في العَبِدِ بحصّته 
من الثّمَنِ) وقال رُفْرٌ: فسَدَّ فيهما كالأولٍ» ومترولكٌ النّسميةِ عمداً كالميتة» والمكائبُ 
وأمٌّ الولدٍ كالمدبّر؛ لأن البيمَ في هؤلاء موقوفٌ لدخولهم تحت العقدٍ لقيام المالية 
ولهذا يتمذ في عبدٍ الغير بإجازته» وفي المكاتّبٍ برضّاه في الأصحٌ وفي المدبّر بقضاء 
القاضيء وكذا في م الولدٍ عندَ أبي حنيفةً وأبي يوسْف؛ لأنَّ المالكَ باستحقاقِه المبيعَ 
وهؤلاء باستحقاقهم أنفسّهم ردُوا البيع» فكانَ هذا إشارةً إلى البقاء» كما لو اشترى 
عبدّين ومات أحدّهما قبل القبضء وهذا لا يكون شرط القَبولٍ في غير المبيع؛ لأنهما 
مبيعٌ» ولا بيعاً بالحضَّةٍ ابتداءً بخلافي ما مر. ْ 

(ط)”': وكذا لوا للعو ا روسن وق كلو 1د الوزهها عد قا هذا 
الخلافٍ في الجمع بين حر وعبد» ولو اشترى صَيْعَةٌ فيها قطعة من الوقفي. 


.)587 0-5179 /9( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)5814 07787 /5( (؟) انظر: «المحيط البرهاني»‎ 
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9 . 


(شح): : البيع فاسدٌ في الوقفي والملكِ كسُرٌ وعبدء وقال ركنٌ الإسلام السغد 
جازٌ في الملكِ كعبدٍ ومدبّر ثم رجع إليه الحَلوانيٌ. 

(ف): باع كما فيه مسجدٌ قديمٌ إن كان عامراً يفسُدُ وإلَّا: فلاء وكذا في المقبرة 
أرض مشتركةٌ باعَ أحدُهما جميعّها من صاحبه : فسدّ عند المرغينانيٌ» وكذا الصَلحٌ على 
دار مشترّكة بينهماء وفيه نظرٌ؛ لأن نصيب المشتري محل للبيع في الجملة, كعبدٍ ومدبّر. 

(ط قد)230: اه مترق بوذا امسو يورانة يقل ومين نة لاعن فلاو أ انه إل 
العطاء: فسدّ في الكل. 

(م): : اشترى داراً أو طريقاً عامًا محدوداً معلوماًء ثم استحقّ لطر قات اموه 
الدارّء وإن شاءً أمسكّها بحصّتها إن كان الطريق مختلطاً بهاء وإن كان متميّراً لزمته 
الدارٌ بحصّتهاء وإن لم يكن الطريق محدوداً: فسَدَ البيعُ» والمسجدٌ الخاصٌ كالطريق 
المعلوم» وإن كان مسجدّ جماعة: فسدّ البيعٌ في الكلٌ» وفي بعض النسخ: وإن كان 
سيدة جاب« فقة ان الك ركذ ]إن كان ميذونا أن ارها سفت لؤهاء نها مان 
كر سيد عام 


وتَهَى الثبي عن النحْضِ» وعَن السّوْمٍ عَلَى سَوْم غَسرِه وعَسن لقي 
الجَلّبء مر كابر لِليَادِي الع عند أذَانِ الحَمُعَقَ وك الك كر 


يَفسَدٌ به البِيُ. 
ا يق عط “ا 0 اا ا لك يي 0 9 
قال: (ونهى النبي و عن النحّشس) وهو ان يزيد في الثمنٍ ولا يريد شرام روى 
5 5 3 - 8 -20 م ِ 5 
النهيّ أبو سعيدٍ وأبو هريرة وابن عمرَ رضي الله عنهم. 


.)586 5384 /5( انظر: «المحيط البرهانى»‎ )١( 


(0) رواه ابن حبان فى (صحيحه) (/5971) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه. 


وت هس طاو سجاه م2 «١ ١|.‏ رااجتزه 
5 الما مع فول فيالفِفتهالحَننيٌ 
سو التصتو تاج فلات والومتهالينبي 


قال: (وعَن السَّوْم عَلى سَوم غَيرِِ) لما روى أبو سعيدٍ أن النبيّ عليه السّلامٌ قال: 
السو ارد على عي اللتودور زا باتلا على عا ليزه روزا في الك إحانا 
وإضراراء وهذا إذا الى كناف عا يك النمو أما إذا لم يركن البائعٌ إلى ثمن 
مساوّمة: فلا بأسّ بأن يزيد عليه» وهو بيع المزايدة, لما روى أنسٌ رضي الله عنه: «أن 
النبنّ عليه السَّلامُ باعَ قعباً””© وحِلْساً!" فِيمَنْ يزيلٌ»). 

قال: (وَعَنْ تلَقّي الجَلّبٍ) وهذا إذا كان يضُرٌ بأهل البلدق» فإن كان لا يضُرٌ: لا 
بأسّ بهء إلا إذا لبس السّعرٌ على الواردين. 

فحينئذٍ يكره لما فيه من الغررٍ. 

قال: (وعَن بيع الحَاضر للبَاِي) لحديثٍ جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السَّلامَ: 


:0 0 7 3 
«لا يبيعٌُ حاضرٌ لبا دعُوا الناسّ يرزق اللهُ بعضّهم من بعضص»* قلتٌ: ومعناه ما أشارٌ 


3 ورواه البخاري (7519)» ومسلم (7671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه البخاري (1977): ومسلم )١19515(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4775) من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. 
والحديث رواه البخاري »)١١5٠(‏ ومسلم )١504(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() القّعب: القدح الضخم الغليظ الجافي. السان العرب» /١(‏ 3/17). 

(*) الحلس: كساء يكون على ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط في البيت تحت خرٌ المتاع. «المغرب» 
(ص: .)١760‏ 

(:) رواه أبو داود (551١)؛‏ والترمذي .)35١148(‏ والنسائي »)55٠8(‏ وابن ماجه .)75١4/(‏ وأحمد في 
المسنده) .)١1١9538(‏ والطيالسي في «مسنده؛ (751710). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. وانظر: «نصب الراية» 
(:/ ؟5). 

(5) رواه مسلم (؟555١).‏ 


كِتَابٌ البيبوع ا 


إليه في «زاد الفقهاء»”": هو أن رك المصريٌّ عن البدذويٌ ليُغالىَ فى البيع» ولو باعه 
البدويٌ بنفسه لايغالى. 

وذكر في (ه)'": وهذا إذا كان أهل البلدة في قحطٍ وعَوز”"» وهو [أن] يبِيعَ من 
أهل البَدو طمعاً فى الثمن الغالى. 

والأول أصحٌ لدلالةٍ الحديثٍ عليه؛ ولأنَّ الثاني إنما يستقيمٌ إذا كان بكلمَةٍ: مِن؛ 
يعني : بيع الحاضر من البَادِيء أما باللام فلا يصح. 

قال: (والبيع عِندَ دان الجمُعَة) قال الله تعالى: #وَدَوُوا ليم © [الجمعة: 4]» وقد بِينَّ 
الأذان المعتبرَ فى كتاب الصّلاة. 

قال: (وكل ذَّلِك يُكرَة لما ذَكرنا (ولَا يفسَدٌ به البَيعُ) لأنّ الفساد في معنّى خارج 
زائد» لاافى صلب العقد, ولا فى شراتط الصحّة. 


ره مه 22 ص حب ما يعور و 26 سر 2 .6 م 
ومن مَلك مَمْلوكَيْنِ صَغيرَيْنِ) احدهمًا ذو رَحِم مَحَرّم من الآخر: لم يفرّق 
ل 02 م 24 - 0-2 
بَنَهَمَاء وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدَهُمَا كَبيرّاء فإنْ فرَّقَّ بَيْنَهُمَا: كُرءَ ذَلِكَء وجارَ العقَدُ» وإنْ 


ابرط “نل 1 ع م 5 ير صر عر 

كانا كَبيرَين: فَلَابَأسَ بِالتَفِيقٍ بَبِتهُمَا. 
-. 5 ا ا ب ىا اس مور ةا م 2 ل 0 م 
قال: (ومَنَ مَلك مَملوكينٍ صَغِيرَينٍ أحدهُمَا ذو رَحِمِ مَحرم مِنَّ الآخَرِ لم يُفَرّق0*' 


02 
ين و 


بَيتَهُماء وكَذَلِكَ إِذَا كَانَّ أَحدّهُما كَبيرًا) وقال الشافعيٌ”: يُكرهُ فى قرابة الولادٍ حتى 


(0) انظر: «زاد الفقهاء» /١(‏ 554). 

(5) انظر: «الهداية» (7/ 55). 

() الغؤة الغيق: والبفاحة. 

(4) في (ف): (مكروه». 

() قوله: «لم يفرق» في (ف): ١ثم‏ نعرف). 
(0) انظر: «المجموع؟ (9/ .)737١‏ 


ٍِ الصسبوةا ني 4ج افتوق ف الينت »لحي 
»ا البو مس توف يالهمتهالحي 


يلع الصّيرُ سبع سنين» ولا يُكرهٌ في غيرها؛ لقوله عليه السَّلاُ: امَن فرَّقّ بيين والدة 
وولدها فر اللهُ بيه وبين الجنّة)0"© وروي: "وبين أحبَيّه يوم القيامة»”" ولنا حديثٌ 
علي رضي الله عنه أنه باع أحدّ الأخوّين الصغيرّين» فقال له النبيٌّ عليه السَّلامٌُ: "اذهب 
واسترِدّه”70 ثم المنعُ معلولٌ بالقرابة المحرّمةٍ للتكاح حتى لا يدخل فيه محرّمٌ غيرٌ 
قريب» كإخوة الرّضاعء ولا قريب غيرٌ محرّم» كبني الأعمام والأخوال؛ ولا يدخل 
يخانيسة ال نا توك ع يهان لح الفيقواين ان 
لصغيره لياس ببيع أحدهما. 

قال: (فإِنَ فرق بيتهما: كر ذَّلِكَ وجَارَ العَقدٌ) وقال أبو يوسشفت: د في قَرَابةٍ 
الولادٍ» وبه الشافعيٌ”*؛ لشدة الوّعِيدٍ والمبالغةٍ في الزجر عن تفريقهما”". 

(ط)0": وعن أبي يوسُف: بطل في الكل ولنا: أنه لا خلل في أساس البَيع والنّمي 
لمعنّى في غيره. فلا يوجبٌ البطلان» كالبيع وقتّ النداء. ْ 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الترمذي (211417» والدارقطني في «السنن» »)7٠41(‏ والحاكم في «المستدرك» (7775) من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. واعترض عليه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 
)7١‏ فقال: وفيما قاله نظر؛ لأن حبي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء» بل تكلم فيه بعضهم. 

فوع في ش: فاسترده. 

(4) رواه الترمذي »)١185(‏ وابن ماجه )١759(‏ بنحوه عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي رضي الله عنه» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو داود في «السئن» (7/ 77): وميمون لم يدرك علي 
قتل بالجماجمء والجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

() انظر: «المجموع» (9/ .)"151١‏ 

() في (ج): «تفريقها». 

(0) انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 5 5). 


كِتَابُ النيوع 5 


من ل م3 عر 002 عن 2 32 َه 7 
(ك): اجتمّعَ مع الصغير عددٌ من أقرباته”": لا يفرّق بينه وبِينَ واحد. اختلفتٍ 
ل ما ا ل لي ويم 1 جو بي 1 
الجهة كالعمٌ والخالء أو اتفقت كخالين عند أبي يوسشف؛ لأنه يتوحش بفراقٍ الكل. 
١‏ 5 - 2 7 قاع دارع#ه 7 3 وام 
وفي «الزيادات»: إن اتحدّت الجهة يترّكَ واحذه أو يفرَّق بِيئّه وبين الباقي إن شاءً.ء 
ا 6 2 72 ِ 0 شاع 0 ع 
عند أبي يوسّف: لا يفرّق بينه وبينَ الأبعد وإن وَجِدَ الأقربٌ كالجد مع الآأب. وفي 
2 يت 2 0 1 
رواية: يجوز تفريق الأبعد» ذكرّه محمد فى (ز). 
وفي (ز): اجتمعَ معه أبواه: لم يفرَّقُ بينه وبِينَ أحدهما؛ لأنّهِ لا يستَّْنِي بأحدهما 
0 2 2 
عن الآخَر ألفة» ويفرّق بينهٌ وبين سواهما. 
دفْعٌ أحدّهما بجنايةٍ جناها أو دين أو رده بعيب بعد القبض: جار وعن أبي 
1 و 2 2 ع و 
يوشف: يرذهما بالعيب جميعا إن اشتراهما معاء ولاايكره كتابة أحدهما وعتقه. 
وإن دبِّرَ أحدّهما أو استولد: جار بِيعٌ الآحر؛ لأن المدبّرَ وأمَ الولدٍ كالخارج عن 
ملكه من وجه. 
راع هه 2 و 5 5202 ١‏ ع 
باعَ أحذهما نسّمة'" ممن يعتّقه: يكرّه عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه ربما لا يفي 
المراهق بيع برضًاه ورضا أمّه: لا يُكرةٌ؛ لأن المنمَ لحقهماء وحكمٌ الكراهة ثابتٌ 
وه ء- 9 ب 
مالم يبلغ خلافا للشاة و ره 


قال: (وإِنْ كَانَا كبِيرَين: قلا بَأسٌ بالتفريق بَينَهُمَا) لأن المنمَ كان لحاجة 


)١(‏ في (ش) و(ج): «أقاربه». 

(5؟) في (ف): لقسمة». 

فو قال النووي في «المجموع» )(9/ ١‏ فيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان: أصحهما: يكره ولا يحرم 
وهو الذي نص عليه في رواية المزني وفي سير الواقديء والثاني: يحرم حتى يبلغ فعلى هذا في صحته 
الطريقان» وأما التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن يكره باتفاق الأصحاب. 


3 اليتيوة تاف يداف زف فالفيشعء الجَنَفي 
0 مية ف يز تك إن الع 2 5ه 38 )00 
الصغيرء وقد عدمّت» وقد صح: أن النبيّ عليه السَّلامٌ فرَّقٌ بين ماريّة وسيرين : 
وكانتاا مثيم" أختين. 
لق 
ملحقات هذا الباب: 


(ط)”": قيل: بيعٌ المرهون والمستأجّر: فاسدٌ وعامةٌ المشايخ على أَنَّه موقوف. 
وهو الصَّحَيحٌ إن وصل الرهن إلى الراهن بالقضاءٍ أو الإبراءء أو المستأجَرٌ إلى 
اللا ل ل الا 
لمات : فالحاكم ية ِفسَحْ العقدّ بينهماء قال9: و شتري الخيارٌ إذا لم يَعَلَمْ وقتّ 
القواء الومية © أو الأجارة وعدا ]دك عند بتعمده برقال ابو بيو شقت: لين افيض 

نقض الشراء» قيل: ظاهرٌ الرواية قولٌ محمده وقيل: قولُ أبي يوسُّفء وكذا إذا اشترى 
أرضنا لها اا(" على الوجهية والقولين؛ 

وليسّ للمستأجر حقّ فسخ البيع بلا خلاني» وفي المرتهن اخعلافُ المشايخ. 
وليس للراهن والمؤجر حق وقت الفسخ. 

(ص»: بِيعٌ المغصوب موقوف إن أقرّ به الغاصبٌ, أو كان للمغصوب منه بيه 
عادلة: تم البيع» إلَا: فلا هلك قبل التّسليم انتقض البيع» وقيل: لا؛ لأنه أخلّف بدلا 


200 رواه الحارث فى امسنده» (5057), وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» الل والطحاوي فى 
«شرح مشكل الآثار» (750794)» والطبراني في الأوسط» (7054) من حد يث بريدة رضي الله عنها. 

(؟) انظر: «المحيط البرهانى» (5/ .)55٠‏ 

(9) انظر: «المحيط البرهانى» (5/ 141). 


() في (ج): «بالرهن». 
(6)"الأكازالعكاف: ولمناث العرب) 5:7 


كِتَاب البيوع 8 


بشرٌ عن محمَّدٍ وابنُ يسماعة عن أبي يوسفَ: ثسرى المغصوب من غاصبٍ 
جاحدٍ: يجورُء ويقومٌ المشتري مقامَ المالكِ في الدَّعوّى. وعن أبي حنيفة رحمه 
الله: روايتان. 

وف ارتو الوزام و6 از امو وقانكه 1 الا دن 
أجنبيٌ» فاشتراة من المالك» صارٌ قابضاً بنفس الشراء» ولو غصّبٌ من رجلٍ غلاماء 
وآخرٌ منه جارية» فتبايّعا وتقابّضاء فأجارٌ المالك: لم يكز ولو قطنا هه جلي 
وأجارًا: جاز» ولو كان عرضاً واحداً لنقدين: جارٌ في الفصلّين؛ لأنْ النقدّ لا يتعيّن في 
عقَوة التجاوات والمعاو ضاف 


و 


(ط ص)": بِيمٌ الآبق: لا يجورٌ» والمرسّل في حاجةٍ: يجوز فإن عادّ من إباقِه 
وسلَّمَهِ إلى المشتري فعن محمد روايتان» في رواية: جارٌ ولزِمَ حتى يجبّر مَن امتنع 
من العاقدّين. إِلَّا إذا ظهرٌ بعدَ القضاءٍ بالفسادِء وفي رواية: لا يجوز وفيه اختلافٌ 
المشايخ» وإن قال رجلٌ: الآبِنُ عنديء فبغْه مني فباع: جار وإن قالّ: عند فلانٍ لا 
بجر عرف ريا العو عو او ا رسوه ديا الأنويا اوقل تمان إاائعة 
المشتري بمكانه» وإِنْ اختلقًا في العلم فالقولٌ للبائع 

شرى ما باعَ بنفسه. أو باعَ له وكيلهُ ممّن باعَ أو ممّن قام مَقَامَه كالوَارث بأقل 
مما باعَ قبلّ نقد الشمن: لا يجورٌ إذا لم ينتقص السّلعةٌ بعيب» وكذا إن بقيّ عليه شي 
من ثمنه وإن قلَّ وتمامّه يُعرفٌ في «الزيادات» وبيعٌ أرض القطيعةٍ: جائرٌ. وهي التي 
أقطعها الإمامٌ لقوم وخصّهم بها. 

)١(‏ في (ش): «عك). 


00 فى (ش) ول(ف): «المعاوضات». 
فر انظر: (االمحيط البرهانى» )(5/ عع هة؟). 


(شح): باع أرضاً هي في عمد مزارّعةء فالمزارعٌ أولى في مدَّتِه من أيّهما كان 
البذرٌء فإن أجارّه المزارعٌ فلا أجرٌ لعمّله. 

(ن): إن أجارٌ المزارعٌ فكلا النَصِيبَين للمُشتريء وكذا في الكرم» وإن كانت 
الأرض فارغةً من الزراعة”2, أو لم تظهر الثمارٌ في الكرّم: جار البيع» و المرغينانيٌ» 
ولا يجوز بِيعٌ هوامٌ الأرض ودوابٌ البحر إلا السَّمكَ وما يجورٌ الانتفاعٌ بجلده أو 
عظيه. فالحاصلٌ: أنَّ جوارٌ البيع يدورٌ مع حل الانتفاع. 

(قد): بيع كلّ ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الطير: جائرٌ معلّماً أو غيرٌ 
0 

(ط)”": لا شك في جواز بيع الكلب المعلّمه وأمّا غيرُه فقد ذكرٌ (شس): إن 
كان يقبل التعليم: جاز في الأصحٌ. 

وق فا للوادزة بك لقعو يي قو نيال على أن السل وما ق] التعل جراة: 

أمّا العَقورٌ الذي لا يقبل التعليجَ: فلاء وعلى هذا التفصيل الأسدُ والفهدُ والبازي 
يقبّلانٍ التعليمَ بكلّ حال: فجاز بيعُهما بكلّ حالء وفي بيع القردٍ اختلافٌ الروايات؛ 
وبيع الفيلٍ والهرة: جائز. 

(ع): لا بس ببيع عظاء الميثات الا عظم الأدميٌ والشتزير ولو كات فيها دشومة 

(ف): وفي بيع لحم الحمارٍ والكلبٍ ولحوم السّباع بعدَ الذبح اختلافٌ المشايخ» 
() في (ص) و(ف): «في المزراعة». 


(0) انظر: «المحيط اليرهانى) (5/ /1 27 4/8 5). 
(*) انظر: «المبسوط» /١١(‏ 75706). 


كِتَاب الببيوع بام 


وأفتى الصَّدرٌ الشهيدٌ بجوازه» ويجورٌ بيع جلود السّباع والحمُرٍ والبغالٍ المديُوغةٍ أو 
المذبوحة. 

(شح): إنما يظهر بالذبح مع التسمية. وبدونها: لا يجور. 

و الى 3 ِ : 0 3 3 ٍِ 

ويجوز بيع شعور الميتاتٍ وعظامها وأصوافها''' وقرونها إلا من الادمي 
والخنزيرء ورخصٌ في شعر الخنزير للانتفاع للْخَرْزِء وفي عقب الميتة روايتان» 
ويجوزٌ بيع السّرقِينٍ والبعْر والانتفاعٌ بها بخلاف العَذْرةٍ الخالصة. وإن غلَبّها 
القيراية حجار 

(ط)”: قال أبو حنيقة رحمه الله: كل شيءٍ أفسَدَه الحرامٌ والغالبٌ عليه 

عو 5 عم أ ص 3 ع 

5 7 و 7 
يجوز كالفأرةٍ تقعٌ في السّمِنٍ والعّجينء والزيتٍ وقمَ فيه وَدَكَ الميتة”"». وإن غلَبّه 
الحرامٌ: لم بجر بِيعُه ولا هبته. 

ويجوزرٌ بِيعٌ البَربَطِ” والطبل والمزمار والدفٌ والترد وأشباهها عند أبي حنيقة 
رحمه الله» وعندّهما: لا يجوز قبل الكسر. 
2 97 بير 
وفي «السير الكبير»: إن باعها ممّن لا يستعملها ولا يبيعها المشتري ممن 
تعيليا جار قل الكبر نهنا العاوو لذددة 
أمَا إذا» جم 


ولا يجوزٌ بِيعٌ الماء إلا إذا جمّعّه في الأوعية» وأمّا إذا"» جمّعّه في حوضه: 


)١(‏ في (ج): «وصوفها». 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)50٠9‏ 

() الوَدكُ: من السّحم أو اللّحمِ ما يتحلّبٌ منه. «المغرب» (ص: .)18١‏ 

(4) البربط: هو الذي يسمى شتة وهي مثل العود أيضاً. «البناية شرح الهداية» /١1(‏ 514). 


(5) في (ص) و(ف): «وأما ما». 


31 لتم شغ 


(شب): إن كانَ مجصّصاً أو من نحاس أو صُفرٍ: جار وإلّا: ففيه اختلافٌ المشايخ؛ 
كبيع الجمَّدٍ في المجمّدةٍ في الصيفي» والمختار: أنه إن سَلَّمَه بسوم البيع ثم باع: جار 
وإلا: فلاء وقيل: إِنْ ملا الحوض من النهر: لم جر وإن مله بالقربة ونحوها: جارٌ. 

وفي البئر: إذا كان يجتوع الماءٌ من السيول: فلا خيرٌ فيه» وبِيعٌ الجمّدٍ في المجمّدةٍ 
عا بحي لا روات #بتدو وف 'الصيين: لايجورٌ عند أئمة بلح بكلّ حال» وقال أبو 
بكر الإسكاف: إن سلَّمَ على سوم البيع ثم باعَه: جار وإنْ باع ثم سلَّمَ: لا يجوذ وأفتى 
الفقيةٌ أبو جعفر رحمه الله بالجواز على كل حال لتعامّلٍ الناس, وقيل: إذااباع سل 
في ثلاثة أيام: يجوز وبعدها: لا يجوز وعليه أكثر أتمّةِ ما وراءً النهرء وللمشتري خيارٌ 
الرؤية إذا رآها وقت التسليم وبعدّه إلى تمام ثلاثةٍ أيام من وقتٍ العقد. 

وبيع احرف وحدّه: لا يجوزٌء ومع الأرض: يجوز ولو اشترى كذا قِربة من ماء 
الفراك؟ إذكانت جعي : عدار استكسانا العام موقي انما نهر إذا كان بن السفاف 
وعن أبي حنيقَة رحمه الله: اشترى كذا قِربة من ماء دِجُلةَ على أن يوفيّها في منزله: جارٌ 
إن كانت قِربةٌ بعينهاء وعنه أنه فاسدٌّ ولو قال: اسقٍ دوابّي كذا شهراً بدرهم: لم بجر 
وَكذاء قرجة وأزاها القن جار ْ 

ولو قال: أسقِيك ملاً قداجك ماءً فسقاهٌ من نهره: فلا شيء له. ولو قال: اسقي 


كِتَابٌ البيوع و 


30000 وه - 
باب الإفالة 


الإقَالَةَ جَائِرَةٌ في ابيع بل ال الأو فإ وَط -- 
بَاطِلُء ويَرُدٌ مِثْلَ الشّمَنِ الأول وهِيّ فَسْحٌ في حَقٌّ 
عَيرِهِمَا فِي قُولٍ أبي حَيمَة. 

ولاك النْمَنِ: لَا يَمْتَعُ صِحَةَ لقال وماك المبيع: يَمْنَعُ صِحنََا 
بَعْضُ المَبيع : جَارّت الإقَالَة في بَاقِيه. 


لكا 
١‏ 
03 
.© 
ع 


بابٌ الإقالة 
قال: (الإقالة جَائرَةٌ ني البيع يمل القَّمن الأول لقوله عليه السّلامُ: امنْ أقال ناوماً 
ببيعته”" أقالّ الله تعالى عدَّراتِهِ يوم م القيامةِ»”" ولأنَّ العقدَ حقّهما فيما كان فيملكانٍ 
رفعه كالعقد الجديد. 


قال: (فإن شَرَطَ قل" أو أكثْرٌ منُ: فالشّرطٌ بَاطلّء ويَرٌةٌ مِثْلَ ِْلَ النْمَنِ الأوّل) 
والأصل فيه: لان للصين أ“ بِيعٌ جديدٌ في حقٌ غيرهماء إلا إذا 
تَعذَّرَ فسحه؛ فيبطلٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف: هو بيعٌ إلا إذا تعذّر: 
فيُجَعلٌ فسخاًء إلا إذا تعذَّرَ فييطل» وعندٌ محمد: هو فسحٌ: إلا إذا تعذَّرَ فيُجِعلٌ بيعاًء 


1 


إلا إذا تعدّرَ: فيبطلٌ» لمحمدٍ أن اللفظً للمّسخ والرفع» يقال: أقِلْني عثرّتي, وأقال الله 

)١(‏ في (ف): ابيعه». 

(0) رواه أبو داود (5570)): وابن ماجه »)5١94(‏ وابن حبان في (صحيحه» (0079) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(*) في (ف): «الأقل»» وفي (ج) زيادة: «من ذلك». في (ش): «أقل منه أو أكثر فالشرط». 

62 في (ج): «المتعاقدين). 


3 الحو تخ جك[ ف زوز اليف الجَننيَ 
لابوا باع هزر قا عمد دي 


عثرته”": أي: رفعهاء ورفعٌ البيع فسحه. فيُحملٌ عليه» وإذا تعذَّرَ يحمّلُ على محتمله. 
وهو البِيعٌ حتى يُجعل ببعاً في حقٌ ثالتِ بالإجماع. 

ولأبي يوسّفت: أنه مبادلةٌ المال بالمالٍ بالتراضيء وهو حدٌ البيع» ولهذا يبط 
بهلاك السّلعيٌ ويُردٌ بالعيب» ويثيُتُ به الشفعة. 


ولأبي حنيمَة: أن اللفظ ينبئحٌ عن الفسخ كما مر والأصلّ حمل الألفاظ على 
حقائقهاء ولا يُحتَمَل ابتداءًَ العقَدٍ لِيُحمَلٌ عا عند التعذّر؛ لأنَّهِ ضدٌّهء واللفظ" لا 
سكو فد ف لان 

دنا #وكرافيماً فى ل قال أده سروري كاذ يفوك حداف الحاذلةإذاقرت 
هذا فتقولٌ: إذا شرّط الأكثرٌ فالإقالةٌ على الثَّمنِ الأول لتعذّرِ الفسخ على الزيادة؛ لأنَّ 
رفع ما لم يمكنٌ فيه محال”"» فيبطل الشرط. 1 

(ه)”: لأنَ الإقالة لا تبطّْلٌ بالشروط الفَاسدةء بخلافٍ البيع؛ لأنَّ الزيادةً 
يمكنٌ إثباتُها في العقدٍ ليتحقّقٌ الرّبا أمّا لايمكنٌ إثباتُها في الفسخء وكذا إذا 
ترط الأقلّ ليما بينّاء إلا أن يحدُتَ في المبيع عيبٌ: فتجورٌ الإقالةٌ بالأقلّ بمقابلة 
556 

( جس): يعني : إذا كان حصة العيب» وعندهما في شرط الزيادة: ون عا أن 


الأصلّ هو البيعٌ عند أبي يوسُّفَء وعندٌ محمد: البيعٌ ممكنٌ» فإذا زادا عُلمَ أنهما قصّدا 


)١(‏ في (ف): اعثراته). 

() في (ج): «والشيء». 

(9) في (ش): مالم يكن محال». 
(5) انظر: «الهداية» (”/ 606). 


كِتَابُ الشيوع ١‏ 


البيعَ» وكذا في شرط الأقلّ عند أبي يوسّفَ؛ لأنه الأصلّ عندّه» وعن محمدٍ: هو فسخ 
ا ار ع ار ل 

فهذااً | أولىء بخلافي ما إذا زادَ وإذا دخَلّه عيبٌ : فهو فسحٌ بالأقلّ لما مرّ ولو أقال بغي 
جنس الثّمِنِ الأول: فهو فسمٌ بالنّمنِ الأول عند أبي حنيفَةَ رحمه الله وجعل التسمية 
لغوأء وعندّهما بِيمٌ لِما مرّ. 

ولو ولدّتِ المبيعة ولداً ثم تقايّلاء فالإقالةٌ باطلةٌ عندّه؛ لأنَّ الولدَ مانعٌ من الفسخ. 
وعندهما: يكون بيعاًء والإقالة قبل القبض في المنقولٍ وغيره: فسخ عندٌ أبي حنيفة 
ود رجدين له وعدا عد الى روحت ص افر له تعد رالبيع موقن الحفا يكو 
بيعاً عندّه؛ لإمكانٍ البيع عنده. 

(ك): وعن الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: بِيعٌ بعد القبض فسحٌ قبله إلا 
في العقار» فإنه بيع فيهماء وعندٌ الشافعيٌ”": الإقالةٌ بغير الم الأول: باطلةٌ وقَبولُ 
الإقالة يقتتصرٌ على المجلس كالبيع» ويصِحٌ بلفظين يعبّرٌ بأحدهما عن المستقبل؛ لأنّه 
لايكونٌ إلا بعد نظر كالتكاح؛ وعند محمدٍ: كالبيع. 

قال: (وهيّ فَسحٌ في حقٌّ المُتعَاقدَينِ بَبعٌ جَديدٌ في حل غير هما في قول أَبي حَرِفَةً) 
ما مر وقال رُفْرٌ: فم في حم الكلّ حتى لا يتعلقَ به الشفعةٌ تحقيقاً لمعنى الفسخ: 
وهو عودٌ كلّ واحدٍ إلى حقّه. 1 

قال: (ومَلَاك الثّمن: لا يَمتَعُ صِحَّة الإثَالّة» ومَلَاك المبيع: يَمنعٌ صِحّتهاء وإن 
هَلِكٌ بَعض المَبِيع: جَارَت الإقالة في يَاقِيم) وأصلّه أنه إذا بقيّ ما تعيّنَ”" بالعقدٍ أو 


.)107 /5( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


() في (ش): اايتعيّن1. 


5 النيتيو هفز فالفيفت. الجَنفيٍ 


بشيءٍ منه كالمبيع أو أحدٍ البدلّين في المقايضة أو شيءٍ منه: جازت الإقالةٌ؛ لبقاء 
العقَدِء فأمكنّ رفعه. وإذا لم يبقّ ما تعيّنَ بالعقَدٍ لم يِبقّ العقد: فلا يمكنُ رفعه. والثمن 
مما لا يتعيِّنُ بالعقد. فلا يبقى العقدٌ ببقاته: فلا يصِحٌ. 

(جش ط)”": الزيادة المتصلةٌ لا تمنعٌ الإقالة قبل القبض وبعده؛ والمنفصلةٌ تمنمٌ 
نعده لا قلف 

إقالة الوكيل في السلّم تجورٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله كالإبراء» وكذا 
إقالةَ الوكيلٍ بالبيع عندهماء وإقالةً الوكيل بالشراء: لا يجوز إجماعاًء وفسحٌ الموكل 
مع المشتري: جائز. 

(جت): إقالةً الوارث: جائزةٌ وروي أنها: بِيِعٌ» وأطلقّ في «الجامع» جوارٌ 
إقالة الوصيّ. 

(شح): الإقالة لا تبطْل بالشروط الفاسدة. 

(ص): في المأذون أجِمَعُوا أنه لا يُجعل بيعاًء وإن أمكنّ أن يُجِعلٌ بيعاً متى حصل 
بلفظٍ المفاسّخةٍ أو المتارّكة أو الردٌّه وإنما الخلافٌ في لفظ الإقالة. 

(قد) : وب المنقول من البائع قبل القبض: لايصِحٌ» ويبقى البيعٌ الأولٌ» ولو وهبّه 

ولو اشترى عبداً ثم قال: بِعْه لنفيسك قبل القبضء فباعَه: فهو فسخ. 

ولو ردً المشتري المبيعَ قبل القبض: انفسَح البيع قَبلَ البائع أو لم يقبّل. 


لما 
2 25 


.)55 /1( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


كِتَاب البيوع 0 


بَابُ المُرابَحة والقَوْيَة 

المُرَابَحَةٌ: نَقْلُ مَا مَلَكَهُ اعفد الأَوَّلٍ بِالدّمَن الأوَّلِ مَعَ زبَادةِ ربْحء والتَولِية: تقل 
ما مَلكَهُ بالمَْدِ الأو بالنّمنٍالَوّلِ من غير رمدو بُح ولا َصِحٌ المُرَابَحَةُ ولتي 
حَتَى يَكُون العِوَض مما لَهُ مِْل. ْ 

باب المُرابَحَة والتؤليَة 

قال: (المُرابَحَةٌ: تقل مَا مَلكَهُ بالعَقدٍ الأول بالْمَنِ الأوَّلِ مَعْ زْيَادَة ربح والعَولِي 
نقَلُ مَا مَلكَهُ بالعَقد الأوّلٍ بالثمَنِ الأوّلِ من غير رِيَادَة ربح) وهما جائزانٍ ايساد 
انع يدوا بو بولسنانى اند النامن البدةالاد م الا سد قن الها ربجا ان 
أن يعتمدَ فعلّ المهتدي» ويطيبُ قليّهِ بما اشتراهُ أو به وبزيادة معيّدء فوجب القولٌ 
بجوازه» وبه جرت عادة المسلمينَ في سائر الأعصارٍ من غير تكير؛ وقد صحٌّ: أن النبيّ 
عليه السَّلامٌ لما أرادَ الهجرةً اشترى أبو بكر رضي الله عنه بعيرّين» فقالٌ له النبِنٌ عليه 
السّلام: «ولّني أحذهما» فقال: هو لك بغير شيء» فقال: «أما بغير ثمنٍ فلا)7". 

قال: (ولَاتَصِحٌ المُرَابحَة والتَوْلِيَةُ حَتَى يَكُون العِوَضٌ مما لَهُ مئْلٌ) لأنّهِ إذا لم يكُنْ 
له مثل يملكُّه بالقيمة» وهي مجهولةً النوع والقدّر» فتمتنعٌ الصّحة. 

(ك): ثم إن كان الثمنٌ مثلياً: جارٌ سواءٌ كانَ الربحٌ من جنسي رأسي المالٍ أو غيره؛ 
إولماتقااك مييدا مز د اروم كنفنها كان ووو[ ذا لبيك مطل إناباكه تييع ركو > 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ١؟):‏ غريب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 46 لم أجده. 
وحديث أبي بكر رواه البخاري )١1١78(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: قال: يا رسول الله. إن عندي 
ناقتين أعددتهما للخروج. فخذ إحداهماء قال: «قد أخذتها بالشمن». 


31 ال ةق فيالفِفْتَه+الحَنْني 


مدن لا يذلاك :ذلك البذل: لآ بجر أ دواة ناعة مكو يل ك كما لزاع العدفرائة 
من بائعه أو ممن يملكُه على البائع: جازء سواءٌ جَعلَ الربح من جنيسه أو لاء كما لو 
قال: أبيعك بر بح درهم أو قَفِيزٍ حنطةٍ: جازء وإن قال: بربح ده يازده: لا يجور؛ لأنه 
لا يمكن 0-5 عشّرةٍ له إلى القيمة» وهي مجهولةً» ولو اشترى ثوباً بعشَرةٍ 
دراهمء فأعطاهٌ عنها دينارا أو ثوبأء ثم باعّه مرابحةٌ برأس المال: لزمّه العشّرةٌ لا ما 
نقَدَ؛ِ لأنه ملّكّه بها ولو قال: أَبِيعُك هذا الثوب بربح درهم: لزِمّه عشّرةٌ مثل ما نقد 
واإذها ل ونا لوه ريه روت موقو الله ]ذا أسدكة لأح راش العا هرذ 
المثل: فلا يتغيّر”» وفي الربح يعتبرٌ الإطلاقٌ والتقييدٌ» حتى لو قال: أبِيعُْك بربح ده 
ام ارك دجاس ادو لاجرل د انون لقيو كانا اق اعلاة: 

(ط)”": اشتراةٌ بنقدٍ نيسابورَ» وقال ببِلَتَ: قام عليّ بكذاء وباعه بربح مائة درهم, أو 
ففو الك ليت وزال الما هن قو ‏ لذان طن قن لفكي در 
أو تقوم بين وإذا كان نقدٌ نيسابورٌ دون نقد بلْمَّ في الوزن والجودةٍ ولم يبيّنْء فالرب 
ورأس المالٍ على نقد نيسابور» وإن كانَ على عكسه واشتراه ببِلْحَ بنقدِ نيسابونه ولم 
يعلم أنه أورَّنْ وأجِوَّدُ فهو بالخيار إن شاءً أخدّء وإن شاء ترك. 

(ط)": ولّى رجلاً شيئاً بما قامَ عليه» ولم يعلّم المشتري بكم قامَ عليه: فالبيع 
فاسدٌ وإن أعلّمّه في المجلس: صحٌّ وله الخياز. 


(قد): باعَه شيئاً بربح ده يازده ولم يعلّمْ ما اشترى به: فالبيعٌ فاسدٌ حتى يعلَّمَ 


)١(‏ في (ش): «ممن لا يملك»» وفي (ف): «يملكه؟. 
(؟) في (ش): «فلا يتعيّن». وفي (ف): «فلا». 

(*) انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 4). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ .)١5‏ 


كناب البيوع 06 


.ره 6 


وتاريس فى ورا ررس عو يحو ريهديها ارت ورا ابر سياف عة؛ أنه 


جائرٌء وتأويلّه: أنه موقوفٌ في حقٌ وصفي الجواز. 


رو 8 موثو .سم بي ارء 1 فده التّكَا 3 2 0 
يجوز أنْ يُضيفَ إلى رَأْسٍ المَالٍ أَجْرَ القصارٍ. والطْرَاز والصبغ, والفتل» 
وأ جْرَةَ حَمْلٍ الطَّعَام ويَقُول: كَامَ عَلَنَّ بكَذَاء ولا يَقول: أشْمَرَيْتّه بكذًا. 


إن اطَلَّ المُشْئَّرِي عَلَى خم خِيَانَةٍ في المُرَابَحَةٍ: فَهُوَ بالخبَارٍ عِنْدَ أبي حَنيفة: ِنْ 
أ 


شَاءَ أَحَذَهُ ب بويع امه وذ سَاء تك وإ امل على يجا في الول : أَسْقَطَهًا من 
لَه وكَال وو فت بح يعار كلد : لبط فيهمًا. 


قال: (ويجُورٌ أن يُضِيف إِلَى ُأس العال أجر رّة القَّارٍ والطَرّازٍ والصّبْْ والقَثْلٍ 
و جرَة َمل الطّعام) لأن العادة جرَثْ بإلحاق هذه الأشياء برأس المالٍ في عُرفٍ 
التجار» واللأصل فيه: أن كل ما يوجبٌ زيادة في عين المبيع أو في قبميه ملحَقٌ برأس 
المال» وما عدّه يزيد في عين المبيع» وحمل الطعام يزيدٌ في قيمته؛ لتفاوّتٍ القيه”© 
بتفاوّتٍ الأمكنة. 1 1 1 


و 


(1)9" نوا لام فس ادس كرك القادة بالسافة رام الماك ل 1 ون ا 
لاه أو تقول : ما ازداة”" به مالية المبيع صورةً ومعنّى9' يلحقٌ به» وما لا: فلا. 

وما عمل بيده من قصارةٍ أو خياطةٍ وما أشبهّهما من الأعمال: لا يلحَقٌ به وكذا 
ما أنمَقَ عليه نفسَّهء وما يؤخدٌ في الطريق من الباج وأجرة الطّبيب والرائض والبَيطار 


)١(‏ في (ج): «القيمة». 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (ا/ .)١١‏ 
إفرة في (ج): «زاد». 

(4) في (ش) و(ف): «أو معنى». 

(6) في هامش (ج): أي الظلم. 


2 الجحبي! سبي خخ 
وجغل الآبقء وأجرة لعا وأجرة السّمسار مطلقا مطلقاء وقيل: إذا الم دكن مشر 
في العقَد, لكر أعرة ندال بالإجماع» ولا ثمنٌ الجلالٍ الاق في الدواث. 
والثياب في الرقيق» وأجرةٌ الراعي على خلافٍ. ولأاكل ماعار القوتَ من الطّعام 
والإدام» ولا أجرةٌ سائقٍ الرقيق وحافظ الطّعام والمتاعء ولا أجرةٌ تعليم القرآنٍ والكتابة 
والطن عه حرطل اي رو لخاود لمسمفور ل" ع1 الكد وازى العقرام وكيدوا. 

ويلحَقٌ به طعامٌ الرّقِِقِ وكراؤهم, وأجرةٌ سائقٍ الغنم» وأجرةٌ السّمسارٍ المشروطة 
في العقدء وثمنٌ عل الدوابٌ» وأجرة السخُصيصٍِ والتَطيين وحفر البئر في الدَّارٍ 
والقناةٍ في الأرضء ونفقةٌ الكراب”" وكسشح الكرم”” وسقي الزروع والكروم ما بقيّتْ 
فإذا ذهب: لم يحسّبُ شيءٌ منه. ْ ا 00 ْ 

وار الفاقا الوادت بع الحو عبرا وإن أنفقّ على الغتّم 
وأصاب من أصوافها وألبّانها يضم ما فضّلّ من قيمتها على الصّوفٍ واللَبِنِء وكذا 
الدَّجِاجِة إذا و ال ا 

قال: (و يَقُولُ كَامَ على بكَدَاء ولا يقولٌ: اشتريته بكذا) تحرّزاً عن الكذب أو 
التعريض9). 

قال: (فإن لدي ا 5 خياتَةٍ في المُرَابَحَةَ: بحَةٍ: ُو بالخبّار عِندَ أبي حَريقَ 
رحمه الله إِنّْ ضَّاء أَخَذْه بجَمِيع بجمِيع الَّمَنِ وإن شَاءَ تركة؛ وإن اطَّلّع على خيانة في التّولبَة: 


)١(‏ في (ج): «وأجرة الحجام؟. 

(؟) الكراب: هي مجاري الماء. 

(*”) كسح البيت: كنسه ثم استعير لتنقية البئر وحفر النهره وقشر شيء من تراب جداول الكرم بالمسحاة. 
«المغرب» (ص: ١*8‏ 5). 

(:) في (ط) و(ج): «التعزيز». 


كِتَابُ البيوع لاع 


َسقَطّها من الْمَن وقال لوفو قف بخط نهم َال مُحمّدٌ: لا تحط فِيهمًا) لكن 
ير فيهماء لمحميٍ: أن الاعتبارٌ للتّسمية لكونها معلومةً» والمرابّحة والتولية تروب 
وترغيبٌ» فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصني السلامةء فيتخيّرٌ بفواته» ولأبي يوسفت: 
أن الأصل فيه كوثّه مرابّحةٌ وتولية» ولهذا ينعقَدُ بقوله: وليك بالشمن الأوّل» أو بعنّك 
مرابّحة على الشمن الأول إذا كان ذلك معلوماء فلا بد من البناءِ على الأوليء وذلك 
ل ا 5 المرابئحة منه ومن 
الربح» ولأبي حنيفة ؛ أنه لولم حا ف اللي ايكون بِيمَ تولية؛ لأنه يزيدٌ على الم 
الور قف اندز توفي 1" اعد روي البجكحة انه ركم : ِقَعٌ مرابّحة» وإن 
كان يتفاوث”" الربح: فلا يتغيرٌ الصِرفُ» فأمكنّ القول بالنّخييِ فلو هلك قبل أن 
ارجات مرا امم يلرّمه - جميعٌ الثمن في الرّوايات الظّاهرةِ؛ لأنَّهِ مجرَّةُ 
خيار» فلا يقابله فى 3ج الم كخيار الرّؤية والشرطء بخلافٍ خيار العيب؛ لأنّه 
يطالبّه بتسليم الغائب: فيسقطٌ ما يقابل عند العجزٍ. 

(شط): شبهة الخيانة فيهما ملحَقةٌ بالحقيقة» حتى لو اشترى نسيئةٌ: لم يبِعْه مر ابَّحةٌ 
بذلك الثمن حال لأنهيُرَادُ في الشّمن للأجل» وكذا لو صالحَ من عضّرةٍ على ثوب: لم 
بِعْه مُرابَحَةَ على عشَّرةِ؛ لأنّ مبنى الصّلح على الحطٌء ولو علمَ المشتري بذلك يخيرٌ 
بين الأخذٍ بكلّ الثمن وبين الثّركِ. 

(ه200: ولو باعه بربيح ثم اشتراه مراراً: طرّح عنه عند بيعة مرابّحة كل رنيم زبخ 
3للكة قنع وى يدرو لياق يود برل 0 ررد كير راع مرا على 


)١(‏ في (ف): «فيتعيّن2. 
() في (ف): «امتفاوت). 
() انظر: «الهداية» (/ /اه). 


_ البو ات 6 يالف ه الجَننيَ 
م 0 البحبو ةاش تورف فَالفِفت :لحني 


حا ال اس 


خمسةء وإن استغرّقٌ الربحٌ الثمنّ: لم يبعْه مرابّحةٌ كما إذا باعَه بعشرينّ ثمَّ اشتراه 
: بعشرةٍ عند أبي حنيقة رحمه الله» وقالا: يبِيعُه فيهما على الثّمن الأخير. 


(#11)08اتعتتبافة سماو أن بفدل بفعل المبيع: يبيعُه مرابّحةٌ على - جميع النَّمنِ من 


2 


غير بِيانٍ عندناء وإن كان بفعله أو بفعل الأجنبيٌ: لم يبعْه حتى د ير 12007 !ا 
نماؤه'" كالثمرة والولد والصّوفِء أو هلّكٌ بفعله أو بفعل الأجنبيّ» وإن هلك بآفٍ 


سماوية: جار بِيعٌُه مرابّحة من غير بيانٍ. 


(ط)”": يجوز بيع ؛ بعض المبيع من المثليّات!' ' مرابّحةٌ كيفما كان» وكذا من غيرها 
اقاعاء له ]داعت لكل تونب أرهيد أ وفيا مدر( #نتيا كان عونا دض 


()9 الموع :فى 'النذل حخميد : بِيعٌ مساومةٍ؛ وهو البِيعٌ بأيّ ثمن اتفنّ 
وبِيعٌ مرابّحة» وبِيمٌ تولية» وقد بيئاهماء وبيعٌ مشارّكة؛ وهو التولية ببعض المبيع مَشاعاً 
وبِيعٌ وَضِيعةٍ؛ وهو تمليك المبيع بالثمنٍ الأول مع نقصانٍ شيءٍ كدينارٍ أو درهم» وإن 
قال بوضيعة ده يازده؛ يضم قِذَّرٌ الوضيعة إلى رأس المالٍ ثم أسقَطّه من الجملة» كمّن 


0 


6 


استردق ثوباً بعشَرةِ وباعه بوضيعةٍ ده يازده فاضربٌُ عشَّرةٌ في أحدّ عشَّرٌ كود ان 
وعشَّرة وأسقط الجزءً الحاديّ عشرّ منهاء وهى” فتن مق وان او للقيو 


فاه وعد ل مه اجر فدح داه قدقي 
روحم وخر من الع سجر ار ار 0 


.)1 /1( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

)١(‏ في (ج): «#حبس ثمنه». وأشار في الهامش: نسخة: "حبس نماؤه». وفي «المحيط»: «حدث نماء». 
(©) انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ ؟١).‏ 

(5) في (ش): «المتلفات». 

(5) في (ش) و(ف): لابح1. 

(1) في (ف): «وذلك». 


كِتَابٌ البيوع 1 
ومن اشترّى شيا مما تلقل وبكول: لَمْ يَحْرْ بَبْعْهُ حَتَى يَقِضَهُ وَيَحُورٌ بَبْعٌ الْعَقَار 
ا ا لا يحور 


3 ٠ 


فصل 
قال: (ومَن اا شترى شَّينًا مما يُنقَلُ ويُحوّلُ: لم : بجر بَِعْهُ حتّى يقبضه) «لأن النبيّ 


عليه السَّلامُ نهى عن , بيع ما لم يقبض»7"» ونهى أيضاً عن بيع وَغَرّرِا' » وفيه غرر 
انفساخ لوعن اعبار الباة 


قال: (ويَجُوز بَيِعُ الَقَارِ قَبِلَ القّبض عِندَ أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسُّفَ رحمهما الله 
وثَالَ مُحمّدٌ: لا يَجُوز) عملاً بإطلاقٍ النَّهَي ولهما: أنَّ العقارٌ قبل القبض في محل 
قبضه: فص كمن ا شترى ما في يدوه ولأن النهيّ معلولٌ بعل غرر الانفسَاخء وقد عُدمَ 
فيه لندرة هلاكه. 


([ل)20: 5 معرفة المبيع والثمن: (قد): كل ما يتعين بالعقل: فهو مَبِيع) وما 
له 7 موث 7 أ فالدراهم والدنانير ات أبذاء وذرات القِيّم اي أبدا والمثليّات 


)١(‏ رواه البخاري (71125): ومسلم )١970(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولفظ البخاري: «أما 
الذي نهى عنه النبي يِل فهو الطعام أن يباع حتى يقبض». 
وروى أبو داود (75964). وأحمد في «مسنده» (75177)) وابن حبان في اصحيحه)» (44414). 
والحاكم في «المستدرك» (1717/1) من حديث زيد بن ابت رضي الله عنه. ولفظ أبي داود: «نهى أن 
باع السَلع حيث بتاع حتى يخورّها التنجار إلى رحالهم». 
وانظر: ا#بيان الوهم والإيهام» (0/ 4١١‏ )). 

(0) رواه مسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله يفِدِ عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 

() انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 2517/5 5170). 


: نينبو نزاخ كلوز فالفي ف« الجَنفيٍ 


كالمكاكك الجر وونانت و السدوات المتفان+ إذا قوبلّت بالدراهم والدنائير”©: 
فمبيعةٌ» وإن قويلت بالأعيانٍ وهي معيَّلةٌ: فشمنٌ ومبيمٌ» وإن لم يَكُنْ معيّلة: فدمنٌ إن 
استّعمكّت استعمالٌ الأثمانء وإلَّا: فمبيعٌ» كمَنْ قال: اشترّيتٌ منك كُرّا من الحنطة بهذا 
العبدٍ: لا يصِحٌ إلا بشرائط السَّلم8". 

(خنك): إن المثليّاتِ إذا لم تكن معيّنةَ وقوبِلَتُ بغيرها: فثمنٌ مطلقاء دخل عليها 
(الباهُ) أو (على) أو لاء وإذا عرفت المبِيعَ والثمنَ فتقول: إذا كان المبيعٌ منقولاً: لا 
يجوز بيعُه قبل القبضي» وكذا الأجرةٌ إذا كانت عيناء وبدلٌ الصّلح عن الدَّينء والمهزء 
وندلخام و لضا عوى: انقو رن كاتشرهيا بها مكيار رار لاقل اليم 
ولو تصدّقٌ بالمبيع المنقولٍ والأجرة أو أَقَرّضَ أو أوصّى أو وهبّ: جاز عند محمد 
علان لأ ورت 

وأما العقارٌ إذا مُلكَ بالشراء أو الإجارة أو الصّلح عن الدَّين: يجورٌ التصرّفٌُ فيه 
در ليكوو للفعيا و اليو لعاند انلا وول رلور ها اتنا 

ولو أعار المنقول من البائع: لا يصِح» ولو عَطِبَ فون مال البائع» وإن أعاره من 
ابض رازه في نوصت بولا زأعا امو انه وجوه ار لا و د 
بالاستعمال لعدم التّسليم؛ وهب منه إقالة» وقد مرّء وأما الثمنٌ فالتصرّفُ في الأثمانٍ 
والديونٍ قبل 9 استبدالاً سوى الصّرفٍ والسّلّم: جائز. 

واختّلف في القرضي» والأصحٌ: جوارٌهء ولو باع عبداً وسلَّمَ ثم أقال فبيعُه من 
المشتري قبل القبضس: يجوزر؛ ومن أجنبيّ: لا يجوز. 


)١(‏ في (ش) و(ف): «أو بالدنائير». 
(؟) في (ش): «السلم به». 
(©) انظر: «المجموع» (9/ 5514). 


كتَاب البيوع 0١‏ 


(ط)": الأصل في جنس هذه المسائلٍ أن البيع متى انفسَحٌ بسبب: هو فسحٌ من 

كلّ وجو في حقٌّ كافة الناس. فبيعُه قبل القبض: جائرٌ من كل أحد. وما هو فسخ في 
حنٌ المتعاقدّين: بِيعٌ في حقٌ الثالث: يجورٌ من المشتري دون الأجنبيّ. 

ومن اشْتَرَى مَكِبلًا مُكَابَلَةه أو مَوْرُونا مُوَارَئَه قَاكْتَالَهُ أو انه تُمَبَاعَهُ مُكَايلة أو 

مُوَاَنَة: َم يَجُرِْْمُشْتَرٍي مِنْه أن عه ولَايأَكُلَهُ حَتّى يُعِيدٌ الكَيْلَ أَوَ الوَّرْنَ والتَصَرّفُ 

في لمن قَبْلَ القَبْضٍ: جائرٌ ويَجُورٌ للْمُشْئَري أَنّْ وي البَايِع في الدمَنِه ويَجُورُ للبَائع 

0 تلّنُالاسْحَْاقُ بيع ذَلِكَه ومنْ 
2 مم ا 


بَاعَ بثَمَن حال ثُمَ أجَلَهُ أَجَلّا مَعْلُومًا: صَارَ مُؤَجلاه وكُل َيْنِ حَالٌ إِذَا أجَلَهُ صَاحية 


- بن 
ل 
2 هه سرع و2 


صَارٌ مُوَجّلّاه إلا القَرْضٌ: فإنَّتأَجِيلَهُ لَايَصِح. 


قال: (ومّن اشترَى مكيلا مُكاَلةً أو مَورُوَا مُوازئةَ فاكتالة أو اتَرَنّه نم َاعَه مُكايَلة أو 

مُوازنةٌ: لم يَجِزْ لِلمُْئَرِي منه أن يِيعهُ ولا يَأكله حنَّى بُعِيدَ الكَيلَ أو الوّزنَ) لنمي النبيّ 
َس 5 ماء 3 و 5 2 5 

عليه السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعانٍ» صاع البائع وصاع المشتري”"' 

ولأنه يحتمل أن يزيد على القَدِرِ المذكور وذلك للبائع» والتصرّفٌ في مال الغير حرام 

بخلاف ما إذا باعَه مجارّفةَ أو مذرُوعاً مذارعةً؛ لأنَّ الزيادة له ولا معتبر بكيل البائع 


.)707/8 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (/25577).» والدارقطني في «السئن» »235801١9(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ( )٠١١ ١٠/٠٠١‏ 
عن جابر رضي الله عنه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 4 هو معلول بابن أبي ليلى. 
ورواه البزار في لمسنده» »23٠١178(‏ وأبو يعلى في امعجمه) (35). والطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار» (2)2907» والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠١1/01(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


06 لبوا س2 


قبل البيخ وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنّه ليس صاعًّ البائع والمشتري» وفوشو ولا 
كلدبنية المعنزي» لأن الكيل من بيات الكسليي وال تسلية إلا بيحضيرتة» ولق كاله 
ناك بعل لل معطي امسو 13 :ل لك يد اانا لاد 

والأصحٌ: أنه يُكتمّى به؛ لأن المبيعَ صارٌ معلوماً بكيل واحدٍء ومحمل الحديث: 
اجتماعٌ الصَّفقتّين بشرط الكيلء كالمسلّم إليه إذا اشترى كرّاء وأمرٌ رب السلّم يقبضُه 
قضاءً لم يكَنْ قضاءً حتى يكيلّه المشتري بحكم الشراءء ثم لنفيسه بحُكم السلّمء بخلافٍ 
قرفيو كاه مقرو اقمع ”بسك لك باد 00 

تنظ )!الولو كر النع رده لافكالمؤ قوق لسزة انناف لواف نهم : 
كالمذروع؛ لأنّه ليس من الربّوياتء ثم إن باعه فيما لم يِجُرْ له بيعْه: كانَ فاسداً. 

قال: (والقّصرُْفُ فِي الثَّمَن قَبلَ القّبضي: جائرٌ) لما بينا. 

قال: (ويَجْورُ للمُستَرِي نيد البَائِع في الَّمَنٍ؛ ويَورُللباع أن زد في 
المبييعء ويَجْورٌ أن يح من النَمَنِ ويتَعلُّ الاستحقَاقُ جوع ذَلِكَ) والزّياد 
اليا يلتّحقانٍ بأصل العقدٍء وعند زُفرَ والشافعيٌ: إنما يصِحَّان باعتبار ابتداء 
الصّلة لا باعتبار الاستحقًا 


17 
ستحهمقا 


(ط)”": وعند الشافعة9: : لايصِحٌ أصلاً لو : اي لفح الرياة 
ثمنا؛ لأنه يصير كه عرض يملكه؛ فلا يلت بأصل العقدء وكذا الحطٌ لأن كل الشمن 


)١(‏ في (ش): «القبض». 

(؟) انظر: «الهداية» (”/ 69). 

(9) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ *"/اع). 

(5) انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» ("؟/ 7) وافتح العزيز بشرح الوجيزا (48/ .)5١15‏ 


(5) أي: زفر والشافعي. 


كتَابٌ البيوع 0 


ضانمقايلاً يكل المبيد عدر إفراحه تصازير ا عدأ وليا: أن الزيادة والنغط يعر ان 
العقدّ من وصفب مشروع إلى وصف مشروع؛ وهو كوثه رابحاً أو خاسراً أو عَدلاًء 
ا ا ل 21 000 

(ه"": ثم إذا صم يلتحق بالعقد؛ لأن وصف الشَّىء يقومٌ به بخلاف حط الكل؛ 
لأنه تبديلٌ لأصله: فلا يلتحِنٌ به ويظهرٌ حكمٌ الالتحاقٍ في المرابّحةٍ والتولية حتى 
يجورٌ على الكلّ في الزيادة وعلى الباقي في الحطٌ والشّفعة" حتى يأْحَدَ بما بقيّ: 
وإنما لا يلزمٌ الزيادةٌ الشفيم؛ لأنّهما لا يملكان إبطالٌ حق ثابتٍ للشفيع. 

(ط)”": شرطٌ صحَّةٍ الزيادةٌ في الثمن بقاءُ المبيع محلاً للمقابّلةٍ في حقٌّ المشتري 
حقيقةً في ظاهرٍ المذهبء حتى لو باعةٌ المشتري أو وهب أو تصدَّقٌ وسلّم: لا تصِحٌ 
الزيادةٌ وعن محمدٍ: يصِحٌ لبقاء المبيع» وعن أبي حنيفة: يصِحٌ وإن هلك المبيع. 

ولو تقايّضا عبداً بأَمَهِه وهلك أحذهما: صم الزيادةٌ عند أبي حنيمَةَ وأبي يوسُفَء 
ولو زاد بعدما تقرّر العقدٌ عليه بالعتق أو التّدبِير أو التَّحْمير في العصير: جارٌ خلافاً 
لهماء وكذا الزيادةً في المهر بعد موتها. 

(جت): يجورٌ الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع©»» بخلاف الزيادةٍ في الثمن. 

ولو اشترى عبداً بدراهمَ وتقاّضاء ثم رده بعيب بقضاءٍ فلم يقبضُه حتى باعهُ من 


000000 3 ا 4 
أ 2 ي: يجوز ومن أجنبي: لا يجور. 


.)5١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «وفي الشفعة».‎ )( 
.) انظر: «المحيط البرهاني» (”/ ع‎ )9( 


(:) في (ج): «بعد هلاكه». 


04 الصو ات جف زوف فَالففته لحني 


م 22 


قال: (ومَنْ بَاعَ شمن > حَالٌ شم أَجلهُ جلا مَمْلُومًا: صَارَ مُوْجّلُا) لأنَّ الأجلّ حقه. 
000 

(ه”": ولو أجَلّهِ إلى أجل مجهولء فإن كانت الجهّالةٌ فاحشةً كهُبوب الرّيح: لا 
يجوزء وإن كانت متَقَاربةً كالحصَّادٍ والدّيّاسٍ: يجورٌ كالكمالة. 

قال: و دين حال [ذ كله عه ار قد علد إلا القر م فإنَّ تأجِيلّه: لا 
يَصِح) لله إعارةٌ وصِلةٌ في الابتدايء حنى يح بافلة الإعارةٍء ولا يمليكه من لا يماك 
التبرّع كالوصيٌ والصّبيٌّ» ومعاوّضة في الانتهاء؛ فعلى اعتبار الابتداءِ لا يلرّمٌ التأجيل 
فيه كما في الإعارة؛ إذ لا جب : في التبرع» وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصيرٌ بِيعَ 
الدّراهم بالدراهم نسيئة وهو رباء وهذا بخلافي ما إذا أوصى أن يُقَرَّض من ماله ألفَ 
درهم فلاناً إلى سنقء حيث يلزمٌ من ثلاثة أن يقرضُوه ولا يُطالبوه قبل المدَّة؛ لأنّه وصيةٌ 
بالتبرّع بمنزلةٍ الوّصية بالخدمَةٍ والسُكنى» فيلزمٌ حمًا للموصي. 


0 ب ب 


زابخ نيط لذب 


.)5١ /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كِتَابُ البيوع هم 


باب الربًا 

سل ف سان عا ان 3 داه و ا رس 5 9 

لزنا مخَرَم في كل تكبل أو ترون بع يسنيي واليلة: الكبل ع الجمرية أو 
الوَرْنُمَعَ الجنس. 

وَإِذَا ب بِيعَ المكيل, أد الْمَورونُ جنيو مِثلا بمثل: جار ابيع وَإِنْ تَفا ها 


- 


صل 


2 


جود نال بالرويء ماي ال لايل يلي دا ذَا عَدِمَ الوّصما 


الجنسء والمَعنى المَضْمُومُ إِلَبْه: حَلَّ النَمَاضُلٌّ والنْسَاكُ وإذَا وَجِدَا: حَرْمَ التَمَاضْلٌء 
وَالنَّسَاءٌ وإِذَا وَجِد حدقا وعَدِمَ الآخَر : حل التَمَاضْلٌ. وحَرمَ التّسَاءٌ. 


ضَلَا:لَم 
مَانِ: 


باب الربًا 

الأصلّ في خُرمة الربا الكتابٌ والسَّنةٌ والإجماع: 

ما الكتابُ فقوله تعالى: #وَحَرَّمَالرَبَوأ # [البقرة: 770]» وتأكيذه بقوله: #وَمَ عَادَ 
وكيك أَصْحَد بَالتَا رهم وبَاكَدإدُوت * [البقرة: 70؟] وكقّى بتعليق الإيمانٍ بترك الرّبا 
والإيذانٍ بحرب من الله ورسولهٍ بمباشّرَتِه حجّةٌ قاطعةً على خُرمته. 

وأمًا السّنةٌ فأكثرُ من أن تُحصّىء منها قوله عليه السَّلامُ : ارا سبعونٌ حُوباء أدناهًا 
000 

زأنااللجم موسر فك الشيعانة و التاتعون و المجعكيد ون غن ان ال با إن 


اختلفوا في معنا وعلّته. 
200 رواه ابن ماجه (77174) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 


(/ 5 7): هذا إسناد ضعيفء فيه أبو معشر هو نجيج بن عبد الرحمن متفق على تضعيفه. والمتن رواه 


ابن الجوزي في «الموضوعات». 


51 الا تب نوكا فيالهفهالجَننيّ 

5 0 6 ال تيس 2 

(شح): اتفقوا على أنه إذا أنَكَرٌ ربا النّساءِ: يكفرٌ وفي ربا الفضل في القدّرٍ 
اختلاف. 

قلت وإِنّما اختلفوا في ربا القَدرِ؛ لأن ابنَ عباس رضي الله عنهما لا يرى الرّبا إلا 
في النسيئة» وتمسّكَ بقول النبيّ عليه السّلامُ: «لا ربا إلا في النّسيئة)”2. 

(جع شق): الرّبا في اللغة هو: الريادة» وفى الشريعة: عبارةٌ عن عمَدٍ فاسدٍ وإن 
لم يكّنْ فيه زيادةٌ حقيقة؛ لأن بيمَ الدرهم بالدرهم نّساءً رباء وإن لم يتحقّقُ فيه زيادةٌ. 

0 0 - غود اه _ ع ع لير 

قال رحمه الله: (الرَبَا مُحرّمٌ في كُل مكيل أو مَورُونٍ بِيعَ بجنسه. والعِلّة الكيل مّع 
الجنس أو الوزن مع الجنس). 

0 00 

(ه)"'': ولفظ القدر مع الجنس أشمل. 

(ط)”": عنى بالكيلٍ أو الوزن الكيل أو الوزن في مثمَّتِين أو ثمتين» حتى لو أسلمَ 

جه .8 3 و 
الدراهمٌ في الزعفرانٍ: يجوز. 

والأضل فيه ما زوق أبو شعيق الخدريٌ وضن اللاعنه:وغبادة بن الضافف عن 
الع عليه الكلاة أنه فال« الذهك بالذهى دل افطل يذ ند والفضل براه والدقة 
بالفضة مثلٌ بمثل يذ بيد والفضل رباء والجنطة بالحنطة مثلٌ بمثل يد بيد والفضل 
ربا»؟»» وذْكَرٌَ: الشعيرٌ بالشعيرء والتمر الثم والملحَ بالملح على هذا الوجه. ويروى 


)0010( رواه البخاري »)5١118(‏ ومسلم .)١1595(‏ 

(؟) انظر: «الهداية» (7/ .)1١‏ 

(*) انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 17/6). 

(5) رواه مسلم )١1585(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه مسلم )١9417/(‏ من حديث 


عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
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هذا بالرفع بتقدير: يع التمرٍ بالتمرٍ مل بمثل» وبالنصب بإضمار: وا وق الس 
معلولٌ بإجماع القائسينَ» وحُكمُّه عندنا : وجوب المساواة ذ اكور تيموتره» 
الفضلٍ بناء على عَدمهاء ووجوبٌ المساواةٍ من حيثٌ النقديةٌ» وحرمة النسيئة بناءً عليه 

ااا 0 
الحكم تعد إلى جميع ع المكيلات والموزونات بهذه عق وعند الشافعي''' رحمه 
اي 0 بيع هذه الأشياء بجنسهاء والمعيارٌ خا اي واد شرل 
وعلته الطعمٌ في المطعومات. والثمنية في الثمّنيات» والأصلّ هو الحرمة عنده؛ لأنه 
ع على شرطن: القنالكن والموائاة درس لش عله على لخر والتقي #باقعراتز 
الشهادة في التكاح» بعلل 18 تناسبٌ إظهارٌ الخطر والعزة' وهو الطعم لبقاءِ الإنسانٍ 
نهدو عط البقاد: لأنوال لقي فى نقدا نل معاد لبسريياء وال انا لفح في الف 
فجعلناة شرطأء والحكمٌ قد يدورٌ مع الشرط. ْ 

ولنا: أنه عليه السَّلامُ أوجب المماثلةة شرطاً في البيع» وهي المقصودٌ في البيع؛ 
لأنّه ينبي عن التقابل» وذلك بالتمائل» ولأنَّ الممائلةً تصونٌ أموالٌ الناس 0 11 
وإِيّاهُم عن التنارُع: والممائلة بين الشَّيْئين باعتبار الصّودة الع وال ا و 
الممائّلةَ صورةٌ والجنسيةٌ توجيّها معتّى, فيظهرٌ الفضل على ذلكء فيتحمَقٌ الرباء أو 
لأنَّ المساواةً إذا وُجدَّت في المعيار وانعدمّتٌ من - جميع الوجوه: جار البيعٌ»؛ وعلى 
عكينه: لا يجوث فت أن الفضلّ في القدر هو العلكُه والقدرٌ مع الجنس علةٌ شاملة. 
والطعمٌ غيرٌ شاملٍ إجماعاء ولأن تعلق الُكم بما ذكرنا مجم مَعُ عليه» فكان اعتباره 


)١(‏ في (ج) زيادة: «التمر). 
(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)8١‏ 


(*) في هامش (ج): «أي: من الحرمة». 


مه الس ع سا ونه كا فَِالفِفْتَهَالحَننيَ 


ا 


ولو لاد هذ قر خط انيد بالقانء لأنه بيمُ مطعوم بمطعوم من غير ممائلق. 
ولأن علتّه في الموزونات غيرٌ متعدّية ويبطّل أيضاً بالفلوس التّافقة فقة» فإنها أثمان» ولا ربا 
فيهاء ولا اعتبارٌ للوصف لأنه لا يعد تفاوتاً عُرفا ولأن في اعتباره سد باب البياعات» 
ولأنَ الطعم والمّنيةً من أعظم وجوء المنافع؛ والسبيلٌ في مثلها الإطلاقٌ بأبلغ الوجوه 
لشدَّةٍ الحاجةٍ إليها دونَ التضييق» فلا عبرةً لما ذكَرّه الخصم. 

إذا ثبت هذا نقول: لا يجوز بِيحُ قفِيزٍ جص" بقفيرّي جصٌ؛ لوجود العلَّة؛ وهي: 
الكيلٌ والجنسٌُء وعند الشافعيّ: يجورٌ لعدم الطّعمء ويجورٌ عندنا بيع تمرةٍ بتمرتّين؛ 
وحَفنةٍ بحفتّين» وبطيخة ببطيخْبَين؛ لعدم العلّق وعنده: لا يجورٌ لوجود الطّعم. 

(جبر): أدنى ما يكون مال الربا من الحنطة وأمثاللها نصفٌ صاعء حتى لو باعَ 
منوّين من الحنطة أو من الشعير بثلاثة أَمْناءً: لا يجورٌء وبيعٌ منوين بِمَنَّ منها يجورٌ. 

(ه)”": وما دون نصف صاع في حُكم الحَفنِ وفي «الأسرار»: ما دون الحبّة من 
نوو لكوي المن لافنا اه 

(رجت): قيل: لا رواية في بيع الحفنٍ بالقفيز ١‏ بالجوزء والصَّحيحٌ: ثبوت 
الربا. 

قال: (وَإِذًا بِيمَ المَكِيلٌ أو المَورُونُ بجنيه مثلا بمثل: جَارٌَ البَيع» وإِنْ تَمَاضَلا: لَمْ 
يَجُْد" لما مرّ 


.)85 الجص: بالكسر والفتح. «المغرب» (ص:‎ )١( 
.)53 /7”( انظر: «الهداية»‎ )5( 
في (ج) زيادة: «البيع».‎ )9( 


كِتَابٌ البيوع ااا ىه 


(ولا يَجوَرٌ بيع الجَيّدٍ بالرّدِيءٍ مما فيه اليا إل مثلا بمثل) لعموم الخبرء ولقوله 
عليه السّلام: الجيّدها ورديئها سواءع70 . 


قال: (وإِذَا عُدِمَ الوَصمَانٍ الجدْسٌ والمَعنّى المَضْمُومُ إِلَيهِ: حل النَاضُْلُ والنّساءٌ) 
لعدّم العلة لفو دوا اها لله لكا 

(وَإِذًا وُجِدًَا: حَرّمَ النّفَاضْلٌ وَالَّسَاُ) لوجود العلّة. 

الورزاوية حدقا وقر لاخر رٌ حَلَّ التَفاضُلٌ وحَرُمَ النَّسَاءُ) كمّن باع ثوباً هرّوياً 
بهرويّين» أو قفيرٌ حنطة بقفيرّي شعير: جا ولو أسلم هَروياً في هَرَويٌ أو قفيرٌ 
حِنْطةٍ بقفيز شعير: لم يِجُرْء فحُرمة ربا الفضل بالوصمّين؛ وحُرمةٌ النّساءٍ بأحدهماء 
وقال الشافعيٌ”": الجنسٌ بانفراده لا يحرّمٌ النّساءَ؟ لأن بالنقدية وعدّمها لا تتيْتٌ إلا 
اوقا اسل لاطا دكش زايا ووم ره 
أولى» ولنا: قوله عليه السَّلامُ: (إذا اخدلف النوعان فبيعُوا كيف شئتّم» ولا خيرٌ فيه 
نسيئة)”” وعن ابن عمرّ أن النبيّ عليه السَّلامُ قال: «لا تبيعوا الصّاعٌ بالصَّاعَين ولا 
الدّرهمَ بالدّرهمَين) فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ إنا نبيحُ الفرسٌ بالأفراسء والنّجِيبَ 
بالتّجائب» فقال عليه السَّلامٌ: «لا بأسّ بذلك يدا بيده ولا خيرٌ فيه نسيئةٌ»”؟© يعبت 


0010( قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟ / 7): غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم. 
(؟) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (/ 41 7). 
(9) في «نصب الراية» (5/ 5): غريب بهذا اللفظ. 
قلت: رواه مسلم )١16/17/(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «فإذا اختلفت هذه اللأصناف». 
فبيعوا كيف شتتمء إذا كان يدأ بيد». 
وفي لفظ أبي داود (59 7): «... ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئةً فلاء 
ولا بأس ببيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما يدأ بيد» وأما نسيكة فلا». 
(8:) رواه أحمد في «مسئده» (08860)» والطبراني ف في ١المعجم‏ الكبير/ ج77 ١894:504١ .١‏ وفي 


م ع ع م 74 2 3 و 3 
بالحديثين أن أحدّ الوصفين كاف لحرمة النّساءء ولأنه مال الربا من وجِهٍ نظرا إلى 
إن ع ع و عو - ًَ 2 8 
القدر أو الجنس» والتقذية”© أوتركث نشتاا نين العاليةة فشحمق شه الرياة وهي مانعة 


ته 


كالحقيقة. 


فإن قلتّ: هذا يشكِلٌ بإسلام أحدٍ النقدّين في الزعمّرانٍ ونحوه. فإنه يجوزٌ””» وإن 
جمعهما الوزن. 

قلتٌ: النقدان والزعمّران لم تتَفِقُ في صفةٍ الوزنِ؛ لأنَّ الزَعمّرانَ يورّنْ بالأمناء» 
وهو مثمّن يتعينٌ بالتعيين» والنقودُ توزن بالصَّنَجاتِء وهو ثمنٌ لا يتعيّنُ بالتعيين. 

ولو باع بالنقودٍ موازَّنة وقبّضّها: صحٌ”" التصرّف فيها قبل الوزنٍء وفي الزعمَرانٍ 
وأشباهه: لا يجوز فإذا اختلًا فيه صُورةٌ ومعنّى وحكماً لم يجمّعْهما القدْرُ من كل 
وجو فيصيرٌ شُبْهةٌ الشبهةِ» وهي غيرٌ معتبّرةه دم لابدٌ من معرفةٍ اتحاد الجنس واختلافه. 

(ك): اختلافٌ الجنس يعرّفٌ باختلافٍ اسم الذَّاتِ والمقصودء أو اختلاني 
المضاف إليه والمنتييب» فالثوبٌ الهرّويٌّ والمزويٌّ جنسانٍ لاختلافٍ الصَّنعقٍ وقَوامُ 
الثوب بِالصَّنْعقَ وكذا المرزويّ الممسوجٌ ببغدادَ وخراسان حجان بالك الأركى 
والطالقاننٌٌ جنسان. 

000 جنسٌ واحدٌّء والحديدٌ والرّصاصٌ والصّفرٌ والشبّة أجناسٌ؛ ولحمٌ 
البقر والغنم ولبنّهما جِنسَانِء والقطنٌ والكتّانُ وغزلّهما©» جنسان وكذا غَزْلُ الصّوفٍ 


سنده أبو جناب. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد' (4/ :)١١7‏ هو ثقة؛ ولكنه مدلس. 
)١(‏ في (ف): «أو النقدية». 
(0) في (ف): «إجماعا». 
(©) في (ج): ليصح"». 
(4) «وغزلهما»: ليس في (ص) و(ف) و(ش). 
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والشعرٍ جنسان. ولحمٌ البقرٍ والجاموس جنسٌء والضأنُ والمعزٌ كذلك. والإليةٌ 
ا أجناسٌ» ودُهنْ البنفسّج والجيري جنسان, والأدهان المختلفة 
أصولّها أجناس. 

ويجوزٌ بيع قفي سْمِسُم مرب بقَفيرّي سمسُم”"" غير مربّى» وجُعل فضلٌ هذا تطيبُ 
0 


ا لله يي عَلَى تيم التقَاضُلٍ فبه كيلا: فهُوَ مكيل بدا 
وَِنْتَوَكَ اناس الكَيْلَ فيهء مِثْلَ الحِنْطَ والشّعِيرء والَمْرِ واليلح ار 
تَحْرِيم لتَمَاصلٍ ِْهِ وَرْنًا: فهو ورف أ أيَدَاء 5 الذَهَبِ والفِضَّة وَمَا َم ينص ينص 
0 ل عَلَى عَادَاتِ النَّسِء وعَقْدُ الصَّرْفٍ: ماوق على جلي تاي غير 

فيه نَنْض عِوَضَيْه يه في الْمَجلِسٍِء وَمَا سِوَاةُ ما فيه الربَا: يُعتبرٌ فيه التَعِْينُء ولا مُعتَبرٌ 
يه القافيُ. 


سر نو عر 


قال: :كل شَيءٍ نص رَسُولُ للق على تحريم الال فيه فيه كيلا: نَهُو 
تكيل أبدًاوإن ترك النّاسُ الكبلٌ فيه شل الجنطة الي لتر والهلسح؛ وكُل ما 
نصّ عَلى تَحرِيم التَفَاضْلَ فيه تمدورا : فهو مورُونٌ أبَدَا مل الذَّهَبِ والفِضَّة) لقوله 
عليه السَّلامٌ: ١لا‏ تبيعوا الذهبَّ بالذه ب إلا مثلاً بمثل أو وزناً بوزنء ولا تَبيعوا 
الم بالبّرٌا" إلا كيلا بكيلٍ)”" حتى ذكرٌ الأشياءً السب وهذا يقنضي أن لايجورَ 


)01( قوله: السمسم» ليس في (ف) و(ج). 

(؟) في (ج): «تبيعوا التمر بالتمر». 

فة رواه النسائي في «السئن الكبرى» ))11١1١(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (01/69), والشاشي 
في المسنده» »)2١154(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١941(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 


الله عنهء ولفظه كما عند النسائي: قال: قال رسول الله يلي «الذهب بالذهب. تبره وعينه» وزناً بوزن» - 2 


كينا أبذا إلا كذ كن اكه لآن الحصّ افقو من الشر كفلا تعرك الأقنوى الادتى» 

قلتُ: وثبت بهذا أنَّ ما يعتاده أهل خوارزمَ من بيع الحنطة الرّبيعية بالخريفية 
فوزونا معينافيا أون عفنا عاذ تقد | أى تيف :لا عر . ْ 

قال: (وَمَالَم ينص عَلَيِه: فَهُو مَحمُولٌ عَلَى عَادَاتٍِ النّاس) لأنّها دلالة 
وقال الشافعيٌ!": يعتبّرٌ فيها العادةٌ في عهد النبيٌّ عليه السَّلامٌ فما اعتادوا بيعَه 
كملا فيو كي فى جبيع الناقاء وكنة :ارون لفولفخلية اتام #«الورن وَون 
وار قبن امس 

قلنا: ذلك في نصاب الزكاةٍ والكمّارات؛ لأنَّ الأمة أجمعَتُ على خلافٍ ذلك في 
البياعات. 

(ه)”": وعن أبي يوسّف: أنه يعتبّرٌ العرف على خلافٍ المنصوص عليه أيضاً؛ 
لأنَّ النصّ على ذلك لمكان العُرفِء وقد تبّدَل فيتبدّلٌ حُكمُّهء فلو باع الحنطةً بجنسها 
يا و قرا لهت سحي فيانلا كوا 1 ا عر ا لفيا انار دنتنأث 
لتوهم الفضل على ما هو المعتادٌ فيه كالمجارّفةٍ خلافاً لأبي يوسُف. 

(م): باع تمراً بتمر مثلاً بمثل وزناً والكيل متفاوتٌ: ففيه قولان. 


(جت): رُويَ عنهما جوازٌ السلّم في المكيلاتٍ وزنأء بخلاف بعضها ببعض» 


-2 والفضة بالفضة؛ تبره وعينه» وزناً بوزن» والملح بالملح, والتمر بالتمرء والبر بالبر» والشعير بالشعير 
كيذ يكبن السدوف» 
20030 انظر: «الحاوي الكبير» (85/ .)٠6١5‏ 
(1) رواه أبو داود (7750)؛ والنسائي )١507١(‏ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال ابن 
الملقن فى «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 32505): إسناده صحيح. 
(") انظر: «الهداية» (7/ 575). 


كِتَابٌ البيوع 0 


وكذا”'' عن أبي يوسّفَ في الموزونات كيلاً: أنه يجوز وكذا أظلفة الطحاوى قي فيه وفي 
العكس» وعن محمدٍ في التمر وزناً: لا يجورٌ. 

(ه)”": وكل ما ينسَبٌ إلى الرطل فهو وزنيٌ» معناه: ما يُباعٌ بالأواقي كالأدهان 
في عامة البلدان؛ لأنها قدّرّت بطريقٍ الوزن وإذا كان موزوناً فلو بيع بمكيالٍ لا يعرّفٌ 
ونه بمكيالٍ مثله: لا يجورٌ لتوهم الفضل في الوزن. 

قال: : (وعَقدٌ الصّرفٍ ما وقّمَ عَلَى جِنْس الأنَمَانٍ: تعد افنه تمن عواطية 4 في 
المَجِلِسٍ) الرا ع سدم «الذَّهِتُ بالذهب القع بالنضة يخلاً بعل يدا بيد 
نأ وجاء» والقضا_ وباةةا وتان عدر فى المارات» وإن استنظرّك إلى وراء الساريةٌ فلا 
كر 

قال: (وَمَا سواه مما فيه الْرَبَا يُعيبر فيه التَعبينُ ؛ ولا يُعتبّر فيه التَقَائْض) وقال 
لقا © : التقابضٌ شرط في المجلس في بي الطعام؛ لقوله عليه السَّلامٌ في الحديثٍ 
المعروف: «يداً بيد» وللنقدية أيضاً فضلء فيثيُتٌ شبهةٌ الرّبا كالنقود» ولنا: يه 
متعير» فلا ب تغط فيه القيشن كالقوت: :وهنا لآن الفائدة المطلوية إتما هو التمكر من 
التصرّفٍ فيه» ويترئّبٌ ذلك على التعيين بخلاف الصرني؛ لأن القبضّ : فيه ليتعينَ به 
ومعنى قوله عليه السَّلامٌ: «يداً بيدا عيناً بعين» وكذا رواه عبادةٌ بن الضصَّامتِ! فيان 
القبض لا يعتبَرٌ تفاوتاً فى المال عرفأ بخلاف النقدٍ والمؤجّل. 


)١(‏ في (ف): «اروي». 

(0) انظر: «الهداية» (”/ 17). 

(6) تقدم بنحوه قريباً. 

(4:) رواه مالك فى «الموطأ» (ص: 05 57) (70) بنحوه. 
(9) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)١9/5‏ 
03 رواه مسلم .)١19481/(‏ 


4 الوتجوة ب تافنق فالينت ,لحني 


ولايَجُودْ ب انطو بلدوي. ولا بالسّويق» ويَجُورُ بَيْعُ الحم بِالحَيوَانِ عِنْدَ 
بي حَنِيفَةَ وَأبِي يُوسُف, وثَالَ م ابيا عو جو يم 


بول والعتّبٍ بالربيبء وَلَا يَجُورُ بَيْعُ الرنُونٍ بارت والسحيم ليرج 

يَكُونَ الرَيْتُ وَالشَبرَجٌ ا كُثْرٌ هِمّا ني ارون 00 ؛ فيَكون الدّهْنُ ب بومثله. ا 

ّيه وود بع الّحْمَانٍ مخضا به ببَعْض ممتَقَاضِلاء وكَدَلِكَ أَلبَانُ ابعر 

والعَتّم حل لد ِل الهتبء ويَجُورُبَيْم لخب بالحْطَةٍ والدّيقٍ مَقَاضًا 
ولَارِبَايَبْنَ المَوْلَى وعَبْدِك وَلَا بَيْنَ المُسْلِمٍ والحَرْبِيٌ في دار الحَرْب. 


قال: (ولَا يَجُورْ بيع الحِنْطَة بالدَّقِيقَ ولا بالسّويقِ) لأنَّ المجانسةً باقية من وجي؛ 
لأنّهما من أجزاءٍ الحنطّق والمعتادٌ فيهما الكيلٌ» لكن الكيل غيرٌ مسوّى بيتهُما وبينَ 
الحنطة لاكتئّازهما فيه وتخلخل حباتٍ الحنطة» فلا يجوز وإن كان كيلاً بكيل. 

ب بيع الدّقيق بالدقيق متساوياً كيلا لتحقق الشرط» وبيع الدقيق 
بِالسّويقٌ لا يجورٌ عند أبي حنيفة متفاضلاً ولا متساوياً؛ لأنّه لا يجوز بِيعٌ الدّقيقٍ 
الى بِيعٌ السَّويقٍ بالحنطّق ؛ فكذا بِيعٌ أجزائهما؛ لقيام المجائّسة من وجي 
وعندهما: يجورٌ لأنّهما جنسانٍ لاختلانٍ المقصودء قلنا: معظّم المقصودٍ وهو التغذَّي 


.)037” /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 

)0( قال العيني في «البناية» (// 214 والمقلية: المشوية من قلى يقلي إذا شوىء» وقد طعنوا على محمد 
رحمه الله في هذا اللفظ؛ لأنه لا يقال إلا مقلوة» والمقلية المبعضة؛ وطعنهم عليه خطأء لأن محمدًا كان 
من الفصحاء في اللغة. وهذا اللفظ جاء يائياً وجاء واوياء يقال: قليت السويق واللحم فهو مقلي. وقلوت 
فهو مقلو لغة. كذا قال الجوهري» غاية ما في الباب أن محمداً ذكر الياء لأنه كان هذا المعروف عندهم. 


(9) في (ج) زيادة: ايجوز». 
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كِتَابٌ البيوع - 


يشمَلّهماء فلا يُبالى بفواتٍ البعض كالمقليّة مع غير المقلي والعَلكةٍ بالمسّوّسة". 

(جش): والقَرْ والإبرِيسَمُ كالدّقِيقٍ مع الحنطة. 

قال: (وَيَجُورُبَبِعٌ اللّحْم بالحَيِوَانِ عِند أبِي حَدبفَة وبي يوشف. وَل مُحمّدٌ: 
لاي جور" في المتجانس إلا إذا كان اللّحمْ المفرَرٌ كم ليكُونَ اللّحمْ بمُقابلة ما 
فبو من اللّحم والباقِي بِمُقابَلةٍ السّقطٍ كالحلٌ بالسّمسم. 2157 ين - 
يجرا سالا رفي عي الكطائس تولاة ال «ويم عب اكلام عر بين الحم 
بالحيوان)**' ولهما "أده الميورون جايس ريمودون لاه العيوات ل يرن 
عاذ وول يمر سرف اقنياج لنورون النشا رف التستطهر انه رونت الم 
ويثقِلّه أخرّىء بخلاف السَّمِسم؛ لأن الوزن في الحال يعرّفٌ قذْرٌ الدّهن إذا مير 
وأما «النهيّ عن بيع الحم بالحيوان» فهو مرسَلء والمرسَلٌ ليس بحجّةٍ عنده0», 


)١(‏ الحنطة العلكة ‏ بفتح العين المهملة وكسر اللام ‏ الجيدة» وقال ابن دريد: طعام علك تبين المضغة. 
وهي التي تكون كالعلك من صلابتها بتمدد من غير انقطاع؛ والحنطة المسوسة المدودة يقال: سرس 
الطعام: إذا دود من السوسء وهو الذي يقع في الصوف والثياب والطعام, يقال: حنطة مسوسة بكسر 
الواو المشددة. «البناية شرح الهداية» (8// 786). 

(؟) في هامش (ش) من المتن: إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه؟. 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)١51/‏ 

4 رواه مالك في «الموطأ» (ص: 566) (51). وأبو داود في «المراسيل» (217)» والبيهقي في «السنن 
كرو لالع اع مسن سامون كزان ارقي ا هوا سحي المرطرع حللة 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (5/ :)١198‏ فإِن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل 
عند الشافعي ليست حجة؟ قيل: أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي باتفرادها 
حجة» وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة. 
وإنما خص سعيد بقبول مراسيله» لأمور.... ثم قال: ومذهب الشافعي في الجديد: أنه مرسل سعيد 


وغيره ليس بحجة» وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا استئناسا بإرساله ثم - 


3 النيتجوة تطغ كوا زؤزفا فاليط- ,الجتفي 
حد 0 التتجواشماخكتائ ل فالنف,الجَندٍ 


على أضة رورى أن فيه زيادة- ١ن‏ نهى عن بيع اللّحم با| حم ان نسيئة0". 

.ل جح سس اس 0 2 2 0 3 2 

قال: (ويَجور بع الرطب بالتمر مثلا بمثل والعِتب بالرّبيب) وقالا: لا يجوز وبه 
الشافعي”"؛ لقوله عليه السّلامُ حين ستل عنه: «أينقصٌ إذا جفّ؟» فقيل: نعم فقال 

0 5 3 عن م ف لازن 7 #2 - 

عله الساد دلا إذا»”", وله: أن الرَّطَّبَ تمرٌ؛ لقوله عليه السَّلامم حين أهدي رطبا: 
اأوكل تمر خبيرٌ هكذا10" بيع الثم يمكله جاتر لما وويناء ولاه لو كان تمرا: جار البيعٌ 
بأولٍ الحديث, وإن كان غيرٌ تمر فبآخره؛ وهو قولهٌ عليه السَّلامُ: «إذا اختلّف النوعان 
ار 6 ايه (م 1 : 
فبيعوا كيف شئتم' ومدارٌ ما رواه على زيدٍ بن عياش رضي الله عنه» وهو ضعيفٌ 
عند النقّلة"., 


(ه): وقيل: بيعٌ العنبٍ بالزبِيبٍ: لا يجورٌ بالاتفاق اعتباراً بالحنطة المقليّة بغير 


-2 اعتمادًا على ما قاربه من الدليل» فيصير المرسل حينئظٍ مع ما قاربه حجة. 

)١(‏ لم أقف عليه هكذاء وروى أبو داود (0377657» والترمذي ,)١١19/(‏ والنسائي (5770)» وابن ماجه 
)١31070(‏ عن سمرة: «أن النبي يك نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)١7١ /0( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(*) رواه مالك في «الموطأً» (ص: 174) (57)» وأبو داود (07754» والترمذي »2)3١70(‏ والنسائي 
(5554)» وابن ماجه )7١7714(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري .)55١1(‏ ومسلم )١591(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال 
الزيلعي في «نصب الراية» (4/ “87): وقد كشفت طرق الحديث. وألفاظه؛ فلم أجد فيه ذكر الرطب. 

(5) في (ج) زيادة: «بعد أن يكون يدا بيد»). 

00 رواه مسلم .)١6481/(‏ 

(0) قال العيني في «البناية» (4/ 58/8): هذا ليس بصحيح بل هو ثقة عند النقلة. 

(8) انظر: «الهداية» (7/ 514). 
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المقليّه والرّطب بالرّطب يجورٌ متساوياً كيلاً عندنا؛ لأنّهِ بِيعٌ التمر بِالثَّمِرِِ وكذا بيعٌ 
الحنطة الرَّطَبةٍ أو المبلولةٍ بمثلها أو باليابسة» أو التمر أو الربين المنقع”" بالمنقع منهما 
عند أبي حنيقة وأبي يوسُف. وقال محمد: لا يجوزٌ جميعٌ ذلك؛ للميعة السحاراة 
في أعدلٍ الأحوالٍء وهو المآلُ» وأبو حنيّةٌ يعتبرٌها في الحال» وكذا أبو يوسّفَ عملاً 
بإطلاق الحديث إِلّا أنه ترك هذا الأصلّ في بيع الرّطب بِالتّمرِ بما رويناة لهماء ولو 
باع البْسْرَ بالتّمرٍ متفاضلاً: ل لان ا تمر بخلافي الكمَدَّى”". فإنه عدديٌ 
متفاوت”"» حتى لو باعَ التمرّ به نسيئة: لا يجورٌ للجهالة. 

قال : (ولايجورٌبِيُالزبنُونِ ليت والسَمْيِم بالشَيرَج حَتَى يَكُونَ الرَيْتُ والشَّيْرَحٌ 
كر مما في الريتُونٍ والسّمْسِمٍ؛ فيَكُونٌ اهن بول والرَّيَادَةُ بالتّجير) لأنَ عند ذلك 
يتعرى عن الرّباء وما فيه من الدّهنِ موزود ولو كان م فيه أكثر أو مساوياً له فالنّجير/ 
وتخضن الذّهِنَء أو العسيةه) وحذه فصل ولو لم يُعلَمُ مقدارٌ ما فيه: لاسكر ايها 
لاحتمالٍ الرباء والشّبهةٌ فيه كالحقيقَة والجورٌ بدُهنه؛ واللبّن بِسَمِيْهه والعنبٌ بعصيره. 
وَالتَمرٌ بديسه على هذا الاعتبار. 

(جش:: واللَبِنُ المَخِيضٌ بالحليب؛ لأنَّ فيه زيادةً الزبد» فلا يجورٌ سواءً إلا أن 
تعن ف لبزة اشرق ري ميرواقة لماه باذ فى الا عقا تبان يكرد الجا البقالفة 


أكثْرٌ وعن محمدٍ: لكر الافتساونا. 


)01 «المنقع»: زيادة من (ج). 

(0) المُمَرّى: بغم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء» كِمٌ البَخل؛ لأنَّه يسترُ ما في جوفه. «المغرب» 
فرة في (ح): «متقارت). 

2 النجير: النقل. 

(0) في (ش) و(ف): "والشجير». 


كم 


ةاش اه سلب |1 4 ام ن“1|اء ١ه‏ حكعوء 
لوبو ا ةزع لفت الجن 


م5 

(خك): ولا خيرٌ في بيع النّخالةٍ بالجنطة. 

(جع): بيعٌ الجوزقه"" بالغزلٍ: جاترٌ كيفما كان على الأصمٌّ. وقيل: إنما يجوز 
بالاعتبار» وقيل: لا يجوز كيفما كان. 

بِيعٌ حنطةٍ فيها حبّاتٌ شعير بحنطةٍ مثلها: لا يجورٌ إلا متساوياً؛ لأن الشّعيرَ صارٌ 
مستهلكأ وعن محمد: لا يجورٌ الب بالجنٍ”" ولا الزبدُ بالسمن كيفما كان واختلف 

في القَطن بغزلهء والكرباسم س”" بالقطن: يجوز كيفما كان بالإجماع. 

(جش) وعن أبي حنيمَة: لا يجوز الثوبٌُ في القُطن9" لأنّه قد يصيرٌ ثوباً؛ يعني 
وال ره 

قال: (ويَحور اللحقان المُحْتَلعَةِ بَعضِهًا ب ببَعْض مُتفَاضِلًا) (ه)* ومراده لحمٌ 
الوا قدو عدي داماائة ار الخو ف جل و36 لمر بالقنا نار لكر اام 

قال: (وكَدلِكَ أَلبَانُ لبق والمَتم وحَلٌ اذك بحل الِّب) وعند الشافعيٌ": أنها 
جِنس واحد لاتّحادٍ المقصّود. ولنا أنَّ الأصُولٌ مختلفةٌ حبى لا يكيل نصاتُ أحدهها 
بالآخر في الزكاق» فكذا أجرَّاؤّهاء وقد مرّ الأجِنَاسٌ المختلفة والمتّحدةٌ في أوَّلٍ الباب. 


)١(‏ في (ش): «الجوزاء وفي (ج): «الخروق». 

وجوزق القطن: بالفتح» وهو معرب: كوزه. «تاج العروس» (70/ .)١15‏ 

(0) في (ش): «بالخبز». 

(9) الكرباس: فارسي معرب. والجمع الكرابيس» وهي ثياب خشنة. «الصحاح» (7/ .)917٠١‏ 
(4:) في (ف): «بالقطن". 

(2) انظر: «الهداية» (”/ 16). 

() انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)١١١‏ 
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و 


قاك: (و جور + بيع الخبْز بالحنطة ة والدّقِيق تاق الأن البقرر معنا عددنا أو 
موزوناء فخرجٌ من أن يكونّ مَكيلاً من كلّ وجب والحِنْطةٌ مَكِيلةٌ وعن أبي حنيفَة: أنه 
لاخيرٌ فيه» والغتوّى على الأول وهذا إذا كانا نقدّين» وإن كانت النخنطة نسيئة: جار 
أيضاًء وإن كان الخبزٌ نسيئة: يجوز عند أبي يوسُفَء وعليه الفتوى. وكذا السلّمُ في 
الخبز: جائرٌ في الصّحيح. 

(تح) يجوز عند أبي يوسُفَ خلافاً لهماء ولا خيرٌ في استقرّاضِه عدداً ووزناً عند 
أ حنيفة؛ ايفاو بالخبو و الكتان والترو والتعدم و التا حر وعدة حكن بجوة 
عدداً ووزناً للتعامل» وعندٌ أبي يوسّف: يجورٌ وزناً لا عدداً للتّهاوتٍِ في آحاده. 

(خك): باعٌ رغيفاً نقداً برغِيقين نسيئةٌ: يجوز ولو كان الرّغيفان نقداً والرَّعيفٌ 
نّسيئة: لا يجوز ولو باعَ كُسَيراتِ الخبز: يجوز نقداً ونسيئةٌ كيفما كان عند صاحبيه. 

قال: (ولَا ربا بين المَولَى وعَبدِِ) لأنّ العبد وما في يدو" لمولاء» فلا يتَحمّقُ الرّباء 
وهذا إذا كان مأذُوناً له ولم يكُنْ عليه دينٌ» وإن كانَ عليه دين: لا يجورٌ؛ لأنَّ ما في يده 
ليس مِلكٌ المولى عند أبي حنيفة وعندهما: تعلق به حقٌ العُرماء» فصارٌ كالأجنبيٌ» 
فيتحمَقٌ الربا كما يتحمَنٌ بينه وبين مكاتّبه. 

قال: (ولاينَ المُسلِم والحريٌ ف دار الحربٍ) خلافاً لأبي يوشت والشافعي””" 
اعتباراً بالمستأمَنِ منهم في دارناء ولنا قولّه عليه السلامُ: «لا ربا بِينَ المسلم والحربيٌّ 


في دار الحرب»”" ولأن مالّهم مُباحٌ في دارهم, فبأيّ طريق أخدّه المسلمٌ أخدّ مالاً 


)١(‏ في (ف) زيادة: «ملك1. 

(5) انظر: «الحاوي الكبير؛ (5/ 7/6). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 44): قلت: غريبء وأسند البيهقي في «المعرفة» في كتاب السير 
عن الشافعي» قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن 


' ليجو اخ كيكزافلؤزق فيالينت ,الجنفي 


56 إذا لم يكن فيه غدرٌء بخلاف المستأمّن منهم؟ لأن مالّه صارّ محظورا بعل 
الأمانٍء وعلى هذا الخلافٍ الرّيا بين المسلم الأصليٌّ والمسلم الذي أسلمّ في دار 
الحرب ولم يهاجر إلينا. 

(ك): مستأمَنٌ من أهل دارنا مسلماً كان أو ذمّياً في دارهم, أو مَن أَسَلَمَ هناك 
بِاشّرَ معهم من العقودٍ التي لا يجوز فيما بيننا كالرّبوياتِ وبيع الميتةٍ: جار عندهماء 


وعندَ أبي يوسّت: لا يجوز إلا ما يجوز في دار الإسلام. 


عدم باخ عجاء 
3خ تانر ونح 


2 رسول الله يي أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب»» أظنه قال: «وأهل الإسلام». قال الشافعى: وهذا ليس 
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السَّلَمُ جَائرٌ فى المَكِيلات؛ وَالمَوْرُونَاتِ وَالمَعْدُودَاتَ التى لا تَتَقَاوَتٌ 
كالجَوْرٍ والبَيْضٍ ونِي المَذْرُوعَاتٍ ولَايَجُورُ السَّلَمُ في الحَيَوَانِ وََا في أَطْرَافِه ولا 
2 7 شخص ‏ ا ايوء غ2 4 5 2 م 
فى الجلودٍ عَدَّدَاء ولافى الطب حَرّمَاء وَلَا فى الرَّطْبَةِ جْرَّرًا. 
ا يوي > َه ررس م 7 م و 0 0 
ولا يجوز السَّلمْ حتى يكون المُسْلَمُ فيه مَوججُودًا مِنْ جين العَقَدٍ إلى جين 
7 0 55 وو 7 ان م2 0 ع 4 م د 0 و ام 
المَحِلء ولَايَصِحٌ السَّلَمُ إلامُوَجَلّاه ولايَصِحٌ إلا بأجل مَعْلُوم ولَايَصِحٌ السَّلَمُ 
بوِكيَالٍ رَجْلٍ بِعَييِو ولا سذْرَاع رَجُلٍ بعيِهء ولَافِي طَعَام قَرَْةٍ بَِيْنهَاء ولا ثَمَرَ 
- م سه 
تفْلة فنها. 


باب السلم 

قال: (السَّلمُ جَائِرٌ ني المَيكلَاتِ والمَوْرُونَاتِ والمَعَدُودَاتٍ التي لَا تَتَقَاوَت 
كالجَورٍ والبَيض وفِي المَذْرُوعَاتِ) الأصلّ في جواز السلّم قوله عليه السلامٌ برواية 
ابن عباس : ١مَن‏ أسلمٌ فليَّسلِمْ في كيلٍ مغلم وورن معلوم إلى أجلٍ معلوم»”' الحديث 
دلّ على جواز السلّم في المكيلٍ والموزون؛ والمذروعٌ والمعدودٌ والذي لا يتفاوثٌ 
ملحَقٌ به وقال زَُفْرٌ: لا يجوز في المعدود لتفاوّتٍ آحاده» ولهذا لا يشتري صغارّه بما 
يشتري كبارّه كالرمان» وقال الشافعيٌ”": إنما يجوز في الجوز كيلاً وفي البيضي وزناً 
للتفاوتٍ في العددٍء ولنا: أن التفاوت ون احاددي لايعا نمال ف اعم واعاتهه 


وإنه غيرٌ مانع كتفاوتٍ آحاد الجيادٍ في المكيل والموزون. 


2230 رواه البخاري (7750): ومسلم (5 )١1١‏ بالفاء بدل الميم» في «أسلم» و«فليسلم». 
(؟) وفى الجوز كيلا اختلاف في المذهبء انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)5٠١‏ 


١‏ الجدو ار فقا فيّالففته لحني 

واعلم أنّ هذا العقدَ يسمّى سلّماً وسلّفاً وإسلاماً وإسلافاً لِمَا فيه من تسليم رأس 
المالٍ في الحالٍ بمقابّلة ثبوتٍ الملكِ في ثاني الحالٍ. وكان القياس في المذروعاتٍ 
كالثياب والسّسط والحصر والبواري أن لا 0 الم فيها لتعذّرٍ تُبُوتها في الذَمَّهَء 
ولهذا لايُضْمَنٌ بأمثالها عند الاستهلاكِ كالجواهر, لكن ترك الإجماع الفقهاء فيه. 

(شص): إنما يجورٌ السلّمٌ في الثياب إذا أمكنّ إعلامُها بالوضّفيء حتى إذا أسلمَ 
في المعافير والدّبابيج ينبغي أن لا يصِحٌ. 

قال (ولا تجوز السَّلمَ في الحَيّوان) وقال الشافعييٌ©: كلّ حيوانٍ جاز بيعه: جاز 
السلّمٌ فيه؛ لِما رويّ «عن النبيّ عليه السلام أنه استسلّف من رجل بَكْراًء فجاءئّه إبل 
الصدقة» فأمر أن تُقضى إياه”" فاستقراضُه دليلٌ على ثبوته في الدّمّة. 

قلنا: هذا القرضُ لم يكن دَيناً في ذمتِه؛ إذ لو كانَ كذلك لما قضَاهٌ من الصَّدقَةَ 
وهي محرّمةٌ عليه» ويحتولٌ: أنه استسلّفَ زكاةٌ فحالٌ الحولٌ ولا زكاءً على المستسلفٍ 
منه» فقضًاه من حقٌ الفقراء. 

ولنا حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيّ عليه السَّلامُ نهى عن بيع السّلَفٍِ 
في الحيّوانٍ»”" ولأنه لا يجوز السلّمُ في أطرافه» فلا يجورٌ في جملتِه كالسّباع. 


. 24 /5( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )1٠١(‏ عن أبي رافع» ولفظه قال: استسلف رسول الله يك من رجل بكراًء فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره؛ فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا 
خياراً رباعيّاء فقال: «أعطه إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء». 

0 رواه الدارقطني في «السئن» (2059"). والحاكم في «المستدرك» (7141) وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قلت: في سنده إسحاق بن إبراهيم. قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 55): قال صاحب «التنقيح»: 


ك4 
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قال: (ولا في أطرَّافِه) لأنها يختلِفٌ بالصعّر والكبّر والسمّن والهّزال» وكذا في 
ع 0 ل 8 : 
اللحم عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأنه موزون معلومٌء حتى يضمن بالمثل ويجري فيه 
إس )دي . 00 2 م م ل : 1 
الربا ويجوز إقراضه. وله: أنه مجهول بتفاوت العٌظم حتى جار في مَنزوع العظم في 
إحدى الرّوايتَين عنهء وأمّا الإقراضُ والتََضْمِينٌ بالقيمة'2 على الخلاف, والأصح: أنه 
ل ا 1 3 1 ا 1 
يجوز قرضه عندهم؛ لآن القرض حال ووصفه معلومٌ. (م) يجوز عندهم. (شح): لا 
و 2 
يجوز عندهم. 
5 
وفي لحوم الطيور عددا: لا يجوز وكذا وزنا إن كان لا يقتنى» وقيل: على 
الخلافيء وإن كان يُقتنى: يجوز بالاثفاق» وقيل: على الخلافء ويجوزٌ في الشحم 
والأليةٍ دون الرّؤوس والأكارع» ويجوز في السّمِكِ المالح وزناء وفي الطريٌ 
(ك): اضطربت عباراتٌ الأصول فيه والصَّحيحٌ: أنه يجوز في الصّغار كيلاً 
فا الخد ده 4 2 7 ع لان موا 
ووزناء وفي الكبار روايتان» ولا فرق بين المالح والطريء وقالا: لا يجوز بخلافٍ 
اللّحم؛ لأنّهِ يمكنٌ يان المكان فيه لتقل الجهالة. 
5 200 2 0 00 كء- 8 50 َه اسم ص 54 
قال: (ولا فى الحلودٍ عَددَّا. ولافى الحطب حُرْمَاء ولا فى الرّطبَةِ جررًا) لتفاوتها 
وتعذّر ضَبطٍ مقدَارِهاء وإنه يمنعٌ الجوارٌء قال: ولافي الحطب حُرَّمأ وأوقاراً. 
5 7 7 8 ااه 6 ع م 
(ط)”": وقيل: لوبيِّنَ الطول والعرض والغِلّظ في المسألتَين» أو كان عرف 
ذلتلك: نجار: 


-2 وإسحاق بن إبراهيم قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدّاء ويأتي عن الثقات بالموضوعات. لا يحل 
كتب حديئه إلا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. 
() في (ف): «بالمثل». 
(؟) انظر: «المحيط البرهاني" (1/ 078). 


(شس)”3: ويجورٌ السلّمُ في الباؤِنجانٍ عدداً. 

(ط”') جش): والسَلّم في الكاغد: يجورٌ عدداً. 

قال: (ولا يَجُوز السّلمُ حبّى يَكُون المُسلَمُ فيه مَوجُودًا من حِينٍ العَقدٍ إِلَى حِينٍ 
المَحلّ) وقال الشافعيٌ”": يجورٌ في المنقطع إذا كان موجوداً في المحلٌ؛ لإطلاق 
حديث ابن عباس رضي الله عنه» ولنا: ما روى ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ النبنّ عليه 
السلام قال: هلا قافرا في الدخل حتى يبدو صلا حها)0©» و«نهى عن بيع الثمار حتى 
تحمّرٌ وتصمّرٌ» ولأنّ العدمَ يؤثرٌ في العقود ما لا تؤثّرٌ فيه الجهالةٌ فإذا أَنَّتِ الجهالةٌ 
في السلّم فالعَدمٌُ الكلَىٌ أولى. 

(شط): والانقطاعٌ أن لا يوجد في سُوقِه الذي يُباعٌ فيه وإن كان يوجدٌ في 
البيوتء ولوانقطعٌ بعد محل الأجل فله أن يفْسَمٌ أو يتربصٌ حتى يعوة» وعن 
الكرخمي: 0 السلم. 


.)١170 /1١5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

() انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ 74). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (60/ 25917). 

() أي: الحديث المتقدم في أول باب السلم. 

(6) رواه أبو داود (/7551)) وابن ماجه (25585» وقال الزيلعي في (نصب الراية» (5/ 59): وغفل 
المنذري في «مختصره» عن ابن ماجه. فلم يعزه إليه» وإنما قال: في إسناده رجل مجهولء انتهى. 
وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أبي داود» وقال: إسناده منقطع. 

030 روى البخاري ,)7١08(‏ ومس لم )١1296(‏ عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي يَكِ نهى عن بيع 
ثمر التمر حتى يزهو»». فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: #تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة بم 


تستحل مال أخيك». 
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قال:(ولايصِحٌ السَّلمُ إلْامُوْجَلَا) وقال الشافعيٌ”: يجورٌ حالا ومؤجّلاً؛ 
كبيع الأعيانٍ بالأثمانِء ولنا: حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما أن التَبيّ عليه 
السلامٌ قم المدينة وهم يُسلفونَ في الثُّمار السنتّين والشلاتٌ» فقال عليه السَّلامْ: 
اأسلِموا في التْمارٍ في كَيلٍ معلوم إلى أجل معلوم»”" وعن ابن عباس وابن عمرٌ 
وى شغي" رظي ا انوع ملل تاجزناء ولا مانا ناث ليمير أن النسلة !"الخال 
سلَّمٌ فيما لا يقيرٌ المسلَمٌ إليه على تسليمه؛ لأنه إنما يُقبلُ السلّمٌ فيما لا يملكه 
للحال؛ إذ لو ملَكّه لَباعَه بأوفر التْمِنَء والعجزٌ عن التّسليم: يمنعٌ الجوازٌ ولا 
رواية في أدنى الآجالٍ عن أصحَابنا. 

(ك): أدنى الآجالٍ ثلاثة أيام كخيار الشرط» وقيل: لا تقديرٌ فيه» ولو شط نصفت 
يوم: جار. 


(شس)”*: عن أبي بكر الرازيٌ: أدنى الآجالٍ أكثرٌ من نصفب يوم. 
)١(‏ انظر: (البيان في مذهب الإمام الشافعي» (0/ 3"95). 
(؟) هو حديث ابن عباس المتقدم في أول باب السلم. 
قرف روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77707) عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوماً 
إلى أجل معلوم. 
وروى ابن أبي شيبة في امصنفه» (171217؟) عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. 
وروى عبد الرزاق فى ١مصنفه» ))١501/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1١1117(‏ عن أبى سعيد 
الخدري قال: السلم كما يقوم السعر ربأ» ولكن كيل معلوم؛ إلى أجل معلوم؛ وا متك ما استطعت. 
(:) في (ف) زيادة: «في». 
(6) انظر: «المبسوط» .)١77 /١5(‏ 


7 التو ترا الف + الجَننيَ 
(شط): وقيل: بالزيادة على مجلس العقدٍ ولو بساعة» وعن محمدٍ: شهر. 
|أء ا 2 َك م 
كار عت اج تبر الححى را بودي لحي عدار عار سير 
الحيالة. 
قال: (ولا بِصِحّ السَّلمْ بوكيّالٍ رجُل بِعَينهء ولا بذراع رَجُل بعييهء ولا ني طْعَام 
ا ل ل 0 ع 5 
َريَةِ بعينِهاء ولا ثمرة نَحْلَةٍ بِعينهَا) لأن زيد بنَ شُعبة”" لمّا قال: أسلمَ إليَّ في ثمرة 
نخلة بعينهاء فقال عليه السَّلامٌ: «أمّا في ثمرة نخلةٍ بعيئها فلا»» ولأنَّ فيه احتمالٌ قَواتِ 
الشيك وجوت وار نار فى )دمر ممم : 
(ط)”": إن شرّطٌ موضعاً يُتوهَّمُ انقطاعٌ طعامه عن أيدِي الناس: فسَدَء وإن لم 
6 5 و 2 
يتوهم: جارٌ كطعام خراسان. 
(ص)”': إذا أسلمَ في جنطة هرا وهي تنقطع من أيدي الناس: فسّدَء بخلاف ما 
لو أسلم في ثوب هرّويٌ قال عامّة المشايخ: لم يُردْ به هَراةٌ خراسانَ؛ لأنّها بلدةٌ عَظِيمة 
لا يُتوهَّمُ انقطاعٌ حنطتهاء وإنَّما أرادَ بها قريةً مسمَّاةً بهَراة وقيل: لا فرقٌ بين الثوب 
والحنطّة» وقيل: بينهما فرقٌ» والضَّحيحٌ: أَنَّهِ إِنْ أرادَ به بيانَ المكان: فسَدّ فيهماء إن 


)١(‏ في (ف) زيادة: «السلم». 

(؟) كذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «سعفة». ولم أقف على الحديث مسنداً. 
(9) انظر: «المحيط البرهاني) 7/97 7/). 

(8) انظر: «الأصل؛ (0/ .)0١‏ 


كِنَابٌ البيوع ب 


ولايَصِحَ السَّلَمُ إلا يسبع شَّرَائْطَ تُذْكَرٌ فى العَقْدِ: 
١‏ اي 6 في ١‏ 
جنس معلوم. 


ص 


رَأس الّْمَالٍ إِذَا كَانَ مما يتَعَلَق العَقّد عَلَى قَذْرهء كالمكيل. 


هه 


اه م 5 
> ومعرفة مقدار 
م 4 مير 
وَالْمَورُونء والمّعدود. 
5 2 ل :0 5 5 سكت ص ور سام د 
- وتَسْدِيّة المَكَانِ الَّذِي يُوفِيه فيه إذَا كَانَ لَهُ حَمْل وَمُؤْنَة. 


وكا و لا يُحِتَاحٌ إلى تَسمِيَة تسويّة رَأْس المَالٍ ذا كَانَ عبن ولا 
إِلَى مَكَانٍ التنّسلِيم, ويُسَلَّمُهُ في مَوضع العَقْدِ. 


قال: (ولا يَصِحّ السّلم”" إلا يسبع شَرائطَ تُذكرٌ فِي العَقلد: جنسٌ مَعلُومٌ ونوع 
مَعلُومٌ وصفةٌ مَعلُومةٌ ومقدَارٌ مَعَلُومٌ وأَجَلٌ مَعلُومٌ ومَعرقَة مقدّار رأس المّالٍ إذَا 
كَانَّ مما يتَعَلّنُ العَقدُ عَلَى كَذْرِهِ كَالمكيلٍ وَالمّورُونِ والمَعدُودء وتَسدِيَةٌ المَكَانِ الذي 
تون ف ا "كان للاكو ونون توقال ابو يوقت وتنك : 1 مَاحُ إلى 7 تسدمية رَأسل 


المّالٍ إِذّا كَانَ مين ولا إِلَى مَكَانِ التَّسلِيِمٍ ويسلَّمهُ في مَوضِع”" المَقِّْ) ما الخمس 
الأول وطو: الجنس: كحنطة أو شَّعير والنوعٌ: كربيعيّة أو حريفية» والصّفْةُ: كجيدة 


)١(‏ فى (ش) زيادة: ١عند‏ أبى حنيفة». 


0,0 في (ج): ١في‏ م جلس »). 


_- الوحبو شر زف يالف ه لحني 


يفا اعم ءار كواة قاذ كعهرين قنيرا أر النوة الا فس 
أشهر أو سنةِء فإنَ ترك بِيانِ هذه الخمس يُقضِي إلى المنازعة» وهي مفيدةٌ بالإجماع: 
واتها! الس المعووف :وام الشرظلان لاخر اق فيمنا قولان؟ وكات راس المالعياً 
مشارا إليه فالتَعيِينُ بالإشارة يغني عن معرفةٍ المقدار. كالثوب لا يُحتاجٌ فيه إلى معرفةٍ 
درول رقا 

وأما بِيانُ مكان الإيفاء فلآنَ مكانٌ العقدٍ يتعيّنُ للتَّسلِيمء كما في بيع الأعيانَء 
ولأبي حنيفةً: أنَّ التعيينَ بالإشارة لا يرفمٌ الجهالة في الآخرة؛ لأنَّ من الجائز أن يجدّ 
بعضّه رَيَْاً أو مستحقا: فيُرفٌ ولا يتفِنٌ الاستبدال في المجلسء أو يضيعٌ بعضّه أو 
يُستّحقٌّ: فينفسخ بقدُره» ويختلفان في قَدرٍ المفسّوخ فيه. فيؤدّي إلى مُنازعةٍ مانعةٍ عن 
الاي بخللاف الثياب؛ لأنه قلَّما يتفقٌ فيه» ولو استحقٌ لاستّحقٌ ربعْه أو ثلثه» وإنه 


معلومٌء ولأن العقدَ لا يتعلّقٌ في المذروع بالذرعان» ولهذا لو وجدة زائداً"": يسلمٌ له 


اخحدن 


من غير شيءع. 

(ك): حتى قالّ أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان المسلّمٌ فيه شيئين مُخْتلِمَي الجنس 
أو الصَّفَةٍ ورأسٌ المالٍ مكيل أو موزونٌ لا بدَّ من بيان قدْرِ رأس مال كلّ واحدٍ منهماء 
وعندهما: ينقسِمٌ على قيمتهما كغيرٍ المكيلٍ والموزون. 

(ك): ولو وجَدَ المسلَمٌ إليه رأسٌ المال رّيفاً؛ إن تجوّرٌ به: جار في المجلس وبعده؛ 
لأنه جنسٌ حقّه وإن لم يتجوٌّرْ به واستّبدلٌ في المجلس: جار وكذا لو كان مستحَقًا 


أو سُتوقاً واستّبدلٌ في المجلس: جار بخلاف ما لو تجوٌّرْ به» وإن اسمدل الزيفٌ بعد 


(68 اكيت غير قري واد لياف العرت»0/9:/1). 


(0) فى (ف): «أزيد». 


كِتَابُ اليوع 07 


الافتراق: بطل فيه وإن كان في مجلس الردٌ» إِلّا إذا كان قليلاً عندٌ أبي حنيفة وعندهما: 
لا يبطّل إذا استبدلٌ في مجلس الردٌ؛ لأنّ الدّراهمَ لا تخلو عن زَيفِء فجُعل عفواً. 
ولأبي حنيمّة: أنّها لا تخلو عن القليل» فمُفيَه وذلك أقلّ من النصفيء وروي: التفيف 
قليلٌ» وفوقه كثير» وروي: الغلث. 

وإن وجَدَ ستُوقا أو مستِحقًا بِعدَ الافتراق ولم يُجز المستحقٌ: بطل بقذره اتفاقاً؛ 
لأنه خلافٌ جنسه؛ ولو قال أحدُّهما: الزَّيففُ والمستحَقٌ ثُلْثُ رأس المالٍء وقال الآخرٌ: 
بل أكثرٌء فالقول لربٌ السلّم مع يمينه لصحَةٍ القّبض» والخلافُ في قدرٍ ما انفسحّ بالردّ 
حتى لو كان سّتُوقاً أورصّاصاً: فالقولُ للمُسلّم إليه؛ لأنَّ الخلافٌ في قَدِرِ ما دخل في 
اماف رودو 1ن ادر الاكسيزة كان لع اي لالع د يوي كان 
بع انا لت بطلات وسيل قر كا زوالا عد ياي لاافن دكات اكز فيو ان 
المنارّعة المفسدة. 

وأمًا بِيعٌ العين فيتعيّنُ مكانٌ المقيُوض المملوك لا مكانٌ العَقَدِء ولهذا لو اشترى 
في الب جنطةبالتّوا يسحت الجنطةٌاعتبا را بمكان الملك» وفي الَلّم المقبوشر 
ويك للسا ودر كاوس 1 مارك ابابو دوقي جع لذ المكاقايا 12 افده 
من التّسليم؛ على أنه لو تعيّنَ مكان العقدء فلو أسلمٌ في وسط بحر أو مَفازةٍ: لَوجَبَ 
تسليمُه ثمّة» وإنه شنيعٌ» وإن لم يكُنْ له حَملٌ ومؤنة» في رواية: يسلّمُه حيث لقيّه؛ وفي 
رواية: في مكانٍ العقدء وهو قولّهما. 

ولو بيّنا فيه مكاناً آخرّ للإيفاء هل يتعّن؟ فيه روايتان» وأجمعوا أن مكانّ العقد: 
يتعيّنْ لإيفاء رأ المالٍ. 


(ط)”": وأجمعوا أنْ مكانً القرض والغصب والاستهلاك: يتعيّنُ للإيفاء. 


() انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 177). 


ف الوبكة تاوف فالهفت ١‏ الجَننيَ 

وعلى هذا الخلافي إذا باع عبدّه”" بكر جنطة في الدَّمَةِ أو قسَّمَ الشريكان على أن 
يرد أحدُهما على صاحبه كُرّ حنطة في الذمّةٍء أو أَجَّرَ داره بكر حنطة في الذمّةِ. 

قلتُ: وأما شرائطً صحّة السَّلَمِ فذكَرَها المصدّفٌ سبعةٌ وفي «المحيط»”": أربعةً 
فلوسا نقد | مذكور ونيد قائها نر 6ن لمحيل تووغد لشريه ور 
ذكَرّها قبله: 

إحداها””: دوامٌ وجودٍ المسلّم فيه من وقتٍ العقَدٍ إلى المحل» وقد مر 

وثانيها: أن يكونّ المسلَّمٌ فيه مما يتعيِّنُ بِالنّعيينِء حتى لا يجورٌ السَّلّمُ في الأثمانٍء 
وفي الم روايتان» وفي الفلوس: يجورٌ عندّهما خلافاً لمحمدٍ. 

وثالئها: أن 01 المسلمُ فيه من المكيلؤت أو الموزوتات: أو المدروعات أو 
المعدّوداتٍ المتقاربة حتى لا يجوز السَّلَمُ في الحيوان. 

ورابعها: قبض رأس المالٍ في المجلس» سواءٌ تعيّنَ بالنّعِيينِ أو لا. 

قال: والقبضُ في المجلس ليس بشرطه إنما الشرط القبْضٌ قبل الافتراقٍ بالأبدان» 
حتى لو مشا ميلا أو أكثرٌ بعد العمَدٍ ثم بض رأسٌ المالٍ وافترّقا: جارّء وكذا لو ناما أو 
نام أحدُّهما: لم يِكُنْ فيه فرقة. 

ونخامسّها: أن يكونّ رأسٌ المالٍ منتقّدا عند أبي حنيقَة رحمه الله خلافاً لهمًا. 


وسادسّها: أنْ يكونَ عقدٌ السَّلَّم تامًا لا خيارٌ فيه حتى لو أسلمَ بشرط الخيار لهم 


)210 في (ف): اعبدأ». 

(5) انظر: #المحيط البرهاني" (1/ 19). 
(9) في (ف): «أحدها». 

(:) في (ج): «أن المسلم فيه يكون». 


(2) «فيه»: زيادة من (ج). 


كِتَابٌ البيوع الم 


أو لأحدهما: فسَّدَء إلا إذا أبطل صاحبٌ الخيار خيارّه قبل التفرّقٍ بالأبدَانِ» ورأس 
المالٍ قائمٌ في يد المسلّم إليه» فحينئذٍ ينقلِبٌُ جائزاً. 

وسابعُها: أن يكونّ المسلّمٌ فيه مضبّوطاً بوّصن يِلتَحِقُ به بذواتٍ الأمثال. 

وذكرٌ الشروطً في (نج): سبعة عشَّرٌ؛ِ هذه الأربعةً عشَّرٌ وشرطان آخرانٍ في رأس 
المال؟ وهو: 

2 و دع 00 8ر0 لطاع اس م ا . 7 

بيان نوعه أنه محمودية أو مصرية"''» ودراهم غطريفية أو عدلية» وبيان صمته أنه 

ع وا 0 2 بض 2 5 
جيدٌ أو رديءٌ أو وسط إذا كان في البلدِ نقودٌ مختلمّةٌ وشرط في المسلّم فيه؛ وهو أن: 
لبعد اداع الح وععلق عله الباق ا شان لحرن ار الرميا الو 
في الهرّويين» فإنه يحرم النساء. 


ولَايصِح السَّلَمُ حَنَى يَفبِضٌ رَأْسَ المَالِ قَبْلَ أن بقَارتَك ولا يَجُورٌ التَصَرْفُ في 
رَ س المالء ولا في للم في بل به ولاح اذكه ولا اللي في المُشكم ف 
قَبْلَ قَنْضِدِ ويَصِحّ مَ السَّلَمْ في الثيْاب ِذَا سَمَّى طُولًا وعَرْضًا ورُفْعَة ولَا يَجُورٌ زَ السَّلَمُ 
في الجَوَاهِر وَلَافِي الكََرَنِ ولَابَأْسَ بالسّلّم في اللَّنِء والآجُرٌ دا سَمّى يلين مَعْلُومًا. 


قال (ولَايِصِحٌ السّلَم حنّى يض رَأ سَ المَالٍ قَبْلَ أَنْ يُقَارقهُ) «لأنّ النبيّ نهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسانء ورخصٌ في السّلّم0”"» والسّلَمُ والسلفُ واحدٌء وهو تعجيل 
أحدٍ البدلّين وتأخيرٌ الآَر ولأنْ في الأثمان يؤدّي إلى بيع الدّين بالدَّينَ؛ وقد ورد 


6 في (ج): «أو مضروبة». 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 55): غريب بهذا اللفظ. وروى أبو داود (6507)» والترمذي 
(375)»). والنسائي (5517)» وابن ماجه (/5141)» من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه» وفيه: 
اللا تبع ما ليس عندك». أما شطره الثاني فروى البخاري (٠4؟١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
وفيه: «من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل معلوم». 


وح مسبت عه 1 جب 11 4ش امقر 1ه ١‏ ء 


ادم 


النهيٌ به”"» والقياسٌ في الأعيانٍ: أن لا يبِطّلَ بالافتراق قبل القبضص» وإنما استحسّنوا 
إبطاله للخبر. 

قال: (ولا يَجُورُ التصرّفٌ في رَأْسِ المَالِ ولا فِي المُسلّم فيه قَبْلَ قَبْضِا"' أمّا 
رأسٌ المال فلن قبضّه في المجلس حقٌ الله تعالى» والتصرٌّفُ يبطِله: فلا يصِحٌه ولو 
دع إليه أجود أو أرداً برضا المسلّم إليه: جارٌ؛ لأنَّه جنسٌ حقّه فلم يكن استبدالأ ولو 
را عش وت ابقل وار العمل ولويرة اباد امنيس : 

وأما المسلّمٌ فيه فلقوله: «مَن أسلمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»”". ولأنَّ 
المسلّمَ فيه في مُكم الأعيانٍ المنقولة» فلا يجورٌ التصرّفٌ فيها قبلّ القبض. فَإِنْ أعطاة 
أجوة أو أرداً برضًا 15 وو سي اناي 

قال: (ولَايَصِحٌ الشركة ولا التو في المُسكّم فيه قَبْلَ قَضِ) لما بينًا. 

(ط)”: ولو أتى المسكّمٌ إليه بأزيدَ من حيث القَدْرُ أو الصف بأن كان المسلَمُ فيه 
عشْرةً أقفزةِ جنطة وسَطِء فأتى بأحد عشَّرٌ أو بعشَّرَةٍ جيدة» وقال: خذّ هذا وزدني درهماً 
ففي زيادة القدرٍ: يجوز وفي زيادة الوضّفي: لا يجوز عندهما خلافاً لأبي يوسُفَ رحمه 
الله إن أتى بأنقَصٌ من حيث القدرء وقال: َل هذاء وأردٌّعليك درهماً: يجورٌ إجماعاً 


8 ع 7 و 0-8 0 مه 00 0-9 : 
وإن أتى بأنقصٌ من حيث الوضّف: لم بجر عندهما خلافاً لأبى يوسفَ رحمه الله. 


)203 روى الدارقطني في «السئن» ))3١70(‏ والحاكم في «المستدرك» (257147. والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (4 204) عن ابن عمر: «أن النبي وَكهُ نهى عن بيع الكالئ بالكالى» يعني: الدين بالدين. 

() في (ج) و(ش): «القبض». 

(*) رواه أبو داود (2574. والترمذي في «العلل الكبير» (555)» وابن ماجه (7747) من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(:) انظر: «المحيط البرهاني» (90/ 5). 


(5) في (ف): #الوصف». 
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وفي المذروعاتٍ يجورٌ في الزيادةٍ من حيثٌ القدرٌ والوضفٌ عندهم جميعاًء ولم 
5 8 : 2 6 3 2 9 
يِجْرْ في النقصانٍ من حيث القدرٌ أو الوصف عندهما خلافاً لأبى يوسشفء ولو بيّنَ لكل 
ذراع حصّة: جارٌ إجماعاً. 
و 6 1 و 85 - : 
وتصِمٌّ الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال خلافاً لزْفَرَ رحمه الله. 
(ط)”": والشَّخَليةٌ في المسلّم فيه: قبضٌء عند محمدٍ خلافاً لأبي يوسُفَ رحمه الله 
ولو قال رب السَّلّم للمسلّم إليه: كلها في غرائري ففعَلٌ: لا يصيرٌ قابضاً إلا إذا كان في 
0 1 5 0 ع 0 2 2 
غرائره حنطة: يصيرٌ قابضا في أصح الروايتين» وفي بيع العين: يصيرٌ قابضا. 
٠. 0 2 2 5‏ سل ات 2 2-0 2ه ك5 2 اع م 
قال: (ويصِح السّلم في الثيّاب إذا سَمّى طولا وعَرَضا ورَقعَة) لأنه أسلمَ في معلوم 
مَقَدورٍ التسليم. 
(شق): وإن كانت الثِيابُ مما يُقِصَدٌ وزثُها كالحرير: فلا بد من ذكر وزنه. 
(ط”: وفي اشتراط ذكْرٍ الوزن في الحرير اختلافٌ المشَّايخء والصَّحِيحٌ: أنه 
يشترّطُء وإذا شرّطً كذا كذا ذراعاً مطلقاً: فله ذراعٌ وسَطَّء واخدّلف في تفسيره قيلّ: 
أرادَ به الفعل؛ أنه لا يُمِدٌ كل المدَّء ولا يُرخى كل الإرخاءء وقيل: أرادَ به الحْسَّبَ؛ لأَنّه 
فناوت فى الأسؤاف: 
: قف 0 0 2 
(شب): والصحيح: أنه يحما عليهما نظرا للجانبين. 
ولا بأسَ بالسَّلَّمِ في البَوادِي إذا شرّطً ذراعاً وصفةً معلومة؛ وصَنعة معلومة. 
قال (ولَايجُورٌ السّلمُ في الجَوَاهِر ولافي الخَرَرِ) أن اجا ذفيه "قفاوت تماونا 


ع 


فاحشأا. 


.)89 /1/( انظر: «المحيط البرهاني"‎ )١( 
.)19 /1( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )0( 


(9) فى ش: «إحداها». وفى (ف): «آحادها». 


1 التو تي الوق ف الفطم ٠‏ الحَنَفي 


(ه)200: وفي صغار اللؤلؤ التي باغ 1 07 السَّلَمُ فيه دنه معلوم”". 


قال: (ولا بأسَ بالسّلَم في اللِّنِ والآ د إذا سَمَن ملينا مغلوماً) لأله عددئ 
0 


قلتُ: وقوله: «ملبناً» يحتمل ما يضرّبٌُ منه اللَّن؛ وهو المكانٌء وما يضرّبٌُ به؛ 
وهو الآلة وذكُرَ في (ط)”: أنه يشترَّطٌ المكان والآلدٌ وقيل: لا يشترّطٌ مكائه. 


فى اسن عا 3 7 ا 0 سوي )دش ه” 5 8 5 

َكل ما أْكنَ طَبْط صَفَه عرق ِقْدَاِو: جحل السَّلَم فبهءوَمَا لا يبط لَه 
ولا يُعْرَفَ مقَدَادة: لا جور الم فيو ويجُورببْعُالكلْب والمَهْد والسباع» ولا يَجُورُ 
بَبْعٌ الكَمْر والخِدْرِير» ولا بَجُورٌ بَيْمُ دود القَرّه إلا أنْ يَكُونَ مَعَ لقره وا لمحل إلا مع 


وَأَمْلّ الذَّمَدَنِى في الات كالم وين لاف ادر ولخنزيرٍحاصَة؛ نفدم 
عَلَى الكَمْر: كعَقَدٍ كعَقد الم" م عَلَى العصِيرء وعَقَدَهُمْ عَلَى الخنزير: كعَقَدٍ المُسْلِم عَلَى 


قال: (وكُل مَا أمكّنّ ضَبْط م صِقَيِهِ ومَعرقَة مُقدَارِه: : جَارَ السَّلم فيه) لأنّه لا يفضي 
إلى المنازعة. 

قال: (ومَا لَا يُضْبَط صِمَنهُ ولَايُعْرَفٌ مِقَدَارُه: لا بَجُورُ السَّلمُ فيه) لأنّهِ دين فيبقَى 
مجهولٌ الوضفبٍ جهالة تّضِي إلى المنارّعة» حتى جار السَّلَمُ في كل ما هرّ من ذواتٍ 
الأمثال. 


.)9725 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ص) و(ف): «لأنها معلومة».‎ )0( 
.)9/8 /17( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )*9( 


كِتَابُ البيوع م 


(ط”": كالقطنٍ والكتانٍ والإبِرَيسَم والنحاس والتَِرٍ والحديدٍ والرّصاص 
والصفر والشبّة'"؟ والجناء والوّسْمةِ'" والرّياحين اليابسَة. 
ومو م و 3 ب 
(ص): ولا باس بالسّلم في الجذوع إذا بِيّنَ المربٌ والطول والعرض والغلظ. 
5 00 2 1 و / 07 
وكذا الاح وصنوف العيدانٍ والخشب والقصَّبٌ. 
ا 5 4 
0 والغزل من ذوات الآامثال. 
(شط): كل ما كان مَوزوناً فهو مثلىٌ» ولا بأسّ بالسّكّم في التَِنِ كيلاً أو كيّماناً"» 
0 0 : و 7 1 د 0 لد _ 
معلوماء وكيله الغرارة. وقيل: إنه مكيل» وقيل: موزون. 
قلتّ: والمعتبرٌ هو التعارف فيه» ولا يجورٌ في ذواتٍ القيّم. 
سا ل ع ع الس ع لاست 3 ره 7 ع على ممه 
قال: (ويّجور بيع الكلب والفهدٍ والسبّاع) لِمَا روي أنه عليه السَّلامٌ: نْهَى عن بيع 
الكَلب إلا كَلبَ صَيدٍ أو ماشية)) ملسف ون وار ب ا 


.)87 انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/‎ )١( 

(؟) الشبة: ضرب من النحاس. «الصحاح؛ (5/ 5177). 

(7 والوسمَةُ ‏ بسكون السين وكسرهات وهو الأفصحٌ شجرٌ يُخضَّبُ بورقه. «البحر الرائق» (/ 0). 

(8:) انظر: «المبسوط» /١6(‏ 87). 

(5) في (ج): اقَيّماناً». 
وللكتعان: #عوة نهاة وس اكهوى كذ معان من سْرَة. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص5/8"). 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 57): غريب بهذا اللفظ... والأحاديث الصحيحة عن النبى يِل 
في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في أحاديث النهى عن الاقتناء. فلعله 
شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين. 
وروى الترمذي )١18١1(‏ عن أبي هريرة قال: انهى عن ثمن الكلب. إلا كلب الصيد» وقال: هذا حديث 
لاايصح من هذا الوجه. وقد روي عن جابر» عن النبي يه نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضاً. 
وروى مسلم )١161/4(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشية» نقصّ 


من أجره كل يوم قيراطان». 


وحرّمَ الشافعيٌ”" بِيمَ الكلبٍ لقولِه عليه السّلامُ: «الكَلِبُ خبيث» وثمنّه خبيث90©0 
وهو محمولٌ عندنا على الكَلبٍ العَقَوٍ. 

(ط) 19 (قد): بيع كل ذي تاب من الشباع وو منخلب من الطّيون: جار معلّما كان 
أو غيرٌ معلّمِ في رواية الأصل. 

(ط)*2 (شييوى )0 بيع الكلبٍ غير المعلّم إن كان بحال يقبل التعلِيمَ: “جور اوم 
الصَحِيحٌ؛ لأنّهِ منتمعٌ به فكأن مالا. 


وفي #التوادر» يجوذ بي الجروء ويهذا:: سر ا والسد سوااتي 
ال 0 ا يم الفيل: 


00 
وذكر شيخ الإسلام في لشرح السيّرا”": أنه يجوز بِيعٌ الهرّة. 


وعن عطاء: لا بأسٌ بثمن الهرّة, ولا يجورٌ بِيعٌ هوام الأرض» ومافي 


.)66 /5( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(0 في (ص) رقن )!«الفلنوضيث وعيت نوه 

(7) روى العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ )٠٠‏ وضعفه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: «الكلب 
0 
لثمن الكلب خبيث". 

() انظر: «المحيط البرهاني» (”/ لاغ "). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 51/8). 

(5) انظر: «المبسوط» (؟١/ .)5١‏ 

(0) انظر: اشرح السير الكبير» (ص: ؟91١١).‏ 

(48) رواه محمد بن الحسر: ن في «الحجة على أهل المدينة» (؟/ ١لال/ا).‏ 


كتَابٌ البيوع الى 


البحر: كالأسودين”' والضفدع إلا السَّمكَء ومايجورٌ الانتفاعٌ بجلديه أو عظمه. 

ال ل 

قال: (ولا يَجُورُ بَيعٌ الكَمْر والخِنرير) لقولهِ تعالى في الخمر: لرِجمٌيْنْعَمَلٍ 
اتن اجي 4 [المائدة 5 وفي الخنرير #أَوْلَحُمَ حير َإِنَّهُم رجض * [الأنعام: ]١144‏ 
ل مي و0 
حرّمَ شُربّها حرّمَ بيعها وأكْل ثمنها»”". 

قال: (ولا يَحورٌ بَيعٌ دُودِ القرّ إلا أن يَكُونَ مَعَ القنَّ ولا التحلٍ إللامعَ 
الكوّاراتِ) وقال محمد والشافعيٌ": يجورٌ للانتفاع كالحيواناتٍ المنتفعة» ولنا: 
أنها هوامٌ لا يتقَعٌ بها للحا فأشبة الزُنبِورَ وغيرٌ المعلّم من الكلاب. إلا إذا 
كانَ مع القرِّ والكُوّارات» فيدخل غيرٌ المتقوّم في البيع تّبعاً للمتقرّم كالتّرب 
والطريق: يدخل في بيع الأرض تَبعاً. 

قلت وإطلاقٌ قوله يدل على جواز بيع دود القرِّ مع القرّء والتّحلٍ مع الكوّاراتِ؛ 
سواءٌ ظهرٌ فيه القرّ أو لاء وسواءٌ كان في الكُوّاراتِ عسل أو لاء وفي (قد)؟): خلافه 
فقال: يجورٌ بيع دود القزِّ إن ظهر القرّ فيه وإلّا: فلاء وفي النحل إذا كان في كُوَّارتِها 
عسلء فاة شترى الكُوّارةَ بما فيها من النّحلٍ: جازء وأنكرٌ الكَرْحْيٌ ذلك» وقال: إنما 
يدخل في البيع عا ما هو من حقوقه؛ وما لا: فلا. 


)١(‏ العقرب والحية» وهذه من هوام الأرض. 
6 رواه مسلم )١61/9(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
2 انظر: «التجريد) (0/ / 037559 .)11١09‏ 


. البو جل فز فالففته لحني 


ما فس عه 5 


عند أبي حنيفة» وعندهما: يجورٌ كالبذورء وعليه الفتوى. 


ري مر © 


(ط)”"': وجورٌ أبو الليث بيع العلق. (صح): وبه يفتى للحاجة. 

قال: (وأهلٌ الذَّمّة ني البيّاَات كَالمُسِلِمِينَ إلا في الكَمْرِ والخِنْزِيرٍ خاصّةٌ فإنَّ 
عَلَى الشاة) لأنّهم أسوةٌ البعال” في الأحكام الدقا ]الكو الس لأنّهما 
متقوّمان في حمّهِم؛ لدخولٍ ذلك في عمد الأمان. 

ويتصلٌ بهذا الباب فصلان: فصل اختلافهما في السَّلّم» وفصلٌ الاستصناع. 

أنانالكول 7 اعفان ف فى اخ يدلى القلي ا و"قذره أو اماكه يتحالنان 
ويترادٌان» أما الجنسٌ والقددٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ منكدٌ ومدّع أمراً يختلفٌ العقدٌ باعتباره. 
عل تجوت قو لوالئدية عاروق الوا 0 

وأما الصفةٌ فلن المسلّمٌ فيه غائبٌ» فيختلفُ أصلّه باختلافٍ وصفه. والتحالّفُ 
فسان لا قِياسٌء ذكَرّه محمد في «الأصل» وأبو يوسّفَ عن أبي حنيمَة وذكرّه 
محمد في مُوضع آخرٌ بخلافه. 

اختلقًا في مكان الإيفاء: لا يتحالَانٍ عندَ أبي حنيمَة والقَول للممطلوب؛ لأنّه 
شرطٌ زائدٌ بوضعه. كالاختلافٍ في البراءة عن العيوب» وعندّهما؛ يتحالفان. 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 47 ؟). 

() في (ص) و(ف) هنا والموضع التالي: «المسلمين». 

(*) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )75١70١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (5557). ومسلم )١1١١(‏ عنه بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وانظر: «نصب 
الراية») (5:/ 45). 


كِتَابُ الببوع 1 


اختلمًا في شرط الأجلء فالقولُ لمَنْ يدّعيه: عند أبي حنيفة» وعندهما: لربّ 
الخلمة 

ولو اختلفا في قَدْرٍ السَّلّم"': والمطلوبٌُ يدّعِي أكثر فالقول لربٌ السَّلّم لإنكاره 
الزيادة» وإنْ أقاما اليه هلمن يِثُ الزيادة؛ لأنّها شّرِعتْ للإثبات. 

ولو اختلمًا في مُضيٌ الأجل بعدما انّفقا أنه شهدٌ: فالقولٌ للممطلوب؛ لأنّه يدكِرٌ 
لقنا عندوو اليد فدةة لأنّهِ يبتُ زيادةً الأجل في وقتٍ ينكِرٌه خصمُّه. 

ولو اختلمًا في رأس المالٍ وأقاما البيّنةَ عند أبي حنيقة وأبي يوسُف: يُقضّى بسلّم 
واحدِ؛ لاتفاقهما عليه إِلّا إذا تعدَّرَ فيْقضَى بسلمين. ْ 

وعند محمدٍ: يُقضَى بسلمّين إلا إذا لم يمكِنْ عملاً بالشهادتين. 


لع ملم علم 
2 


)١(‏ في (ص) و(ف): «الأجل». 


دصرلا 


3 البجد ع ل ورف فيّالفِفتهالحَننيْ 


مساكل هذا الأصل 

قال أحذهما: رأسٌ المال دينارٌ» وقال الآحَرُ: عشَّرةٌ دراهج» أو قال أحدهما: كر 
حنطةٍ في مائةٍ مَنَّ زيتٍ» وقال الآحَرٌ: كر شعير في مائةٍ مَنّ زيتٍء وأقاما البيّنةَ عندهماء 
يُقضى ببينةٍ المسلّم إليه؛ لأنَّ رس المال حقّه. فيُقضَى ببينته» وعند محمدٍ: يُقضّى 
بهما. 

قال رب السَّلّم: أسلّمْتٌ هذا العبدّ في كُرٌ حنطة» وقال المطلوبُ: أسلمْتٌ هذه 
الجارية في كُرٌ شعير: فهما سلّمان بالاتفاق؛ لأنّهما اختلفا في جنس البدلّين» فلا بد 
من اعتبارٍ جانب كل واحدٍ منهماء ولو قال: أسلمْتَ إليّ هذا العبدَ والأمَةٌ في كُرٌّ شعير» 
وقال الآخرٌ: العبدٌ وحده في كُرٌ شعير: يُقضَى ببيّنه1'" المسلّم إليه بسلّم واحدٍ اتفاقاً. 
مي قرول رات الال عي واسطذه مد و أن كوه يدلا ف للم روي كاذف الاين 

قال: موادي ود برد بل مائتين ين في كُرٌ حنطّة عندهما: 
يقضى بما نين في كُرينَ؛ لأنَ أقلّ الجنس يدخل في أكثره» كمَنْ أقرٌ له بخمسة دراهم 
ثم بعشرةٍ: للقن يكاوق ولنقى بربادة لودل وتا وها فيل : يقضَى بسلَمّين: 
ماثة في كرّينء ومائتين في كر. 


2 على ماد 
03 يات 


20 في (شس) و(ص): ل(بيمينه) . 


كناب البيوع م ا 


الفصل الثاني 

في الاستصناع 
(ط)”: الاستصناعٌ جائرٌ في كل ما يجري التعامل فيه كالقَلَنسُوةٍ والخفٌ 
والأواني من الصّفرٍ والتحاس وت شين نولك بعر فقا ل اف كه 


كالثياب ونحوهاء والقياسٌ: أنْ لا يجوز وبه أخذ رُفرٌ والشافعتٌ”. 


(شط): جوازه مواعدةً عند بعضهم. ويصيرٌ بَيعا بالتَعاطِي عند القبض. 

والصَّحيحٌ: أنه معاقّدةٌ؛ لأنَّ محمداً أثبتَ فيه خيارٌ الرؤية» وذكرٌ فيه القياسَ 
والاستحسانَ» وخصّه بما فيه تعاملُ» ويملِك الصّانمٌ الثمنَ قبل العمل» وهذه آياتٌ 
العقدء قال: ثم للصّانع أن لا يصنمٌ لما فيه من إتلافٍ ماله حالاً. 

ا لاما ل 
أن يبيعه قبل أَنْ يراه المستصِيِمٌى لأنَّهِ ملكُه ولم يتناوّله العقدٌ بعينه» فإن رآه ورضي به 
لم يَكُنْ له بيعه لتعييه. 

وعن أبي يوسّفَ: لاخيارَ المستصيع إذا ججاء به الصّانَعٌ دفعا للضّررٍ عنه؛ 
لالتدركي ا يشتريه غيرٌه» كما إذا قال لقصّابٍ اقطَعْ لي متوّين من هذا اللّحم 
بدرهمء فقطعّه :لزْمّه ولهما : أنه ا* شترى مالم يرّهء فله الخِيازء بخلافي اللحم؛ 


ع يراه. 


.)١7 5 انظر: «المحيط البرهانى)» (/ا/‎ )١( 
.)789 /5( انظر: «حلية العلماء»‎ )١( 


(9) في (ج): «أو يسلم». 


0 اليج تب زاف ةنق فَالفِف الجَنَفَ 


سا ع سلا , 


دسم 


ويبطْل الاستصناعٌ بموتٍ أحدهماء فإن صرب فيما لا تعاملٌ فيه أجلاً صار سلما 
إذا وَجِدَ سائرٌ شرائطه. 

(ط)”: حتى يجب قبضُ رأس المالٍ في المجلسء ولا خيارٌ له إذا أتَى به الصَّانمْ 
على الوضّفي المشروطه وكذا فيما فيه تعامّل عند أبي حنيفةً خلاقاً لهما. 

(ط)”": وإذا انعقد الاستصناعٌ معاقّدة: ينعقَدٌ إجارةً ابتداءً وبيعاً انتهاءً قبل التسليم 
بساعقء ولهذا يُبطِل موث أحدهما قبل التسليم كالإجارة» فإذا أتى به الصَّانمْ كان 
المستصيع بالخيار» كمَن افر ينا لم يرّه. والله أعلم. 
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د جد 


.)1737 انظر: «المحيط البرهانى» (/ا/‎ )١( 
.)١170 انظر: «المحيط البرهانى» (/ا/‎ )0( 


كتاب الصَرِف 


2 واه سس ووسهة م م 2 هماسا كته 5 3 2 007 1025 2 ١‏ د صا 
الصَّرْفٌ هُوَ البَيْعٌ إِذَا كَانَ كُلَ وَاحِدِ مِنْ عِوَضَيْه مِنْ جِنْس الأنْمَانِ فإِنْيَاءَ فِضٌَّ 
فِضْقٍء أو دبا ذَهب: لَمْ بَجُرْ إلا مثا ل واِنْ امَلمَتْ في الحَوْدَةٍ والصَيَاعَق ولا 


د ِنْ قَبْضٍ العِوَضَيْنٍ قَبْلَ الافْيرَاقِء وَإِنْبََ اذهب بالفِضَّةٍ: جار الَمَاضُلُ» ووَجَبَ 
التَّقَامْضء فإِنْ افتَرَمَا في الصَّرْفٍ قَبْلَ قَبْضٍ العِوَضَيْن أَوْ أَحَدِجِمًا: بَطَلَ العقْدُ. 
كتابٌ الصّرف 

(0)8©؛ قال الخليل: الصَرف هن الزيادة:“ومته سقيت العبادة التافلة :ضير قاً. 

قال: (الصَرفٌ هو البَبع إِذَا كَانَ كل وَاحَدٍ من عِوَضَيه" من جنس الأَنَمَانِ) 5 
(المغرب)”: صرّفٌ الدراهمٌ: باعَها بدراهمَ أو دنانيره واصطرّقها: اشتراهاء وللدرهم 
على الدرهم صرف في الجودة والقيمة؛ أي: فضل. وقيل لمن يعرفٌ هذا الفضل : 
ضاف 0007 وَأضيله من الصّرفٍ”' النقل» وإنما سمي بِيعٌ الأثمانٍ صرفاً إِمّا لأن 
الغالبَ على عاقده” طلبٌ الفضل والزيادة» أو لاختصّاص هذا العَقَدِ بنقل البدلّين من 
د إلى يد في مجلس العقد. 


.)8١ /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «العوضين».‎ )0( 

(9) انظر: «المغرب» (ص:57١5).‏ 
(4) في (ج): «وأصل الصرف». 


)0( في (ف): (عقّدها. 


. الجتيية تاكيال فزق اليف الحنفي 


قال: (فإن بَاعَ فضّةٌ بفضّةٍ أو ذهب بذّهب: لم يَجُرْ إلا ئلا بمئلٍ وإن اختَلفثٌ”" 
فِي الجَودَةٍ والصّياعَةَ» ولا بدّ من قَبْض العِوّضّين قَبْلَ الافيرّاق) لقوله عليه السَّلامُ: 
«الذهبٌ بالذهمب مثلاً بمثل وزناً بوزنٍ يدا بِيدٍ هاءَ وهاء والفضل رباء والفضة بالفضة 
مثلاً بمثلٍ وزناً بوزنٍ ابد هاءَ وهاء والفضل ربا»”"' وقال الى عليه السّلام: «جيّدّها 
ورديئها سواءٌ)”". شرّط”؟ الممائلة في الوزن والقبضي» وأبطل الفضل في الجودة. 

قال: (وَإِنْبَاعَ اللَّهَب بالفِضّة: جار التضْلُ وجب التَّابِضُ) لقوله عليه 
الكبلاة فى ووائة مرضي ال عدن« لحت بالورق ونا لاما وما ولحدية 
ابن عمرّ رضي الله عنهما: كنا نبيعٌ الإبل”" بالبقيع» فنأحدٌ مكانّ الدّراهم الدَّنانِينَ 
وفكان الدنانير الدراهم» فقال عليه السَّلامُ: الا بأسَ إذا افترقتما 1 
د وروي: ورين 


قال: (فإن افتَرَقَا فى الصَّرفٍ قَبِلَ قَبْض العوضّين أو أحدهمًا: بَطَّلَّ العَقدٌ) لفقدٍ 


)١(‏ فى (ف): «اختلفا». 

69 لم أقف عليه بهذا اللفظ» ورواه مسلم )١585(‏ بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ورواه مسلم )١9417(‏ أيضاً بنحوه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

0020 قال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ 373): غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبى سعيا المتقدم. 

() في (ج): «فالنبي عليه السلام شرط». 

للد رواه مسلم .)١9/85(‏ 

0) في (ج) زيادة: «والبقرا. 

23721 رواه أبو داود (7505")» والنسائي (50817)» وابن ماجه (757717), ووقع عند ابن ماجه. بلفظ: «لبس». 
أما عندهما: #شيء» ولم أجده بلفظ: «دين». 
ورواه الترمذي )١١47(‏ مختصراء وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء وروى داود بن أبي هند هذا الحديث. عن سعيا بن جبير»ء عن ابن 
وين جو قوف وانظر: «البدر المنير» (5/ 03515). 
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الشرطء ولأنّه لا بد من قبض أحدهما ليخرجٌ العقدُ عن بيع الكالئ بالكالي"". ولا بد 
من قبض الآحَرٍ تحقيقاً للمُساواق» فلا يتحقَنٌ الوّباء سواءٌ كانا يتعيّنان كالمصنوع والمَبر 
والحليٌ أو لا يتعيَّانٍ كالمضروب والقُراضاتٍ”", أَويتَعن أحدهها ولا يتعير الآخرء 
لمامرٌ من الحديث. 

قلتٌ: ولا بدٌ من معرفةٍ الافتراقء فإنَ الافتراقٌ في الصرفي والسَّلّم يفارِقٌ الافتراقٌ 
في الإيجاب والقبولٍ والسجّداتٍ وخيار المخيّرَةِ فإن الإعراض عمًا هو المقصودٌُ 
بالقيام أو بالاشتغالٍ بعمل آخرّ نه*": يعد مفارقة. ولا كذلك هناء فإن المراد هنا: 
الافتراقٌ بالأبدانٍ دونَ المكان. 

وخر 02م ع 2 
(ك هط)”؟: حتى لو قاما فذهبا معاء أو نامًا في المجلسء أو أغميّ عليهماء أو 
2 عر 

طال قعوذهما: لا يبطل. 

ولا فرقٌ بِينَ أن يتصارّفا بهما وليسًا في المجلس ثم قبَضَاء أو كانا فيه فقبّضا. 

(ط)»: وعن محمد: إذا ناما أو أحدّهما فهو فرقةٌ فإن ناما جالسَين: فلاء وعنه: 


الود درئقة دون تمي 


)01( وروى الدارقطني في «السئن» (00750), والحاكم في «المستدرك» (7787) عن ابن عمر: «أن النبي 
َكِةُ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وانظر: «نصب الراية» (4/ 9). ومعنى الكالئ بالكالى؛ أي: النسيئة بالنسيئة؛ وهو أن يكون على رجل 
دين فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلى أجل. «المغرب» (ص: 117). 

(0) القُرَاضَاتٌ: الْجُذَاذَاتٌء وجُذَاذَاتُ الفضّة: قطعها. «تاج العروس» (4/ 787). 

(9) في (ج): «لم1. 

(5) انظر: «الهداية» (7/ »)8١‏ و«المحيط البرهاني» 0/ 177), 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 177). 


ولو كان لرجلٍ عليه ألفُ درهم. ولآخرّ عليه مائةٌ دينار» فأرسل إليه رسولا 
270053 التي لك علي فقال: قبلت؛ كان 
باطلاً وكذا إذا نادى أحدّهما صاحيّه من وراء جدار أو من بعيدٍ؛ لأنّهما متفرّقان. 

وعن محمَّدٍ: قال الأبٌ: اشهدّوا أني اشتريتٌ هذا الدّينارٌ من ابني الصّغيرٍ بعشّرة 
ثمّ قام قبل نقد العشّرة: بطّل. 

(ك): ولو باع المكيل ديناً بدِينِ: فيو فايذ قيضا 51 لا اللحديف المعروك: 
«الجنطةٌ بالجنطة كيلاً بكيل يداً بيد»”"» وكذا إذا كان ما وقع عليه لفظ البيع دينا 
والآحَرٌ عينٌ؛ ل«نهي النبيّ عليه السَّلامُ عن بيع ما ليس عندك)”"» ثم إذا وجب القبض 
في الصرفي ينتفي الخيار والاحا: لانتفاء القبض ا إلا إذا أسقط الخيارٌ في 
المجلس: فيعود إلى الجواز. 

(ى): ولو أسقط الأجل من ل ةالأجل دون الآخر: صم في المشنهورء ولو 
تفارقا ولأحدهما خيارٌ عيب أو رؤية» أو شرطا نضّا»: لايضرٌ؛ لأنّهِ يثبتٌ حُكماء 

والرهرٌ يبدل الصرف والحوالةً والكفالة والآمرٌ لآخرٌ بنقده: يجورٌ كما في رأس 
مال السّلَمِ» ويُعتبرٌ القبض في مجلس العاقدين د ون غبرهها: 


() رواه مسلم .)١588(‏ وابن ن أبي شيبة في (مصنفه» (7 ٠ 5٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
واللفظ لابن أبي شيبة. 

(؟) رواه أبو داود »)30٠05(‏ والترمذي ("/ 0717). والنسائي »)571١1١(‏ وابن ماجه )7١84(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فرة في (ج): «المستحق». 

42 في (ص) و(اش): #شرط أيضاً». 


كتاب الصَرْفٍ 9 


وليس في الدراهم والدنانير وسائر الديون التي يقعٌ عليها العقدٌ خيارٌ الرؤية؛ 
لأن العقدَّ لا ينفيسخ بردّهاء وإنما يدقُمٌ مثلهاء وفي الَبِرِ والخُليٌ والأواني منهما”" 
خيار الرؤية؛ لأنّه ينتقِضُ العقدٌ بردّه في المجلس أو بعدّه بخيار عيب أو رؤيةٍ 


ولو وجدّ أحدّهما أو كلاهما دون الافتراق ما قِبَضَ رَّيفاً أو ستوقاً فحكمُّه في 
جميع أبوابه استّبدالاً وبطلانَ عقَدٍ كما ذكرنا في رأس مال السّلّمِ في باب السّلّم. 


وَلَا يَجُورٌ الَصَرُْفَ في ؟ نَمَنِ الصَّرْفٍ قَبْلَ تَبْضِهه وَيَجُورٌ بَيْعٌ الذهب بالفضة 
مُجَارَكة وَمَنْ بَاعَ سَْقا مُحلّى بحائةِ موحي حَمْسُونَ رهما قدَقمَ من تمه 
حَمْسِينَ دِرْهَمًا: جار البيع وَكَانَ الْمَْيُوضُ - حِصَّة الْفِضَةٍ وَإِنْ لَمْ بين ذَِكَ وَكَذَّلِكَ 
إن كَلَ+ د هذه الْكمِْينَ من تَمَهما. نَم يبا حبَى لتر بطل اعفد في 
الْحِلْيَدَ وكذا في السَّيْفِ إِنْ كَانَ لا يتَخَلْضٌ إلا بِضَرَرِ وَإِنْ كان يَتَخَلْصٌ من غَيْرٍ 
ضَرَرِ: جَارَ البيْعُ في السَّيْفِء وَبَطل فِي الحلية. 

قال: (ولَايَحُورٌ التصرّف فى نَمَن الصَّرفٍ قَبِلَ قَبِضِه) لأن القبض حق الله تعالى: 

و 7 2 

والتضرف فيه يطل القتفن المسسن. 

(ه)"'!: حتى لو باع دينارا بعشرة دراهمَ ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوباء 
فالبيعٌ في الثوب: فاسد. 

قال: (ويَجُوز بيع اللهَب بالفِضّة مُجارْقَةً) لأن المساواةً غيرٌ مشرٌوطة 


)١(‏ في (شس): «فيها». وفي (ج): افيهما). 
(؟) انظر: «الهداية» (ا/ 87). 


١ه‏ اليتيوتماطكتاذلةزفا فيضتو الجلف 


موقنو كن لسار اع لاير زا لازا اتوت عه بي عار 
ا 

قال: (ومن بَاعَ سَيقَا محلّى بماكة يرهم وحِليئه حَمسُون ورقمًا قَدقَعَ من نَم 
حَمسِين درهمًا: جَارٌ البَيعُ وكَانَ المَقيُوضُ حصّةً الفِضّة وإن لم يُبيّن ذَلِك) استحسّاناً 
0 أن قشر ص الفضة وانضة في المجلس» والظاهرٌ منه إتيان الواجب”", 
كدالو اقوراة مقيبين عدا ومين افيد تلالقت خط النشذة أن الاج باط 
في الصرفي. 

(وكذلِك إِذَا كَالَ: خُذْ هذه الحَمِسِينَ من ثمَنِهما) لأنّ أمور المسلمينَ محمولةٌ 
على الصلاح قا امكدوقن أمكرة مناه أن الاثتين يراد بذكرهما الواحذء قال الله 
تعالى : كر مهم الولووالْمَرْحَاتٌ 4 [الرحمن: 5 وإنما يخرّحٌ من أحدهماء وقال عليه 
السَّلامُ لمالكِ بن الحوَّيرثٍ وابن عمّه: «إذا سافَرْتُما فنا وأقيما»”" والمرادٌ أحدُهما. 

قال: (وإن لم يتَقَابضًا حتّى افتَرقا: بَطَل العَقدٌ في الجليّة) لأنه صرف (وكذا فِي 
السّيقٍ إِنْ كَانَ لَايتكَلّص إِلّا بصَرّر) لأنّه لايمكنٌ تسليمّه إلا بضرر ولهذا لا يجودٌ 
إفراذه بالبيع كالجذع في السَّقَف. 

قال: (وَإِنْ كَانَ بتَخَلّص من غير ضرّرِ: جَارَ ابيع في السّيفِء وبَطلّ في الحِليةِ) 
ون عع و و ا 
المفرّد 5 أَزَيْلَ مما فه» ولا قاذ للريا أو شبهقة 
)١(‏ في (ف): «الإتيان بالواجب». 


20 روآه البخاري (5848). ومسلم (11/5). 
(9) في (ف): «المنفردة». 
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عد و م ا م وى وساج رده 2 2 
وَمَنْ بَاعَ إناء فِضِة ثم افْتَرَقَا وَقَد بض بَعض : نَمَيِه: بَطَلَ الْبَيْعُ ذ فِيمًا لَمْ يَقبضء 
وَصَحّ فِيمَا قَبَضَ وَكَانَ | 0 نَّ بَعْضُ الْإِنَاءٍ كَانَ الْمُضْتَرِي 


ون بَاعَ قِطَعَةَ تقر نُمّ اسْتْحِقَّ بَعْضْهَا: حدما بَتِيّ بحِضَّته وَكَا خيَارَ له 

وَمَنْ بَاعَ وِرْهَمَيْن وَدِينَارَا بدِيَارَيْنِ وَدِرْهم: جَانَ ابيع وق كل وانعد 
جنتنن باجنس ره وََجُ طن جين وورقم يرم صَجنج 
ودِرَهَمَينٍ عَلَّة. 


قال: (ومن باع نا فَّةٍ نم افترقاء وقد بض بَعضٌ تنه بَطَل البَيعٌ فِيمَا لّم يتقبض 
وصَح فِيمَا قَبَضء وكَانَ الإنَاء متكا لل بتاكل ضع مانن فرطك 
وبِطَلٌ فيما لم يوجدء والفسادُ طارئٌ" لأنّه يصِحٌ» ثم يبطل بالافتراق» فلا يشبة0) 

قال: (وإن استّحقّ بَعض الإنَاءِ؛ كَانَ المُشمَرِي بالخيار: إنْ شَاء أَحَذ البَاقِّي بحصّيِه 
إَقَاء نرة) لآن الشرعة عيب في الإناء ديل أله ترج امراة عل هاي ماسحل 
بعضّها فلها الخيارٌء والخيارٌ لا يثيْتَ في المهر إلا بعيب. 

قال (وإِنْبَاعَ قطعة ثقرة نّم استّحقٌّ بَعضْهًا اعد مال مقف لعا 11 
لاضرَّرٌ في كسرها. 

قال: (ومَنْ بَاعَ ورهمّين ودِيئَارًا بديئَارَينِ ودرهم: جَارَ الي رشعل كا «واعد 
بن الحمْسَينٍ!؟ بالجنْس الآكَر) وقال رُرُ والشافعيٌ": لا يجورٌء وعلى هذا الخلافٍ 
() في هامش (ش): في (ط): ايمتنع». 


)١(‏ في (ف): امن الجنس مقابلا». 
(*) انظر: «التهذيب فى فقه الإمام الشافعي" (7/ 417 7). 


ْ انيقب يخ لئاة زف اليك ,لجنو 


إذا باع كر شعير وكرٌ حنطة بكُرّي شعير وكُرّي حنطة» لهما: أنه قابَلَ الجملة بالجملة. 
فاقتضّى انقسامٌ الآحادٍ على الآحادٍ على الشّيوعه فأوجَبٌ الفساد» وفي الصَّرفٍ إلى 
خلاف جنيه تغيرٌ تصرفه! فلم جه إن كاا فيه تصجبح التصرُفي» كن اشترى قب 
بِعشّرَة وثوباً بعشّرَةٍ ثم باعهما مرابّحةً: لا يجورٌ وإن أمكَنَ صرفٌ الريخ إلى الثوب: 

وكذا لو جممعٌ بِينَ عبده وعبدٍ غيره وقال: بعك أحدّهما: لا يجوز وإن أمكنّ 
صرفه إلى عبده. 

وكذا لو باع درهماً وثوباً بدترهم ونُوبٍ وافترّقا لا عن قبضي: فسَّدَ العقدٌ في 
الدَّرهمَينَء ولا يصرّفٌ إلى الثوب. ْ 

ولنا قولّه عليه السّلامٌ: «الفضةٌ بالفضة مثلاً بمثل»”" وكانت العشَّرةٌ بمثلهاء يبقَى 
درهمٌ في مقابّلةِ الدينار» والأصلٌ في هذه المسائل عندنا: أنَّ قسمةً أحدٍ البدلين في 
البيع إنما يكونٌ لفائدة تحصيل أحكام العقدٍ من الردّ بالعيب» والرجوع بِالنَّمنِ عند 
الاستحقاق» ووجوب الشّفعةٍ في العقار؛ ففي غير الربّوياتٍ يقسّمُ أحدٌ البدلّين على 
الآحَرِ بالأجزاء في المماثلة» وفي غيرها على القيمة» وفي الربويّاتِ يقسّمٌ على الوجه 
الذي يصِحُ في العقد لأ القسمة لتحصيل أحكام العقدء ولا يحضلُ أحكائه إلّامه 
الصّحق فيُحمَلُ على الصّحَةٍ تحصيلاً للخرّض ودفعاً للتناقض فَيْقسّمُ إما بطريق 
الاعتبار كبيع الجنس بجنيسه وخلافه كبيع أحدَّ عشَّرٌ درهماً بعشَّرةٍ دراهمَ ودينار» وما 
بطريق المخالفةٍ كبيع جنسّين ربويّين بجنسهماء ويُسمَّى قسمّة المخَالّفة. 


(ه)2: ا مشترّكٍ بينه وبين غَيرِه» فإِنَهِ ينصَرِفٌ إلى نصفه 


200 رواه مسلم )١584(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) انظر: «الهداية» (؟/ 87). 


كتابٌ الصَرّفٍ ١‏ 


تصحِيحاء كذا هذاء بخلاف مسألة المرابّحة؛ لأنّه بصرفي الربح إلى الثوب يصيرٌ تولية 
تلع لاي قارو زاك منت للنة إلى :انكر و لد يسن نيد تيع 
والعقدٌ في الثَّالئةِ انعقد صَحِيحاً فلم يَّجهُ. ْ 

ولو تبايعا فضَّهٌ بفضَّةٍ أو ذهباً بذمّب؛ و مع أقلّهمَا' شي آخرٌ يبل قِيمَةٌ الباقي: 
جارٌ من غير كراهة» فإن لم يبِلّْ فممَ الكرامّة» وإِنْ لم يكُنْ له قيمةٌ كالتراب لا يجورٌ 
البيمٌ» ولو كان له على آخَرَ عشّرةٌ دراهم» فباعه المديونٌ ديناراً بهذه العشَّرةٍ الدين: 
جاز» وبعشرة مطلَقةٍ: لم يِجُزْ؛ٍ لأنّه يجبٌ بهذا العقدٍ ثمنٌ يجب تعبيئه بالقبضي. والدَّينُ 
ليسّ كذلك. إِلّا إذا تقاضّىء فحيئئذٍ يتضمَّنٌ ذلك فسَم الأوّلء والإضَافةً إلى الدين 
القائم وقتّ تحويل العقد. فكفى”" للجّواز. 

قال: (ويَجُورْ بَبعُ دِرهَمَين صَحِبحَين ودرهم عَلَّةِ بدرهم صَحِيح ودرهَمَينٍ غلَةِ) 
2-5 © 

زه" اتبؤانف مور وفيت لجال راحم لقعا 

(ننرى) #8 الغا من الدراهم: المقطَّعةٍ التي في القطعَةٍ منها يراط أو طَسُّوحٌ أو 
ا كذا عن الي يوسسف في «رسالته» حشَّى قال في «الإيضاح»: يكرّه أن يقرضّه ل 
عاعشا 


ووجيه أن الجودة ساقطة الاعتبار في الرَّبوياتِ عند مَقابلتها بجنسها. 


)١(‏ في (ش): «أولهما»» وفي (ف): «أقلها». 
(؟) في (ش): «يكفي». 

(9) انظر: «الحاوي الكبير» (0/ 57 .)١‏ 
(:) انظر: «الهداية» (”/ 85). 

(5) انظر: «المغرب» (ص: 4154 7). 


أ يجيو ياه 


و وَإِذَا كَانَ الْعَالِبٌ عَلَى الدَّرَ اهم الْفْضْدً: فْهِيّ دَرَاهِمْ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى 
الدَّنَاذِيرِ الذَهَبَ قَهِيَ ذهب وَيُمَْيْرٌ فِيهما مِنْ 3 ريم التَفَاصْلٍ : مَا يُعْتَبْرٌ في الْحِيّانِ 
َِنْ كَانَ لْعَالِبُ عَلبْهمَاالْنيشٌ: فَلَيسَانِي حم الدَّرَاهم وَالدَني قد عَتْ بحِنِْهَا 
مُتَفَاضِلا: جَانَ وَإِذَا التق بوايلنة ل كمدت وَتَوَكُ الئاس 0 بَطَلَ 
يي عَلَيْهِ قِيمَيّهًا َوْمَ ابيع وَقَالَ مُحَمَّد: قِيمَتهًا 
آخْرَ ما يَتعَامَلُ النّاسُ بها 


2 
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قال: (وَإِذًا كَانَ 200 الفضّة: نَهِي دراهٌِ, وَإِنْ كَانَ العَالبُ عَلى 
الدّنايرِ الذَّحَبَ فَهِي ذهب ويُعتبَرٌ فيهمًا من تحريم التََاضُلٍ ما يعبر ني الجيّاد) حتى 
لا يجوز بِيعٌ الخالصّة بهاء ولا بيع بعضها بعضاً إلا متسَاوية" في الوزن وكذا لايجور 
الاستقراض بها إلا وزناً. 

قلتٌ: والعدليّاتٌ الفضّيةٌ الرائجة في زماننا لا يجورٌ الاستقراضُ بها إلا 
وا الها سوط تاتون لان للقتو الا غش عادةً؛ لأنّها لا تنطبعٌ إلا 
ميغ اقل ووقنك ركرة القلدى عل ماس اللردق ديقب للد لق بالتردافق 
وجيدها ورديثها سواء. 

عا يعي واه تييع بيه 
بجنسهًا مُتفَاضِلًا: ررض تاس كدان ضوخي وبي بار 
وصُفرء لكنه صرف حتى يُشترطً القبض في المجلس؛ لوجود الفضةٍ من الجانبّين: 
وإذا شط القبضٌ في الفضة يُشترطٌ في الصّفرِ؛ أنه لا يتميرٌ عنهُ إلا بضرر. 


0 


ع 


© 


)١(‏ في (ج): «بعضها ببعضها إلا متساويا». 


كتابٌ الصَّرْفٍ ١.‏ 


(1)8و مقا بيخنا لم يُفتوا بجواز ذلك في العدّالي والعَطارفة؛ لأنّها أعرٌ الأموالٍ 
في ديارنا”'» فلو أَببح التفاضلٌ فيه ينفيحُ باب الرباء ثمّ إن كانت تروج بالوزنٍ فالتبايع 
والاستقراض فيهما بالوزن» وإن كانت تروحٌ بالعدّ فبالعدٌ وإن كانت تروجٌ بهما فبكل 
واحدٍ منهما؛ لأنَّ المعتبر هو المعتادٌ فيها إذا لم يكُنْ فيه" نصٌ. 

هج انانؤاكك تزوخ تكن أنهنا لافس” بالتسيو: وإن كانت يتبلها التعضن 
دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلّقٌ العقدٌ بعينهاء بل بجنيسها رُيوفاً إن كان البائٌ يعلمُ 
عارها لكي ماوت وتيياابه ا قاد كاد لأرد دلرو لا عابقهة 

تلفق )1 هذا الذي ذكره العضنت إذا قانع لقف لا عبد ام مو لفك اا 
صارّتُ مستهلكة» فلا اعتبارٌ بهاء فأمًا إذا كانت تتخلّصٌ فليسَتٌ بمستهلكة, فإذا بِيعَتُ 
بخالصّةٍ فهي كبيع نحاس وفضَّةٍ بفضَّةِ فيجورٌ على الاعتبارء وأمّا إذا كان الفِشُ 
الاش غير لاف الم كاووه ارلاكا: 

قال: (وإِذًا اشترَى بها سِلعةٌ نّم كَسَدَتْ وتَرّك النَّاسُ المُعاملةٌ بهَا: بَطَلَ البِيعُ عِندَ 
بي حَنِيفَة وقَالَ أبو يُوسُف: عله مثا يوم البتيع» وقَال محمَّدٌ: قِيميُها آخِرَ ما يتعَامَلٌ 
لتاشيها) تهنا اذ الفقد فناصت» لك هدر المي بالمات وإندلا توف الفكات 
كما إذا اشترى بِالرّطَبٍ أو العِنّبء فانقطعَ عن أيدي الناسء وإذا بقيّ العقدٌ: تجبٌ 
القيمةٌ عندٌ أبي يوسُفَ وقتّ البيع؛ لأنَّه مضمونٌ بالبيع» وعند محمدٍ: يومٌ الانقطاع» 
أنه أوانٌ الانتقالٍ إلى القيمة» ولأبي حنيقَةً: أن الثَّمِنَ يهلِكُ بالكسّادِ؛ لأنَّ الَّمنيه 
بالاصطلاحء وما بقيّ فيبقى بيعا بلا ثمن. 


.)85 انظر: «الهداية» (؟/‎ )١( 
فة في (ج): «دارنا».‎ 
في (ش): «فيهما».‎ )9( 


ص 1 م2 وي إق--- كك 
ّم 5 -_ ٠.‏ ص9 م 5 :8 3 5 ٠‏ الات 2 ب 
(شق): بالكسّادٍ خرجّت عن الثمنية» وعادّت مبيعة في الذْمّةَ والمبيع في الذْمَةٍ 


لا يجورٌ إلا في السَّلَّم فإذا بطل البِيعٌ: وجب رد المبيع إن كان قائمآء وقيمته إن كاد 
هالكاً كما في البيع الفَاسِدٍ. 


راع بي 100 2 6 110 م عه قر اع 6 4ه وعدت ه حكن 1 
ويَجور الببع بالفلوس فإن كانت نافقة: جَارَ البَيّع وَإِن لم يَعَيْنْء وَإِن كانت 
و 2 2 سه س0 لالت زر اياسم سر ع ل سا سر 2 3 م 22 0 ل 
كَاسِدَةٌ: لم يَجر البيِعْ بها حَتى يُعَيتَهَاء وَإِذَا بَاعَ بالفلوس النافقة» ثم كَسَدَتْ: بَطلَ 


م 


ًَ رح 6ه ا 2 ٠‏ 8ه اس الو ل ا رو سس ماه 2 
عند ابي خَنيفة» وَمَن اشترى بنِصفي درهّم فلوسا: جَارَ البيع» وَعَلَيْهِ مَا يبَاع 
نيا 7 


اله 
ف 2 0 2 
بصني درهم من الفلوس. 
بر 1 
َه كن 2ه > ولاه ك سم م َه © و2 224 ٠*0‏ إن م 
وَمَنْ أغطى لصَّيْرَفِيٌ دِرْهَمًا وَقَالَ: أغطني يِنِضْفِهِ فلوسّاء وَبِنِضْفِهِ نِضِمًا إلا 
م ل 2 آ ا ع ا 7 2 ل 
حَبَهٌ: جَارَ الَبْعٌ وَكَانَت الْمُلْوسُ وَالتَضْفَ إلا حَبَة بِدِرْهَم. 
- م 


٠ 


قال: (ويَجُور البِيعُ بالمُلُوسٍِ) لأنه مال معلومٌ. 

قال: (فإن كَانَت نَافقَة: جاز البيع وإن لم يُعيّن وإن كَانَتَ كاسلة: [ يَجَرْ الببع 
بها حنَّى يُعينَها) لأنَّ النافقة أثمان بالاصطلاح: فلا يتعيّنُ بالتّحِيِينِ كالدّراهمء والكاسدةٌ 
سِلعٌء فلا بد من تعيينها. 

قال: (وإِذَا بَاعَ بِالفُلُوسٍ النَّافقَةِ م كسَدَتٌ: بَطَلّ البَبعٌ عِندَ أبي حَنيقَةٌ) وهو نظيرٌ 
الذي بينّاه. 

(ه ك)”": ولو استقرضٌ فلوساً فكسَدَتْ: عند أبي حنيفة عليه مثلّها؛ لأنّه إعارةٌ 
ومو جته رذ العرق مع :و التمدة فصل :فنه»: ذ القز ذى الا يعت رده :وعد شيا فين 


4 و ل ص 3 و سًّ 5 2 ره 1 27 5 
قيمتها؛ لأنه لمّا بطل وصف الثمنية تعذرٌ رذها كما قبّضء فيجبٌ رد قيمتهاء كما إذا 


-. 
1 


.)86 /( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كتَابٌ الصَّرْفٍ ٠‏ 


استقرّض مثليًا فانقطم» لكن عند أبي يوسُّف: يومَ القبض. وعند محمد: يومٌ الكسَادٍ 
على ما مر وأصل الاختلافي: فيمن غصّبٌ مثلياً فانقطع» وقول محمد أنظَرُء وقول 
وار 

قال: (وقسن اشستَرَى بنِضْفٍ درم فُلُوساً: جار البِّعُ وعَليِو مَايَاع بيِضْفٍ 
ركم ون لكوي )ركيم الى اتوي ورتير ال الوم كلاه دل 
لأنّها تقدَّرٌ بالعدج, لكا نقولٌ: مايِْاعٌ بالدّانقٍ ونضف الدّرهه”" من الفلوس معلومٌ 
عند النّاسء فأغتى عن العَّددِء ولو قالَ: بدرهم فلوسء أو: بدرهمّين فلوس. فكذا 
عع أبى شيف يوعد مصمل: اله لمن تجوز فماوون الدرفيو التسا رفي وقول أب 
يوشف أصحٌ سيّما في ديارنا. 

قال: (ومن أَعطَّى لصّيرفيّ ورهمّاء وكَالَ: أعطني بِنصْفِه فُلُوسًا وينِضفِه ْصمًا إلا 
به جَارَ اَي وكَانّت الفُلُوسٌ والتّضْفُ إلّا حبّةٌ بدرهم) قلتٌ: هكذا وقع في كثير 
دوا لجع رو اطاط وتام العو ولاخ ولو لاد عرسيو عت اند لهل 

ما التق فقد ذكرٌ أبو نصر الأقطمٌ في «شرجه لمختصّر القدوريٌ» وكان تلميدّه 
الواقفت على تصَّانيفهء المطلعَ على مبازيهاء المحقّقٌ لمعازيهاء وهذه عبارته: ومن 
أعطّى لصَّيرفِيٌ درهماًء فقال: أعطني نصفَ درهم فلوس'". ونصفب درهم فلوس إلا 
حبةٌ: جاز البيعٌ» وكانت الفلوسٌ والنصفثُ إلا حبَةٌ بدرهم؛ لأنَ نصفت درهم فلوس لما 
كان معلوماً صار كأنّه قال: أعطني بهذا الدّرهم كذا كذا فلساً ونصفاً إلاحبة» ولو صرَّحَ 
بذلك: جاز البيع» كذا هنا"". 
)١(‏ في (ج): (ونصف درهم)». 


(؟) في «العناية شرح الهداية» (1/ :)1١‏ وفي بعض النسخ: (فلوساً) بدلا عن نصف. 


(9) في (ش) و(ف): «هذا». 


6 اليحبوا] بر 24 


ثم قال: لوحو م اولاني بعض النسخ أنه قال: (بنصف درهم فلوسا 
وبنصيفه نصفاً إلا حبةٌ)» لط من الناسخ: فإ هذا العقد فاسدٌّ في الكل عنة أبي حنيفة. 
وعندهما: جائز في الفلوس» فاسدٌ في قدر النصفي الآخر بناء على اختلافهم في 
الصَّفقةَ الواحدةٍ إذا تضمَّنتٍ الصَّحيحَ والفاسد. 

وفي «زاد الفقهاء»”": قال: أعطني بنصفه وشا وبنصفه تضيها لا عه فد البيع» 
ولو قال: أعطني به درهماً صغيراً ونه نصتُ درهم إلاحبةٌ» وبالباقي فلوساً: جار البيٌ؛ 
وكات شرج أبي نصر السرّحسيٌّ» لهذا اكوا الب تدر : فسَدَ البيع 

ف الكل عند ا صف وى ررقف اوقا لمعي بِصِحٌ البيمٌ في الفلوس. 

ولفظ صاحب «البداية) في اشرحه»: أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه تصفاً إلا حبةٌ: 
جاز الى فى الفاويقة وبطل فيما بقيّ عندهما'". وعلى قياس قولٍ أبي حنيفة: بطل 

في الكل؛ أن املف مي 0 ولو كرَّرَ لفظ الإعطاء فجوائه 
تعرايهاة الب مان ورا : أعطني نصفت درهم فلوس ونصفاً إلا حبة: جاز؛ 
أنه قاب الدرهمَ بما ياغ من الفلوس بنصفي درهم وبنصفي درهي إلا حبةٌ» فيكون 
نصفف درهم إلا حبّةَ بمئلهه وما وراءه بالفلوسء ثم قال: : وفي أكثر نسّخ «المختصّر) 
ذكَرٌ المسألة الثانية» وهكذا في سائر الأصول والشروح نضا ودلالة. 

وأما المعقولٌ فلأنه لما قال: وبنصفه نصفاً إلا حب فقد صرَّحَ بالمقايلة بالرّبا؛ 
فلا يمكِنَ تصحيخه بصرفه إلى غيره؛ فبهذا ثبَتَ وتقرّرَ أن هذا غلطٌ فاحشٌ وقمَ من 
النَسَخَقَ والصّحيحٌ ما ذُكرَ في النسخ المتقنة: (ومّن أعطى الصّيرفيّ درهماً وقال: 
أعطني نصف درهم فلوسء ونصفاً إلا حب حبة0. 


0) انظر: «زاد الفقهاء» .)2١01١ /١(‏ 
ف انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/ 86). 


(9) فى (ش): «فلوس وبنصفه نصفا إلا حية». 


كتابٌ الصَّرْفٍ ٠‏ 


الس ساسكا 05001 


+ نّ©» 


باب: مسائل متفرفقة 

(ك): تصارّفا جنساً بجنس متساوياء فزاد أحدُهما أو حطً شيئا وقبل الآخرٌ: يلتق 
بالعقد. ويفسٌدٌ عند أبن حنيفة» وعندَ أبي يوسف ومحمدٍ: الزيادة باطلةٌ والعقدٌ الأول 
ا ل 0 اد وا ا 2 
فإن سلَّمَ الذي حطَ أو وهّب: تبت" الملكُ» وإِلّا لا يبد عليه؛ لأنَّه لمّا كان في الحطً 
إِفْسَادُه جعلّه هبةً. 

ولو تصارفا بغير الجنس فزادَ أو حطً: جارٌ؛ لعدم الرّباء غيرٌ أن الزيادةً يعتبرٌ قبضُها 
في مجلس الزيادة؛ أله نمنُ الصّرفِه فإن افترّقا لا عن قبض: بطلْث بحِضّتها من 
الآخر كأنّه باع بالكل ثم م سد في البعض؛ لعدم القبض' والحطٌ جائرٌ سوا كان قبل 
ل الس سس لام 


ا 10 لأنّهِ ربا إذا اشتّراه بجنسه» 
ويجوزٌ بخلاف جنسه. 

ولو اشترى مصّوغاً من فضَّةٍ بفضَّةٍ أو ذهب وتقابضًاء ثمّ وجدّه المشتري مَعيباً: 
له أن يرد بالعيب» فإن رده بقضاءٍ لا بأسّ إِنْ لم يقبض الثمنَ من البائع في مجلس 
الرد؟ لأنّه فسخ» وبغير قضاءٍ د يشترّطٌ القبْضُ في المجلس. فإن قبَض وإلا: بطل الردٌ 
وعادَ البيع الأول؛ لأنّه بيع في حقٌ الشرعء فإن تعذَّرَ الردٌ بأن هلك في يده أو حدّتَ 
دعي ا راق عبد نان اويا لسن اللوووزة كان 2ه لا 


() في (ج): «يثبت». 
(؟) «لعدم القبض»: ليس في (ش). 


يرجمٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى الرّباء فإن قبلّه البائمٌ بعيبه: له ذلك والخيارٌ للمشتريء ولو أبراً 
أحدٌ المتصارقين صاحبّه قبل قبضهء أو تصدَّقٌ به عليه قبلّ قبضه*": بطل الصَّرفٌ 
وبطل التين كتفي العلوو ولو الخد رزلا مق ييه أو اشرق بداخيناءفالقير ا فابين 
والصَّرفٌ بحاله يقبضٌ بدلّه وقال زفْرٌ: يجورٌ. 

(ه)”": وبدلٌ الصَّرفٍ لا يصيرٌ قِصّاصاً بدين وجب قبل الصرف إلا إذا تقاضاء 
فيتقاصضّان استحساناً لا قياساً؛ لإسقاطه القبضٌ الواجبَ حمًا للشرعء وفي الاستحسانٍ 
جُعلا كأنهما فسّخاهء وجُعلٌ الدينارٌ المقبوضٌ بهذه العشّرة» ولو جعلاه قصاصاً بدي 
وجَبَ بعد عقد الصرفي: لا يصيرٌ قصاصاً إلا رواية عن أبي يوسفف. 


(ط)20": التو مدنا لد لوي قاف ارطع لقي يناف در اق لاك ا 
مائتّي درهم قبل التفرّق» فإن شاء زادَ في النمن مائةً أخرى. وإنشاء فَسَحَ وإن 
عل يغب عانق واه ل بطل العقدٌّفي الكلٌ» ولو كان ذلك في إبريق فضَّةٍ: 
يطل العقدُ في نصفي الإبريق. 

اشترى ديناراً بدرهم. ولا دينارٌ لهذا ولادرهمٌ لهذاء ثم نقَّدًا وتقابّضا قبل 
التفرّق: جاز وفي المكيل: لا يجوزٌء وعن أبي حنيفةٌ: اشترى فلوسا بدرهم ولا 
فلوسٌ ولادراهمَ لهماء ثم نقَدَ أحذّهماء ثم تفرّقا: جار ولو كانَ مكانَ الفلوس 


() «قبضه»: ليست في (ف). 
(؟) كذافي الأصول. وهو في «المحيط» (// .)55١‏ 
(0) انظر: «المحيط البرهاني» (17/ .)١954‏ 


معدم ا اب اس ات ادا 21211111111 


01 70 59 
الرَّهَنْ ع يَنْعَقِدُ بالإيجَاب وَالْقَبُول و ١‏ ب بالقنضن وَإِذا قَبَض الْمُرْتهنُ الرَّهْنّ 
عورا رط متتيزا اعفد ذه وجا بيذ يَقِبِضْهُ 0" إناشاء منلكة 


لاو هر 


ِلَيْهه وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَن الرَّهْنِء ذا سَلَّمَةإليْ 3-8 دَخَلَ في ضما 
كتاب الزهن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أنَّ عقدَ نظام العالّم بالعباداتٍ التي نيطَتْ بها سعادةٌ الدارين» والمعامّلاتِ 
الى تووم قانها ها الثقلّين؛ ولمّا كانت البياعات أهمّ أبواب المعاملات عقَبّها 
المصتّفُ بالعبادات» ثم عقَّبَ أبوابٌ البياعاتٍ بكتاب الرّهن؛ لأنّه من أقوى وثائق 
الأثمان. 

قال: (الرَّهنٌ يَنعقِدٌ بالإيجاب والقَبُولٍ وييِمُ بالقَبض) والرهنٌ لغد”): حبس 
الشيء بأيّ سبب كانء وفي الشريعة: جعل الشيءٍ محبوساً بحقٌّ يمكِنٌ استيفاؤة 
من الرهنء كالديون. 

(شق): الدّهٌ: عبارةٌ عن وثيقةٍ بمالء والكفالة: وثيقةٌ بذمّةِ. 

وقد ثبت جوازرُه بالكتاب واليدة والاجماع: 


أمَا الكتابُ: فقوله تعالى: لقره ٌتَقيُوصَة 4 [البفرة: 187] أمرّ بالّهن؛ لأن 


.)١51/ /5( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 


١‏ العجبو ا تب ةق في الفِفه الجن 
المصدرمتى قَرِنَ بالفاء في محل الجزاء: يُرادّبه الأمرٌ كقوله تعالى: #فتحرير رقبة» 
[النساء: 97]؛ وقوله: #فكقدريه إطعام #* [المائدة: 89] وقوله: فصر بَألرَقَابٍ © [محمد: ؛] 
ونحوهاء والأمرٌ بالفعل يقتضي الجوارً. 

وأمّا السئّة: فما رُويّ: أنه عليه السّلامُ اشترى من يهوديٌ طعاماً ورهَنّه درعه0". 

وما الإجماعً: فظاهر. 

وأمّا اعتبازٌ الإيجاب والقَبول؛ فلأنّه عقدُ ضِمَانِء فأشبّه سائرٌ العقود. 

والقبْضُ شرطٌ اللزوم؛ وقال مالك”©: يلزم م بنفس العقدٍ كالبيع. ولنا: أنَّ الله تعالى 
جعل القَبِض من صفاتٍ الرَّهنِء فلا يوجَدُ بدونه» ولأنّه عقدٌ تبرّع» ولهذا لا يجبر عليه 
فلا بدٌ من إمضاته كالوصيّة» وذلك بالقبض. | 

(ه)20: قالوا: الركنن الإيجات بمجرّده؛ أنه ل تبرع» : يتم بالمتبرّع كالهبة 
والصَّدقق او لام لأنّه قبض بحُكم عقدٍ مشرُوع: 
فأشبّه قبض المبيع» وعن أبي يوسُف: أنه لا يثْيتَ ينبت في المنقولٍ إلا بِالتّلٍ؛ لأنّهِ قبضٌ 
موجبٌ للصَّمانٍ ابتداءً بمنزلة العَضْبِء بخلاف الشراء؛ لأنّه ناقل للصَّمانِ من البائع 
إلى المشتري» وليسّ بموجب ابتداءً الأول أصحٌ. 1 

(طه)”»: أشارٌ في الأصل إلى 1 القبضّ شرطٌ الجواز» وذكرٌ شيخ الإسلام: 
لا 


سان أنه 


000 رواه البخاري ))7١74(‏ ومسلم )١107(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() انظر: «التلقين» (7/ .)١5377‏ 

(9) انظر: «الهداية» (5/ .)53١7‏ 

(4) في (ف) و(ج): «ط». 


كاب اَن 3 


الم 

قال: (وإِذَا قَبَضٍ المُرتَهنٌ الرّهنّ مَحُورًا مُفْرَغًا مُتَمَيّرًا: َم العَقدُ فِيه) لوجود 
القبض بكمَالِه فلزم العقدُ فالمحورٌ هو المجمُوعٌ احترارٌ عن المتفرّق؛ كالثّمَارٍ على 
رؤوس الأشجارء والمفرّعٌ احترارٌ عن المشغول؛ كالأرض والدّخْلٍ المشغولٍ بالزروع 
ودع ال 

قال: (وما لم يَقِِضْةُ يَقَبِضْه فَالرَ اهن بالخِيّار إن شَا شَاءَ سلَمَهُ إِلَيهه وإِنْ شَّاءَ رجَمَ عَن الرَّهنِ) 
ل ا 

قال: (فإدًا سلَّمَه إِلَيه وقَبضَهُ: مكل فِي ضَمَانو) وقال الشافعييٌ”": هي أمانةٌ في يده 
ولا يسقط شيءٌ من الدَّين بهلاكه؛ لقوله عليه السَّلامُ: «لا يَعْلَقُ الرهنٌ ‏ قالها ثلاثاً ‏ 
ناميه تدوعت ريا #كريوة: لانم مشترنان لانن 

ولنا: حديثٌ عطاء: أنَّ رجلاً رمَنَ فرّساء فنمَقَ في يد المرتهن» فقال له عليه 


ا ل ا 9 0-6 ا ان 
السلام: «ذهبٌ حقك) وعن على وعمرٌ وشريح ' أنه مضمون. 


)١(‏ في (ج): «والمميز». 

(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)1١/‏ 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (0574)» والدارقطني في «السنن» (75470)» والحاكم في «المستدرك» 
(77156)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١77١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهريء ووافقه الذهبي. وخالفهم 
البيهقي فأعله. انظر: انصب الراية» (5/ .)77١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (27371786)) وأبو داود في «المراسيل» (188) ونقل الزيلعي تضعيفه 
في #انصب الراية) (5:/ ١؟37).‏ 

(0) أما عن عمر: فرواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (0841)» والدارقطني في «السئن» (5917), 


د يتيج ةلز ف اليفك ب الجن 


(ه”": وإجماعٌ الصحابة والتابعين على أن الرهنَ مضمونء وإن اختلموا في 
كيفيته» فالقولُ بالأمانة رق له» والمرادٌ بقوله عليه السّلامٌ: «لا يَعْلَقُ الرهنٌ»”" على 
ما قالوا الاحتباسٌُ الكليٌ بأن يصيرٌ مملوكاً له كذا عن الكَرّخيّ والسلفيء ولأن الرهنَ 
ا لجانبٍ الاستيفاء» وذلك بولك اليد والحبس الدائم للمرتهن؛ لكونٍ الراهنٍ 
عاجزاً عن الانتفاع» فيتسارَعٌ إلى قضاءٍ الدَّين لحاجته أو لضجره. فيثبّتٌ الاستيفاءً من 
وجو ويتقرّدُ بالهلاك» فلو استوفاة ثانياً يؤدّي إلى الرباء بخلاف القيام؛ لأنّه ينقُضُ 
هذا الاستيفاءً بالردٌ على الراهنء فلا يتكرّنٌ والاستيفاءٌ يقعٌ بالماليّة أما العينٌ فأماندٌ 
حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكمَنه بعد مماته» وكذا قبض الرهن 
لا ينوبُ عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتهنٌ؛ لأنَّ العينَ أمانةٌ» فلا تنوبٌ عن قبْض 
ضمانٍ» وموجب اق ثبوثٌ يد الاستيفاء» وهذا يحقَّقٌ الصيانة» وإن كان فراع الذمةٍ 
من ضروراتِه كما في الحوالة. 


فالحاصل أن حُكمٌ الرَّهن عندنا : صَيرورة الرَّهن محتبساً بدَينهِ بإثياتِ يد الاستيفاء 


- 2 والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١1754(‏ قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا 
عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. قال البيهقي: هذا ليس بمشهور عن عمر. 
وأما عن علي: فرواه الطحاوي في «شرح معاني الآثارا (855» والبيهقي في «السئن الكبرى' 
.)١١519(‏ وفي «المعرفة» (8/ 318) قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن 
لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل . 
واعادى ريم فرواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0907)., والبيهقي في «الستن الكبرىا 
( )) قال: ذهبت الرهون بما فيها. 

.)517 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه »)555١(‏ وأبن حبان في اصحيحه» (25475» والدارقطني في «السنن» )7947٠0(‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل . 


كِتَابُ الرَّهْنٍ ا 


عليه» وعنده: تعلّقٌ الدَّينِ بالعَينِ استيفاءً منه عيناً بالبيع» وعلى هذين الأصلّين عدةٌ من 
المسائل المختلِمّة؛ منها: أن الرّاهِنَ ممنوجٌ عن الاستردادٍ للانتفاع؛ لأنّه يفوت موجبّه؛ 
وهو: 000 وعنذه: لا يمنع؛ ل ال سوسية وهو تعينه للبيع. 


ري سَوَاءٌ ضار الريك 0 


َه م 


وَإِنْ كَانَّ قِيِمَة قِيِمَة الرّمْنٍ أَكْثرٌ : فَالمَضْل أَمَائَتٌ وَإِنْ كَانَ أقل: سَقط 
وَرَجَعَ المَرْتَع هن بالقضل. 


١ 


5 
نا 

3 
5 
0 
5 


قال: (ولَايصِمٌ الرّهِنٌ إلا بدَ بدَبِنِ مَضمُونِ) لأنّحكمّه ثبوتُ يد الاستيفاءء 
والاستيفاء يتلو الوجوب. 

قلت: وفيه إشكالان: اجن فيا آنه نفى الرهن إلا بالدِينٍ مع أنه يصِح بالأعيان 
المضمونة بأنفسها. 

والثاني: أنه قيّدَه بالدّين المضمونء وما من دين إلا وهو مضمون. 

الجوابٌ عن الآولٍ ماذكّرَ فى (ه)”3": إن الموجب الأصليّ فى ضمانٍ الأعيانٍ هو 
القيمة» ورد العين مخلصٌ على ما عليه أكثرٌ المشايخ» وهو دينٌ. ولهذا تصِحٌ الكفالة 
ولئن كانَ لا يجبٌ إلا بعد الهلاكِ» لكنه يجب بالقبض السابق» ولهذا تعتبرٌ قيمنّه يومَ 
القبض» فيكون رهناً بعد وجودٍ سبب وجوبه؛ فيصحٌ كما في الكفالق ولهذا لا تبطل 
البحوال الوه ذة نك 

والتعوراث عه القا نىن: اشبواطفه بالمعتكوكة للد فينو إشارة إلى الي تكد 
للرهن على ما ذكّرٌ في (شق) 


.)5317 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


ا الو تر 5 فّالففت! الحَنني 


اع 7 1 5 2 
وقوله: «إلا بدِينٍ مضمون» فهو على وجه التأكيدء وإلا فجميع الديونٍ 


2 اعرزاديي اشير تب حي اااي الوا ا للضي 
عن دم الخطأ: : لا يجورٌ؛ لأنّه غيرٌ مضمون بنفسه. فإنَّه إذا هلك ياة ينفيخ الصّلحٌ. 


تر 
ب ب 


ا 000 
عقد وثيقةٍ لاستيفاء المضمون. 

(ك): فأما الرهنْ بعينٍ فأنواع: 

رهن مضمون بنفيه» أو مثله» أو قيمته كالمخغصوب وبدلٍ الخلع في يد المرأة 
والصّلح من دم العمدء والمهرٌ في يد الزوج جائرٌ؛ لأنَّه مضمونٌ ضماناً صَحِيحاَء فصار 
كالدَّينَء فإن هلك الرهنٌ لا يصيرٌ مستّوفياً للعين» بل يغرّمٌ الأقلّ من قيمة الرهن وقيمة 
ما رُهنّ به» ويستردٌ العينّ» فإن هلك قبل الاسترداد: له حبسٌُ الرهن لضمان العين؛ 
لانم خيس يت افإن هلك الزهرة قبل اسقيفاء العمان :"ضار ميكوفياً للضدمان [ذا كان دنه 
وفاءً؛ لأنَّ الصّمانَ دين فأمكنَ استيفاؤهُ من الرهن. 

ورهن بعين هو أمانةٌ كالوّديعةٍ والعاريّة والمستأجَرٍ والبضاعة» ومالٍ المضاربة: 
باطل لا يتعلقٌ به ضمان» ولو هلّكَ قبل الحبس هلّكٌ أمانةٌ خلافاً لمحميٍ. 

)5 شق): وما كان مضموناً بغيره لايصِحٌ الرهنٌ به كالمبيع في يد البائع؛ لأنَّ هلاكه 
لا يوجبٌُ الضمانَ؛ لأنّهِ يطل البيعٌ بهلاكه ويسقطً الشمن. 


قال لوكو مَضَجُولٌ بالأقل فخ قبمعة قيمته ومن الدَّينِء فإذًا هَلَّكَ في يَدِ المُرتَهن وقِيميه 


000 في (ج): اايصحا. 
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والدّينُ سَواءٌ: صَارٌَ المُرنَهن مُستوفِيًا لِدينِهِ حكمّاء وإن كَانَّ قيمَة اهن ن أكثر: فَالمَضْلٌ 
أكانة) اؤقالةزفر : الفضل مون لالد موهوث.ولنا: أن المضمون بقذ نا بقع به 
الاستيفاء.» وذلك بقذر الدّين» دل عليه قله عليه السّلامُ: «هلَكٌ بما فيه»0" أي: بما فيه 
من الدين» ومذهيّنا مرويّ عن عمر'" وابن مسعوو". 

قال: (وإن كَانَ أقلّ: سَقَطَ من الدَّينِ بقدراء ورَجَع المُرتَهنُ بالمَضْلٍ لأن 
الاستيفاءً بقذْرٍ الماليّقه ويستحيلٌ أن يستوفيَ ألفاً من خمسمائة» وكذا القياسٌ إذا 
هلك بعضه. والنقصان من حيث السعرٌ لا يسقٌ شيئاً من الدين عندنا خلافاً 
لزْفْرَه وبه تفريعات دقيقة. 

(ط): هذاهو الحكم في الرَّهِنٍ الصَّحيح» وكذلك في الرَّهنٍ المَاسدٍء هكذا في 
«الجامع» واشرح القدوريٌ». : 

وقالو الكده : المقمو قن متك القانية هد دقان أفنا «والناظ]. 
من الرهن: لا ينعقِدٌ أصلاً ولا يتعلَقٌ به ضمادٌ» والباطلٌ هو ما لاايكون مالا أو لا 
ككون المقائل جة ضكرن والقايتة #هوشنا يكوت مالا والمقارا يشدف يزيا كه 


فاتٌ بعض شرائطه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في الأصول: «ابن عمر»» والصواب ما أثبته. 

(*) روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (08410).: والدارقطني في «السئن» (7411)» والبيهقي في 
السئن الكبرى» )١1١7748(‏ عن عمرء فقد قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا 
عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 771): غريب عن ابن مسعود. 

(:) في (ف): زيادة «على الراهن». 


115 اوضق في الففته+الحَننيّ 


وَلَا يَجُورٌ كن القدع. ولا رَهْنُ نَمَرَِ عَلَى رُؤُوسٍ النَخْلٍ دُونَ التَخْلٍ وَلَا 
رمع في الأْض دون الأَرْض» ولا يحور رَهَنْ الّْض بالكل دُوتَهُمَاء ولاو بصخ 
الرَّهْنْ نُ بالأَمَانَاتِء كَالوَدَائْع» والمَضَارَبَاتِء وَمَالٍ الشرِكَةِ ويَصِح الرّهْنْ رأسن َال 
السّلَم تمن الصَّرفٍ والمُشَْم فيه فيه وإِنْ هَلَّكَ في مَجْلِسٍ العَقَد م شرف ولاك 


و 6 ص 


وصَارَ المرَتَهن مس تشتويا لحن كما 


مسبو 2ب 7 


قال (ولايجْورْرَهنُ المُشَاع) خلافاً للشافعيٌ””. أن ع ا 
للبيع» والشيوعٌ لا يمنعٌه. وحكمّه عندنا: صيرورثّه محتبساً بدَييِه بإثبات يدٍ 
ا ال ل م 
ل 


اع 


رك : رهن المشاع: لا يجوز من شريكه وغيره فيما يقسَّمٌ وفيما لا يقسّم. 

(كاطا*ة لق )و الإقباظة الظاردة بط الرهن فى المشهورةبوفن أن ير شف أخرا: 
لا تبطل كالهبة» ولهما: أنه يمنعٌ استدامةً الحبس في البقاءِ كالابتداء. 

قال: (ولا رَهنُّ ثمرَّةٍ عَلَى رؤُوسِ النَخلٍ دون البَخْلِء ولا رع في الأرض دون 
الأرضء ولا يَجورٌ رهن الأرض والنّخْلٍ دُونَهُما) لأنَّ المرهونّ متّصِلٌ بما ليس 
بمرهُونٍ خلقةٌ» فيتعذَّرُ قبضُ المرهون وحدّهء فكان في معنى الشائعء قال الطَّحَاويٌ: 
إلا إذا فصل أحدُهما عن صاحبه وسلَّمَ: فيجورٌ أو أمر المرتهنٌ بالفصل والقبض» 
والأصلٌ: أنَّ كلّ ما كان منّصلاً بالمرهون اتّصَالٌ امتزاج يدخلٌ في الرهن من غير ذكرء 
بخلافي البيع والهبة. 


() انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)١5‏ 
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(همك)2": وعن أبي حنيفة: أنه يجوز رهن الأرض بدون التّخل والشجر؛ لذن 
الشجرٌاسمٌ للنابت» فيكون استئناءً الأشسجار بمواضعهاء بخلافٍ رهن الدار دونَ 
البناء؛ لأنالبناءَ اسمٌ للمبنى» فيكونٌ راهناً جميمٌ الأرض» وهي مشغولةٌ بيلك 
الراهن؛ فلو رمَنَ الشجرٌ بمواضعها: جارّ؛ لأنّ هذه مجاورة: وهي لا تمنمٌ الرهنّ» 
ولو كان فيه ثمرٌ يدخل في الرهنء ولو رهس الأرضَ واستثنى الشجرٌ بمواضعها: 
خار تقاف امور كم 

(): ولو قال رهحنك هذه التذارَ أو القربة أ والآرضر :تل اليفاة والقيية 
والزْروعٌ والكرْمٌ في الرهن؛ لأنَّ قصدّهما الصَّحةٌ ولاصحَةَ بدونه» وهوتَبِعٌ حسّاء 

(ه”": ولو رهنّ الدارٌ بما فيها من المتاع: جار ولو استّحِقٌ بعضّه؛ إن كان الباقي 
يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بتي رهناً بحصّتِهء كأنه ما وردَ إلا عليه» وإلا: بطل 
كل ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة» وكذا متاعه في الوعاء 
المرهونء ويمنعٌ تسليمٌ الدابة المرهونةٍ الحَملُ عليهاء فلا يتم حتى يلتِيّ الحملٌ؛ لأنّه 
شاغلٌ لهاء بخلافٍ ما إذا رهن الحمْل دوئهاء حيثٌ يكون رهناً إذا دفعها إليه؛ لأنَّ 
الدابةً مشعُولَةٌ به» فصارٌ كما إذا رمن متاعاً في دار أو وعاءٍ دون الدار والوعاءء بخلافي 


0 ١ 


ما إذا رمّنَ سَرْجاً على دابة أو ِجاماً في رأسهاء ودقَمَ الدابة مع السّرج واللّجام؛ حي 

لايكونٌ رَهْناً حتى ينزعه منها ويسلَّ؛ لأنَّه من توابع الدابة كالثمر للشجرء حتى قالوا: 
٠ 5 53 00‏ 

ادحل يمن عبر ددر 


.)5148 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 0( 


(ط): رض الراهن في الدارء أو في الحانوتء أو في الجوالق: يمنع صِحَة 
رهتهاء والحيلةٌ: أن يودعَ المرتهن متاعه ثم يرهتهء أو يرهئه ثم يودعه ثم 0 ولو 
رهن المتاعً دونّها وخلّى بينها والمرتهن: صحٌ. 

قلت: وممًا ابتلي به أهل الأمصار من رهن الذوق التي حيطاتها مشتركة بيخ 
الجيران» وقد ذكرّه أستادنا في «مُنية الفقهاء» عن الصدر الشهيدٍ شرف الأئمةٍ المكيّ: 
رهن داراً له مبيّهٌ فيها جداد مشتّل: لا يصِحٌ: وكذا لو كان جدارٌه منصلا بالجدار 
المشترّك ولو استثنى الجدارٌ: يصِحٌ. 

وقال أستاذنا شب الإسلام نجمٌ الأئمةٍ البخاريٌ: رهنّ داراً والحيطان مشتركةٌ 
بينه وبين الجيران: يصِحٌ الرهنٌ في العَرصِةَ والسقفي وسائر الحيطان» واتصالٌ السقفٍ 
بالحيطانٍ المشتركة لايم الصكة. 

قال: (ولا يصِحٌ الرّهنٌ بالأمَانَات كالوَدَائع والمُضَاربَاتٍِ ومَالٍ الشّركة) وقد بيناه. 

لاله ارد #111 تباط رو لفان سعافر عد لان مويه يفنا وو لذ افا 
قبل الوجوب. فلو هلّكٌ يهلِك أمانةٌ بخلاف الرهن بالدّينِ الموعودٍ بأن يقول: رهدّك 
هذا لتقرضني ألفٌَ درقي» وهلك في يد المرتهن» يهلِك بما سمّى؛ لذن الموعود جعل 
كالموجود نَم للحاجة. 


7 ولي مويه سو وقال زفر: 


6 في «العناية شرح الهداية» /١١(‏ 257 الدَّرْك: هو رجوع المشتري بالشمن على البائع عند استحقاق 
المبيع. وصورة الرهن بذلك أن يبيع شيئًا ويسلمه إلى المشتري؛ فيخاف المشتري أن يستحقه أحد 
فيأخذ من البائع رهنًا بالشمن لو استحقه أحد؛ وهو باطل حتى لا يملك المرتهن حبس الرهنء إن قبضه 
قبل الوجوب استحق المبيع أولا. 


كِتَابُ الرَّهْنٍ ا 
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نالك فى اللبالتة ويد التبعنا مرو سرف ابن لوعو الستيون عل يمام : 

قال: (وإِنْ هلّكَ في مجلس العَقدٍ: تم المَّرفُ والسَّلَّمُ وصارٌالمُرتَهنُ 
مستوفياً لحفّه"" حُكْماً) وإن افترّقا قبل هلاك الرهن بطل (ه): لفواتٍ القبض 
حققة وك 

ولو تفاسّخا السَّلَّم وبالمسلّم فيه رهنٌ يكونٌ ذلك رهناً برأس المالٍ حتى يحيسّه؛ 
كني م كالمقضوت إدادلك وسدورة ا .كر وهنا سبع روهت ار لد 
التفاسشخ يهلِكٌ بالطعام المسلّم فيه؛ وإن كان محبُوساً بغيره كمَنْ باع عبداً وسلّمَ المبيع 
وأخدٌ بالنّمنِ رهناء ثم تقايّلا: له حبسّه لأخذٍ المبيع؛ لأنّه بدلّه» ولو هلك يهلِكُ بالنَّمنِ. 

والاتس ا الحرٌ والمدبّر والمكائب وأم الولدء ولا بالكمّالة بنفس, ولا 
بالقصّاص في التَّمْسِ والطّرفِ؛ لتعذّرِ الاستيفاء وو الععا وان ع للف 
مضمونٍ على المشتريء ولا بالعبدٍ الجاني» ولا بالعبدٍ المديون' لأنّهِ غيرٌ مضمونٍ على 
المولى» ولا بأجرة النائحة والمخنية حتى لو ضاع لم يكّنْ مضمُونء ولا بالخمر في حقٌّ 
المسلم دون الذميّ» ولا ميتةٍ ولا بها مطلقاء ولو اشترى عبداً ورهَنَ بشميه عبداً أو خملا 
0009 فاليم مفموت كذ 
لورمَنَ ببدَلٍ الصّلح عن إنكارء ثمّ تصادقا أن لا دينَ اعتباراً للظاهرٍ فيها. 

ويجوزٌ للآب رهنٌ عبد ابنه الصَّغيرٍ بِدَينِ نفسه؛ وكذا للو صي"”*' كالبيع؛ وعن 
أبي يوسُفَ وزفرٌ: لا يجوز منهماء ولو رهن الأب من نفسه أو من ابن له صغير: 


)١(‏ في هامش (ش): في (ط): «لدينه»» وهي رواية (ج). 
(0) في (ف): «بطلا». 
(") انظر: (الهداية): (5/ 518). 


(4) في (ج): «وكذا الوصي"». 


كل الحو قر جوف يالف الجن 
اا الوببو فلات يا عما لدي 


جار بخلافٍ الوصيّ؛ لأنّ الواحدّ لا يتولّى طرفي عقدَ الرهن إلا الأب لوفو شفقته 
كالبيع» ولو استدانَ وصيٌّ اليتيم في كسوته وطعامه ورمَنّ به متاعَة» أو انّجِرٌ له فرهَنَ 
أو ارتهّنَ: جار للحاجة» ولو رمن الأب بدِينٍ على نفسه وبدينٍ على الصَّغْيرٍ: جار 
وكذلك لوس #زائجد أ الأب إذا لم يكن الأبُ أو وص الأب» ويضمّنون عند 
الهلاك حصصّهم للصّغير. 


وَإِنْ اتَممًا عَلَى وَضْع الرّهْنِ عَلَى يَدَيْ عَذّلٍِ: جَان وَليِسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلا لِلرامِنِ 
أَحْذَهُ مِنْ يد فَِنْ هَلَّكَ في يَدِِ: هَلَكَ في صَمَانِ الْمُرْتَهِنِ. وَيَجُورٌ رَهْنُ الدَّرَاِم؛ 


وَالدَتَانِي وَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ فإِنْ رُعِنَتْ بِجِدْسِهًا مَلَكَتْ بِوثْلِهًا من الدَيْنٍ وَإِنْ 


اخْمَلَمَا في الْجَوْدَةٍ. وَمَنْ كَانَ لَه َيْنٌ عَلَى غَيْروه كَأَكَلَ مِنْهُ مِذْلَ حت فَأنْمَقَهُ م عَم 
بِ عو 


نَهُ كانَ رُيُونًا: دلا مَيْءَ لَهُ في قَولٍ أَبِي حَدِيفَة وَكَالَ أبُو يُوسْف وَمُحَمَدٌ: يرد مدل 
الريُوفٍ و َيَرْجِعٌ بِالْجِيَاد. 

قال: (وإن اتَمَقَا عَلى وَضْع الرَّهِنِ عَلَى يَدَي عَدلٍ: جَارَ) لآنَ النيابة ممكتةٌ في هذا 
العَقدء فكذا في حقوقه وشروطه ولأنَ يد العدل يد للقرتهن بدليل أنه يملِكٌ فسحها؛ 
فصارٌ كأنّه قبَضّه بنفسه. وربما لا يأتمنٌ الراهرٌ إلا العدلّ خلافاً لابن واس لدليئء 

قال: (ولّيسَ للمرتَهنٍ ولا لان أده من يَدِه) تحقيقاً لغرض كلّ واحدٍ منهما. 

قال: (فإن هَلكَ فِي يَدِه مَلكَ في ضَمَان المُرتهن) لأنَّ يدَ العدلٍ يدّ للمرتهن. 
فكأنّه هلّكَ في يده أو يد وكيله. 

قال: (ويَجُوز رَهِنٌ الذَّراهِم والذَّنانيرٍ والمكيلٍ والّمورُونِ) لأنَّ الرّهنَ عقدٌ 
للاستيفاء» ويمكنٌ استيفاءٌ الأو مو هه لاوش ردي 

قال: (فإن رُهِنثْ بجنيها هَلِكَتْ بمثلِهًا من الدَّينِ وإن اختَلَمًانفِي الجودةِ) لأنه 
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لاعبرةً للجَودةٍ عند مقابلَيها بجنسها في الرَبَوياتِه وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنَ عندّه 
يصيرٌ مستّوفياً باعتبار الوزن دون القيمة» وعندٌ أبي يوشف: الجَودةٌ كزيادة وزنٍ؛ لأن 
لها كيد و لوالو كد إجاءتخوض] اعنيرة لفحو وفنا بعل لبود انمه 
للوزن؛ ويجعلٌ المضمون في الوزن”" إلا أَنْ يكونّ الدّينُ أكثرء فيجعل المضمونٌ 
منها؛ لأجل الصّرورةٍ والحاجةء لأنّ البيمَ إنما يتعلقٌ به الحُكمْ عند الحاجة» ولو 
كان الوزن زائدا» هلكَ بعضّه بِالدَّبِنِ وبعضّه أمانةٌ ولو كان قيمّه قل من الدَّينٍ 
ذهب بالدّين عند أسي حنيفة حونة وغتدهها :يغرّمٌ المرتهنٌ مثلّه إن كان مثليّاء وإلّا قيمتّه 
من غير جنسه ويرجمٌ بالدّين. 

ولو اشر الإتررى تيمت فا ةبد يخيّرٌ الراهنٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ 
إن شاءً افتكّه بما فيه» وإن شاءَ ضمَّنهِ قيمّه من جنيسه أو غير جنسه» ويكون رهناً عند 
المرتهن» والمكسورٌ للمُرتهن بالصَّمانِه وعندٌَ محمدٍ: إن شاء افتكّه ناقصاء وإن شاءً 
جعله بالدَّينَ كالهلاكِ» وإن كان قيمنّه أقلّ من وزنه يضمن قيمتّه جيداً من خلافٍ 
كنيف أو وكيا مر جيه زكرن رقا فندة بالأتفا وه ون كائع قنيكة اك و 
كعضّرةٍ باثي عشَّرٌ عند أبي حنيفةً يضمن قيمتّه ويكون رهناً عنده» وعندَ أبي يوسُفَ: 
يضمن خمسةً أسداس قيمته ويكون سدّسٌه رهناً معها عنده؛ وتمامٌ جنس هذه المسائل 


فى «المبسوط)”" و«الزيادات). 
975 له 2 0 : . 27 خخخ 21 0 ع - 
قال: (ومَنْ كَانَ لَه دينٌ عَلَى غيره أذ منه مثلّ دَينه فَأَنمَقه ثم عَلِم أنه كَانَ رَيُوقا: 


ره ته 
٠.‏ يد 


ابي 0 عر اع ال ل ل ا و ار اق 
قر لان ود ا را ا رن وا ار عه 


)١(‏ في (ش) و(ف): «من الوزن». 
() في (ش) زيادة: «بمثل 0 
(©) انظر: «المبسوط» .)١١5 /75١(‏ 


لكا فَالفِفْتهَالحَنْني 


١‏ الوا شر لغ 


لاا يارو ولج ريسو لكر مداو جهن بيده 
إل برد مثلٍ المقبوض والرجوع لحقه؛ فله ذلك. أو نقولٌُ: المقبوضٌ غيرٌ حقه: فيردٌه 
0 

(زه)"": وذكر في «الجامع الصغير» قولٌ محمد مع قولٍ أبي حنيفة» وهو 
الصَّحِيحٌ؛ لآنّه أححدَّ جنسٌ حقّه. ولهذا يملكّه ويملِكٌ التصدٌفٌ فيه. فلا يهلكٌ 
مضموناً عليه؛ لأنَّ القضاء بالضمانٍ عليه حمًّا له ممتَنِمٌ» وتعدَّرَ الرجوعٌ عليه 
بفضل الجّودة لأنّه ربا. 


2 


سر ونارهة ع وو ع - 0 جو 2ه 2 ا 
وَمَنْ رَهْن عَبْدَيْنِ لف فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدٍ حدهمًا : لَم يكن له أ يَعبِضَهُ حَتَى يودي 
3 0 ذا 0 ا ا ا 


نهد عزلة: عبتتل" 

وَإِنْ مات الرَّاهِنُ: لَمْ يَنَْرلُ» ولِلْمُرْنِ أَنْيُطَالِبَ الرّاحِنَ بدي ويَحْبسَة به وَإِنّْ 
كَانَ الرّهْنُّ في ف 
قَضَاهُ الدَّبْنَّ: قِيلَ لَهُ: سََُمْ الرّهْنَ إِلَيه 


قال : (ومن رَهنّ عَبدَيِنِ بألفٍ فُقضَى حصّةً أَحَد هِمالَم يكن لَه أَنيَقبِضَهُ 
وتوا ان اين ودس ودر بام ل عَم ال على 
تتمتهساء وه ذا لأن العن حبس بكل الذين: فيكو محوسا بتكل جزومن 
أجزائه مبالّغةٌ في حمل الراهن على قضاء ء الذّينء وصارٌ كالمبيع في يد البائع؛ 
فإذسشيكن لكل واسزمو أغيان الأهى شيعا من تسا الدرضون بف كم قال:اهنا 


.)577 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كَِابٌ الرّهن ١‏ 


بستّمائةٍ» وهذا بأربعمائة» فكذا الجوابٌ فى رواية «الأصل»؛ لاتحاد الصَّفْقَةٍ كالبيع. 


وفي «الزيادات»: له أن يقبضٌ إذا أدّى ما سمّى له للتفرّقِء ولهذا إذا قبل الرهنَ 
في أحدهما: جار. 

(ك): رمَنَ رجلان من رجل عبداً أو عبدّين: فالدَّينٌ عليهما صفقة أو صفقتين: 
ولاو الى اتاعح اي ل دق 10ل اديه 1 رن الكتنقدة طن المرتون 
متعدّنٌ ولأنّه يفوت مقصّودُه من التوثيق» وكذلك إذا كان المرتهنٌ اثنان والراهنٌ 
والحد لجا 03 

قال: (وإذًا وَكّل الرَّاهِنُ المُرنَهنَ أو | لعَدلٌ أو غَيرَهُمَا ببيع الرَهنٍ عند حُلُولٍ 
الأجَلِ: قَالوَكَالةَ جَائَرَةٌ) وقال الشافعيٌ : لا يجوزٌ بيعٌ المرتهن إلا بحضرة الرَّاهِنِ؛ 
الاترول جارس بيد ركو دلي :كما لور ال الدادة ليون أل رف 
لنفسه» ولنا: أنه وكُلَه ببيع ملكهء والبيع يقع للراهن: فص توكيله» بخلافٍ المديون؛ 
اريت اللقينو ولاه مخاضاة لوح اعد ايساو للم تون هالانيتالة: 

قال: (فإن شُرِطَّتٍ الوَكَالَة في عمد الرّهنِ: فَلَيسَ للرّامِنِ عَرْلَهُ عنهاء فإن عَرَّلهُ: 

نعَزل) وقال الشافعيئٌ”": له عزلّه كسائر الوكالاتء ولنا: أنّها لما شّرطّت في العقدٍ 

صارّثُ من حقوقِه كالقبض» وكالرّهنِ إذا شَرطٌ في البيع؛ وكالخصم وكَلّ غيرّه بطلب 
الخصم عند القاضي لا يملك عزلّه. 

قال: (وإن مَاتَ الرّاهن: لم ,َ نَل لأنّها لما صارّثْ من حقوقه» وهي لا تبطل 
بالموت كالقبضيء كذا هذا. 
)١(‏ في (ش): «بينا». 


(0) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)١178‏ 
(©) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ .)١759‏ 


ا 
ولا وضستميه؛ لأن العوكل رضهاية لابوارقه ولا بوصة' ولو لم د مشترط التوكيل ف 
الرهنٍ وشرطها بعدّه: فللراهن المنمٌ» ويبطل بموته» ولا يملكُ المرتهن مطالبته بالبيع 
في المشهور. 

وعن أبي يوسُّف: لا يملكُ عزلّه؛ لأنها التحقّثُ بالعقدء ولنا: أنها مطلّقةٌ فيملكُ 
عزله» إن المرتهنَ لا يتصرف في المرهون إلا بما يتصرَّفُ المودعٌ في الوديعة, 
ويمسكه بمن”" يمك الوديعة من عياله. 

وببيع العدلٍ يخرّجٌ العينُ من الرّهنْء وصارٌ الثّمِنُ رهناً مقبُوضاً كان أو لا 
وؤامرت "كان الفررتون نارتقا ازمر ااا الاين ليك ف دن اشرق يقد 
المرتهن» فصارٌ كأنه في يد المشتري: فيهلِكَ عليه. 

وكذا إن قل عبدٌ الرهنٍ وأَحَذّ قيمتّه أو دقع به عبداً مثله: صارٌ رهتاء ويمكئه بيع 
امات انون لومعم 

وى قاهي لقال الم )كوب اكه تي الفرتهيء اق اقول اهرت 311 قله 
بعيب بقضاءء وأَخدٌ منه الثمنٌ فالعدلٌ إن شاءً رجمَ على المرتهن بمقدار ما أعطاُ 
وعاد الدَّينُ على الراهن؛ لأنّه فَلّه لأجله وسلّمَّهِ إليه» وإن شاءً رجعٌ على اراهن وما 
قبَضّه المرتهنٌ له بدَينِه؛ لأنّه أدخل العَدلَ في هذه العهدة. 


60 «ولا بوصيه»: ليس في (ج). 

فيه في (ش): «ممن». 

زفية توي توي شديدا: إذا مَلَّكَ. انظر: «جمهرة اللغة» .)51١ /١(‏ وفي ١تهذيب‏ اللغة» :)5١59 /١5(‏ 
توى: قال الليث: التوى ذهابٌ مال لا يُرجىء والفعل منه تَوِيّ؛ أي: ذهب. انظر: 


:)2 في (ج): «امقام المرتهن». 


كِنَابٌ ارهن 


وإذ اسل المشعري © القن إلى النتزقيىة لآارريفة عليه وهذا ]ذا كانت الر كال 
مشرُوطة في الرهنء فإن لم تَكَنْ: يرجع على الراهن لاغيرٌ قبضّ المرتهنٌ الثّمنَ أو 
أذ لا موك اه عام . 

وإن هلك الثمنُ في يد العدلٍ يهلك على المرتهن؛ لأنّهِ بمنزلةٍ الرهن» ولو أقرٌ 
العدلٌ أنه بض الثمنّ وسلَّمَهِ إلى المرتهن وأنكرٌ المرتهنٌ: فالقولُ للعَدل وبطل دينُ 
المرتهن؛ لأنّهِ أمينٌ فيُبَلُ قوله في حنٌّ نفيه إن لم يُقبَلُ على غيره؛ وجُعلٌ كأنه هلك 
في يده. 

رهن وسلّطً عدلاً على بيعه عند محلٌ الأجل فلم يقبضه حتى حلٌّ الدينٌ: فالرَهِنْ 
باطلٌ لعدم القبضرء وبِيعٌ العدلٍ جاترٌ؛ لأ الوكالةَ صحّتٌ نفسَها لتفرّدِه عن الرهن» كما 
لو رهن مشّاعاً وسلّطّه على ببعه: بطل الرهنٌ وبيعُه صحيحٌ. 

عن محمَّدٍ: للعدل أن يبِيعٌ نقداً ونسيئة وإن نهاهُ الراهنُ عن النَّسيئة: لم يصِمّ 
إلا إذا نهاهُ عند العقدء وعندَ أبي حنيفةً: يبيعٌه بأيّ ثمن كان وعندهما: لا يجورٌ إلا 
00 عم ا الدين هنا إيفاء للدين» 

فق الى يوقافة ماه اللعدل ووضم على نين دل 21 ورعتاهما قن سانا 
شيعه القاضى عاق يز غلال»رولبش للقاني نيبي لآن الزاهن لير كله ]له أن يخوت 
اراهن عند أبي حنيفة. 

قال: (وللمُرتَهِنٍ أَنْ يُطَالِبَ الرّاهِنَ بديِهِ وبحبسة به وإن كَانَ الرّهنُ في يَدِه) لآنَّ 
الدينَ ثابتٌ» والرهنٌ وثيقةٌ به» فلا يمنمٌ المطالبةٌ والحبسّ» كالكفالة وكالمبيع في يد 
البائع» وكذا يحبسٌُ العدلٌ به وفاءً بالملئرّم. ْ 


)1( في (ش): «العدل). 


ف في (ش) و(ف): البحبس». 


قال ولق عله أن نوو زوع لض 1111ب يدو تكن لان قن الطلبية 
إبطال الوثيقة» فلا يلرّمُه حتى يستوفيّ حقّه. 

قال: (فَإِذًا قَضَاه الدَّينَ قِيلَ له: سلّم الرّهنَ إِلَيه) لانتهاءِ حقٌّ الإمساك. 

(ها): فإذا طلبَ المرتهنٌ ديئه يؤمَرُ بإحضار الرهنء فإذا أحضّرّه أَمرٌ الراهنٌ أولاً 
بتسليم الدّين إليهء ثم بتسليم الرّهنٍ كما مرِّ في المبيع”" والثمن. 

وإن طالبّه في غير البلدٍ الذي وقعَ العقدٌ فيه والرهنٌ مما ليس له حمل ومؤنة 
فكذلك الجوابٌ؛ لأنَّ الأماكنَ فيه على السّواء على ما مرَّ في السَّلَّمِ فإن كان له 
حملٌ ومؤنةٌ يستوفي ديئه ولا يكلّفٌ إحضارٌ الرهن؛ لأنَّهِ نقلٌّ» والواجبٌ عليه التَسِلِيمُ 
بِالتّخلية لا النقل لتضرٌّره به. 

وفي فصل العدلٍ لا يكلّفٌ المرتهنٌ إحضارٌ الرهن عند المطالبة بالدّين لعجزه. 
وكذا إذا أمرّ المرتهنٌ ببيعه فباعّه ولم يقبض الثمن؛ لأنّه صار ديناً بالبيع» فكأنّ الراهنَ 
رهَتّه وهو دين ولو قبَضَه حيتئلٍ يكلّفُ إحضاره. 

وكما يكلّفُ إحضارٌ الرهن لاستيفاء كل الدّينِ يكلٌّ إحضاره لاستيفاء نجم قد 
حلّ؛ لاحتمالٍ الهلاك بخلافٍ ما إذا قت رجلٌ العبدَ الرهنَ خطاً حتى قضي بالقيمة 
على عاقلته في ثلاث سنين: لم يُجبَرِ الراهنُ على قضاءٍ الدّينِ حتى يحضرٌ كلّ القيمة؛ 
لأنّها خلّفٌ الرهن. 

ولو أودعّه العدلٌ عندَ غيره بأمرهماء أو وضعّه في يد من في عياله وغابّء ويقول 
العيان: لا أدري لمن هو؟ أو غاب العدلٌ بالرهنء ولا يُدرى أين هو؟: يجيّرٌ الراهنُ 


)١(‏ في (ج): اليمكنه من قبضه حتى يوفيه؟. 
5 في (ش): «كما في المبيع'. وفي (ج): «بتسليم الرهن كالمبيع». 


كِتَابُ الرَهن ١1‏ 


على قضاءٍ الذَّينٍ قبل إحضار الرهن للعّجز فلو هلكٌ قبل الردٌ بعد قضاء الدَّين استرة 
الراهن ما قضًاه؛ دنه صارَ مستوفياً عند الهلاك بالقبض السَّابق. 


وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَّ عير إذْنٍ المُرْتِنِ : البيِعٌ مؤفُوف كن جار المزئون: ا 
جَانَوَإِنْ قَضَاه الرَاوِنُ يه جار ون تق الرَِنُعَبْدَ الرَّْنٍ: َمَذَ عِْقَهُ فإنْ كَانَ 
الدَيْنُ حَال: طولب ءال وإ كال وجلا أخلّ ه منْهُ قِيمَة العَيْ َجُْعِلَتْ رَهْنَا 
َكانه حتَّى يَحلَّ الدّيْنُ فإنْ كان ؛ مُعْسِرًا: استسعى العَبْدَ في قِيِمَيه فَيَقَضِي بِهَا الدَيْنّ 
وكَذَلِكَ إن اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْ هْنَ» فَإِنْ استَهْلكه أَجْتبِيٌّ: فالمُرْتَهِنُ هُوَّ الكَضْمْ في 
تَضْمِنهء ويَأحُذٌ القِيمَة تيَكُونُ رَهْنا في يدو. 


سس نت صب رصي 


قال: (وإِذَابَاعَ الرَّاهِنُ الرّهنَّ بعر إذْنِ المُرتَهنِ فَالبَيعٌ توقوف. فإِنْ أجَارَهُ المُرتَهِنُ 
جَارَ وإِنْ قَضَاه الرّاجِن دَينهٌ: جَارَ) لأنّه باع ملكّه وللغير فيه حق» وهو المرتهنٌ» 
يتوقّفُ على إجازيه - كمَنْ أوصى بجميع ماله: يتف على إجازة الوَّرئةٍ فيما زاد على 
الثلث؛ لتعلق حمّهم به انان الها اوحار أنه رضي بسقوط حقّه وإن قضاةُ كينه: 
عاذ انعد لزن لت« انناف ينين الها ووذ انفة بإتجاوة المرشون بايعول مله لور لة شان 
الأصحٌ؛ لأنَ حقّه تعلق بالماليّة وللبدلٍ حُكمُ المبدّل» فصارٌ كالعبدٍ المديونٍ إذا بيمَ 
برضَاءٍ الغرّماءِ: ينتقل عي إلى البدل» كذا هذا. 

وإن لم يج المرتهنٌ البيعَ وفسَحَّه: انفسََ في رواية» حتى لو افتكٌ الراهنٌ الرَهنَ 
لاسبيلٌ للمشتري عليه؛ وفي أصحٌ الروايتّين: لا ينفح بِفسْخِه؛ لأنّ حقّه في الحبْس» 
وذلك لا يبِطْلٌ بانعقاده» فبقيّ موقوفاًء فإن شاءً المشتري صبَرَ حتى يفبَكَّه الراهرنٌ» وإن 
شاءَ رفعه إلى القاضي: فيفِسَحُهء وصارٌ كما إذا أبقّ العبدُ المشترى قبل القبضء فإنه 
يتخيرٌء كذا هنا. 


ف 


57 الوا تج اوضق فَالفِفْهِ لحني 


ولو باعة الراهنٌ من رجلء ثم باه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن يجيرّه المرتهن 
يتوقفٌ الثاني أيضاً؛ لأنْ الموقوف: لا يمنمٌ غيرّه» فلو أجارٌ المرتهنٌ البيع الثاني: 
اذ الثاني. 

2 و اعشرع د سيا اس 1 5 )> 0000 ل 

ولو باعَ الراهن ثم أَجَرَ أو رهَنَ أو ومّبَ من غيره؛ وأجارٌ المرتهن هذه العقود: 
جار البيمٌ الأول؛ لأنَّ المرتهنَ ذو حظ من البيع الثاني؛ لأنّهِ يتعلّقُ حقه ببدله» فصَمّ 

و 0 5 2 7 34 2 و 
7 تعيينه لفائدته» ولا حق له فى هذه العقود؛ لآأنه لا بدل فى الهبة والرهنء» والبدل الذي 

رع 7 و 2 ُ 1 و 

في الإجارة بدل المنفعةٍ لا بدل العين» وحقه في مالية العين» فوضح الفرق بينهما. 

قال: (وإنْ أَعمَقٌ الرَّاهِنٌ عَبدَ الرّهن : : تَمَدَ عِتقهُ) وفي أحدٍ أقوال الشافعت0"©: لا ينفدٌ 
كالبيع» وفي بعضها: لا ينقد إذا كانَ معيراً محافظةٌ على حٌّ المرتهن» ولنا قولّه عليه 
السّلامٌ: «مَن لعب بطلاقٍ أو بعتاق فهو جائرٌ عليه»”" ولأنه أعتقّ مِلكّه فلا يلغ 

ف : 0 5 
تصرّفه بعدم إِذْنٍ المرتهن» كإعتاقي المشتري قبل القبض» وإعتاقٍ الآبق والمغصّوب. 
ثم إذا زالٌ ملكّه في الرّقبةِ بإعتاقه يزول ملك المرتهن في اليد بناءً عليه كإعتاق العبدٍ 
المشترّك» وبل أولى؛ لأن ملكٌ الرقَبة أقوّى من ملكِ اليدء وامتناعٌ التََّاذِ في البيع والهبة 
للعجز عن التّسليمء وإذا نقد الإعتاق: بطل الرّهِنٌ» لفواتِ محلّه. 

7 ل ا 5 كل 7 

قال: (فإن كَانَ الذين” حَالا: طولب بِأدَاءِ الذين) لأنّه لو طولب بأداء القيمة تقع 
المقامة يقد الذيده فلل فائلة فيه: 


.) 6 /5( انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 

(؟) رواه محمد بن الحسن في «اللأصل» (0/ 5» والطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ للهيئمي 
(5/ 557) من حديث أبي الدرداء. قال الهيئمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 

() في (ج) زيادة: «عليه». 


(:) في (ف): «الرهن». 


كِتَاب الرهن ا 


قال: (وإن كَانَّ مُوْجلَا: أَخذ ينه قِِمَُ اعد وجُعلَت رَهنًا كاله حتَّى يَحلَّ الدّينُ) 
لأنّ سب الصَّمانٍ موجوثٌ وفي التّمينٍ فائددٌ فإذا حلّ الدينٌ َل منه حقّه إذا كان 
لتر 

قال: (فَإنْ كَانَ م مُعْسِراً استسعى العَبدٌ في قِيمَتِه ا : فقَضِي بها الدّينَ) أن الدَّينَ 
كان متعلقاً برقبته» وقد سَلِمَتْ له بالعتتق» وتعدّرَ استيفاء المَّمانِ من الراهن: فلزِمَه 
ضما ما سِلِمَ لهء كخاصب الغاصب إذا سَلِمَ له العينَ المغصٌوبة: لزمّه ضمائها؛ لأنَّ 
الخراجٌ بالصَّمانٍ. 

(ك شق): : ويسعى العبدٌ في الأقلٌ من قبميه ومن الدّين؛ لأنَّ الدينَ إذا كان أقلّ من 
القيمةٍ لا يتعلّقُ حقٌ المرتهنٍ بالفضل: فلم يضمّن. 

قال: ويرجع به العبد على مولاه؛ يعني: إذا أيسرٌ لأنّه قضّى ديئّه» وهو مضطرٌ فيه 
بحُكم الشرع» فيرجمٌ عليه بما يحملٌ عنه كالكفيل؛ بخلافٍ المستسعى في الإعتاق؛ 
نه يؤدّي ضماناً عليه؛ لأنّه إنما يسعى لتحصيل العتق عندّه؛ وعندهما: لتكميله» وهنا 
يسعى في ضَمانٍ على غيره بعد تمام إعتاقه» بخلافٍ المشترى قبل القبضي إذا أعتقّه 
المشتري حيتٌ لا يسعى للبائع إلا رواية عن أبي يوسّفء والمرهونُ يسعى؛ لأنَّ حقَّ 
البائع في الحبس أضعفف؛ لأنَّ البائم لا يملكّه في المالِء ولا يستّوفي من عينهء وكذلك 
يطل حه في الحبس بالوعارَة من المشتري» والمرتهنٌ ينقلِبُ حقّه يلكا ل 
ولا فور د امون هلان تال : رهنك عبد فلانٍ» وكذّيّه العبد »ثم أعتقه 
بَجِْت الشكابة عندتا خلافا لرفر: 


ولودبَّرَ عبده أو استولدَ جاريته بعد الرهن: صخا وخرّجا من الرهن؛ لبُطلانٍ 


)١(‏ فى (ش) زيادة: من الدين». 


م 1ن ب 1 رن “الاء ١‏ كك 
هد اوحور لف الهف ه الجنني 
ا لو ل صمح اسمس 


المحليّة؛ فإن كانَ الراهنٌ موسراً: ضوِنّ قيمتّهماء وإن كانَ مع را استسعى المرتهن 
المدبّرٌ وأمٌ الولّدِ في جميع الدَّيِن؛ لأنَّ كسّبّهما مال المولى» بخلافي المعّقٍ”"' 
حك الع فى الال يتيماء ول اناي نو ف تفلي مرق ]ذا انلك لحاية 
ولو أعتّقا بعدما أدَّيا بعضَه لاير جِعَان به. ولكن يرجعَان بما يؤدَّيانِه بعد العتق؛ 

قال: (وكَذِلكَ إِنْ استَهلَكَ الرّاهِنٌ الرّهنَ) لأنّهِ أبطل حقًا محترّماء فيضم الضَّمادَ 
مكان الرهن العين”" على ما مر 

قال: (فإن استهلكه أجَتيٌ: فالمُرتهن همُو الخَصمُ في تضمينه ويَأحُذ القيمة 
فيَكُون رَهنًا في يَدِه) لأنَّه أحقٌّ بعين الرهن حال قيامه. وكذا في استردادٍ ما قامَ مَقَامَهء 
والواجبٌ على المستهلك قيمته يوم هلك حتى لو رمَنَ وقيمتّه ألفٌ بألفٍ. وهلك 
وقيمته خمسّمائةٍ سقط من الدينٍ خمسّيائِ» والمعتبرٌ في ضمان الرّهِنِ يومٌ القبض؛ 
لأنّه مضمون بالقبض» ولو استهلكّه المرتهن والدَّينُ مؤجَلٌ غرمٌ قيمته وكانت رهناً في 
لمعف يد ادر بوني منها ته 3 كان بدن جيه وير ١‏ القش ون تقمك 
عن الذَّينٍ بتراجُع السعرٍ إلى خمسٍيائة؛ وقيمئّه يوم الرهنٍ ألف: وجب بالاستهلاك 
خمسّمائة وواقط ف الدوى بياب لذن ما ان نتقصّ كالهالك» فسقط الدَّينُ بقذره. 
ويعتبر قيمته يوم القبض» فهو مضمُون بالقبض"'" السّابق لا بتراجع السّعرء ووجبّ 
عليه الباقي بالإتلافي” ْ 


(0) في (ف) و(ج): «العتق». 

(") في (ش): «المعين»» وفي (ف): «كالعين). 
(9) في (ش): «بالقول». 

(:) في (ف): «بالاتفاق». 


كِتَابُ الرّهْن ا 


ايان علَى الرّْنٍ: مَضْمُوئَةٌ وجَِايَةُ المُرْهن ل عَلَيْهِ: سقط مِنْ الدين 
َدْرِهاء وحمي لمق عن درون رع الكزيون تفل تاريقا هدر 
و وَأَْرَة الي الّذِي بُْفَظُ فيه ارهن على الْمُرئهِ وَأَْرَةُ لاي علَى الرَاِنِ. 
قَمَة الرّهْنِ عَلَى الرّامِنِ وَنَمَاوهُ ران يَكُونُ رَْنَامَعَ الأَضْلٍء فَإِنْ َلّكَ: هَلَكَ 
بغَيْر شيع َإِنْ مَلّكَ الأضلٌ» وَبَقِيّ النَّمَاءُ: افْبَكَهُ اراهن بحِصّيه بحِصَّيهء يُقْسَمُ اين عَلَى 
قِيِمَةِ الرّهْنٍ يَوْمَّ القَبْض. وقِيمَةٍ النَّمَاءِ يَوْمَ الفِكَاكِ ما أَصَابَ الأضلّ: سَقَطَ مِنْ 
الدّيْنِء وما أَصَابَ التمَاء: اقْتَكّهُ الراجِنُ. 


قال: (وجتاية الرّامِنِ عَلى الرّهن: مَضمُونَةٌ) لأنَّه تفويثُ حقٌ لازم» 0 مثله 
بالغال يجعل المالك كالأجنبيّ في حل الشعلان» تمان حل الورثة بمالٍ المريضي 
رض الموت: يمنَعٌ نفاذً تبدّعه بالزّائدِ على الثلثء وكالوّرئة إذا أتلهُوا العبدّ الموصّى 
بخدمته: ضَمِنُوا قيمتّه؛ ليُشترى بها عبد يقومٌ مَقَامّه. 

قال: (وجنايَة يَةَ متهن عَلَه: تُسقِط من الدَّين بقَدرِهَا) ومعناه: أن يكزن اعفان 
على صَفَّةٍ الدَّينَء وهذا لأنّه أتلف ملك الغير: فلزِمّه ضمَائه» فيسقطٌ منه قَذْرٌ الدّين إن 
كارعنا لا ور د الع 

قال: (وجِتَايةٌ الرّهِنِ عَلَى الرَّاِنِء وعَلَى المُرتَهِنِء وعَلَى مالهما: هَدرٌ) وهذا عند 
أبي حنيفةٌ» وقالا: جنايتّه على نفس المرتهن الموجبةٌ للمالٍ معتبّرةٌ أمّا على الراهن 
فلأنها جِنايةٌ المملوكِ على المالكِء حتى لو مات كانَ كفنه عليه» بخلافٍ جناية 
المخضُوب على المغصّوب منه؛ لأنّ الهلكَ عند أداءِ الَّمانِ ثبت للغاصب مستيداً 
إلى وقتٍ العَضْبٍ حتى يكونً الكمَّنُ عليه فكائّتُ جنايته على غير المالكِ فاعتّبرَت. 


وأمّا على نفس المرتهن فهما يقولان: الجناية حصلَّتٌْ على غير مالكهء وفي الاعتبار 
فائدة؛ وهي دفمٌ العبدٍ إليه بالجناية فيُعتيرٌ. 

ثم إن شاءً الراهنُ والمرتهنٌ أبطّلا الرّهنَّ ودقعاه بالجناية إلى المرتهنء وإن قالّ 
المرتهن: لا أطلبٌ الجناية» فهو رهن بحاله» ولأبي حنيفة: أن هه الجناية لو اعتبَرّناها 
للمُرتهنٍ لكان عليه التَخْلِيصٌ منها؛ لأنّها حصلَّتْ في ضمانهء فلا يفيدٌ وجوبٌُ الضَّمانٍ 
له مع وجوب التخليص عليه؛ وجنايثّه على مالٍ المرتهن: لا يعتبرٌ بالاتفاق إذا كانت 
قيمته والدينُ سواءً لعدم الفائدة في اعتباره. وإن كانت قيمته أكثرٌ من الدّينِ فعن أبي 
حنيقة في الفضل روايتان» وفي رواية: لا يُعتبَرٌ وفي رواية: يعتبَرٌ بقذر الأمانةٍ. 

(ك): جناية الرّهَنٍ على ابنٍ الراهنٍ وسائر ورئّقِهء أو المرتهمنء كالجناية على 
الأجنبيٌ» وفي روايةٍ الحسن عن أبي حنيفة: أنّه كالجناية عليه؛ ولو قتَلّ الراهنٌ 
أو المرتهنّ أو الأجنبيّ عمداً: يقنصّ منه؛ لأنّه في حقٌّ الدم مُبَْى على الحريّة 
وشطا لدي : 

وأمّا جناية الرّهِنِ على الرَّهِنِء كمّنْ رمَنَ عبدّين قيمةٌ كلّ واحدٍ منهما ألف بألمّي 
درهم» فجنى أحذهما على الآخر نفساً أو ما دُونها لاقت تكنيا: لأنَّ جناية بعض 
الرّهنِ على البعض لا يخلو عن أربعة أوجُه: جنايةٌ القَارِعْ على الفارغ» والمشغولٍ على 
الفارغ» والمشغولٍ على المشغولء والفارغ على المشغولء والثلائة الأول هَدرٌءٍ لأنّه 
لا حقّ للمُرتهن في اعتبارهاء وجناية الفارغ على المشغول معتبرةٌ) لأنّه ينتقلٌ ما في 
المشغولٍ إلى الفارغ» وفي هذه المسألة جناي مشغولٍ على مشغولٍ: فلم يعتيّر. 

ولو كانا رهناً بألفٍء فقدَلَ أحدّهما صاحبّه. فلا دفمَ فيه ولا فداء» ويكونٌ القاتلٌ 
ديات شومين الراك جو اجن ع / مشغولٌ ونصمّه فارع فجنايةٌ الفارغ على 
الفارغ والمشغولٍ على الفارغ. وعلى المشغولٍ: هدر لكنه سقط في ما في المشغولٍ 


كِتَابُ الرَهن كد 


من الدّين كأنه هلّكٌ بآفةٍ سماوية» تبقى جنايةٌ الفارغ على المشغولٍ: فتعتبرٌ» وينتقل ما 
ف المشطرق إلى الغارنو يرث تلخدو لاقيو سمت دور نارانيه وما ل القمناز مستكهاتة 
وخمسين» 

ولو كانا رهناً بعقدين» وفي قيمتهما فضل على الدَّين ينبت حكمٌ الجناية: ويقال 
للرّاهِن: ادمَعْ القاتل مكان المقتول؛ لأنَّ الحنّ المتعلّق بأحدهما يخالِفٌ المتعلّق 
بالآكَرِء حتى لو قضّى حصّة دَينِ أحيهما له الأخذٌ وإن لم يكُنْ في قيمتهما فضل: 
يسقطٌ ما في المجنيٌ عليه» ولا يثيْتُ حكمّها لعدم الفائدة. 

وأمّا جنايةٌ الرّهنِ على الأجنييٌ: قتَلّ العبدٌ قتيلاً خطأء يقال للمُرتهن: افد العبد 
ولايّرجع بما فدى على الرَّاهِن؛ 5 جناية المضمون في يدٍ الصَامن تكون عليه» وليسّ 
له الدفعٌ؛ لأنّه بملكِ الرّقبةَ وهو لا يملكّهاء فإِنْ أبى المرتهنٌ الفداءَ يقال للرّاهِن: ادقَمْ 
أو افه؛ لأنّهِ ملَكّه لكنًا ابتدأنا بالمرتهن ليبقى ديثه؛ لأنّا لو خاطبنا الراهنَ ابتداءً ربما 
ل 1 فإن دفع أو فدى: سقط حقٌ المرتهن؛ أن العبد له ا 
بسبب كان في يد المرتهن: فيسقطٌ الدَّينُ كما لو هلكَ. 

راكتبالا مغر مله الى العرجر :0 لمق الزن عا سحا ا 
لم يجنء وإن أبى كُلّفَ الراهنٌ بيه في دن إلا أن يختارٌ ما لحِقّه من العم فإن أدَّى 
ع وذ التدوتورو كجالئر ايقل الع اروز باع لافقا <الظزينة الع وو الايد 
العبدٍ مثل دين المرتهنٍ أو أكثر: بطل هبن المرتهن: وإن كان دين المرتهنٍ أكثرٌ فما 
دروا نل لسر ال اي ااانا اوور بال 

33 علق عق الطاللف» قن سل اللنرتون أولق» وس هده العساكل هر" الكمالة. 


000( في (ف): «مقدم». 


(0) في (ج) زيادة: «الأصل و». 


نيا الوتبوا شن جك ف ةق فيالففته الجَنفيَ 


م 


قال: (وأَجدَءٌ الك الذي يط فيه الرّهِنُ عَلَى المُرتّهن وأحدة الرّاعِي عَلَى 
الراهِنِء و الرّهِنٍ عَلى الرّاهِن). 

(ك): وأصلّه أن مايكونٌ من مؤنة الحفظ على المرتهن؛ لأنَّ الحفْظَ عليه» ومايكون 
من مصلحَةٍ الملكِ وتبقيته ومُؤوناتِه على الوَّاهن؛ لأنَّهِ كه فالطَّعامٌ والكسوةٌ وأجرةٌ 
ظِئْرِ ولد الرهن والراعي وسقي البستانٍ وتلقيخه وجداده والقيامُ بمصلحته والخراح: 
على الرَّاهِنِه وأجرة المسكن والمأوى في المشهورٍ والحافظ على المرتهنء وإن كان 
بعضّه أمانةٌ؛ لأنَ حفظ جميعه عليه لاحتباس جملته بحقّه؛ وجُعلٌ الآبق على المرتهن 
بِقدْرٍ ما هو مضمُونٌ عليه دون ما هو أمانةٌ؛ لأنَّه في حصّةٍ الأمانة كالمودع» فأمًّا ما يجب 
لردٌ جزءِ من العينٍ أو حفظه كمعالجة القروح والأمراض» وكجُعل الآبقٍ: يقسّمٌ على 
قذر المقيور ف ونان اد المرتهنَ يصلح _ ا 10 والدَينٍ الذي 
يلحَقّه كجُّعل الآبتٍ والعُشرٍ يأخذّه الإمام ويكونٌ الباقِي رهناً لتقدّمه على حٌّ المرتهن 
ووقمَ مستثئى عن الرهن» وما وجب على أحدهما ففعَلّه الآخرٌ: يكون متطوعاً إلا بإذنه 
أو بأمر القاضي إذا امتنّعَ فيرجع» وعن أبي حنيفة: إنما يرجعٌ إذا فعله بقضاءٍ والآخرٌ 
غائبٌء وعن أبي يوسّف: يرجم في الحالين. 

قال: (وتَماؤَُللرَاِن: فيكُون رَهنَامَع الأصل) كالولد واللَّنِ والصّوف والثَّمر 
والأزش؛ لأنّه تبَعٌ له والرهنٌ حقٌّ لازم فيسري إليه كحي الكتابة والاستيلاد؛ 
كينكت جميعّه؛ ليستوفيّ دينه» وعندٌ الشافعيٌ: لايكونٌ رهناً. ولايسري وصفه 
إليه”©2: كولدٍ المستاجرة والموضّى بِحِدَّمتها وود الجانية: لكنا تقولٌ: حي المرتهن 
أقوى وألزمُ منها. 


00 انظر: «المجموع شرح الفيدب»؟ 3 1575). 


كِتَابُ الرّهْنٍ ا 


قال: (فإِنْ هلَكٌَ: هَلَكَ مير شّيِءِ) لأنَّ الأتباع لا قِسط لها مما يقابل بالأصل. 
كولدٍ المبيعّة وأطرافها. 

قال: (فَإِنْ هَلَكَ الأضلٌء وبَقي النّماُ: افتَكّهُ الرَاهِنُ بحصّته يُقسَمُ الدّينُ عَلَى 
قِيمَةٍ الرَّهن يَومَ القَبضء وقِيمَة النَّمَاءِ يوم الفِكَاكِ قَمَا أصَابَ الأضْلَّ: سَقَطٌ مِن الدّينِ 
وما آَصَابَ التّماءَ: افتكّةُ الرَّاجِنُ) لأنَّ الرّهنَ يصيرٌ مضمُوناً بِالقَبْضء والزيادة تصيرٌ 
مقصٌودةٌ بِالفِكَاك؛ إذ بقيّ إلى وقته. والتَبِعُ يقابله شيء؛ إذا صارٌ مقصّوداًء كول المبيع. 

بيانّه: جارية رُهِنَثْ بأليء وقيميّها ألفٌ. ولدَتُ ولداً يساوي ألفأء فالدينٌ يقسّمٌ 
نصمّان ظاهراًء لكنّه يتغيّلُ حتى لو ماتٌ الولدٌ ذهب بغير شيء؛ ويكونٌ الأصل 
بجميع الدَّينَء وإن هلك قبل الولد: يهلِكُ بنضفي الذَّين اعتباراً للقسْمةٍ ظاهراً 
كك الو امف رو قن اك ور الام وين كاذ قو لا وا فيد 
الأصلّ بجميع الدّين. 

ولولميمُتٌ واحدٌّ منهما وأرادَ الافنكاكَ وقد نقصَتْ قيمة الأمّ سعراً أو بدن 


كت ب رةه : 3 02 7 
دون قيمة الولدي: يفتّك كل واحدٍ منهما بنصفي الدين؛ لآن نقصان قيمة الآمٌ بعد 


القبض: لا يُعتِبَرُ لا جرّمَ لو كان قيمةٌ الولدٍ ناقصَة بعيب دحَلّه أو بتغيّر سعر مثلاً 


إلى خمسمائةٍ دون قيمةٍ الأميفتَكٌ الم بلقي الدَّينِ والولد بثلشِه؛ لأنَّ قيمتّه تعتبرٌ 
موّة الفتكاك وإن ضالات قي الولة حيعز القبيق#يفتكه بثلتي الشّينن الم بكلكهة ولو 
احودت المرهونة قبل الولادة أوبعدها والمس آله بتحالها: يسم الدّيينٌ نصفين ظاهرا 
اولك تلك اعين دك الأمٌّيذمبُ نصفٌ ما فيهاء وهو ربع الدَّيِنِ مائتان وخمسون. 
والبَاقِي يقسَمْ على قدرٍ قيمتهما. 

(ه)": ولو رهن شِاةبِعشّرةٍ قيمتّها عشَّرةٌ وقال للمُرتهن: احلب الشَّاةٌ فما حلبَتُ 


.)55٠ ,.579 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


فل ال 
فهو لك حلالٌ» فحلّبَ وشربٌ: لا ضمَانَ عليه؛ لأنَّ الإباحةً لِيسَتْ بتمليك: فص 
تعليقُها الوط فإن لم يفتك الشاءً حتى ماتّتْ في يد المرتهن: قُسُمَ الذَّينُ على قيمة 
اللبن الذي شرب وعلى قيمةٍ الشاقء فما أصاب الشاةً: سقّطء وما أصاب اللبنَ أخذه 
المرتهنٌ من الراهن؛ لأنَّهِ بِالتَسِلِيطٍ يصيرٌ كأنه أَحَدَّه من المرتهن: فيصيرٌ مضموناً عليه 
بالتلّفء وكذا ولد الشاء وجميعٌ النّماءِ الذي يحدث على هذا القياس. 


وتَجُورٌ ارّيَادةُِي الرّهْنِء وَلَاتَجُورُ في الدَّمْنِ عِنْدَ أبِي حَرِفَةَ ومُْحَمَّ وَلَايَصِيرٌ 
الرَّهْنٌ رَمْنَا بها وإِذًا رَمَنَ عَبْنَ عَيْنا وَاحِدَةَ عِْدَ رَجُلَيْنٍ بِدَيْنِ لِكُلَ وَاحِدٍ 0 
وجَدِبعُهًا رَهٌْ عِئْدَ كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَك والمَضْمُونُ عَلَى كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا حِضَّةٌ دنه 
مِنّْهاه فإنْ قَصَّى أَحَدُهُمَا دبُْ: كان كلها رَهْنًا في يَدِ الآكر حَتَّى يَسْتَوفِيَ ديئة. 


قال: (وَتَجُورٌ الزَّائَةُفِي الرَّهِنِء ولَّاتجُورُ”" فِي الدَّينِ عِندَ أبي حَنيفَة ومُحمد 
ولَايَصِيرٌ الرَهِنُْرَهِنَابِهَا) وقال أبويوسشف: تجورٌ الزيادة في الدَّين أيضاء وقال زفرٌ 
والشافعينٌ": لاايجورٌ فيهماء والخلافٌ معهما في الرَّهِن والثّمنِ والمثمِّن والمهر 
والمنكوحة سوا وذلك لأنّ الزيادةً توجب تغيرٌ الضَّمانٍ الذي وجب بالقَّبضٍ مع 
بقاءِ القَسضيء وإنه ممتدمٌ كالّصبء ولنا: وهو الاستحسانٌ أن الزيادةً تلتحقٌ بأصلٍ 
العقيء كأنَ العقدَ ورد عليهما للحاجة: وأمكنّ تصحيحُّه بتغيبر العقَدٍ من وصفٍ 
إلى وصفيء كما لو زا أجلاً أو أجل بخلاف الغصب؛ ل خ له ا 
ولأبي يوسّفت: أن الدَّيِنَ في باب الرهن كالثْمنٍ والرهنّ كالممّن» فتجودٌ الرُيادة 
فيهماء كما في البيع. 


)001( في (ج) زيادة: «الزيادة». 
(؟) انظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز' /١١(‏ 31). 


سسسسسمسة 


كات الرهن ١‏ 


ولهما: أن الزيادة في الدَّينِ توجبٌ الشَّوعَ في الرهن» وهو غيرٌ مشروع عندناء 
والزيادة في الرَّهنِ توجبٌ الشيوعَ في الدّينِء وإنه لا يمنعٌ صحَّةَ الرهن» ولهذا لو رهَنَ 
عبداً بخمسمائةٍ من الدّين: جار والالتحاقٌ بأصل العقدٍ غيرٌ ممكن في طرف الدّين؛ 
لأنّه غيرٌ معقودٍ عليه ولا معقودٍ به بل وجوبّه بسبب سابق على الرهن وكذا يبقى بعد 
انفساخه. والالتحاقٌ بأصل العقدٍ في دلي العقدٍ بخلافي البيع؛ لأنّهما يجبان بالعقد؛ 
ع داكت الزيادة فيالرهن: : دح لحؤعي بد الأزلييي الح تومل بيده 
اماحكيوة لقي 1 سماد كل راح نوها اشر كدت فيعتيرٌ قيمة قيمة كل واخل مدهها 
يوم م القبض» وتمامه في «الزيادات». 

قال: (وإِذَا رمن عَينا واحِدَةٌ عند رَجُلِينٍ دين ِكل واحِدٍ مِنهُمَا : جار وجميعهَا رَهِنْ 
0-07 17 لذن الرهنَّ أضِيفَ 
إلى جميع العين في صفقة واحدة» ولا شيوعٌ فيه» وموجبه: صَيرورتّه محتبّساً بالذين» 
وهذا مما لا يقل الوصف بالتجرّيء فصارٌ محبوساً بكلّ واحدٍ منهماء بخلاف الهبة من 
رخلين حيث لا يجوز عند أب نعنيفة؛ لآن موجها تبوث الولك:ويسعحيل ثبوت الولك 
لكل واحدٍ منهماء فيلزمٌ الإشاعةٌ والرّهنٌ للوثيقةء ويجورٌ أن يكونٌ كله وثيقةٌ بهذا الدين 
وله نوق تإنكها | لوك رانس متووانن دويق كالعدل قيس الاخر زتها فيو در 
واحدٍ منهما حصَّةً دينه؛ لأنَّ عند الهلاك يصيرانٍ مستوفيّين» والاستيفاءً يقبل التجرؤ. 

(ك): ولو رهن رجلان من بل عبداً أو عبدين» والَدِينُ عليهما صفقة أو 
صفقتّين: يصِحٌ وإذا أدّى أحدّهما نصيبّه: ليس له أخلّ ماله؛ لأنّهِ يفوتُ مقصوده من 
التوثيق» ولو أقامَ رجلان كل زاحل فينهما بيه أنه رهّنه عبده الذي في يده وقبّضّه فهو 
باطلٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى الشيوعٌ أو إلى ترجيح أحدهماء فإن قلتّ: يُجعل كأنه رَهَتّهِ عند 
كل أو انحل متههاء كلك هرذ خخلات مقتضى البينة: 


ددن الوسبو ا شر فز في اليفته الجن 


5 .جم 2 ع مر به ا 2 2 01 * 
قال: (فإن قَضَى أحدهُما دَينّه: كَانَ كلها رَهئًا فى يَدٍ الآكر حتى يَسنَوفِيٌ 
ديته) لما بينا. 


ل 
2 6 ره لله 


من َع عدا على أن يعت امُفْي للم َيَْا بع فَامْتتَعَ الْمُضْتَرِي مِنْ 

تيم افر اماه َيه وَكَانَ لاع بلْخَار: 00 
سس ال لاَق مشي القن حَالاء أو كع ويمة قِيمَةَ الرّهْنِ رَهْنَاء وَلِلْمْرتَهِنِ 
حفط رهنب وَرَوْجي وود وَحَاومهِ اَي في عبَاله ون حفظة بير مَنْ في 
عَتَالف أو و24 :صو 

وَِذَا تَعَدَى الْمُرْتهِنُ ففي الرّهْن: ضَمِبَهُ ضَمَانَ الْمَهُ لْعَضْبٍ بجَويع قِيمَته. 

َإذَا أعَارَالْمُرْتّهنُ الرّهنَ للرامِنِ وَقَبَضَهُ: خَرَج مِنْ ضَمَانٍ المُرَهِنِء فَإِنْ مَلَّكَ في 
يَدِ الرّاهِن: َلَكَ بِعَيْر شَيْءِ وَلِلْمُرْهِن أ نْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِو فَإذَا أَحَذَّهُ: عَادَ الضَمَانٌ. 


مر 


قال: (ومّن بَاعَ عَبرًا عَلَى أن يرهَهُ المُشْتَرِي بالثمّن شَّينًا بعينِه َامبَتَع المُشْتَّي من 
تَسلِيم الرّهن: لم يُجبّر عَلَيهه وكَانَ البَائِع بالخيّار إِنْ شاءَ رضي بتَركِ الرّهنء وَإِنَ شَاءَ 
فسخ البَيعَ إلا أن يَدفَع المُشْتّري الثمنَ حالا أو يَدفّع قِيِمَة قِيمّة الرّهنِ رَهنَا) وهذا استحسان» 
والقياس: أن يفْسّدَالبيع”"» وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باعه على أن يُعطيّه كفي" 
جا : في المجلس» وجة القياس: لاتسقيط ا يفريه اله وو زا علس دون 1 

ولنا: أنه شرطٌ يلائمٌ العقدّ؛ لأنْ الكفالةً والرهنَ لاستيثاقٍ الَّْمنْء فكان صفةٌ 

7 1 1 عو 2 ءَِ 2 

الثمن كالجَودةٍ» فإذا لم يكن الرهنٌ والكفيل معيّناً صارٌ كأنه ذكرٌ ثمناً"” بصفة مجهولة: 
)١(‏ فى (ف) زيادة: «لأنه شرط لا يقتضيه العقد و لأحدهما فيه منفعة). 


(5) في (ش) و(ج) زيادة: (معينا». 


إفرة في (ج) زيادة: (مجهولا». 


كِتَابٌ الرهنٍ ا 


كن ولو كان الكفيل غائباء فحضّرٌ في المجلس وقبل: صم وإذا امتنعَ المشتري 
من تسليم الرّهنٍ: لم يُجِبّرْ عليه خلافاً لزْفرَ؛ِ لأنَّه صارٌ من حقوقه. ولنا: أن الرهنَ 
تبرّعٌ من جانب الراهنء ولا يتعلقٌ الاستحقاقٌ بعقده فلا يُجبرٌ عليه. لكنّه يُجبرٌ البائع 
لفواتٍ شرطٍ مرغوب. فإذا دفعَ الثمنَ حالاً سقط الخيارٌ لحصُولٍ المقصود من الرَّهِن؛ 
وهو: استيفاءٌ الشّمنِء وكذا إذا دفعَ قيمةً ارهن رهناً؛ لأنَّ القيمةً قائمةٌ مَقامَ العين. 

ومّن اشترى شيئاً بدراهمّ» فقال للبائع: أمِسك هذا الثوب حتى أعطيّك التَّمِنَّ 
فالتُوبُ رهن لحصولٍ معنى الرَّهْن والعبرةٌ في العقُودٍ للمّعاني. 

قال: (وللمُرتَهِنِ أَنْ يَحفّظَ الرّهنَ بنفسِه ورّوجَته ووَلَدهِ اده الذي في عِيَالِ) 
لأنّهِ يلرّمُه حفظّه كحفظ ماله والإنسانُ يحفظ مالّه بهؤلاء» فلم يكُنْ مفرّطاً بحفظه. 
قلت وف أكثر الس (وولده وخادمه اللذّين في عياله) وهو الأصح. 

قال: (وَإِنْ حَفظَه مير مَن فِي عِبالِهِ أو أُودَعَهُ: ضَيِنَ) لأنَّ الرّاهِنَ لم يرضّ إِلَّا 
بحفظه» ومّن لا بد منه كالموقع. 

قال: (وإِذًا تعدّى المُرتَهِنُ في الرّهنِ: ضَوِئّه ضَمَانَ المَضْبٍ بجوِيع قِيِمتِه) لأنَ 
الزيادةَ على قَدْرٍ الدّين اماي والأماناث تُضْمَنُ بِالتَعدّي كالوادئع. 

قال: (وإذًا أَغَارَ المُرتهِنُ الرّهنّ لاهن وقبَضّه: خرَجَ من ضمَّانٍ المُرْتهِن) لأنَّ 
ضمائّه كان بالقبضء وقد زالّ» فيزولٌ الصَّمانُ كالغاصب إذا رد المغصُوبَء ولأنه يد 
عارية» وإنها ثُنافي الصَّمانَ. 

قال: (فإن مَلّك فِي يد الرّاِن: هَلكَ بغير شيء) لفوات القبض المضمون. 


2 
1 ع سام 


قال: (وللمرتهن أ ع إلى يده فإذا اخذه: عاد الضَّمَانَ) أن عقدَ الرهن 
بات إلا في حُكم الضَّمانٍ في الحالء ولهذا لو هلّكَ الراهنٌ قبل أن يرٌدَّه إلى المرتهنٌ: 


التتيواشترييراف لت بالنفتوالكي 


كان المرتهنٌ أحٌّ به من سائر الغرماءء وهذا لأنَّ يدَ العارية غيرٌ لازمةٍء والضَّمَانُ ليس 
من لوازم الرهنٍ على كلّ حالء ألا ترى أنَّ كم الرهن ن ثاب في ولد الرهنٍ وإن لم 
كن مضمُوناً بالهلاكِ وإذا بَقِيَ عقدٌ الرّهن فإذا أخدّه عاد الضَّمَانَ لِعَودٍ القَبض. 

(ه)”"2: وكذا لو أعارّه أحذهما”" أجنبياً بإذنٍ الآخر: سقط حُكمٌ الصَّمانِ لِما قلناء 
ولكل واحدٍ منهما أن يرُدّه رهناً كما كان إحياءً لحقّهء وهذا بخلاف الإجارة والبيع 
والهبة من أجنبىٌ إذا باشّرّها أحدُهما بإذن الآَخَرِء حيثٌ يخرحٌ من الرّهنء فلا يعود إلا 
بعمَدٍ مبتدأ. 

(خك): وآ ما إذا آجَرَه من المرتهن: صم وخرّج عن كونهِ رهن وإذا انقضَئْ مِذَهٌ 
الأعارة لايعو د هنا . 

قلت: وإذا آجَرَ المرتهن الرهنّ من الرَاهنِ: لا يصِحٌ؛ لآنه نولت ركه ولا 
منافعه» وأا إذا استعارٌ المرتهنٌ الرهنَّ من الرَّاهِنِ ليعمّل به فهلّكٌ قبل أن يأخدّ في 
العمل: هلك على ضمان الرَّهنِ؛ لبقاء يد الرّهِنٍِء وكذا إذا هلك بعد الفراغ لعَودهاء 
ولو هلك في حالٍ العملٍ: هلّكٌ بغير ضَمانٍ لثبوت يدٍ العّارية بالاستعمال» وإنها تنفِي 
الصَّمانَء وكذا إذاأَذِنَ الرّاهِنٌ للمُرتهن بالاستعمالٍ. 

ومن استعارٌ من عَيرِه ثوباً ليرهته فما رمه به من قليلٍ أو كثير: جارٌ؛ لأنّهِ تبرّعَ 
بلك اليدء كالتبرّع بولكِ العين””, ولوعيّنَ قدراً لا يجورٌ أن يرهته بأقلّ منه أو بأكثرٌ) 
لأنَّ اليد مُفِيدٌ وكذا التَّقِييدُ بالجنس وبالمرتهن وبالبلد؛ لأنَّ كل ذلك مُفِيدٌ. 


.)177” /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ش»: «الراهن والمرتهن».‎ )١( 
.)59 /17( انظر: «البناية شرح الهداية»‎ )*( 


كاب ان ١‏ 


ل 
بيه وبينَ المرتهن؛ لأنّه ملّكّه بأداءِ الضَّمانِء فرَهَنَ ملك نفسه» وإن شاءً ذ ضِمنّ المرتهن. 
ويرجعٌ المرتهنُ بما ضَمِنَ وبالدّين على الراهن وإن واقَقٌّ بأنْ رمَنّه بمقدار ما أْمَرّه به 
إن كانت قيمئه مثلّ الدّين أو أكثرء فهلكَ عند المرتهن: يطل الهال عن الراهن؛ 0 
الاستيفاءِ بالهلاك ووجَب مثلّه لربٌ الثوب على الراهنء وإذا كانت قيمتّه أقل من 
لدّينَ: مب بِقدْرٍ القيمة» وعلى الراهن بقيّهُ دنه وعلى الرَّاهِنِ لصاحب النُوبٍ ما 
صارَ به مُوفِيأ ولو كان قيمته مل الدَّينِء فأراد المعيرٌ أن يفبَكّه جبراً عن الراهن لم يِكُنْ 
للمرئهن إذا قضّى ديئه أن يمتَِمَ؛ لأنَّه غيرُ متبرّع حيثُ يخلّصٌ مِلكّه ولهذا يرجمٌ على 
الراهن بما أدّىء بخلافٍ الأجنيٌ إذا قضَى الذي لأنّه متبرّعٌ. 

ولو هلك الثوبٌ العاريةٌ عندَ الرّاهنٍ قبل الرهن أو بعد الفِكَاكِ: فلا ضمانً 
عليه ولو اختلمًا فيه فالقولُ للرَّاِنْ؛ لأنَّهِ ينكِرٌ الإيفاءة» ولو اختلقًا في مقدار ما 
أمرّه: فالقولٌ للمُعير. 

ولو رهته المستعير بِدَينٍ موعودٍ وهو أن يرنه ليقرضًه كذاء والمسمّى والقيمة 
000008 
كانت العاريةٌ عبداً فأعتقّه المعيرٌ: جازٌ ثم المرتهنٌ بالخيار: إن شاءً جم بالدّين على 
الراهن» وإن شاءً : ضمنَ المعيرٌ قيمتّه؛ لإتلافه حقّهء فيكونٌ رهناً عندّه إلى أن يقبضَ 
دنه فيردَّها على المعير. 

ول اشتعار غيدا أو دابة ليرمَتهه فاستخدمٌ العبدَ أو ركب الدابةً قبل الرَّهن ثم ف 
رهنهماء ثم مَ قم قضّى المالّء ثمّ هلكا قبل القبض من المرتهن: اد كريد 
0 إذا استعمّلّهما بعد الفِكَاكِ ثم تَرَكَهِمًا وهلَّكٌ؛ لأنّه 


أمينٌ خالّف ثم وافقّ. 


1 اليبو شمر لفو فياليفت! لحني 


0 


وو« سار 


نُصَّبَ ناظراً لحقوقٍ المسلمين إذا عجَرُوا عن لنظر لين والنّظر في 0 
الوَصِيّ ليؤدّيَ ما عليه لغيره ويستوفيّ مالّه من غيره. 

وإن كانَ على الميِّتِ ديون فرمَنَ الوصِيٌ بعضّ التّركةٍ عندَ غَريم من غُرمائِه: 
لم يجزٌء وَلليافين 3د لاه إِيثارٌ له بالإيفاء الحكموي» قفي ليم الت جار 
لزوال الماع ولو لم يكنْ للميتٍ تِ غريمٌ آخرٌ: جار الرّهِنْء وإذا ارتهنَ الوصيّ بدِينٍ 
المف هار ؛ د لك 

(شق): ولو أبرأ المرتهن الرَاهنَ من الذي أو وهبّه له ثم هلك الرّهنُ في يده قبل 
أن يُحدتٌ فيه شيئاً: يضم قياساً لبقاء القبُض» ولا يضمن استحساناء لأنَّ الهبَةٌ والبراءءً 
لا يجورٌ أن يُوحِبا ضَماناً للوّاهب والمُبْرِئ لأجلهما كالبائع وهب الثّمنَّ للُشتري ثم 
هلك المبيعٌ في يده: لم يلرّمْه الصَمان. 


: 0 ف 00 0 سسمم الف مسي 53 5 5 52 ع ل 1 
لل سج ا ب 0 اا 0 _ 00001 5 00 : 
0 0 17 ا 1 ا 02 ا 0 ل ع م المج تدم ع 7 م تبيصا 24 


الأسْبَابٌ المُوجِبَةٌ لِلْحَجْرِ: الصّعْرٌ والرّقَ» والجَئُونٌ. 
ولا وز تَصَرّفُ الصّغِير إلا بإذْنِ وَلِيّه وَكَاتَصَرّفُ العَيْدٍ إلا بإِذْنِ سَيي وَلَا 
بور شرف المَجُنُونِ المَغْلُوبٍ بحال» ومَنْ بَاعَ مِنْ هَوْلَاءِ شيك أو اشْتَرَاهٌ وهُوَ 


0 
إئ 


يَعْقِلُ البَيْعَ ويَقْصِدَةُ فالْوَلِيٌ بالخِارٍ: إنْ شَاءَ أَجَارَهُ إِذَا كَانَ فيه مَصْلَحَةٌ وإِنْ شَاءَ 
2 ل رم ع 00 6 سام 2 سه ع 
فْسَحَهَء وهَذه المَعَانِى الثلاثة 0 الححرّ فى الاقوال دون الافعال. 


6 قد ووو وقد دق يمضه 27 اق قاد دو لوطاو مرق كن لقع ام 
والصبي والمجنون: لا تصح عقودهماء ولا إقرارهمَا وَلا يَقع طلاقهمّاء ولا 


2 


2 عب 0 4 
عَتَاقَهُمَاء وإنْ أَتْلَمًا ضّيْمًا: لَرْمَهُمَا ضَمَانَهُ 


كتَابٌ الحجر 
الموحفة انل ديكات الوط لكر الس وال و الارة ): 
(شق): الحَجرٌ في اللغةٍ: هو المنع”"» وفي الشرع: المنعٌ على وجِهِ مخصّو ص ”" 
قلتٌ: وهو أن لاينفُدٌ حكمٌ تصرّفِه نفاذاً مطلقاًء وقد ثبتٌ الحجرٌ: يالكتاب» 
والسنّق والإجماع. 


ما الكتابُ: فقو له تعالى : لوَآتآ لكي حرابما ليح ون :كنم تو يهكانا: قرا 


.)١7107 /5( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)١٠١7” انظر: «المغرب» (ص:‎ 0( 


عدا ا _الفتبكتاشي يتا[ بالفنتهالصي 


لت وهم [النساء: 13 منعَ الله تعالى من دفع المالٍ إلا بعد البلوغ وإيناس الرَشْدء 
وهذا الشرطٌ مفقودٌ في الصغير”' والمجنون. 

وأما الس فقوله عليه السَّلامٌ: «رُفمَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبيٌ حتى يحتلم 
وعن المجنونٍ حتى يفيقٌ»”" وظاهرٌه يقتضي أن لا يكون لتصرّفِهما حكم. 

وأما الإجماعٌ فظاهرٌ. 

إذا تي | اتقيول: القهر والسدون بيويعيك تجاه ينا اونا سيق الكتات 
والسنّةء ولأن المجنونّ عديمٌ العقل والأهلية» والصّغيرٌ ناقصٌ العقل والأهليّة. 

غيرٌ أن إذنَ الولي ‏ آي أهليته؛ لأنّه يترهَبُ أهليّته» فيشعْرٌ بها وليّه وأما الوق فلرعاية 
حل المواق كزلا حطل ماف :ويتسترق .زفت بالديوزق» غينَ آن المولي إذا وض 
و د 

قال: (ولَا يَجُورٌ تصرٌّفُ الصّغِير إلا بِإذنٍ وليه ولا تصرّفُ العَبدِ إلا بِإذنِ سيّدِه 
ولَايَجُورٌ تصرّفٌ المَجِنُونٍ المَْلُوبٍ بحالٍ) لما بِينّاه آنفاً. 

قال: (ومنْبَاعَ من هَؤٌّلاء قينا أو اشتَرَاهُ ومُوَّيَعقِلُ يَعقِلُ البيعَ ويَقصِدَهُ: فَالوَليٌ 
بِالخِيَارِ؛ إن ا إذَاكَانَ فيو مَصلّحةٌ ون ضََاءَ قَسحَهُ) لأنَّ التوقفف في العبد 
لحقٌ المولىء فيتخيّرٌ فيه» وفي الصبيٌّ والمجنون نظراً لهماء » فيتحرَّى مصلحتهما 


() في (ج): «الصبي». 

(؟) رواه أبو داود (5744)» والنسائي (74177)» وابن ماجه ))27١51(‏ وأحمد في المسنده» (4194؟): 
وابن حبان في «صحيحه) »)١57(‏ والحاكم في «المستدرك» )770٠0(‏ بنحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

فرع في (ج): «بإسقاطا. 


كِتَابٌ الجر ١.‏ 


فيه» ولا بد من أن يعقّلا البيعَ ليوجَدَ ركنٌ التصرٌّفٍء فينعقِدُ موقوفاً على الإجازة. 
والمجدونُ قد يعقِل البيمَ ويقصِده. وإن كان لا يرجح المصلحةً على المفسدَةَء وهو 
المغجوة الذي يصلّحٌ وكيلا. 

قلتٌ: ومعنى قوله: ١يعقِل‏ البيم» أي: يعلمٌ أن البيع سالبٌ للملكِ والشراءً جالبٌ 
له ويعلمٌ العَبنَ الفاحشّء كذا ذكَرّه في «الفتاوى الظّهيريّة). 

والقصدٌ صحَّة عزيمته على مباشرّتِه ومباشَّرةٍ ما يلازِمٌه من التسليم ايم في 
العوضّين حتى يخْرّجٌ عن حدّ الغو والهزْلِء ولم بكر لفظً القصدٍ في كثير من نسَخ 
الأصلٍ والشروح. 


وكا القتافة سين انها لذ يف ص نت الف وان أذن لنااترل 4 مالو ققد 


- 


يانه الملل نه كالعين قلنا1") + الفيد كام الأهلة» لكن يوفف تدر ذه لينو 
المولى كيلا تستغرقٌ رقبَتّه الديون» والطلاقٌ يسقطٌ الدّينُ منه لا أن يوجبّهء فلا يقفُ 
على إذنه أصلاً بخلافي الصبيّ» فإنه يستفيدٌ التصرّفَ”' بإِذنٍ الوليّ فيما يملِكه الولٌ» 
والطلاقٌ مما لا يملكّه الوليٌ» فلا يملكّه الصَّبِىٌ بالإذن. 

فإن قيل: التَّوقفُ عندكم في البيعء أمّا في الشراءِ فالأصل فيه النفاذٌ على المباشرء 
قلنا: نعمء إذا وجّدَ نفاذاً عليه» كما في شراء المُضوليٌ» وهنا لم نجدْ نفاذاً لعدم الأهلية: 


أو لضرر المولى» فوقفناه؛ لأنّ العاقدٌ يملكّه؛ ثم ينتقل إلى الآمر. 


.)١١ /0( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
في (ف) و(ش): «نفذ).‎ (0 

(9) في (ف): «ولنا»» وفي (ج): «قلت». 

(:) في (ج): #يستفيد الولاية». 


قال: (وَمَذِه المَعَانِي الثَلانَهُ: تُوجبُ الحَجْرٌ في الأَوّالٍ دُونَّ الأَفعَالِ» فالصّبيُ 
وَالمَجِنُونُ: لَا نَصِحٌ عُقَودُهُما ولا إقرارٌهُماء ولا يقَعٌ طَلافُهُما ولا عَتاّهُماء وإن أَتَلَمَا 
فك : مهما يهان )اانه لا فود لوتخوة فنا ويا لوجُودها حسًّا ومشاهدة» فيضمَنانٍ 
الا اع الما تر ضمانَ الإتلافي: لا يتوقفٌ على القَصِدٍء كضمان الثّائم إذا 
انقلبَ على شيء فأتلقّهه فعدم قصدهما لم يؤثّرْ في إسقاط الضَّمانِء وإنما يؤثّرُ فيما 
يسقط الحيزى #البعيود والقصاص. 

اتات ااا مرحو ولمع بوسوواوايه يح وجا قله 
قوله عليه السّلام: 5 طلاقٍ واقمٌ إلا طلاقٌ الصبيٌ والمعتوو»”". ولأنَ الإعتاق 
يتمخّضُ مضرَّة والطَّلاقٌ لا يقِفُ الصبيئٌ على مصلحته بحالٍ لعدم السَّهِوةِ ولا 
وقوفّ للولي على عدم التوافقٍ إن بِلّعَ حدّ الشهوة» فلهذا لا يتوقفانٍ على إجازته. 
ولا ينشذانٍ بمباشرته» بخلافٍ سائر العقود. 


() قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ :)77١‏ حديث غريب. 
وروى الترمذي )١1191(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِهِ: ١كل‏ طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله». قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عَجُلان 
وعطاء بن عجلان ضعيفٌ» ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
كد وغيرهم. 
قلت : منه ماروى عبد الرزاق في «مصنفه»(515١١)»وابن‏ ن أبي شيبة في (مصنفه) (11/4117), 
والبيهقي في ؛السئن الكبرى6 ( 191١١0‏ )عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وصححه 


ابن حجر فى «الدراية» (؟/ 19). 


كتَابُ الحَجْر 


7 ا ا ا ا 2000 

ما العبْدُ: كَأَقوَالهُ َافِدَةٌ في حَنَّ َمْسِ غَيْرُ نَافِدَةِ في حَقٌ مَوْلَاه فَإِنْ قر بمَالٍ 
سعر سمت لحريّة ٠‏ 2 عي 2 5 17 ص رمدم 2 
لَرْمَهُ يَعْدّ لحري ولَم يَلْرَمهُ ني الحَالٍء فَإِنْ أ رّ بِحَدٌ أو قصّاص: لَرِمَه وَيَنْذ طلاقة. 

7 - 2 رسع او اع ايه 

وَكَالَ أبُو حَيِيمَة: لا مُحْجَرُ عَلَّى السّفِيه إِذَا كَانَ بَالِعا عَاقِلُا خُرّاء وَتَصَرَّفَةُ: جَايْر 


ص 


في ماله وَِنْ كان ما ميد لف ال يالا رض لَهُ فيه وَلَا مَصْلحَةَ إلا أنه 
َال : دابع الام ير َيْرَرَشِيدِ: َم يُسَلّمْ َي مَالهُ حَبَّى يَبْلُعَ َمْسا وَعِْرِينَ لَه وَإِنْ 
تَصَرَّف فِيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ: تَمََ تَصَرَّفهُ وَإذَا بَلَعْ َمْسا وَعِشْرِينَ سَنَةٌ: سُلَم إِلَيِْ َال وَإِنْ 
َم ؤس ونه شد 
وَقَالَ أَبُو يُوشف وَمُحَمّدٌ: يُحْجَرُ عَلَى السّفِيهء وَيُمْتَعُ مِنْ النَصَرّفٍ فِي مَالِهء فَإِنْ 
8 ةزر سد أَجَارَه الْحَاكِم وَإِنْ أَغتَق عَيْدًا: تَمَذَّ عتقة 
رَكَانَ عَلَى الْعَيْدِ أَنْ يَسْعَى في قَيِمَتِه يمي يَذ تََتَحَ امرَآة: جَارَ نِكَاحَُهٌ وى له 
هرا جار عدار عفر يليا وَبَطَلَ المَضْل. وَقَالَا فمَنْ بَلَعَ غَيْرَ رَشيدِ: لا يُذْمَعْ 


وو تكو تَصَدفَهُ فيه 


إِلَيْهِ مَالَهُ أبَدّا حَبّى يُؤْنّسَ مِنْهُ رده وَلَا يَجُورٌ تَصَرَفهُ فيه 


ا 


قال: (فاَجَا العَبد: َأَقَوَالَهُ تافذّة في عق تفسه» غَيرٌ نَافذَةٍ في نحق مَولَاة) لقوله 


٠ 


تعالى: “9 بلِالْاضسنْعل تفْسِه مبِصِيرَة 4# [القيامة: 1 : شاهدٌ ولأنَّ أهليئّه توجتٌ نفادّه في 
حقٌ نفسه دونَ مولا رعايةً للجانّين. 

قال: (فإِنْ أكَرّ بِمَالٍ: لَرْمَه بَعدَ الحررٌ ارا جار و نهار ادلو زرة في اليا 
للم في كسبه أو رقَّبتهه وكلاهما للمولى» فلا يمكِنٌ إبطالُ حقّه بقوله» ولو استهلكٌ 
مالا يوْحَدُ به في الحال؛ لأنه ظهرٌ وجوه في حقٌّ المولى؛ لأنّ الفعل لا يدل تحت 
الحجر ولا يرتدٌ بالردٌّ بخلاف القولء ولأنَّ الإقراز إخبارٌ يحتول الصَّدقٌ والكذب. 
ا ا 


قل الوحبو تب ل ف زورك الهف الجَنيَ 


قال: 0 0 وقال 0 0 0 


بذلك. 


5 ا 9 2 
قال: (ويَتفُدُ طَلاقهُ) لما ررّينا وقوّرنا. 
قال: (وَكَالَ أيُو حَِبمَة: لا يُخجدُ عَلَى السّفِيه إذّا كَانَ يَالِكّا عَاقِلّا حرا وَتَصَرْفة 


2 


جَائِرٌ ني مَالِه وَإِنْ كَانَ مبلَ دلزتفيدا كت وال يها خرص ا قو ولا مضلحة إل 


آ 


َنَّهُقَالَ: إذَابَكَعَ اْعْلَامُ غَيْرَ رَشِيدِ: َم يُسَلَّمْ إلَبْهِ مَالَهُ > على يحمسا وعِفْرِينَ سل وإ 


تَصَرَّفَ فِيْه قَبَلَ ذَلِكَ : تَعَذَ َصَرَفَُ وَذَابَكَعَ َمْسا وَعِشْرِينَ سَنَةُ: ةررم 
دوه 1ن بس د »: (يحجرٌ عَلَى 

لمفوولت ناعرو ف ملل فإ 6 : ل بط ب وإذ كاله تضلعة. أخاذة 
0 وإِن أعتّق عَبدًا: نَقَدّ عِتَقَهُ وكَانَ عَلَى العَبِدٍ أن يَسعَى في قِيِمَتِهه وإِنْ تروّج 
امرأةً: جار يكاححة وإِنْ سَمَّى لها مَهرًا: جَارَمِنه مقدَارٌ مهر مِثلِهاء وبَطّل القَضِلٌ وثَالًا 
فِيمَن بَلَغ غيرَ رَشيدِ: ا يدقع إلَيه مَالَه أبدًا حبَّى يُوْنّس من رشدّه). 

أَمَاالسَفية : فوج قول أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى: تإيكايها ادر امأ 
ِذَاتَدَايَدمٌ يدينك أجل مسسكى ... 4 إلى قوله: لفان كان الى عَلِبهِالْحَقٌّ سَفِيِهًا أَرَصَعِيفًا * 
[البقرة: 187] فأجاز مُدَاينةَ السَفيه. 

وكل للفو هركاذم :تإن لذن لا عدر سينا الأ عه يدل وات عار قال: 
«لاء ولكن اشتّر وقل: لا خلابة"”" وجة قولهم: عل ارقي الله عنه قال لعثمانَ 
)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (7/ 177). 


هع رواه البخاري (5101)) ومسلم )١1517(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «إذا بايعت فقل: لا 
خلابة»). 


كِتَابٌ الجر ١‏ 


5 2 1 7 5 
رضي لله عنه: أحجُر على عبد الله بن جعفر”» فدلّ على جواز الحَجِرٍ في الشرع؛ ولأنه 
# ال ب 0 ا 000 
يذّرُ مالّه» فيصر فه لا على الوجه الذي يقئضيه العقل, فيُحجرٌ عليه نظراً له كالصّبيٌ بل 
َ 1 
ا . 


ع رو ِ م و ا 1 2 م 2 8 
ولى؛ لآن الثابت في حق الصبيٌ احتمال التبذير» وفي حق السَّفِيهِ حقيقة التبذير» ومنع 
1 00 و 
المالٍ منه لا يفيد؛ لأنه يتلف بلسانه ما مُنمَ من يده. 


85 0 5 0 ليلخ عر :ان و 
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: في سلب ولايته إهدازٌ أدميته وإلحاقه بالبهائم» وهو 
أشدٌ ضرراً من التَبِذِيرِء فلا يُتحكّل الأعلى لدفع الأدنى إلا إذا كان في الحَجِرٍ دفعٌ ضرر 
عام فإنه يَرى الحجّرٌ عليه. 
وهو ثلاثة: (ط)”": المفتي الماجنٌ: وهو من يعلّمُ الحيّلّ الباطلةً لإسقاط الزكاق 
2 2 5 0-9 5 2 عل ف بي .ع 
ولترتد المرأة حتى تحرمً على زوجها ثم تسلم ونحوهما. 
0 7 : 5 فد لام 2 2 
والمتطبّبٌ الجاهل: وهو من يسقي المرضّى أدوية تهلكهم لجهله. 
٠‏ 7 ع ض 5 8 عم « 
والمكاري المفلسن: وهو من يقبّل الكراء ويؤاجرء ولا إيل» ولا ظهرٌ يُحمل 
عليه» ولا مال يَشتري به» ويعتمذه الناسٌ؛ لأن ضررّهم عامٌ» فكان الحَجرٌ دفعَ الأعلى 
بالأدنى» ولا كذلك هناء بخلاف الصبيٌ؛ لأنّه عاجرٌ عن النظر لنفسه» والسفيه قادرٌ 
عليه» ومنعٌ المالٍ مفيدٌ؛ لأنْ أغلبَ السمَهِ في الهباتٍ والصّدقاتٍ بغير أهلها ولا على 


وجههاء وذلك يقف على اليد. 


- 0 رواه أبو داود ,)76٠0١(‏ والترمذي .)١50٠(‏ والنسائي (5585)): وابن ماجه (77014) بنحوه من 
حديث أنس رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

220 رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (11/ ٠‏ "» والدارقطني في «السئن» (40507)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )١1771(‏ عن عروة. 

(؟) رمز في الأصول للمحيط ولم أقف على هذه المسألة فيه» وانظر: «البناية شرح الهداية؛ /1١(‏ 40). 


6 الجحبوا قر 2 


(ه)""': وإذا حجّرٌ القاضي عليه ثم رُفعَ إلى قاض آخرٌ فأبطل جره وجوزٌ بيع 
أو أطلَقّ عنه: جارٌ؛ لأنَّ الحَجرٌ منه فتوى وليسّ بقضاءء ولهذا لم يوجَدٍ المقضيٌ 
والمقضيٌ عليه» ولو كان قضاءً فنفسٌُ القضّاء مختلّفٌ فيه فلا بدَّ من إمضائه» حتى لو 
رفع تصرّفه بعدَ الحَجرِ إلى القاضي الحاجر أو غيره» فقضى ببطلانٍ تصرّفِه: لم يُقبَلٍ 


2-5 85 


النقض 5 ثم مج عندهما: : إنما ل يدفع | م إليه لهال أبدا إلا بإيناس ال كيك 


و7 يحور تَصِرٌ فه فيه) لقوله تعالى: هن سكم ينهم 1 رُسَدَا دعوت أمَوْطَم # 
[النساء: ]4 ولأن علّةَ المنع السمّهُ فيبقَى ما بقيّ العلةُه ولأبي حنيفةً رحمه الله قوله 
تعالى: لوَلَانََربوْمَالَألبِيِعِ إلَابالتى هى لَحْسَنحقَ سدم 4 [الأنعام: ”16] وهذا يقتّضِي 


عع س2 


أن لا يجورٌ تصرّفٌ الوصِيٌ بعد الأَشدٌ”". 

وعن عمرٌ رضي الله عنه: بلوغ الأشّدٌَ خمسٌ وعشرونٌ سنة””» وهذا لا يُعلمُ إلا 
من طريق التّوقِيفٍ”» وأما ما تلّوا من الآية: فذِكرٌ الدفع والإيناس فيها بحرف الفاءء 
فاقتضّثْ شرطيةٌ الإيناس للدّفع في الحال» وأبو حنيفةً رحمه الله يقولُ بهء إلا أنَّ منم 
المالٍ عنه للتَّآديبٍ» ولا يُنَوقَمُ منه التأذْبُ بعد بلوغه سن الأجدادٍ غالبا حتى قال: لو 
بلَّعّ رشيداً ثم صارٌ سفيهاً: لايُمنمٌ الما عنه ثم لما صحٌ الحَجِرٌ عندّهماء فلو باعً: لا 
ينفذٌ بيعٌه لفائدة الحّجر» وإن كان فيه مصلحةٌ: أجارّه الحاكمٌ؛ لأنَّ الحجرٌ نظراً له. فإذا 
كان النظرٌ في تنفيذه نقّدّه؛ِ لوجود رُكن التصرّفٍ كالصّبيّ. 


.)507/8 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ش) هنا والموضع التالي: الرشد». 

000 لم أقف عليه مسنداً من قول عمر رضي الله عنه» ورواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» )8١41(‏ من قول 
عكرمة. 

() انظر: «التجريد» للقدوري (5/ 197177). 


كِتَابُ الجر 60١‏ 


(ه)”": ولو باعَ قبلّ حجر القاضي: جار عندَ أبي يوسُفَ خلافاً لمحمّد. وعلى هذا 
الخلاني إذا بلع رشيداً ثم صارٌ سفيهاًء وإن أعبّقٌ عبد نقد عتقه عندهماء وعندّ الشافعيّ 
رحمه الله'": لا ينقد والأصلّ عندهما: أنَّ كل تصرٌّفٍ يؤَُّ فيه الهزلُ يؤثرٌ فيه الحَجِرُ 
وما لا: فلا؛ لأنَّ السفية في معنى الهازل با الهوى ومكابرة العقل؛ لا لنتقصانٍ في 
نه لعن ل 1 الاي لمر الع ولاه سيو القا بالجل #القيم ا 
فلا ينف منه إلا الطلاقء ثم لما عبَنّ عندهما كان على العبدٍ أن يسعى في قيمته كإعتاقٍ 
الا 
حقٌ الغير» وهو معدومٌ هنا. 

ولو دبّرَ عبدّه: جارٌ كالإعتاق» ولا يسعى المدبّرٌ مادام مولا حيّاء فإذا مات ولم 
يونس منه الرَّسْدٌ: يسعى في قيمته مدبّراً؛ لأنّه عتَقّ بموته وهو مدبّرٌ فصارٌ كما إذا أعتقه 
بعدَ التَّدبِيرِه ولو جاءت جاريثه بولدٍ فادّعاه: بت نسَيُهِ منه» وكانَ الولدٌ حرا والجارية 
م وليه فألحقٌ بالمصلح لإبقاء نسله» وإن لم يكُنْ معها ولد كانت بمنزلة أمّ الولد. 
لكنّه إذا تاكن حم قيمتها؛ لأنّه كالإقرار بالحرّية؛ إذ ليس لها شهادة الولد 
مكلدف الأول 

ونظيرٌه المريضٌ إذا ادَّعى ولد جاريته» فهو على هذا التفصيل. 

وإن تزوَّجَ امرأةٌ: جاز نِكاحُها كالإعتاق» لكن يطل الفضل على مهر المثل عند 
التسمية؛ لعدم الحاجة إلى الفضل» كالمريض مرضصّ الموتء ولو طلّقّها قبل الدخولٍ 
رعق يهاز سك طالدنالاة الفسمنة في نقذ ا رغهر :الال وركذا ذا قرز اريم 


نسوة أو كل يوم بواحدةٍ. 


.)717/4 /( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)52١ /5( (؟) انظر: «الحاوي الكبير)‎ 


0# التتبوةاترفتةافلازي فاليْفهالحيَ 


وَتُخْرَّحٌ الرَكَاةٌ مِنْ مَالٍ السّفِيه وَيُنْقَقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَرَوْجَتِه وَمَنْ يَحبُ عَلَيْه 
تَمَعََهُ مِنْ ذُوي أَرْحَامه فَإِنْ را يق 0 لَمْ يُمْتَعْ متها وَلَا يُسَلَّمُ الْقَاضِي 
التمَقَة إلَْهه وَلَكِن يُسَلَّمُهَا إلى قَة من الا لتنا لوق طرق ال انا ره 
وَأَوْصَى بِوَصَايَا في القُربِء وأَبْوَابٍ الجَيْر: جَارَ ذّلِكَ فِي ثليه 
وي ووم م2 
7 بلُوعٌ الغام: بالاخيلام. َالإِحْبَالِ وَالإِنْرَالِ قَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذّلكٌ: : فُحَنَى يتم 
كا مذ قن على ل وَبُلُوعْ الْجَارِيَة: ِالْحَيْضٍء وَالاختام» وَالْحَبَّل 
لاا يا اسن وَكَالَ أيُويو وك ذا 


2 م وَالْجَار وق 2م اع م يرد : 0 أ 
آ #ز نه ها سر ل وم فير 


َه رَاهَقّ الْعْلَامُ أو الْجَارِيَة وَأشْكَلَ أَ: مْرُهُمَا في الْبلُوغ فقالا: قد بلغناء فالقول 
يرلاو كا َامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ. 


قال: (وتخرَّحٌ الرّكاةٌ من مَالٍ السّفيه وعدق عل أو لاوة ور وخقدة ومن يجب عَلَيه 
فقث من ذو أرحاوه) لأنَ إحياء وليه وزوجيه من حوائجيء والإنفاقٌ على ذي الحم 
ا د : لايُبطل حقوقٌ الناس. إلا أنَّ القاضيّ يدفمٌ قدْرٌ الزكاة 
إليه ليصرٍقها السفية بعينٍ أمينةٍ إلى مصرفها؛ لأنّه لا بد من نيه لكونها عبادة» وفي النفقةٍ 
يدفع إلى أمينه ليصرفها لاستغناتها عن النيّقه وهذا بخلافي ما إذا حلّف أو ندَّرَ أو ظامَيٌ 
حي لذي شه العا ل يل ركد يميه وظها ذه بالضيوة» ادبن يدك باعله ولو تهنا ذا 
البابٌ يبذَّرُ أموالّه بهذا الطَرِيقَ» ولا كذلك ما يجب بغير فعله. 

قال: (فإن أرَاد حجّةٌ الإسلام: نَم يُمتَع ممنهًا) لأنّه واجبٌ عليه بإيجاب الله تعالى 


ابتداء كالزكاة. 


كِتَابُ الحتجر ١0‏ 


قال: (ولَايُسِلّم القَاضِي التق َي ولكنْ يُسلّمُها(" إلى ثِمَةِ من الحاحٌ يُنفقَهَا عَلَيه 
ني طريقٍ الحََّجّ) كيلا يتلمّها في غير هذا الوجه. 

(ه)”": ولو أراد عمرةً واحدةً: لم يُمنِمْ منها استحساناً؛ لاختلافٍ العلماء في 
وجوبهاء بخلافٍ الحجٌ الثاني فصاعداء ولا يُمنمٌ من القران» ولا يُمنعٌ من أن يسوقٌ 
دنه تحرّزاً عن خلاف ابن عمرٌ رضي الله عنه”" 

قال: (فإِنْ مَرِض وأَوصَى بوصَايًا في القَرَبٍ وأَبوَابٍ الكيرٍ: جار ذلك في تُلقد) 
أن نع تدقع لأ حال نققلافة ضرق انو لبدو لراض تسلنه كناء أو كواب 

قال: (وبُلُوع الغلّام: بالاختلام والإحبالٍ وَالإنْرَالِ إن لَمْ يُوجَد ذَلكٌ: فحَتّى 
َم لَهَُمَانِيَ عَشْرَة سَنة عِدْدَ أِي حَنِيفَة وبُلُوعٌ البجارية: بالحَيْضٍء والاختلام والحَبّلٍ» 
إِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ: فحَتّى ييِمّ لَّهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سنك وقَالَ أَبُو يُوسْفَ ومُحَمّدٌ: إذَا كم 
للغُلام والجَارِيَة حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةُ: فد يَََا) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وبه 
الشافعيٌ رحمه الله” وعنه في الغلام: تسم عشْرةٌ سنة» وقيل: ثماني عشْرةٌ سنةٌء أما 
الغلامٌ فلأنَ البلوعٌ بالإنزال حقيقةٌ» والحبَلُ والإحبالٌ لا يكونٌ إلا مع الإنزالء» فجُعلا 
علّماً عليه» وكذا لا يكونُ الحيضٌ إلا في أُوانٍ الحبّلء وأدنى المدّةٍ لذلك في الغلام 


اثنتا عشرةً سنة» وفي الجارية: تسع 0 


0010( في (ف) و(ج): (ويسلمها». 

(؟) انظر: «الهداية» (7/ .)758٠١‏ 

فيه روى الطبراني في «مسند الشاميين» (7*11/5) عن سالم: أن عبد الله بن عمرء كان يقول: لا أعلم الهدي 
إلا من الإبل والبقرء فمن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقرء فإن لم يجد 
لم يذبح لذلك شيئاً. قال ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)١99‏ إسناده صحيح. 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 57 7). 


أما السَنُ فلهم العادةٌ الفاشية أن البلوع لا يتأخرٌ فيهما عن هذه المدّةء ولأنٌ ابنَ 
عمرٌ رضي الله عنه أراد أن يخرّحَ إلى الجهادٍ يوم أَحَدٍ وهو ابن أربع عشْرَةً سنة» فرده 
النبيّ عليه السَّلامُ ولم يرّه بلَمَّ فلما خرّجَ في السَّنةٍ القابلة يوم الخندَقٍ أجارٌه”"» ولأبي 
حنيفة رحمه الله قوله تعالى: لوَلَاتْفْربامَالَ الت إِلَبالّق َلَحْسَنحَقَ يلَأَهْدَهْ4 
[الأنعام: 161] قال ابن عباس رضي الله عنه: لقث تماق مغر ةبس بارع ل 8 
هذا ات ماقل تمطح الو عو اللستنن كير أن الانات تسوه وإفزاكين ارم 
فنقَضْنا سنة؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافقٌ واحدٌّ منها المزاج. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله29: إذا أنبتَ الغلامٌ أو الجارية الشعرٌ القويّ الحْشِنَ 
حول ذكّرٍ الغلام وفرّج الجارية كان بلوغاً في أولاد المشركين» وفي أولاد المسلمينَ 
وجهان. وما يروى فيه من حديثٍ عطيّة القرَطيّ رضي الله عنه: «أنه عليه السَّلامٌ أمرَ 
أن يُنظرٌ إلى إنباتي» فلم تَكُنْ» فخلّى سبيلي»”»» فهو مضطربٌ» وروي أنه عليه السَّلامُ 
قال: (رفع | قل عن الصبئّ حتى يحتلم)”". 


.)١1854( رواه البخاري (755155).: ومسلم‎ )١( 

00 قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 265 غريب. وقال الطبري في «تفسيره» /١6(‏ 7): وروي 
عن ابن عباس من وجه غير مرضي أنه قال: ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. قلت: هو ما رواه ابن 
أبي الدنيا في «المعمرين» كما في «الدر المنثور» (7/ 3 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(9) انظر: «الجراثيم! لابن قتيبة .)١557 /١(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» (7/ 757). 

)0( رواه أبو داود (5 5٠‏ 5).» والترمذي »2)١58(‏ والنسائي (7570)» وابن ماجه ١(‏ 5 75)» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(1) تقدم في أول كتاب الحجر. 


كِتَابُ الحتجر ١‏ 


قال: (وإِذًا رَامَق الغلامُ أو الجا د وأشكَلَ أَمرهُما فِي البُلُوعْ ققَالا: َد بَلَغْنَاء فَالقَول 
تُولُّهُما وأَحكَامُهُما أحكامٌ البَلِغِينَّ) والرهوقٌ في الغلام ما بيَا أن يبلُمَ ثنسّي عشْرةٌ سنة 
قن النشازية تتح سني وإننا قل فرلينيا لالدمش لاتدرت الاين تجمتهما هرا 
ولم يكذَّبّْهما الظاهرٌء فقَبلَ قولّهما فيه» كما يُقبلُ قولُ المرأوفي الحيض. 


وثَالَ أَبُو حَِيفَة: لا أَحْجُرٌ في الدَيْنِ وَِذَا وَجَبَتْ الديُونُ عَلَى رَجُلِ وَطْلَك 
غْوَمَاوّهُ حَبْسَهُ والحَجْرٌ عَلَيْه الَمْ أخجز جر عَلَيْهِه وإِنْ كَانَ أ لَه مَالٌ لَمْيَتصَرَّفْ فيه الحَاكِمْ. 
كن يَحسْهُ بدا حنَى يمه في ينه ون كناب وين رام" قَضَامَا القَاضِي 
مير آَم بالإجمّاع: وَإِنْ كَانَ َيه دَرَاهِم وَلَهُ دَنَاذِيرٌ: بَاعَهَا القَاضِي فِي دَيْنِه. 

وَكَالَ بو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: إذَا طَنَبَ غُرَمَاك المُفْلِس الحَجْرَ عَلَيْه: حجر القَاضِي 
عَلَيْه ومََعَهُ من البَبْع السرم وَالإقْرَارٍ حَتَى لَا يَضْرٌَ العرَمَاءٍ وَبَاعَ مَالَهُ إن سََ 
المُفلِس من بَبْعِه وَقَسَمَهُ بِيْنَ عُرَمَائِهِ بالخصّص» َإنْ أكَرّ في حَالٍ الحجْر بإِقْرَارٍ 


#ر 


- سخ م ل 7 2 
مَهُ ذلك يَعَدَ قضَاء الديون. 


قال: (وَقَالَ أبو حَنِيفَةٌ رحمه الله: :ا حبر ف لين بيت لون على وجل 
وطَلَبَ ُرمَاؤٌ: حبس والحجر عَليه: لم أحجُر عَلَهِ) لأنَّ في الجر إهدارٌ أهلييه 2 
فلا يجورٌ لدفع ضررٍ خاص. 

قال: (وإن كَانَ له مَالُ: نَم يتصَرّف فِبِه الحَاكِجٌ ولكن يَحبِسْهُ أَبدًا حتّى يَبيعَهُ في 


8 أن هزه نوع حجر وتجارة لاغ برافزي وافلا يمرك رلك و يجت« ماني 
الككعاء دقفا لطلمة. 


)١(‏ في (ج): «لأن الحجر فيه إهدار آدميته». 


قال: (وَإِنْ كَانَ له دَرَاهِم ودين دَرَاهِم تَضَاهَا القَاضِي بغر أَمره بالإجمّاع) له 
جنسٌ حمّه» فجارٌ للغريم أده بغير أمره. فلن يجورٌ له أخدّه بأمره أولى. 

(وإن كَانَّ ديه دَرَاهِم وله دََانيرٌ بَاعَهَا القَاضِي فِي دَينِهِ) وكذا على العكسء. 
والقياسٌ: أن لا يجورٌ إلا برضاه كالعُروضء وجةٌ الاستحسان: أنّهِما متّحدان في 
القود ةو المزالية». جف 3 احدهها إلى الآخراة في الزكاة» مختلفان في الصورة. 
فلن ولك افر ولاه عاذ عار عساو الور ا يتبْتُْ للدائن عملاً 
بالشبهين بخلافٍ العروض. 

قال: وال | وشا ومُحمَدٌ: إِذا طَلَبَ عا المفلس الحجرّ عَليهِ: حجر 
القَاضِي عَلّيه ومَبَعهُ من البيع والتّصرّف والإقرَار حتّى لا يَضُرَّ بالغْرمَاءِ وبآعَ مَالهُ إن 
امتَتَعَ المُفْلسُ من بَبعِِ وكَسمَهُ بَنَ غُمَائِهِ بالخيصّص) وبه الشافعينٌ رحمه الله”"©؛ لأنَّ 
النبيّ عليه السَّلامُ حبجَرٌ على معاذٍ في ماله وباعّه”"» ولأنَّ في هذا الجر نظراً للٌرماء؛ 
شا ل ار مر ورج لي كر 
بأل من ثمن المثل» أما الب *" بئمنٍ المثل: فلا؛ لأنّه لا يُبطل حقٌّ العرّماءء وأما بيع 
ماله؛ فلن ابيع مستيحق عليه لإيفاءِ دَينِهه حتى يُحبسٌ لأجله إجماعاًء فإذا امتنمَ ناب 
القاضي مَنابَه كما في الجبٌ والعِنّة. 


0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)١55‏ 

0) رواه الدارقطني في «السنن» ))5561١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7744), والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» )١١170(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي. وفي «مجمع الزوائدا (4/ :)١57‏ وفيه إبراهيم بن معاوية الزيادي. وهو 


() في (ج): «المثل أما إذا كان». 


كِنَابُ الحَجَرٍ /اه١‏ 


(شق): أمّا حديث معاذٍ رضي الله عنه فهو مرسَلٌ ومجهول الرّواةء وكيف 
ين بالنبيّ عليه السَّلامُ حجر على معاذٍ وهو قاضيه ومربّيه في الدَّينٍ وَالزْهِدٍ 
والعِمّة والانقيادٍ للحقٌ» وفاقَتٌ رُتبّه رتب أصحابه”"» والحجُرٌ إنما يكوث بعد 
مخالفقه”" أمرّهء ولا يْظنُ بمعاذٍ مله فكان معتّى الخبر حجر" ماله برضًاهء 
حتى صرّقّه إلى غرمائه» وأنّا التلجئةٌ فمّوهومةٌ والمستحّق قضاءٌ الدَّيِنْء والبيع 
ليس بطريقٍ متعيّّنٍ لذلكء ببخلاف الجَبٌّ والعِنَّةِ والحبسٌ لقضاءٍ الدّينٍ على أنه 
لوصمٌ البيعٌ كان الحبسٌ إضراراً بهما بتأخير حقٌّ الدائن وبتعذيب المديون. 
ادوع 

(ه): ويباعٌ في الدّين النقود ثم العروضء ثم العقانٌ و عي 
فيه من المسارّعةٍ إلى قضاءٍ الدَّين مع رعاية حقٌ المديون» ويُترَكُ عليه دَسْتٌ من ثياب 
بدَنِهء ويباعٌ الباقي» وقيل: دَسْتان؛ لأنّه إذا سل ثيابّه لا بدٌ له من ملبّس. 


و 


قال : (فإن أ 

(شق): وهذا على قولهما؛ لأنَّه معطوفٌ في الكتاب على قولهما؛ لأنّهِ تعلق بهذا 
المال”» حقٌ الْأَوَّلِينء فلا يتمكّنٌ من إبطالٍ حقّهم بالإقرار لغيرهم؛ بخلاف الاستهلاك؛ 
أنه مشاهَدٌ لا مرّدٌ له» ولو استفاد مالا آخرٌ بعد الحَجر نقد إقرارٌه فيه؛ لأنَّ حقَّهم لم 
يتعلّقُ بذلك المالٍ لعدمه وقتّ الحجر. 


َرّ ني حَالٍ الحجر بإقرَارِ لَمَه ذَّلِك بَعدّ قَضاءِ الذّيون). 


)١(‏ في (ج): ارتب الصحابة». 
(0) في (ف): «١مخالفة».‏ 

() في (ش) زيادة: اعلى». 
(:) انظر: «الهداية» (؟/ 587). 
(5) في (ج): «الأن هذا المال». 


ا ايا الا ال 0 1 
0 الجحبو ا نر وق فيالففتهالحي 


مق عَلَى الْمُفْلِسٍ مِنْ مَالك وَعَلَى رَوْجَته وَوَلَدِهِ الصّعَاِ وَذَوِي أَرْحَايي 
1 وَطَلَْبَ غْرَمَاؤُهُ حَيْسَةُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا مَالَ لى» حَبَسَهُ 


7 
إن 


الْحَاِمْ في كل دين اعرد لَاعَنْ مَالٍ حَصَلٌ فِي يلو كثَمَنِ الْمَبيع؛ وَبَدَلِ الْمَرْضٍِء 
وَفِي كُلَّ دين الَْرَمَهُ عق قد كَالْمَهْرء وَالْكََالَ وَآ -- يَحْبِسَْهُ فِيِمَا سِوَى ذَلِكَ كَعِوَضٍ 
الْمَغْضُوبِ, َأَْضٍالْجتهاتٍ إلا وم ابي أ 1: مَالَا. 


ته له 


وَإِذا حَبَسَهُ حَبْسَهُ الْقَاضِي شَهْرَيْنِ أو تَلَامَةّ: سَأَلَ ع عَنْ حَالِو فَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالّ: 
خَلَّى سَبِيله وَكديكَ ناه اليد أنه لا مَالَ لَك َك يحول يب وين 00 
خُرُوجِدِ مِنْ الحبسرء يُلَازِمُوئهُ وَلَا يَمْتَعُونَهُ مِنْ التَصَرّفٍ يد وَيَأَحُذُونَ فْضل 
كسْبه 4 يُقَسَمْ بَبْنَّهُمْ بِالْحِصَّص. وَقَالَا َكَاكا: إِذَاََّسَُ الْحَاكِمُ: حا لي وو الشرقاك لاا 
يُقِيمُوا الْميندَ أنَّ لَه مَال. 

وَلَايُحْجَرٌ عَلَى الْمَاسِقٍ إِذَا كان مُضْلِحَا لِمَالهوَالْفِسَْقٌ الْآصْلِيٌ وَالطَارِىُ: 
عَوَاك وَمَنْ أَفلَسَ وَعِنْدَهممَاعٌلِرَجل بعيْنهِ ْتَاعَهُ مِنْهُ: قَصَاحِبُ الْممَاع أَشَوَةٌ 

قال: (وَيُنْهَقُ ع1 لُْْلِس مِنْ ما له وَعَلَى رَّوْجَتِه وَوَلَد الصَّغَارِ وَذوِي أَرْحَايو) 
أن نا كال ا مد 4 عل حقٌّ الُرماء» ولأنه حق ثابثٌ لغيره اسل اكد 
لهذا لو تو مرا كاليق لوو عاقة وسور لاخر الي ا 

قال: (فإن لم يُعرَف لِلمُفِسٍ مال وطَلّب غَرمَاؤٌهُ حَبِسةٌ وهُو يَقُول: لَا مَالَ إي 
2 حَبِسَهُ الحَاكِمٌ ني كل دَينٍ تمه" بدلا عن مالٍ حَصَّل فِي يّدو كثّمَن ثم كثمّن المّبيع» ويَدّل 


() في (ف): «للغرماء». 
فم في (ف): «لزمه»» وفي (ج): «لزم». 


كِنَابُ الجر ١6‏ 


القرعن) لذن اللأضصل :في الناين الفقة لعاتووق :ديح وواة اح كال أنيا الف هليه 
عم 0000 لل 0 -وروى. : الررْقد 
00 لأس إن لأا وميم خا بحص ول مال أو 
لتزايه؛ كعوّض المتلّفاتٍ وأروش الجناياتء والحبسٌ عقوبةٌ لايُستَحق إلا بظلم”". 
والظاهر: أنه غيرٌ ظالم» فلا يستحِقه وأما إذا ثبت غناٌ بحصولٍ مالٍ في يده كالأثمان 
والقروض» أو الْترّمّه بعقدٍ كالمهر والكمالة أن زلذرقة عل الك ماد ل على ات 
أنه لا يلتم إلا ما يقَدِرٌ على أدائه» فكانَ في المنع ظالماً ظاهراً فيُحبّس. 

قال: (وفِي كل دين التَرّمهُ بعقد؛ كَالمَهر والكَفَالةٌ) لما بينًا. 

(شق): وروي: أنه لا يُحبِسٌ؛ لأَنَ هذا العقدَ لا يملكُ به شيئا» فأشبّه الجنايةً. 

١ه)202:‏ والمراد 0 المهر ”© دون مؤجّله. 

قلت: وعلى قياس ما قاله لا يُحبِسٌ بشيءٍ من المهرٍ بخوارّزمَ خصٌوصاً في 
هذا الزمانٍ قبل الفراق؛ لأن كله مؤْجَّلُ في عُرفِهم؛ وقد استقصّينا هذا الكلامَ في 
كتاب الزكاة. 


0 


قال: (ولا يَحبِسهٌ فِيمًا سِوَى ذَلِك كَعِوَضٍ المَغضُوبٍ وأرش الجِنَايَاتِ | إلا أ 


)١(‏ بلفظ: «من روح الله؛ لم أقف عليه وبلفظه الثاني: روأه ابن ماجه »)5١55(‏ وأحمد في لمسنده) 
.)١6855(‏ وابن حبان في (صحيحه» (155؟55) بنحوه من حديثهماء وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ 017 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(0) في (ج): «بالظلم». 

(*) انظر: «الهداية» (7/ 8 .)٠١‏ 

(4) في (ج): «والمراد المهر المعجل». 


ورج سه | دما 1 د سه رح امك “ااه كاي 0 
3 الحو تر داف زف فياليفت + لحني 
ا ا اس ا و ا اهرك ا 1 ا ف 


رع 2 
ا 


عو البق أن 21 مال لآتدل ور كذ دلل يمتارةء والفقد مدل لها يكام مكان القولالة» 
وَغَلن المدعى إثبات عناة: 

(ه)07: ويروى أن القول لمن عليه [الدين ]!" في جميع ذلك» ويُروئ أن القول له 
إلا فيما بدَلّه ماله وفي النفقة القولُ للزوج أنه معيرٌء وفي إعتاق العبدٍ المشترّك القول 
للمعيق»:والمسآلتان تويدان القولين الآخريد © 

قال: (وإِذًا حَبِسَهُ القَاضِي سَهِرَينِ أو ثَانَة أل عَن حَالِه فإن لم يَنَكَشضِفْ لَه 
مَالُ خلَّى سَبِيلَُه وكذّلك إذَا أَنَامَ البيتّة أنّه لَامَالَ لَّه) لأنَّ الحبسّ لظهور ظُله 
في الحالٍء فيحبسّه مدةً لِيُظهرٌ مالّه لو كان يُخفيهء فلا بد من أن تمتدّ المدةٌ ليفيدَ 
الحبسّ فائدتّهء فقدره بما ذكر. (شق): ولم يُذكرُ هذا على وجه التقدير» بل هو 
مفرّضٌ إلى الحاكم. 

ره) "عر روف شقراة أو رةه أشهر إلى ستةٍ أشهر» والصحيحٌ: أنه مفوّض إلى 
رأي القاضي*» لاختلافٍ أحوال الأشخاصي فيه» وكذا إذا أقامَ البيّنةَ على فقره؛ لأنّه 
استحقٌ النظرةً إلى الميسّرة بالنص. 

(هشق)”: ولو قامت البيّنَة على إفلاسه قبل المدّة: تُقبل في رواية» ولا تُقبل في 
رواية» وعليه عامة المشايخ. 


.)٠١ 5 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
(؟) أضفتها من المصدر.‎ 

(*) في (ج): «الأخيرين». 

(4) انظر: «الهداية» (”7/ 5 .)٠١‏ 
(6) في (ف): «الحاكم». 

(5) انظر: «الهداية» (”7/ 5 .)٠١‏ 


كِتَابُ الححجِرٍ - 


(شق): ولا تُسمَعٌ البينة قبل الحبس عندنا في إحدى”" الروايتَينِء وفي الأخرى: 
تسمّعٌ» وبه الشافعيٌ رحمه الله"» والأول أصحٌ؛ لأنّها شهادةٌ على النفيء فالقياسٌ: أن 
اتقبلَ» وإنما قبل تقويةً لدليل الحبس وكباًله. 

(ه)'": ولو مرضً في الحبس يبقى فيه إن كان له خادمٌ يقومٌ بمعالجته» وإن لم 
ِكُنْ أخرّجّه تحرّزاً عن هلاكه. والمحترفٌ فيه لا يمكَّنُّ من الاشتغال بجر فته؛ لِيَضْجَرٌ 
اواج ا لقناء تمي نقد نر كائك ادر رقا طوف لكلا را 
لايُمنعٌ منه؛ لأنّه قضّى إحدى الشَّهِوئَين فيُعبْرٌ بالأخرى 

0 

من التصرّفٍِ وَالسَّمْرٍ ويَأْخُذُونَ فَضْلّ كَسْبه: يُقَسَمُ ينه َنَهُم بالخصّص) لقوله عليه 
5 االصاحب الح اليل واللسان8© آراة ب الملارَّمة وباللسان: التقاضيء 
أنه يتوصّلٌ بالملارّمةٍ إلى استيفاء حقّهء فكانَ له ذلك كالحبس» وإنما يقسَمُ الفضلٌ 
بالحصّص لاستواء حقوقهم”" في القوة. 


)١(‏ في (ج): «أصح)». 

(1) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ /ا"1). 

(*) انظر: «الهداية» (7/ ”75417). 

(:) في (ج): «يمكن وطئها). 

(0) رواه الدارقطني في «السئن» (4007) عن مكحول مرسلا. 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/1/ 074) من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه. 
وروى البخاري (5740)» ومسلم )١1101(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً تقاضى 


رسول الله ليلق فأغلظ لى فهم به أصحابه» فقال: الذعوه, فإِن لصاحب الف مقالاً». 


5 في (ف): احقهم). 


امتسسة ا ططوا طن سب | ا اما16 5+ |اء 1١‏ يغ 


قال: (وقَالا”': إِذَا فَلْسَهُ الحاكمٌ خا تتقنو نين الخرقاء إلا أن نشوا الئنة أن له 
مَالَا) وبه الشافعيٌ رحمه النه0",؛ أن القضاءً بالإفلاس عندهما صخ فتثيت الْعسرة 
اس لس تان كسا 
[البقرة: 14]» وعندٌ أبي حنيفة: لا يتَحقَّقٌ القضاء” بالإفلاس؛ لأنّ مال الله تعالى غادٍ 
ورائح؛ ولأن وقوفّ الشهودٍ على الفقر لا يتحمّقُ إلا ظاهراًء والظاهرٌ يصلحٌ للدفع لا 
لإبطالٍ الحقّ في الملارّمة» وقوله تعالى: مَنَظِرَةُ 4 يحولّه على النّظِرَةِ في المطالبة. 

(ه): وقوله: «إلَا أن يُقيموا البيّة» إشارةٌ إلى أنَّ بِيّنةَ اسار تترجحٌُ على بي 
الإعسارٍ؛ لأنّها أكثرٌ إثباتاً. وقوله: «لا يمنعُوتّه من النَّصِرّف والسّفرٍ؛ دليلٌ على أنَّهِ يدور 
معه أينما دار ولا يجلسّه في موضع؛ لأنَّه حبسٌ» ولو دخل دارّه لحاجته: لا يتبَعْهء بل 
يجلِسٌ على باب داره إلى أن يخرّجَء لأنّه ابد له من موضع تَحلوةٍ» ولو اختارٌ المطلوبٌ 
الحبسّ والطالبٌُ الملارّمَة» فالخيارٌ إلى الطالب؛ لأنّهِ أبلغ في حصول المقصوي إلا إذا 
علِمٌ القاضي بالملارّمة ضرراً با بأن يمنعّه من دخولٍ داره» فحينئنٍ يحيسّه دفعاً للضرر 
عنه» ولو كان الدَّينُ لرجل على امرأةٍ لا يلازِمُها لما فيها من الكَّلوةٍ بالأجنبية» لكنه يبعت 
امرأةٌ أمينة تلازمُها. 

قال: (ولَا يُحَجَرُ عَلى القَايِقٍ إِذَا كانَ مُصِلِحاً لِمَالِه والفِسْقٌ الأَصْليتٌّ والطّارىٌ 
سَواءٌ) وقال الشافعئٌ رحمه الله"©: يحجّرٌ عليه زجراً له وعقوبةٌ عليه كالسَّفِيه ولنا قوله 


)١(‏ في (ف): «وقال أبو يوسف ومحمد). 
() انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 376). 
(9) في (ج): «يتحقق الهروب». 

(:) انظر: «الهداية» (3/ 587). 

(6) انظر: «المهذس» (5؟/ .)١77‏ 


كِتَابُ الجر ١‏ 


تعالى: م#فَِنَءَاقَسُْم مَمْهََ ندا # [النساء: 1] وإصلاح ماله رشدء فيتناوَلُه النَكِرَةٌ المطلقة. 
ولكته أهل للواللاية الأساكفه شافط الماله »اقيق ادس كك قزم فالغل السّللام: كل 
النائن أخق يكشيه70). 

سد ويحجرٌ القاضى عندهما والشافعىٌ رحمه يد أرقا سيت الغفلة وهو 
أن يُعْبّنَ في التّجاراتء ولا يصيرٌ عنها نظراً له. 

5 ب 000 000 2 2 2 سس 0 5 

قال: (ومَنْ أفلس وَعندَهُ مَتاعٌ لرججل بعينِه ابتَاعَهُ منة: فُصَاحِبَ الماع أسوة 
للغرّماءِ' فِيه) وقال الشافعيٌ: يحَجُرٌ القاضي على المشتري بطلّيهه ثم للبائع 
ان افيا عض المح وسو ار 1 ب قا السف لد 
تع ساي الع ا ريا حار براح اماد لاوس بوييي لقم و ليصا ب 
اوري سد زر الي الح اضيدا يواد لمي 
2 كعنم ونيها تاذل هنذا هو العتفيمة 


1 0 


7ه في الذَّمقَ وهو الدذَيِبُ وبأفبض العين ب: 
فيجبُ اعتبارها إلا في موضع التعذَّرٍ كالم لّم؛ لأنَّالاستبدال ممتَدمٌ» فأعطى العينَ 


حَكم الل 


)١(‏ روى سعيد بن منصور في «السئن» (7747) عن الحسن مرسلا: «كل أحق يماله من ولده ووالده 
والناس أجمعين). 
ورواه الدارقطني في «السئن» (5078))» والبيهقي في «السئن الكبرى» )5١518(‏ عن حبان بن أبي 
جبلة مرسلا. 

(0) انظر: «الهداية» (7/ 581). 

(*) انظر: «بحر المذهب» (5/ ؟3597). 

(4) في (ش) و(ج): (الغرماء). 

(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ .)١1١‏ 


030 في (ف) و(ج): «الدين»؛ وقال في هامش (ج): في نسخة: البدل. 


0 الوحبا ا ةف الهف ِالجَنَفِيَ 


(شق): ومارويّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه قال: قال رسولٌُ الله عليه 
السّسلام: يما رجل أفلسَّ. فأدرَك الول متاعه بعينه» 502 به0”) وروي عنه 
أيضاً عن النبيّ عليه المَّلامُ أنه قال: لإذا فلس الررجلٌ فوجَدَ رجلٌ متاعّه؛ فهو 
وم 0 والله أعلم. 


على مام ماد 
يت يت 


)١(‏ رواه البخاري (5107)» ومسلم )١9509(‏ واللفظ أقرب لمسلم. 


زه رواه الطحاوي في «شرح مختصر الطحاوي» (؟/ )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


000000 
7 001 ون و ا جد ا 


وم ا 


١‏ كتابٌ الإقرَار 


ا ومن لان ا ل اق ل رز 5 در ركوج 5ر6 ” 
إذا اقر الحر البالغ العاة بحق: لْرْمَه إِقَرَار هبه مَجهُو لا كَانَ ما أو رَ به أو مَعلوماء 
ضًّ 000 07 اه ات 6 ين ولس هم 5 
وَيَقَالُ لَه َيّنْ المَجْهُولء فَإِنْ يبيّنْ: أَجْبرَهُ القاضي عَلَى البَيَانِ. 
فقوو شك مده 2 مدو جد 218 ف«وي قد و نان 1ق اه كه قد بط نر 53 ٠‏ 
فإن قال: لفلان علي شيء: لزمه أن يبن ما له قِيمّة» والقول قوله مَعْ يمِينِهِ إن 
2 و2 ور 2 ع 0 2 052 2 و2 دو مثو 
ادعى ! له أكثرّ من ذلك. وَإذا قال: َه عَلََ مَالُ: فالمرجع م إل سَانهِ» و ود له 


في القَلِيلٍ والكثي وإ وإِنْ كَالَ: مَالَ عَظِيمٌ: لم مد في ألم ماني وقوه وإذ ال. 

اهم كثيرة : لم يُصَدَ يصَدَّقُ في أَكَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِم وَإنْ قَالَ: : دَرَاهِم: فهي فَهىَ ثَكَامَدَ إلا أَنْ 
يييّنَ أَكْثرَ منْهَا وَإِذَا قَالَ: كذًا كا ورْهماً: لَم ؛ صن فى أكل ون أخد حقو وزكماً. 
د َلَ: ذا وَكدًا وِْهماً: َم ُصَدَفْ في أل مِنْ أحدٍ وَعِْرِينَ وزهماً وَِذاقَالَ: لَه 


عَلَيَّ كَذَاء مَقَد َك دَيْنِ وَإنْ َالَ: عِنْدِي أو قَبْلِي: قَهَذَاإة رار بأمَئةٍ في يلو وَإذا إِذَا قَالَ 
0 ب ونه أو انْقِدْهَاء أو أَجُلْنى بهَاء أو َدْ قَضَيمكَعَ 


كناب ب الإقرار 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الإقرارٌ لما كان من أذيالٍ البياعات التي هي من توابع العباداتء ذيِّلَ المصدّفٌ 
رحمه الله أبوات البياعات بكتاب الإقران» وقد ثبت صحئة: بالكتاب: والسئة: 


1 الوتبوة ا تاك لوقا في الهفته الجَنفيَ 


أمّا الكتابٌ: فقولّه تعالى في آبة الدّيِن"©: لوَلمدَل لِلَرِى عل هِالْحَنُ وَلَْيّق أهَمرَيَهُ 
وَلايبَحَسٌ مِنْهُ سيا © [البقرة: 147] أمرّه بالإقرارٍ ونهاه عن الكتمّان» وهما آيتان على 
صِحَّةٍ إقراره. 

وأكااليه: فكفى برجم ماعز بإقراره«”» وقضَّةٍ العَسيف أنه عليه الصَّلاة 
والسَّلامٌ قال: «اغدٌيا أَتَيِسُ إلى امرأة هذاء فإنٍ اعترفَتْ فار جمْها»”" حجّةٌ ظاهرةٌ 
على كون الإقرار ملزماً فيما يندرئٌ بالشبهات؛ فكيف في الأموالٍ والحقوق التي 
نشت مع الشمهات؟ 

قال: (إِذَا كر الخ البَالِعُ العَاقِلُ بحَقٌّ: لَرمهُ إِقْرَارُه بوه مَجهُولاً كَانَ ما أَكرٌ بو أو 
فذلوما) آتالزوغ الاقوا فلها ركاف :ولاله إخناء عن نثوت التدع ولا تومة فيس عيصدق؛ 

ا لقصّور ولاية المقرٌ عن غيره» فيقتَصِرٌ عليه» وإنما شرّط الحرّية؛ 

لصح إقراره ازور اال ادك لمي لمانو وزتر د رويد 
بعد حرّيّته» وإقرارٌه بالحدودٍ والقصّاص: يصحٌ مطلقاً؛ لأنَّهِ في حقها مبقي على أصلٍ 
الحرّيّة» ولهذا لاايصحٌ إقرارٌ المولى بما عليه". 

وإنمّا شَرَّط العقل والبلوعٌ؛ لأنَّ إقرارٌ الصَّبيّ والمجنون غيرٌ لازم للحَديثٍ 
المعروفي: «رَُفِمَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبِيَّ حتى يحتلمٌ» وعن المجنونٍ حنّى يفيقٌ 


)١(‏ في (ج): «التداين». 

زهع رواه مسلم )١196(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاري (1/75ا؟))؛ ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله 
يا 

(5) في (ف): ابهما عليه! وفي (ج): لعليه بها». 


كِتَابٌ الإقرار - 


5-9 
ص 


وعن الثائم حتى يستيقظ2"”0» ولانعدام أهليّة الالتزام فيهما إلا إذا كان الصَّبِيُ مأذوناً؛ 
لأنّه ملِحَقٌ بالبالغ بحكم الإذنٍ. 

وجهالة المقّرّبه: لاتمنعٌ صحَةً الإقرار؛ لأنَ الحقّ قد يلزمُه مجه ولا بأن أتلفت 
مالايدري قدرّه أو قيمتّهء أويجرحٌ جراحةً لا يعلمٌ أرشّهاء أو يبمَى عليه بقيّةٌ لا 
عا ب ا 

والإقرارٌ إخبارٌ عن حقّ ثابتء فيصِحٌ إقراره”' كما يصحٌ وجوبّه. بخلاف الجهالة 
وا 

قال: (وَيُقَال له ب ين المَجْهُولَ) لأنّ الّجِهيلَ منه فكانّ البيانُ إليهء كمّن أعتقٌ أحدّ 
م ا ف او : أَجْبَرَهُ القَاضِى عَلَى 


7 


8 1 و ا 0 
قال: (فإن قال: لفلان عَلىَّ شئ لزه أيه لفقم اران عه عن الو رو 
ا ل ل 0 


)١(‏ رواه أبو داود »)55٠١(‏ والترمذي »))١5757(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (7707), وأحمد 
في «مسنده» 2))١178(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) )23١١(‏ وابن حبان في (صحيحه» (57١)؛‏ 
والدارقطني في «السنن» (/7551), والحاكم في «المستدرك» )81١754(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. انظر: «نصب الراية» (4/ ,)١17‏ 
ورواه أبو داود (/579)) والنسائي (5775 7)) وابن ماجه (51١؟))‏ وأحمد في المسنده» (751595), 
والترمذي في «العلل الكبير» (5 ٠‏ 5).: وابن حبان في (صحيحه» »)١17(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(500) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. 

(0) في (ص) و(ف): إخباره. 


فل البو امبر هزعا فيالهفته لحي 
اهددر المسو اش ةع ياليمتهالحني 


0 


5 الس 2 2 م 6 

قال: (وَالقَوْلَ قَولَهُ يَمنِهِ إن ادَعَى المَقَرٌ له أكثرَ ه رونك امرتوعت ا الساد” 
والسَّلامُ: «واليّمِينُ على مَن أنكرٌ»”". وكذا إذا قالّ: لفلانٍ عليّ حق لِمَا بينّاه وكذا ذا 
قالّ لفلانٍ: غصبتٌ منه شيئاء ويجبُ أن يبيّنَ ما هو مال يجري فيه التّمانمٌ تعويلاً على 
العادة. 


قال: (وَإِذَا قَالَ: لَه عَلََّ مَال: َالمَزْجع إلى تيان ل 
لله المجمل وإليه التَّصِيلُ» والمال: تروط ليه تتم القيل والكنى الكل ا 
محا ار و لح 


20 


قال: (وَإِنْ قَالَ: َال عَظِيم: َم يُصَدَ دَفْ ِي أَكَلَّ مِنْ ماني درْهَم) وعنْ أبي حنيفَة 
رحمه اللّه: لَايْصِدَّقُ فِي أقلّ من عشرة دراهمّ؛ للانعاد لحري والعور ونا بن 
به اليدُ ويُستباحٌ الفرحٌ المحترم عظيمٌ» وعنه: مثل جواب الكتاب؛ لأنّ العظيم عند 
التومالف مات وس 

(ه)": وهذا إذا قالّ: من الدّراهمء ولو قال: من الدَّنانِير: فالتّقدِيرٌ فيها بالعشرين» 
وفي الوبل بخمس وعشرين. 

(اشق): وفي الأموالٍ الرّكويّة يُصدَّقُ في أقل نصاب منه وفي غيرها: يُصدَّقٌ فيما 
يبلغ قيمته نصاباً وإن لم يَقُلَ: مِنْ كذا: صُدَّقَ في أيّ جنس ذكرٌ على التَّصِيلٍ الذي 
ذَكِرّ ولو قال: أموالٌ عظامٌ: فالتّقدِيرٌ بثلاث نُصبٍ من فن سمّاه اعتباراً لأدنى الجمع. 


3 


وعن أبي يوسشف: يلزمه ستمائة درهم. 


(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١5١751(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (5507)): ومسلم )١17/1١١(‏ عنه بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وانظر: انصب 
الراية» (5/ 945). 

(؟) انظر: «الهداية» (”/ .)١9/4‏ 


كِتَابٌ الإقرَار ودر 


وقال الشّافعيٌ إذا قال: مال عظيمٌ أو حقيدٌ أو قليل : فالمرجع 0 
انا نايل في لأسر ورم قن ى ترلاةد لود الاي وراد ف رشاة الشهةوان: 
ممتنعٌ» كما إذا قال: دراهم جياداً أو بيضاً أو صحاحاً. 

ولا يلزم التفيس والخطيرٌ والكثيرٌ فإِنَّه لا رواية فيهاء وقال مشايخنا: لا يُصدّق 
أيضاً في أل من ماثتين» ولو قال : مال حقيرٌ أو قليلٌ أو يسيرٌ: فظاهرٌه يقتضي أن يُصدَّقٌ 
في أل من درهم. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: :كرام كير :لَمْ يُصَدَّنْ فِي َكَل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) عند أبي حنيفَة 
وعندّهما: لم يُصدّق في أقلّ من ماثنين. 

وال لشاف 07 : ثلاثة دراهمء لما مر 

ولمعا ١١‏ لنيز لبك ع رويد دابيا 
قال: عظيم. 

ولأبي حنيفة: أنَّ العشرة أُقصّى ما ينهي لَه اسم الجمع؛ يُقال: عَشّرةٌ دراهم» 
والقنة وطاووواهنها ألض بك نكو نتن الاق النظلا تتغتراف لمعه وا لفو ف هذا 
وبِينَ قوله: مال عظيجٌ واضمٌ؛ لأنَّ الدّراهمَ اسمٌ للعَددٍ وجعل الكثرةً وصفاً لها فتكونٌ 


بزيادة العددٍ إلى أن ينتهيّ نهايته. 
5 ف 2 7 1 1 1 1 
وقوله: عظيمٌ» لا يتضمّنْ عدداأ فِيَحمَل على المستعظم عرفأ وشرعأء وهو ما 
عو 

يحصل به الغنى. 


ص 0 
عه ع 


قال: (وَإِنْ قَالَ: َرَاهِجُ: هي ثَلانَةٌ إلا أنْيُيّنَ أكْثرَ منْهَا) لأنه أدنى الجمع 


ل 


.)179 /١1( انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)١07 انظر: «الحاوي الكبير» (ا/‎ )6( 


١‏ الو ف فاليفت! الجَنقيّ 
الصَّحِيح فلزمّهء ويحتمل الزَّيادةً فيلزِمُه إذا التزمّه بالبيانٍ» وينصرف إلى الوزن 
المعتاد. 

قال : (وَإذَا قَالَ: : كَذَا كَذَا رهما لَه بُصِدَّقْ في أَكَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ورْهَماً) لأنَ كذا 
عبارة عن عدد. فإذا قال: كذا كذا: فهو عددٌ ره على عددٍ من غير واو العطف وفسّره 

التحيو طون رامل ولك أخد عقي راكره ينف عقر شين على المتدن, 

قال: (وَإِذَا قَالَ: كَذَّا وَكَذَا دِرْهَماً: لم َصَدَّفْ في أَكَلَّ مِنْ أَحَدِ وَعِشْرِينَ دِرْهَما) 
لاق تف قن اين انيما تحت الملقوو يواد ولاق الك وعدووق وكاو في 

وتسعون فيُحملٌ على المتيقن. 

قال: ولو قال: كذًا درهماً: : فهو درهم؛ السرم يرا كارا 
واو: لخر ع ريال تقل لعفيو اموق للك (باتواو): قات راض وسشوو ون 

ربّع (بواو): يزادُ عليها ألف؛ لأنّ ذلك نظيره. 

قلتُ: وفي قوله: (كذا درهماً) يجب درهمٌ إشكالٌ؛ لأنَّ كذا درهماً عددٌ مبهَمٌ 
لكوك و مشر كيو انل الف مقرو درقوا نكن تهون نري ات ١‏ 
يُحمَلٌ على المتيقن منهاء وذلك عشرون درهماً. 

وفي قوله: (ولو ثلَّتَ كذا بغير واو فأحدَ عشّر) فيه نظرٌء فإنَّه إن ذكر المميّر منصوباً 
فهو كما أشارٌ إليه أنه لا نظيرٌ سواه وإن ذكرٌ المميّر مجروراً فله نظيرٌ» وأقله ثلاثمائة 
آلف درهمء فيتبغِي أن يجبّ عليه ذلك؛ لكنّ الظذّاهرٌ أنه أراد به المميّر المنصوبٌ. 

(ط”: ولو قال: عليّ كذا درهماً: فعليه درهمانٍ. 


(ص) (قد): يُعد جنسٌ هذه المسائل» وكذا هذا في الدنانير والكّيل والوّزنٍ. 


010( لم أقف على هذا الباب في «المحيط» فكأنه سقط من المطبوعة. والله أعلم. 


كِنَابٌ الإقرار ١‏ 


(ط): هشام عن محمّل: لو قال: كذا كذاء أو قالّ: كذا وكذا ذرفهما: فهما عندي 
نوا ويلز مه جد عش 

ولواقاكة ك3ا اكد رسا كر 36 ]كذ عوا را كتعلية دهن وى :واجنسهيهن: 

ولو قال: كذا كذا درهماء أو: كذا كذا ديئاراً: فعليه النَضْففُ من كلّ واحدٍ منهما. 

ولو قال: ألوفٌ دراهم: فثلاثةٌ آلافي”", ولو قال: ألوفٌ كثيرةٌ: فعشرة آلافي. 

وعن محمّلٍ: لو قال: مال قليلٌ: لزمه درهم ولو قال: لا قلي ولا كثيرٌ: فمائت 
درعع» ولواكات له علي زهاء ألف درهم أو جلّهِ أو عظمّه أو قريبٌ من ألف درهم: 
هذ كله زكرا مخ سيبهانة وقياقة فلي ودر كذ اا هذ في النضب والؤديفة» راكذا ذا ف 
الكيلي والوزنيٌ والثياب. 

ولو قال: له علي دراهم ا فسنّةَ دراهم» ولواقال: أضبعافا مضاعفة» أو 
قال: مضاعفة أضعافاً: فثمانية عشر ولو قال: على عشرةٌ دراهمَ وأضعافها مضاعفة: 
ون 

2 قال أصحابنا: إذا أقرٌ بقدرٍ من الذّراهم: لزه وز بلِه والغالبٌ إن كثرء 
كالتقد» فإذا أة قِرّ بالعراق: لزمه بوزن سبعةً» معناه: أن كر ففر تيا سم هاف ارود 
الوزن الشَّرِعئٌ الذي تتعلّقُ به الأحكامٌ وأصله: أن الدّراهمَ كانت مختلفةٌ في زمن 
عمر رضي الله عنه» فمنها ما هو وزنه عشرون مثقالاً"» ومنها اثنا عشر ومنها عشرةٌ 
وكانت البيعةٌ تتنازٌ بسبب اختلافهاء فاستشارٌ عمرٌ رضي الله عنه الصّحابةٌ فيه فجممَ 


باستشارتهم من كل جنس درهماء فصارٌ اثنين وأربعين قيراطاء فجعلها ثلاثة دراهم 


)١(‏ فى (ش): «فعليه الألف) بدل (فثلاثة آلاف». 


(0) في (صء ش): «قيراطاً». 


متساوية» كل درهم أربعة عشر قيراطأء فاستقتَ على ذلك”". فمّن أقرّ في هذه البلاد 
له ا الوزن 
2 5 0 000 و 8 

ولا يُصدّق في النقصانٍء وإن أقرّ فى بلدٍ ينقصٌ وزنّه منه: لزمّه بذلك الوزن» ولو 

3 0 5 1 5 
اختلفَتٍ الأوزان فيها: فعلى الأغلب. وإِلّا: فعلى الأقل. 

ولو قال: عليّ درهم وزنه خمسة: إن وصل: صُدَّقء وإِلّا: فلاء كالاستثناء» ولو 
قال: ببغداد دراهم طبريّة أو كيّ حنطة موصلىٌ: انصرف إلى وزن بغداد وكيله. لكن 
ملل المفةة ران هذا بان المفة. 

قلث: فعلى هذا لو قال: بخوارزم علي عشرون ديناراً بخاريّة أو خراسانيّة أو 
جنديّة: لزمّنه بوزنٍ خوارزم؛ لكن بنقدٍ تلك المواضع. 

(شق): ولو قال: عليّ دُريهمٌ أو دُنِينيرٌ: فعليه درهمٌ تام ودينارٌ تامٌ؛ لأنّه تصغيرٌ 
أ 60 

5 ا ا ل اها عق اف كوو 2 1 

قال: (وَإِذَا قَالَ: له عَلَيَّ كَذَا: فَقَد أقرّ بدّينء وَإِنْ قال: عِنِدِي 


ِ 
بأَمَاَةِ فى يَدِه) لأنَّ عل كلمةٌ إيجاب. قال الله تعالى: لوَيِتََعَلَالنَايحِخٌ ايت 4 [آل 


م مر 


م ع 
2 


عمران: 91]» وقال تعالى: #وَلْيْمْلِ لٍالَدِى عليه الْسَنَّ # [البقرة: 787]» فيجبٌ عليه فيشبتٌ 
في ذمّتِه وأمّا عندي: فيقئّضِي كون الحقٌ في يده دون ذمّته» فتكون أمانةٌ؛ لأنَّهِ يحتمل 
ان كوه فى كه مقا را ويحفيل الأنان و راع © أنامياء فقي روك اقولة اقم أن 
في بيتي أو في كيسي أو في يدي. 

وأمّا قبلي: (شق): ذكرٌ الشَّيحْ أبو الحسن: أَنَّهِ يقتضي الضَّمانَ؛ لأنَّه من ألفاظ 


() وانظر: «الميسوط» /١8(‏ 5). 


إفهة في (ص) و(ش): اايصفه بحجمه!. 


كنَابٌ الإقرار عي 


الصَّمان؛ لذن القبَالةة والكفالة واحدء وذكر محمِّدٌ في «الأصل70"©: لو:قال: لا حقٌ لي 
عليه: عافن الدينة وَلَوْ قال؟ لاحن إلى نعل بر من الأمانة» ولو قال: ا 
لي قبله: نوف :هكا"غلية هما عيدةه: أن ناسلف تكنو وانا ع كانه قسن اد 
رحمه الله اللّظآً محتيلاً لهماء فعلى هذا يكون وجهٌ جواب الكتاب أنه لمّا احتملَهُما 
والأناة أقزيها كيت 

(ه)”"؟: ولو قال: علي أو قبلي: فقد أقرّ الذي ولو قال: ا هو وديعة في 
بلي ووصل: صُدَّق؛ لأنّه يحتملهم مجازاً؛ لأنَّه مضمونُ الحفظء فيُصدَّق موصولاً 
لامفصولاء ثم قال صاحب (ه)(": وفي نسخ «المختصر» في قوله: (قبلي) أنه إقرارٌ 
بالأمانة؛ لأنَّ اللّفظ يننظمها بدليلٍ مسألةٍ الإبراى وَالأوّلٌ أصحٌ. 

(ظ)قال# "لل علة حريبوقال#عفيت به الإساذة: دق موه لا لامتصي ول 
ولو قال: له على عبدي فلانٍ حق: فهو إقرارٌ بالدّين على عبده لا شركةٌ ولو قال: في 
عبدي: فهو شركةٌ لا دينٌ» ولو قال: له حقّ في عبدي هذا أو أمتي هذه. فادّعاه الطَّالب 
في الأمة وحَلََّه فحلّف: بر عن إقراره بالعبدء ولو ادّعاهما أو أحدّهما: يُجبّر على 
البيانٍ ولا يبطل إقرارٌه. 

أقرّ بحقٌ في دار في يده ثم فسّره بجذع أو باب مركب أو بعض البناءِ من 
فير أرضي: لم يُصدَّقء وكذا لو قال: له حقٌ في هذا البستان وفسّره بشمرة أو نخلةٍ 
بغير أرض» وتوا متف بأفيليدا: ليد قهة ولو اريم الأرض بالإجارة: 
صُدَّق» ولوفمّر الحقٌّ في الدّار بالشّكنى: لايُصدَّق» ولو قال: له فيه شركةٌ» أو 
)١(‏ انظر: «اللأصل» (8/ 717/7). 


(5) انظر: «الهداية» (/ .)١09/4‏ 
(") انظر المصدر السابق. 


4 الوتب اتج اف زف فالففت ٠‏ الحَنفي 


تال شو شوك نه لبو وكين لفان وار شار ليما لع ل 1 
قال: (وَإِذَ قَالَ له همل :لي عَلَيكَ أَْفْ وزْهمٍ؛ َقَالَ: اها أو انتقِدْمَاء أو أَجُلنِي 
بهَاء أَوْ قَدْ قَصَيمكَها: نهو إِقَرَارٌ بهَا) لأنَ الهاء في الأرّل الثاني كنايةٌ عن المذكور في 

00 قال: ا سات لسعو حي الكو لكان وقال: اتن أو 

انتقدْ: فليس بإقرار, والتَأَجيل إِنّما يكونٌ في الحقوق الواجبة» والقضاء يتلو الوجوبٌ. 
(ه)”": ودعوى الإبراءِ والصَّدقَةِ والهبة كالقضاء؛ لأنّها تعتمدٌ سابقة الوجوبء 

وكذا لو قال: أجُلتك بها على فلانٍ. 
(شذ): فإن قال: انتقدها أو اتّرنها على سبيل الاستهزاء وشهد الشهِودٌ بذلك: لم 

لرقة قتي أن ا فى لقال مستونا انم تقار مه كدو طن قر تدان نهيف 

طلاقاً من وثاق. 
(ط): أعطني الألف الدّرهم التي لي عليكَ فقال: نعمء أو قال: غداً أعطيكهاء أو 

قال: سأعطيكها: لوك ا 
وقو لهة اقعدقاتزنها أو اقضها أن اقنضها غدا: إقرانهةويدوت الكاءة :ل 
وقوله: أبرأني أونير قو ةك هاو لزني إناكاء اللع ان قاقر انه وقول اه 

يكير 7 لاه 
ولو قال له: لي عليكَ ألفٌ درهم فقال مجيباً: ولي عليكٌ مثلّها: فإقرارٌ عند محيِّدٍ 


خلافاً لأبي يوسّفَ رحمهم الله. 


)١(‏ في هامش (ج): «لأن الشركة تقتضي المساواة». 
(؟) انظر: «الهداية» (”/ .)١18٠‏ 
220 في «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار» (// )2 وكذا قوله: بكير-أي: أمسك 


- لا يكون إقرارا. 


كِنَابٌ الإقَرَارٍ ا 


ولو قال المجيبٌ: لي عليكٌ ألف درهمء بدون الواو: لا اتّماقاء وعلى الخلافي: 
لي عليك مثلّهاء أو قال: عليكَ أيضاً مثلّهاء أو قال أعبقْتَ غلامَكَ» فقال: وأنت 
أعتَقّتَ أيضاً غلامَكَ. أو قالّ له: قتلْتَ فلانء فقالٌ: وأنت قتلْتَ أيضاً فلاناء وبدون 
الواو فيهما: ليس بإقرار اتّفاقاً. 

قال: والجواب بالفارسيّة: مَرَازِيز أزتُوجنديني مي بايد: فمختلف» ولو قال: 
مراباري أزتوجنديني بايد: فليس بإقرار» ولو قيل له: لم قتلتَ فلاناً فقال: كذا كان 
مكتوباً في اللُوح» أو قال: قتلتُ عدوّي: فإقرارٌ» والدية في ماله إن لم يقر بالعمد. 

قال له: لي عليك كر فقال: أرسل غداً مَن يكتاله» أو قال: يتّرنهء أو قال: أرسل 
مَن يقبضٌه أو يأخذّه مّىء أو قال: لِيسَتْ عندي اليوة» أو قال: حتّى يأتيّ مالي» أو قال: 
ان غلامي» أو قالّ: لسكا اليومء أوقال: اخلكك يهاء أو أبرئني» أو هبها 
لي» أو أوفيتكّهاء أو قال: سَوُكند خوركه إين مال بتوني رسانيده أَمْ» أو قال: ني رسيدّه 
استء أو قال: قد أخذت منها شيئاء أو قانة كمرورنها افيا كله إقراء. 

لو ادّعى عليه عشرةً فقال: إزاين جمله بنج درهم دادني است”" أو قال: بنج درهم 
باقى است: فإقرارٌ بالعشرة. 

قال له: لي عليك ألفٌ درهم فقال: أمّا خمسمائةٍ منها: فلاء أو قال: فلا أعرفها: 
فإقرارٌ بخمسمائة» ولو لم يقل: منها: فليسٌ بإقرار» ولو قال: قبِصْْتَ من مالي كذا بغير 
قال ب بحي وق ولو قال: أعطيتك كذا دراه. © 


)١(‏ في (ش): (داردني است». 


(؟) في (ش): «درهما». 


0 الحبو ةا تج ازوف الهف هالجَنفيَ 


ولو قالت الورثه في دعوى الديى عن الملك: لبس ف أبدينا شيء: فليسٌ بإقرار 
على التّركة» ولو قال له: أقرضيكَ ألفاً فقال: ما استقرضْتٌ من أحدٍ سوا أو قال: 
بعدّك, أو قال: معك: فليسٌ بإقرار» ولو قال :مدنا امتقر فيث منك ألفاً: فإقرا 
وهكذا ذكر الزّْنْدَوِِسْتِي وظهيرٌ الدّين أيضاً في اشرح الأقضية». 

وقال (شس)”: في تعليل المسألةٍ الأولى: معنى قوله: ما استقرضتٌ من أحد 
سنواك: :العترفيت متك ؤون غيرك» ولو صرَّحَ وقال: استقرضت منك: لا يكون 
إقرار» فكذا هذاء بخلافٍ قوله: أقرضتَِي: فَإنّه إقرانٌ وإنَّه من أعجب المسائل أنَّ 
الإقرارٌ بفعل الغير: يُوحِبٌ المالّ عليه» وبفعل نفسه: لا. 

وهذا واف ها ذ كز الذورى أن حلفت ا تترزكى فسان القرض ول 
يُقرَطْس: يحنثُ”"» ولو حلف لا يُقَرضٌ فلاناً فأقرضّه فلم يقبل: لا يحنت فالقرضُ 
يتوقفُ على القبول» والاستقراضٌ لا يتوقفُ على الإقراض» ولو قال له: غصبئّني مائة 
درهم فقال: لم أعصِبْك إلا هذه الماثة أو سوى أو غير أو قال: ل أغصيّك بعد هذه 
7 ا 

ولو قال: ما لك عليّ أكثر من مائة درهم ولا أقلّ: فمختلفٌ» ولو قال: لك على 
ألف درهم فيما أعلمٌ أو في علوي أو فيما علمْتٌ: لا يصمح عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
رحمهما الله خلافاً لأبي يوسّف؛ لأنّهِ إقرار معلّقٌ بالشّرط: فبطلٌ» ولو قال ذلك في 
الشَّهادةِ: بطلَتْ عندهم وقيل: صم الإقرار عندهم. 


ولو قال: فيما أظنٌ أو أحسَّبٌ: كان باطلاًء وكذا فيما رأينا وأرى» أو فى شهادة 


(0) انظر: «المبسوط» .)١9 /١8(‏ 
)١(‏ في (ش): «لا يحنث». 


كِتَابُ الإقَرَارٍ با 


فلانٍء أو في علمي. أو في قوله أو بقولهِ أو بحسابه أو في كتابه أو بكتابو: فباطل» ولو 
قال: بشهادة فلانٍ أو بعلم فلانٍ: صمّء وكذا بصكٌ فلانٍ أو بصكّي أو في صكّيء أو 
بكتاب أو في كتاب. أو في حسابٍ أو من حساب أو بحساب. أو من شركة فلانٍء 
بخلاف ما لو قال: بكتاب فلانٍء أو قضائه. أو فتياه. 


وَمَنْ قر بِدَيْنٍ مُوَجَلٍِ تَصَدَقَهُ كَهُ المَقَرٌ لَهُ فِي الدَيْنِء َكب في الأجل. لَرْمَهُ 
الدَيْنُ حَالاء 0 في الأَجَلِء ومن وى ار و« صَحٌّ 


الاسْيِدْنَاءٌ وَل 17 مَهُ الْبَاقِيء وَسَوَاعٌْ اسد شين لكر َو الْدَكْئنَ فإن 7 ستشنى الجَميع : لَرْمَهُ 


الإِقَرَارٌ بَطَل الاسْيَئتَاءُ. 
قال: (وَمَنْ أكرّبِدَيْنِ مُوَجلٍ قَصَدَقَهُ المُمَرٌ لَه في الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ في الأجَلٍ: لَرِمَهُ 
00 لأنّه أقرّ على نفسه بماله» وادّعى حمًا لنفيه فيه» فصارٌ كما إذا أقرّ بعبدٍ في 
يده وادّعى الإجارّةَ بخلاف الإقرار بالدّراهم لقوق لأتناهقة ف ولتم بح يقي 
على الذَّائنِ لا وصفَ له. 


نال6 كلت لقف تلاعت الأع) لان نع سن عريهوالبسي عن 
مَن أنكرٌ. 

وقال الشّافعيٌ رحمه الله0©: القول قول المقرٌّ في الأجل ؛ ؛ أنه أ أقرّ بدَِينِ موصوفي: 
فيلزمُه بتلك الصّفة» كمّن أقرّ بكفالة دَينٍ مُوْجَلِ: يلزمُه مؤجّلا. 

قلنا: مُوحِبٌ الكمَّالةٍ التزامٌ المطالبة دون أصل الدَّين» ولهذا لو أبراً الكفيل: لا يبرا 
الأصيل» وكذا لا يرتد إبراؤه بردّه ويرتد برد الأصيل» فإذا أقرّ بكفالةٍ دينِ مؤجّل: فما 
التزم إِلّا مطالبةٌ مؤجَّلة: فكان القولٌ قوله. 


.)1537 /5( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 


عد لبوا تر اف زوز فالفْفته الجَنفي 


قال: (وَمَنْ كر وَاسْيدتَ مُمٌصِلا بإْرَار: صَحّ الاسْوقْناء وَل مَهُ ابَاقّي) لأنَّ الاستثناة 
مع الجملةٍ عبارةٌ عن الباتّيء قال تعالى ام تسيب مه * [العنكبوت: 
ءال ل اناك أو البداءً في 
كلامِهِ تعالى وهما محالان» وإذا كان عبارةً عن الباقي: فقد أقرّ بالباقي: لارام 
لا يدمق الانضال» لأنه إذا'قطعه أو ,سكت: تمّ الكلامٌ واستقرٌ حكمُّه: فلا يتغيّر بعدَ 
كالشّرط. 

قال: (وَسَوَاء استدْتّى الْأَكَلّ َو الأَكثَرّ) لشمولٍ فائدته» وقالّ تعالى: «وٌَابَلَِلاقيك 

مه شقة ادل 5 اووهدا ابكناء لكر 

007 الجَمِيْمَ : لَرْمَهُ الإقرَارُ وَيَطَلَ الاسْيَدْنَاءٌ ُ) لأنّه تكلّمَ بالحاصل بعد 

ال ا 


ره 


وَنَوْبٌ: لَرْمَُ نَوْبٌ وَاحِدٌ وَالمَرْجعٌ في تَفْسِير الوئَة إِلَيْه. 


قال م 0 ديكا لرا حي ساو ار 0 
وفال سس شلايصع هما ول اشام رحمه ان بصع هما هماد 
في 0 

ولمحمّدٍ: أنَّ الاستثناء وْضِمٌَ ليُخرجٍ من الكلام ما لولاهٌ لدخل» وهذا لا يتحمّقُ 
في خلافي الجنس. 


(0) انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ 4 ؟7). 


كِنَابُ الإقرَار اا 


ولهما :أن المتغائعة ثابنة فى الأول من نعي الت بولهةا ف يثبتُ ديناً في الذَّمّة 
بمطلقٍ عمد المعاوضّةء أمَا الثُوبُ فليسٌ بثمن أصلاًء ولهذا لا يجبُ بمطلقٍ عقدٍ 
المعاوضة» وما صَلْحَ ثمنآ صَلُحَ مقدّراً للدّراهم: تان قار سكن هن الدواهي 
وغير النّمنِ لا يصلح مقدَّرأء فبقيّ الاستثناءً من الدّراهم مجهولاً: فلا يصحٌ. 

قال : (وَإنْ قَالَ: :له عَلَيَّ ماك وَدِرْهَمُ كَالجِائَة َرَاهِم وَإِنْ قَالَ اكان ورك لرقه 
ترك واعنة راقع فل تدمير الواقة نا ره و قياض تى | لاز لاد ويه التاية 
رخجته0"1 لأن الماك مهن والتره سرت ري لاتعيي لها فعكات مبهمة 
كالفصل الثاني. 

وجه الاستحسان - وهو الفرق - أَنّهِمِ استثقّلوا تكرارٌ الدّرهه'" في كل عددء 
فاكتفوا بذكره عقيبَ العددين وهذا فيما يكثرٌ استعماله» وذلك عند كثرةٍ الوجوب في 
لذَّمّة بكثرةٍ أسبابه» وذلك في الدّراهم”" والمكيل والموزونء أمًا التيابُ وما لا يُكال 
ولا يووقة لأا يكتر وتحويها فبقي نّ على الحقيقة» ولأنَّ واو العطف يقئَضِي المشاركة 
كينا والمعطار ف علد نمدا فى رقاو لسار بجلا يدت لي 1 فكان 
تفسيراً له تحقيقاً للمُشاركة بخلافٍ ذواتٍ القيم. 

(شق ه)): وكذا إذا قال: مائة وثوبان لما يينّاه بخلافي ما إذا قال: مائةٌ وثلاثةٌ 
أثواب؛ لأله شك خلاة ون مرونمين وأعقهها تيرً؛ لان الأترات: لم رونك زراك 
العطفي فانصرف إليهما؛ لاستوائهمًا في الحاجة إلى الممْسيرِء فكان كلّها ثياباً. 


.)451' /١17( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
(؟) في (ش): «الدراهم».‎ 
في (ف) زيادة: «والدنانير».‎ )*( 


(5) انظر: «الهذاية» (”/ .)١18٠9‏ 


7 7 5 بغ ؟مطر و لاء كاي 7 
الحبوا ا ةرورق فيالهفت + الجَننيَ 
اي ا الا لطا كس ييه 5 02د اي 


لفق ): رقي فالقياقة ولت مذ ون اف موودركب ينه الدهار: 
عن مطلقٍ الزيادة» ولو قال: بضعٌ وخمسون: فالبضع ثلاثةٌ فصاعداً إلى تسعق 
ولو قال: عشرةٌ دراهم ودانقٌ أو قيراط: فهما من الدَّراهم؛ لأنَّه جزءٌ منه. كأنَّه 


ان ص 8 00 ب 6م 2 َه 2 6 مه 7 سر #606 

ومن ا بِحَقٌ وَقَال إن ء الله متص ب ارو: لَمْ يَلِرْمَه الإقرَار ومن أذ 
لا 0 2 2 المع 2-5 سن 6 ع2 2 2 5 
وَشْرّط الخِيّارٌ: لزِمَه الإقرَارٌ وَبَطل الخبّار» وَمَنْ أقرّ بدار» وَاسْتَثْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ 
7 عل ار ًَ ىود ات 0 4 م 2 0-0 لا عد ع 2 
فَللمَقَرٌ له الذار وَالبنَاء ولو قال: بناء هَذْهِ الدار لى» وَالعَرْصَةَ لفلان: فَهَوَ كَمَا قَال. 


0# 


قال: (ومَن أقَرٌ بحقّ وقَالَ: إِنْ شَاء الله مُتَصِلاً بإقْرَارِه: لَمْ يَلرَمهُ الإقرَارُ) لقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «مَنِ استثنى فَلَهُ تُنَّْاهغ20» وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ حلفت 
بطلاق أو عتاق وقال: إن شاء الله فلا حنْث عليه/”". 

(ك): ثم عند" أبي يوسّف؛ إن شاء الله شرط» وعند محمِّدٍ: يرفع الكلام حتَّى لو 


03 


وخا عن حملئين أن قال: أنت طالقٌ إن دخلت الدَّان وعبدي ع إن كلمفزيدا إن 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (4701) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِْهِ قال: 
«من حلف فقال: إن شاء الله فله ثنياه». 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 575): غريب بهذا اللفظ. 
وروى أبو داود (77571), والترمذي »)١151١(‏ وابن ماجه )١١١5(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه: أن رسول الله يكليةِ قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فقد استثنىء فلا حنث عليه». قال 
الترمذي: حديث حسن. 


() في (ص) و(ف): «أبي حنيفة و). 


كِنَابٌ الإقرَار ١‏ 


شاء الله: فعندٌ أبي يوسّف: يرجعٌ إلى الثَانية كالشَّرطٍ اعتباراً بكلمة: إنء وعند محمَّدٍ: 
إليهما؛ لأنّه يدخل على ما لا يتعلّق بالشّرط أيضاًء ومن النّاس من قال: يرفعٌ الطَّلاقٌ لا 
العتاقٌ(' وقال مالك رحمه اللّه: لا يرفع ا 

(ط): له علىّ ألف درهم إن شاء الله قال أبو حنيفةٌ رحمه الله: إقراره باطل» وهذا 
ميان والقياس أن يصمح ويبطل الاستثناء. 

ولو قال: إن شاء فلانُ: فالإقرار باطلٌ ولو قال: علىّ مائة درهم إن متّء إن جاء 
رأس الشّهرء إن جاء الأضحى: إذا أفطر النّآس: صم الإقرارٌء والقياسٌُ أن يبطل؛ لأنّه 
إقرارٌ معلّقٌ بالشَّرطِءٍ لكنّهِ ترك القياس في هذه الفصول؛ لأنّها في عرف النّاس إخبارٌ 
عن محل الأجلء والأجل يحل بالموتٍ. ورأس الشهر والفطر والأضحى من آجال 
النّاسء فترك حقيقَةٍ الكلام للعُرفٍ وكان إقراراً بدي مؤجّلء وهو صَحيحٌ لكنّه لا 
يُصدَّقٌ المقرٌ في الأجل» فالحاصلٌ أنَّ ما يصلحٌ لحلولٍ الأجلء وهو من آجالٍ النّاس 
فذكرٌه: لا يمنع صحَّة الإقرار» وإلّا: فيمنع كقوله: له علي ألف درهم إن كلمت فلانا 
إن دخلت الدَّاره إن مطرت السّماءء إن هبّت الرّيحٌ. 

١ 8 5 7 50 3 عب‎ . 

ولو قال: له عليّ ألف درهم إن حمل متاعي إلى البصرة وهو حاضرٌ يسمع: كان 
جائزاً. 

(6): لك عليّ ألف درهم إذا قدَّم فلان» والطالبُ يذدَّعي أن له على فلان القادم 
0 8 سن 0 0 1 2 ع 
ألفاء وهو كفيل لى بما عليه إذا قدم: فهو جائز» ولو قال: له علي الف درهم إن حلف. 
0 ِِ ار ع ا م8 ع 2 5 و بن 8 1 دس 
أو على أن يحلف. أو متى يحلفء. أو حين أو مع يمينه» فحلف فلان على ذلك وجحد 


.)١5٠١ /4( العتاق: الحرية» من العتق. انظر: «الصحاح؟‎ )١( 
.)١05 /5( (؟) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‎ 


ىا البو تبر ةق فيالفِفته+ لحني 
المقرٌّ المال: لا يُوْاحَذ به» وكذا لو قال: إن حلفَ فأنت بريءٌ من هذا الدَّينء أو إذاء أو 
متى» ولو قال: غصبئَكٌ هذا العبدٌ أمس إن شاءً الله تعالى: صم الاستثناء» وبطل الإقرارٌ 
لس ل د 

قال :(وَمَنْ كر وَشََرَطَ الخبَارٌ: آم مَهُ الإْرَانُ وَبَطَّلَّ الخِيَارٌ) لأنَّ الخيار : 06 
للمّسخ. والإقرارٌ لاايصحٌ فسخه. 

قال: (وَمَنْ أكَرّ دَارِ وَاسْتَنْتَى بنَاءَهَا لِنفِْ: فَلِلمُقِرٌ لَهُ الدّارُ وَالبنَاءُ) جميعاً؛ لأنَّ 
اا ب سياس ا من 

2 5 5 31 
الخاتم؛ والنّخْل في البستانٍ بغير أصولها وحلية السَّيفِ وحمائله» والبطانة في النّوبِ 
نظيرٌ البناء؟ لدخولهما في الإقرار تبعء وقيل: البطانةٌ لو كانت مثل الظّهارةٍ في التَّمَاسَةٍ 
و 2 

لاتدخل تبعاء ولا يدخلٌ الولدٌ في إقراره بالجاريةء بخلافٍ الاستحقاقٍ بدعوّى الملك 
المطلق»؛ لثبوته من الأصل. 

5 ل مام 7 ٠‏ 7 8 ع2 16 م عه 0 2 

قال: (وَلَوْ قَالَ: بنَاءُ هَذِه الدَّارِ لي؛ وَالعَرْصَة لِفْلَان: فَهُوَ كَمَا قَالَ) لأنَّ العرصّة 
عبارةٌ عن البّقعة دون البناء» كأنّه قال: بياض” هذه الأرض لى. 

(ط): ولو قال: بناؤها لي والأرضٌ لغلان: فالبناء للمقّدٌ له أيضاً؛ لأنَّ الإقراد 
بالا رقن نان بالبطاتس سوس سائل: 

الخدها: هذه 

والثانية: قال: أرضها لى ويناؤها لفلانٍ: فالأارض له والبناء لغلانٍ. 

والثالشة: قال: أرضها لفلانٍ وبناؤها لي فهما لفلانٍ؛ لأنّهِ إقرارٌ بهما ثم ادّعى 


)١(‏ في (ص): «بناء». 


كِتَابُ الإفَرَار عم 


والرّابعة: أرضها لفلانٍ وبناؤها لفلانٍ آخر: فهما للأوّل. 

والخامسة: بناؤها لفلانٍ وأرضها لفلانٍ آخر: فهو كما قالّ. 

(طع): أقلد بالكاقع الافك ووالكيك الاسبائل او سك وباك وي لا 
لتر انيد لم يتين 1ن الل لا يويسا الريك اع رك تي 
نوع الإتباع ضررٌ» وإلّا: : فيدفعٌ قيمئها إن أحبٌ عند أبي حنيمَةَ رحمه الله وأبي 
يوسُفَ ومحمّد. 

ولو قال: هذه الدَّار لفلانٍ إلا بيناً فيهاء أو إلا ثلثها أو ربعهاء أو إِلّا تسعة 
أعشارها: صم الاستثناءً والإقرارٌ» وعن أبي يوست ومالكِ رحمهما الله والفرّاء: 
لايصِحٌ الاستثناء في الأخير. 

ولو قال: هذه الدّار لفلانٍ وهذا البيتٌُ لي: فهما للمقرٌ له. 


لم اه م2 مهاده 2 ساة 1 وق اس اه عر ا لي ل تسن فى 0 م6 هه 

مَن | بثمر فى فوصرة: مه المد والقوض نه ومن أة بدابة فى إصطبل: 
#0 ست و ص 2 ل 9 

مَهُ الذابَة َه ححاصّة وَإِنْ قَالَ: عَصَبْتٌ تَوْباً في مِنْدٍ مِنْدِيْلٍ: لَرْمَاهُ جَمِيعا يعاء وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىّ 


نُوْبٌ في نُوْبٍ: : لَرْمَاه وَإِنْ قَالَ: تُوْبٌ في عَشَرَةٍ 1 ثواب: د ل َه جد أي ُوشف إل 


َرْتٌ وَاحِدٌ وَكَالَ محئة اليف عن َع بويا 
7 6 س2 
قال: (وَمَنْ كر بتَمْرِ في قَوْصَرٌَةِلَرْمَهُ الَّمْرُ وَلقَوْصَرٌة). 
(ه)”": وفسّره في الأصل بقوله: غصبْتٌ تمر في قوصرٌة("؛ لأن القَوصرَّة ظرفٌ 
له وغضبٌ الْشّيء وهو مظروفٌ لا يتَحقَقٌ بدونٍ الظّرفٍ: فلزمّاهء وكذا الطَّعامٌ في 
)١(‏ انظر: «الهداية» (”/ .)١18٠‏ 


(1) في «البناية شرح الهداية» (49/ 47 4): بالتشديد والتخفيف وهي: وعاء للتمر منسوجٌ من قصبء وقيل: 
إنما يسمى بذلك مادام فيها التمرء وإلا فهي زنبيل. 


عد 0 التتتواتت لئاق والينت الكو 
التفلةم و الفط فرح الو 01 يشدف [ذ1 كال عسي ون قوم ووالار كلية 
(من) للانتراع: فيكون إقراراً بغضب المنزوع. 

قال: (وَمَنْ كر بدا في إصْطبْلٍ: لمت لدان كام ذل افيطل شيو ميتون 
بالغصب عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسّف. 

(ه)”": وعلى قياس قول محمد رحمه الله: يضمنهما. 

(شق ه)”": وعند محمّد: يضمنهماء ومثله الطّعامُ في البيتٍِ. 

(ط): ولو قال: هذا الكيس لفلانٍ: فهو له بما فيه من الدّراهم» فلو قال: عنيتٌ به 
الخرقة :لم يمدق دوكذا هتاه القوض#القلاق وقيه قير 1 أو هذا الدن لقان وفيه 
ا ولو قال: هذا الجرات لفلانٍ وفيه متاعٌ أو دقيقٌ» أوهذا الكؤالق وفيه هل 
وقال: عنيتٌ به نفس الجراب والجّوالق: صَدَّقء وهذا بالعرفٍ. 

ولو نظرَ إلى زقٌّ سمن فقال: هذا الزّق لفلانٍ: فهو على الزن نفسه. ولو قال: تبن 
هذه الحنطة لفلانٍ: فَالتبِنُ له» ولو قال: حنطةٌ هذا السُّنبل لفلان: فله الحنطةٌ والسّنبل» 
لالجل قن للجنطه انعا ء للذ ابه ولو قال »ظيارة هذا السباةالفاؤوةافالقباء كله لدان 
بخلافي البطانة. 

(م): عن محمَّدٍ رحمه الله: هذه الرّاوية لفلانٍ وفيها ماءٌ: كان للمقرٌ له» ولم تكن 
لازن اذوه اران انين لبس مر ال امل 


للك في «البناية شرح الهداية» (4/ )2 الجوالق ‏ بفتح الجيم ‏ : جمع جولق ‏ بالضم -», والجواليق- 
بالياء ‏ تسامح. 

(؟) انظر: «الهداية» (”/ .)١18٠١‏ 

() انظر المصدر السابق. 


(4) في (ص) و(ف): «اثمرة». 


كِتَابٌ الإقَرَارٍ هم 


قلتٌ: وهذا مشكل بتعليله. 

ولو قال: هذه الحنطةٌ من زرع فلانء هذا الَمرُ من نخل فلانِء هذا الطَّعَامُ من 
أرق ققخ قنز افلكم لذ د زور متتحين لاو قلي باقزار. 

وعن أبي يوسّف: هذا الصّوف من غنم فلانء أو هذا اللَِّنُ أو هذا السَّمِنُ أو 
هذا الجبن الذي في يدي: فإقرارٌء وكذًا أولادُ الحيوان كلها وخا ال قرى مانا 

وعن محمّدٍ في الثّمِرٍ من نخل فلانِء واللّبن من غنمه: كذلك» ولو قال: هذا 
الجبنُ من شاةٍ فلانٍء هذا الوب من قطن فلان: فليسٌ بإقرارٍ. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: عَصَبْتَ تّوباً في ٠‏ منديل: َرْمَاهُ جَمِيعاً) لأنّ المنديلٌ ظرفٌ يلف 
الوب فيه. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ نَوْبٌ فِي نَوْب: لَرِمَاُ) لأنّه ظرفٌ فأقرٌ بغصبه فيدء ولا 
يمكن غصبّه فيه إِلّا بغصبهمّاء بخلاف قوله: درهمٌ في درهم؛ لأنَّه ضربٌ لا ظرفٌ. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: نَوْبٌ فِي عَسْرَةٍ ة أنوَاب: َم يَلرَمهُعِنْدَ بي يُوسف إِلَّانَوبٌ وَاحِدٌ) 
وَقَالُ مُحَمَدٌ: يَلرَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ تب لأنَ اليس من الثّياب قد يُلَبّ في عشرة أثواب 
نأمكنَ حمْلّه على القلَّرفِء ولأبي يوسّف: أنَّ العشرةً لا تكون ظرفاً للواحدة!" عادةٌ 
ولأن (في) تُستعمّل للوسط أيضاًء قال الله تعالى: لمأَممل ؤِيجرى )تدج » [الفجر: 
14 -20] أي : : بينهم؛ فوقع الشَّكّه فلا يُحمّل على الظَّرف بالشَّكُ. 

وقال الشَّافعيٌ رحمه الله" لا يلزمه الظّرفُ في هذه المسائل كلّها كدابّة فى 
إصطبلء والفرق ما بينًا. 


() في (ش) و(ف): «للواحدا. 
() انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ 89؟). 


(ط): ولو قال: غصبثٌ مائة من حنطةٍ على حمار أو سرجاً أو لجاماً عليه: لم يدخل 
الحمارٌ في الإقرار» ولو قال: غصبئّه حماراً عليه سر أو بسرج أو مسرجاً: لزمّه السّرحُ. 

قلتٌ: وقد اشتبّه علىّ أنَّ مراده في هذه المسائل كلّها أنَّ المظروف معيّنٌ مشارٌ إليه 
أم يستوي فيه المعيّن والمنكرٌ في ذلك إلى أن ظفرْتُ بالرّواية بحمدٍ الله ومنه أنه يستوي 
فيه المعيّن والمنكرء ويُرجَعٌ في بيانٍ المنكر إليه» وهو ما قال في (ط) ولو قال: غصبتك 
ثوباً في منديل: فهو إقرادٌ بغصب الثوب والمنديل. ويُرجَع في البيان فيهما إليه» وكذا 
عشرة أثواب في عيبة!": ارصع العد رارض فقي الجاد رار قال : درهماً في درهم 
أو درهماً في الطّعام :الم يلزمة إلادرهمٌ والأصلّ في هذه المسائلٍ أن (في) متى دخلّث 
على ما يصلحٌ ظرفاً ويجعلٌ ظرفاً عادةٌاقتضّى غصبهماء والّا ففصبٌ الْأوَّلٍ دوف غيره. 


يي .0 م 0 
و 20 


مَنْ قر بصب تُوْبء وَجَاءَ ءَ بثوب مَعِيب: فالقول َوْلَهُ ِيْهِ مَعَ يَمبنه» وَكَذَلِكَ 


وم 8 


َو كر بدَرَاهِمَ وَقَالَ: : هِيَّ رُيُوف» وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ حَمْسَةٌ في حَمْسَةِ؛ يُرِيدٌ الضَّرْبَ 
وَالحِسَابَ: رمه خف راس وان ثال: ردت ححمسَةٌ تع حَمْسة: لَرْمَيْهُ عَشَرَة 


ى ص بس 


وَإِنْ قال: لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَم إلى عَشْرَ عَشَرَة: : أَِمْ شع د أي حَنيفَة يَرمَُ الانه تَدَاءً وَمَا 
تَعْدَهُه وَتققط الْعَاية وَكَالَ بو يُوشف وَمحَكدٌ: يَلْدَمةُ | لِعَشَرَةٌ كُلْهًا. 


وَإِنْ قَالَ: َي ف دهم ون حبري نه فإِنَّ ذَكَرَ عَبّداً بِعيِْه عئيه: فيل 


لِلمُرٌ لَهُ: إِنْ قت َلّم العْك وَخُذِ الألفء وَإِلَا َلاشَيْءَ لَك وَإِنْ قَالَ: : مِنْ تمن 
عَبْد وَلَمْ بين َِمَُ الف في قَوْلٍ بي حَدِيفَة وَلَوْ كَالَ لو عر 


5-4 تال ردي 66 


َو خنْزير: لَرِمَهُ الألف. وَلَمْ يقْبَلْ تَفيِيرُُ وَلَوْ قَالَ: لف مِنْ ثَمَنِ ماع وَهِيَ 
5 وَكَالَ المُقرٌ لَهُ: يِل جِيَادٌ لرِمَهُ الجيّادُ في قَوْلٍ أبِي حَدِيفَة. 


.)7"59 /١( العيبة: وعاء يجعل فيه الرجل نفيس متاعه. «جمهرة اللغة»‎ )١( 


كِتَابٌ الإقرار 32 


قال :(وَمَنْ هر بِقَصْب تَوْب وَجَاء نوب مَعِيْبٍ كَالقَولُ قَولَهُ ذِبهِمَعَيَمِينِه وَكَذَلِكَ 


5 
6 


لو 
يغصبٌ ما يجدٌ ويودِعٌ ما يملك. فيُقبّل قوله فيه وصلّ أم فصل. 
الود وا اي اود رد وي 
كَالٌ 5 1 7و ساس ال ا ل لس 


الوا وسو و سرديو 


بدَرَاهِج”" وَقَالَ: هي رُيُوفٌ) أو قال: أودّعنيها وهي زيوفٌ أو معيبة؛ لآ الأشيناة 


ونان لصوت 5 الالجورة ١‏ اليتان د وها فبما يات د دار وتيب 
50 تتجرأة خمسة اجر او قاذ تلرمه ال يادة. 


قال: (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ حَمْسَةً مَعَ حَمْسَةٍ: لَرمَيْهُ عَشَرَة) لأنَّ (في) يُستعمّل بمع 
(مع)» فنوى ما ب يحتملّه لفظّه: فصمٌّ. 


م 


قال : (وَإِنْ قَالَ: له َي من رهم إلى عَشَرَ لمن يبع عل إبي حرق زجمة اله 
نه الابقد اك وكا بندة :و تشفط القايةء و قال 2 ومحمّد: يَلْرَّمَهُ العَضَرَةٌ كلها) 
وقال زفر رحمه الله: يلزمُه ثمانيةٌ؛ لأنَّ الغاية لاتدخل في المغيّاء كما لو قال: بعتّكَ من 
هذا الحائط إلى هذا الحائط: لا تدخل الغايتان. 

ولهمّا: أن الغايتّين تدخلانَ في الإباحةٍ كما لو قال: مذ من دراهيي من 
درهم إلى مائةٍ: فهو إباحةٌ لأخذٍ المائة: فكذا في الإقرار» ولأبي حنيقَة رضي الله 
يده ان الاعكة أن لأسف انعد تك ولت الأراك افسوو وبا الود ملي 


ع 3 عو 
ولااضرورة فى الثانية فلا تدخل. 


)١(‏ في (ف) زيادة: «غصبها». 


هد 0 الإتيتم دقف بالبنت اكير 


ص 


قال: (وَإِنْ قَالَ: اا اح مَرَينهُ مِنّْهُ فَإنْ ذَكَرَ عَبْدا 
ِعَيْيِه: قبل للمقر لَهُ: شِنْتَ فَسَلَّمِ الع ع كلتو ل الألف ورلا قَلَاشَيْءَ لَكء وَإِنْ 
قَال لديز تدر عد يق لم الَف في قَوْلٍ أي عَنيقّة هكذا ذكر في 
اونا 

وفي (شق ه)(": وإن قال: من ثمنٍ عبد لم أقبضْهٌ وهما سواءٌ في الحكم: لزمّه 
الألفٌ عندّه وصلّ أم فصل . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ رحمهم الله: إن وصلّ: صُدَّقَ في أنَّهِ لم يقبضه. وإن 
ع : لاء وبه الشَّافِعيٌ رحمه الله؛ لأنّهِ أقرّ بمالٍ من جهة البيع» والأصلٌ في المبيع 
عد القضريج فانقرا. المودكها عع لعن لك 2ق لكاو د زنك بو الم ل 
مشولا لا قشولا كلك رط وال معاد ْ 


ع 


أنه أقرّ بوجوب الألف عليه نظراً إلى كلمة علي وإنكاره 
القبضّ في غير المعيّن يُنافي الوجوب: فكانَ رجوعاً فلا يُصدَّق في الحالين» وإِنّما 
قلنا: إضافتّه إلى غير المعيّن يُنافي الوجوب؛ لأنَ الجهالة إن كانت مقارنةٌ: لا يجبُ 
تمن لفساوه».وإن كان طارئة بآناعترى عبداً دم تسياه عبد الاختلاطة فسد انيه 
فيمتنعٌ وجوبٌُ الثَّمِنْء بخلافي ما إذا عيّه؛ لأنَّه أضافّه إلى جهّةٍ» يجورٌ ثبوثّه منها: فلم 
كر كوه 

ذى هد السالة الأو عن اذه أوجه: ألحدها: أن تهيد نه لمق الدافية: 
له العبدَّ: فيأخدٌ الألف؛ لأنَّ التَابتَ بتصادقهما كالثابتٍ معاينةً. 


ولآابى حنيفة رحمه الله 


.)١187* /"( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 0( 


كِتَابٌ الإقَرَارٍ 8ك 


والثاني: أن يقول: العبدٌ عبدُك ما بعتّكّه. ولكن بعبّكٌ عبداً غير هذا لزْمّه؛ لإقراره 
به عند سلامة العبدٍ له» وقد سلَّم. 

والتالاهه أن يقول؟ انعد فد ناايمتكدوروككة انالا زازه المنابنح نياك 
ما أقرٌ بالمالٍ إلا عوضاً عن العبد: فلا يلزمُه دوئّهه ولو قال مع ذلك: إِنَّما بعنّك غيرٌه: 
يتحالفان؟؛ أذ اقزر ع ىقبا انون دتو ويدوة ا ووفر ل ع لترووالدة بك 
وإذاكتحالفا: بطل المال: 
1 في لم أقبضه: فالقولٌ قوله بالإجماع؛ اه 
قرارٍ بوجوب الثّمن. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيّ لف مِنْ نَمَنِ حَمْر أَوْ خِْري: لَِمَهُ الألف. وَلَمْ يُقْبَلْ 
تَفِيْرةُ) وصل أم فصل عند أبي حنيمّة رحمه الله؛ لأنّه رجوعٌ لعدم وجوب ثمن الخمر 
والخنزير على المسلمء وأوّل كلامه للوجوب. 

وقالا: إذا وصل لايلزمُه شيءٌ؛ لأنّه بين بآخر كلامو أنَّه ما أرادَ به الإيجابت 
كالاستثناء. 


قلناء ذلك هلي وعدا إبطا له فافدرقا: 


قال: (وَلَوَ قَالَ: عَلَيَّ ف مِنْ تمن ماع وي رُيُوفه وَكَالَ امقر له: بل جِيَادٌ: لَرْمَهُ 


4 


(ه)”'؟: ولو قال: ابتعت كعك 
الوقر 


اذو اقول ا نينا ربيقة اراب إن وصل: صَدَّقَء وكذا إذا قال: افرضعق 
ألفاً وهي زيوفٌ» أو قال: إلا أنّها زيوفٌ؛ وكذا إذا قال: علي لفلانٍ ألف درهم زيوفٌ 


0 


اك 
من تمن محا ركد (ذااقات: : هي نبهر جه » أو قال: هي ستوقة أو رصاص. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


0( الزيوف: ما يرده بيت المال وتقبله التجار» والنبهرجة: دون الزيوف؟ والتجارة ترذه. والستوقة: أردأ 


وج بيه و سل قر لمش ا ««#زلء 5 ماه 
ا لصي تر !فوزع فيالفمتهالحنيَ 
ف عت وم ب و ا وج ا ل ال ا ل ا ب د ل 0 


لهم الموات من قبع قوط ارون كات رطا والايقنا رودا راد اسم 
الذّراهُم يحتمل الزيوف بحقيقته والسَّتُوقُ بمجازه. إلا أنَّ مطلقه ينصرف إلى الجيادٍ 
فكان بياناً مخيّرآء ضار كما لو قال: إلا انها وؤة خمسة: 

ولأبي حنيقَة رحمه الله: أنّ هذا رجوعٌ؛ لأنَّ مطلق'" العقدٍ يقتضي السّلامة عن 
العيبء والزّيافة: عيبٌ» ودعوى العيب رجوعٌ عن بعض موجبه» فصارٌ كما إذا قال: 
بذك فيا وفان المشعرى» يكن فيليا #التول نشدي اننا ,جلا زو الشارفة لبيك 
من الأئمانء والبيعٌ يرد على الدّمِنْ: فكانَ رجوعاً. 

وقوله: إلا آنّها وزن خمسة يصحٌ استناء؛ لأنّه مقدارٌ بخلافٍ الجودة؛ 
لأن اسشعاء الرطيتي» لا يجوز وفايبسا إذا قال علي 5 سطة هن 
ثمن عبد إِلّا لها رديَّةٌ؛ لأنّ الرّداءَةَ نوعٌ لاعيبٌ» فمطلقٌ العقَدٍ: لا يقتضِي 
السََلامةَ عنها. 

وعن أبي حنيمَة رحمه الله: أنه يُصدَّق في الزيوفٍ إذا وصل؛ لأنَّ القرضّ يُوحِبُ 
مثلّ المقبوضي» وقد يكون زيفاً كما في الغصب. لكنًا نقول: التَّحَاملٌ بالجيادِء فانصرفَ 
مطلنة إليهنا : 

ولو قالّ: له علي ألف درهم زيوفٌ ولم يذكر ابيع والقرضٌ: قيل: يُصَدَّقٌ 
بالإجماع؛ أن اسم الدّراهم يتناولهماء وقيل: لا يُصدّق؛ أن ملقة صرف إلى 
العقود لإباحتها. 


- حالاً من النبهرجة. «البناية شرح الهداية» (9/ 549). 


000 في (ج): ١‏ مقتضى». 


كِنَابُ الإقرار 3١‏ 


(ه): ولو كان الفصلٌ ضرورة اقطاع الكلام: فهو واصلٌ لعجزه عن 
الاحتراز عنه. ٠‏ 

(ط): قال: له علي ألف درهم حرامٌ أو قال: رباً: لزمنْةُ ولو قال: تلجئة 
أوزوراً أو باطلاً فصدّقه: فلاشيء عليه وإن كذّبه: لزمثه» ولو أقرٌ بقبض ألف 
درهم أو غصيّها أو مضاربة أو قرضاً أو وديعةً ثم ماتّ» وقالت ورثنّه: هي زيوف: 
لأ فد نولا وفلوف الو 

(شب): : أقرّ المسلم إليه بقبض ثم اذّعى الزّيافَةَ فإن كان أقرٌ بقبض الجيادٍ 
أو بقبض حقّه أو رأس المال أو باستيفاء الدّراهم: لا تُسمّع دعوّى الزَيافيِ وإن 
كان اه يقييهن الذراهت, فالقيول ليرت الكل والئية على العسلم إلبهه وفى 
الاستحسانٍ على عكسيه. 

ولو قال: قبضْتٌ ولم يزد: فالقول للمسلّم إليهه كما في قبضْتٌ الدّراهم. 

ولوادّعى أنّها ستوقةٌ أو رصاصٌ: لا يُصدّق في قوله: قبضْتٌ الدّراهمء وفي قوله: 
فبِضْتُ: يُصدّقء ولو قال: هي من ضرب كذاء أو نقد بلك كذا: يُصدَّق في الغصب 
عندهم وصل أم فصلء وفي القرض وثمن المبيع إن كان نقد بلِه وفصل”": فكذلك. 
وإن لم يكن وفصل: ففيه اختلاف؛ ولو قال: أقرضتنيء أو قال: أعطيتني, أو أسلفتتي 
ألفأء ولم يدفعها إليَّ: صَدَّق موصولاً لا مفصّولاً. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (”/ .)١185‏ 
() في (ف): «ووصل». 


للق الوحبو ار فو فيالهفتهالججني 
24 د 1 ع وي ل اسسسسة سافن 


لل ه عيمج 0 م 6 00 م 7 5 

َمَنْ كر لِغيْرِِ بام :له الحَلْمَةوَلفَضُ. وَإِنْ َه بِسَيِفٍ: قَلَهُ النَضْلء وَالجَفْنُ؛ 
ماس 3 - 0 م 8 ' قَال سه 0 رمدي غع6. فر 
وَالْحَمَائْلُء وَإِنْ أَكَرّ بِحَجَلَة: قَلَهُ العِيدَانُ السك ون لَ: لِحَمْل فُلَانَةِ عَلَنَّ لف 


َس 21000 

الإقرَار لِرْمَه وإذا اق ل 
ث9 ء. ضَ 8 كه 7 2 سركي اله 
مَنَهُ فى مَرَضْهِ 4 بأسبا سْبَابٍ مَعْلُومَق قَدَيْنُ الصحّة وَا لديو الع وك الأشياف معدم 
1 8 2 4# 2 070 92 عق م 3 
فإذا قضيّت و شَيْةٌ: كان فِيما تر به في حَالٍ المرّضء وَإِن لم يَكُنْ علي ُو 


في صِحَته: جار !د رَارُه وَكَانَ الممَدُ لَهُ أوْلَى مِنْ الوَرَكَةِ. 


ذه 


قال: (وَمَنْ أ قر ِعَيْرِِ بَائم: ‏ َلَهُ الحَلْقَة وَالمَضٌ) لأنَّ اسم الخاتم يشمل الكل» 
للا ا 

قال: (وَإِنْ أَكرَ بسَيْفٍ: قَلَهُ النَصْلُ وَالَجَفْنُ وَالحَمَائْلُ؛ وإ 
وَالكِسُوَة) لإطلاق الاسم على الكل عرفا 

قال: (وَإِنْ 5 قَال: لِحَمْلٍ فلَائة : علي َف ورْهمء فَإِنْ قَالَ: أَوْصَى بها فُلانٌ أَوْ مَاتَ 
بوه فُوَرِنَهُ: قآلإة رَارُ صَحِبْحٌ) لأنّه أة قر بسبب صالح لثبوت الملكِ له. ثم إذا جاءث به 
في مِذَّةٍ يُعلّم أنّه كانَ قائماً وقتّ الإقرار: لزمه. وإن جاءَت به ميّناً: فالمال للمُوصِي 
افورظ اح شريو ورا جاتر ازاني اعد المقانرزيها قال إلى لخي 
بعدَ الولادة ولم ينتقل» ا 5 
أو أقرضني: لم يلزمُه شيء ء لاستحالته. 

قال: (وَإِنْ أَبْهَمَ الإَْارَ:لَمْ يصِحّ عِنْدَ بي يُوسُفَ) وقالّ محمد رحمه الله: يَصِحا 
وبه الشَّافعي رحمه اللة؛ لأنَّ الإقرار من الحجج فيجبُ إعماله ما أمكنّ» وقد أمكن 


و 2 
ن أة 


كس سل 1# 
ر بحجَلة: قله العيدان 


د 


كِنَابٌ الإقَرَار ١‏ 


بحملهِ على السَّببٍ الصّالح. ولأبي يوسّف: أن الإقرارز مطلقه ينصرفٌ إلى الإقرار 
ننت التخاو ةنو اونا لخي 1 [قر ( الفهة النداد رونو ايد البكد مضني عليه نفناة كه 
: -- - 5 عَتيّ ع يو هم اه 5 ماع 
إذا صرح بهء ولآنه إقرار لمجهول؛ لأنه لا يعلمٌ أواحد أم أكثر ذكرٌ أم أنثى. 

قال: (وَإِذَا أكرّ بِحَمْلٍ جَارِيَةٍ أو حَمْل شَاةٍلِرجُل: صَمَّ الإقرَارُ وَلَرمَهُ) لأنَ له وجه 

3 ' و 1 / / 
صحةء وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه. 

(شق): ولو قال: بعتني عبدَك أو آجرئّنيه أو وهبته لي أو تصدّقت به عليّ» ثم 
قال: لم أقبضه: فإنّهِ يُصدَّق وصل أم فصل؛ لأنَ البيبع والإجارة يصحٌ بدون القبضص 
والهبةٍ والصَّدقةٍ والعاريّة تحتاجٌ إلى القبض؛ لكنّه أسقطً حقه. وقول المرء مقبولٌ 
فشكا وعد 

5 عم 2 0 4 ره مر 0 1 م 7 0 00 

قال: (وَإِذا أقرٌ الرّجل فِي مَرَض مَوَتِه بِذْيُونِ وَعَليِهِ دون في صِحَيه وَديُون لزمته 
ف «١‏ ابطمة 2 28 نرضية مان ان موه م2 ل مت 00 
فى مرصه باسيّاب مه: فَدَيْنَ الصحة. وَالدِيُون المعروفة الاسياب: د فإذأ 
اح 7 - 010 
ضِيّت وَفضل شيء: كان فِيْمَا أقر بهِ في حَالٍ المَرَضٍ). 

(شق): القياس ألا ينفدٌَ إقرارٌ”” المريض إلا في الثلاث؛ لأنَّه لاايملك سواه بدليل 

7 2 

عدم نفاذ هبته فيما زادَ على الثلث؛ لكنهم تركوا القياس لحديث ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما أنه قال: المريض إذا أقرّ بدينٍ جارٌ ذلك عليه في جميع تركته”". ولا يعرّف له 


)١(‏ قوله: «حمل»: زيادة من (ش) و(ف). 

(0) في (ج): «قول». 

(؟) ذكره في «الهداية» (/ )١1417‏ من قول عمر رضي الله عنه» قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١١1١‏ 
غريب. 
وقال العيني في «البناية شرح الهداية» (9/ 1١‏ هذا غريب لم يتصل ثبوته» وأيضاً نسبته إلى عمر 


٠‏ اتج اخ كواائاؤزق اليف ,لتقي 


مخالف. ولأله غير منّهمٍ في حقٌّ الأجنبيٌ» ثم ديون الصّحّة مقدَّمةٌ على ما أقرٌ به في 
المرض. 

وقال الشَّافعيٌُ رحمه الله”©: هما سواءٌ؛ لاستواء سببهماء وهو إقرارٌ العاقل البالغ 
ومحل الوجوب ذمَيه لا ماله كالتّكاح ّ 

ولنا: أن الإقرار إِنّما يُعتبّر دليلاً إذا لم يتضمّن إبطالٌ حنٌّ الغير» وإقرارٌ المريض 
كم رظان خوياء اكه ران نهم تعلّق بهذا المالٍ استيفاءً» ولهذا يمنم 

من التمرّغ والمحاباة إل بقدر اثلث وراء الدبو يخللاف لجا لأنّه من الحوائج 
الأصليّة» وهو بمهر المثل» وبخلاف المبايعة بمثلٍ القيمَة؛ لأنَّ حنٍّ الغرماءٍ تعلَّّ 
بالماليّة لا بالصورة» وفي حالٍ الصّحّة لم دان بالمالٍ لقدرته على الكششب"'"ء وإِنّما 
دم المعروفةٌ الأسباب؛ لأنّه لا تهمة في شوتِها؛ لأنَّه لا مردَّ للمعاين؛ لأنّهِ بدل مالٍ 
ملكّه أو استهلكّه أو بدل منافمَّ معادلةٍ له» فكانت مساويةٌ لدي الصّحَة فلا يُقدَّم أحدهما 
على الآخر. 

(108: ولو أقرٌ بعين في زه الأخر: الم يصحٌ في حل غرما الصّحّة لتعلّق حقّهِم 
به ولا يجوز للمريضي أن يقضيّ دين بعض الغرماء دون البعض؛ لأنَّ في إيثارٍ البعض 
إبطال حقٌّ الباقين» وغرماء الصَّحّة والمرض في ذلك سواء إِلّا إذا قضَّى ما استقرضٌ 
فى شرضه نقد كيو نا اشترى قن مرفه و قدعلع بالشةاجواثما تضرف القاضل إلى 
ديون المرض؛ لأنَّه لا( زال حمّهم» فظهرٌ صحَّة إقراره. 


.)58 /9/( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(؟) في (ف): «السبب».‎ 

(5) انظر: «الهداية» (”/ .)١185‏ 

(1) «لا»: ليست في (ش) و(ف). 


كِتَاب الإقرارٍ ١‏ 


(ك): أقرّ في مرضه بِدّين ألف وللآخر بألفٍ وديعةٌ فهما ينان لتعلّق الأرّل بهاء 
واحاري الميع ار ادو الازويد ري موكيا لحر لالجا اي سو 

قال: (وَإنْ لَّمْ يَكنْ عَلَيه به لبه دُيُونُ في صِحده"©: جَارَ إِقرَارُهُ وَكَانَ امقر لَه أَوْلَى مِنّ 
الوَرَثَةِ لما مرٌ من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنه» وقيل ا ا 

إذا أقرّ المريض بدينٍ جار عليه في جميع تركيه» ولأنّ قضاء الدّينِ من الحوائج 
الأصليّة» وحقٌ الورثة إِنّما يتعلُ بالتّركة بشرط الفراغ حنَّى يُقدَّم تجهيرٌه وديوثه. 


رضي الله عنه. 


وإفْرَارُ المَريض لِوَارِئْه: بَاطِلٌ إلا أَنْ يُصَدَمَهُ َتِيهُ اَن وَإِذَا أَكَرّ نبي في 
0 ع عر 5 0 وو عدم 00 سر 

ضِدء ثم قال: هو ابني: : نَبَتَ نَسَبْه وَبَطلّ | آر ل م | جنيية) ل تَرَوَجَهَا ل 

0 مَرَضِهِ ثاثا نَم أ لها دين وات كلها الكل 

لخ ك 


ل 3 ره ىن آ جت م 8 در ه عَيج م كن 
مِنَ الديْن وَمِنْ مِرَائْهَا منة» و مَنْ كر بام يو د مِلهُ لمثلهء وَلَيْسَ لَهُ َسَبٌ مَعْرَوفٌ 
أنَّهُ ابن وَصَدَّثَهُ الغلام: تك لي إن كان تريضا وا رك الؤزلة في لوانت 


قال: (وَإِقَرَارٌ المَريض لَار: بَاطِلَ إل أَنْ يُصَدَقَهُ َقِّهَ الوَرَئّةِ) وقال الشَّافعيُ 
رحمه الله'" في أحد قوليه: : يصحٌ؛ اله دار يدل ليق لتر عمد له لكر فونه 
في الأجنبيٌ وبوارث آخر وبوديعةٍ مستهلكةٍ للوارث. 

ولنا: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا وصيّة لوارثِ ولا إقرار بالدّين»”؟)» وحديث 


)١(‏ في (ش) و(ف): «الصحة». 

(؟) تقدم قريبا. 

(6) انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ .)7١‏ 

)0 رواه الدارقطني في «السنن» (/579) عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» مرسلا. 
ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 17؟) عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر مرفوعاً. 
وفيه نوح بن دراج ضعيف متهم والصواب إرساله. انظر: الزيلعي في «نصب الراية» (5/ .)١١١‏ 


حور 0 الوتبواتم يلوف فاليِفهالجَني 


لبر ررس تيه ار قر المريكن لواات: لوريجز: وإن كر لاجمن: 
جار بجميع ماله" ولأنّه تعلّق حقٌ الورثة بماله في مرضه. ولهذا يُمنمٌ من التَبرّع على 
الوارثِ أصلاً» ففي تخصيص البعض به إبطال حقٌ لباقين إلا أن هذا الى لم يظهز 
في حقٌ الأجنبيّ؛ لأنّه لو انحجرٌ عن الإقرار لاحن ني العرض يتخ الاين عن 
المعاملةَ معه فيتضرّر العرفييي رن ا المنائه من الواريقة د هذا اسان يد 
ل ل م 

قال: (وَإِذا أََر لأَجيَيّ في مَرَضِمه نّم قَالَ: هُوَ ني : َبَتَ َسَبُهُ وبَطَل إِقْرَارُهُ له وَلو 
أ الي له رجه َم يبطْل إِقْرَارهُ لَهَا) والفرقٌ أنَّ دعوةً النّسبٍ تستندٌ إلى وقتٍ 
العلوق فيظهرٌ أنه أقرّ لابنِ: فلا يصحٌ, ولا كذلك الزَّوجِيّة؛ لأنّهها تقتصرٌ على زمانٍ 
الموج فيبقَى إقرازه. 

(ك): أقرٌ في مرضه باستيفاء دين كان له على زيدٍ في صحَّتِه أو باستيفائه بدلّ 
كتابة عبد كاتبَه في صكَّته: صحّ ويبرءان سواءٌ كان عليه دين الصّحَّة أو المرض؛ لأنَّ 
قبضّى دين الصّحّة ثبت له بعقدٍ المداينة في الصَّحّة فلا يُعتبّر محججوراً عليه في المرض» 
ولوجاء عيدا وسلمة اك اف باسيناء انمو لا يُصدَّق؛ لأنّ حقّهم تعلّق بالعبدٍ وبدله. 

وعن أبي يوسُفَ رحمه الله: يصحٌ؛ لعدم التَّهمةِ في إقراره بالاستيفاء كالعفو عن 
دم العَمِدِء يستوي فيه الصَّحيحٌ والمريض 

وعنه: أقرّ باستيفاء ثمنه ثم أرّ بدين في مرضه: : صحٌ» ولو أقرٌ بالدّين ثم بالاستيفاء: 
يتحاضَانء كإقرار المريض بالدَينء ولو كان عليه دين الصّحَّة: لا يُصدَّقٌ في الاستيفاء 
ويؤحذ لثمن منه. 


(0) تقدم. 


كناب الإقرَار 0 


اللسلييسسدت 


قال: (وَمَنْ طَلَّقَ رَوْجَتهُ في مَرَضٍِ ثانا كم كر لها بدَيْنِ وَعَاتَ: كَلَهَا الكل من 
الدَّيْنِء وَمِنْ مِيرَاِهَا مِنّْهُ) لأنّهما متَّهِمَان فيه لقيام العدَّة وباب الإقرارٍ مسدودٌ للورئة 
فلعلّه أقدم على هذا الطَّلاقٍ ليصحٌ إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا تهمَة في أقلٌ 
الأمرين فيثبت. 

قلت: وفي بعضلٍ الخ والشروح: ومن طلّىَ زوجته في مرضه ثلاثا 
بسؤالهاء ‏ ثم أقرٌ لها بدينٍ والوضعان صحيحانٍ والحكمٌ فيهما واحدٌ على ما قرّره 
في «الجامع)"'' 
مات في العدَّة وفي الوضع الثاني لاترثهء ومع هذا إذا أقرّ لها بدين: فلها الأقلّ 
من الدّحِن ومن الميرات: 

(ط): وإن مات بعد انقضاءٍ عدّتها: فلها جميعٌ ما أقرّ به» وإذا أقرّ لها في عدّتها 
بمهرها: يبل ذلك إلى تمام مهر مثلها؛ لأنَّ سبب ذلك ظاهدٌ. 

(خك): وما يُدقَع لها من الأقلُ في الفصلين يُدفَع بحكم الإقرارٍ لا بحكم الإرثِ 
حتَّى لا تصير هذه المطلَّقةٌ شريكةً في أعيان التّركةٍء بل يُباع ما يخصّه ويقضى به ذلك 


و«المحيط»)”" غير أنَّه لولا الإقرار ففي الوضع الأوّل 07 إذا 


3 


الأقل. 
(ك): مريضّةٌ عليها دين الصّحّة أقرّت باستيفاء مهرهاء ثم طلّقها قبل الدَّخولٍ 
لو ر ار 0 


.)559 انظر: «الجامع الصغير وشرحه» (ص:‎ )١( 
.)51٠١ /7( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )5( 
في (ج): «أنها الألف».‎ )"( 


باستيفاء دينها منهء غير أَنّها لا تُصدّق على إثباتٍ المخاصمَة للزَّوجٍ بنصفي المهر؛ 
لأنّه إقرارٌ بالدّين في المرض» فيقدّم دين الصَّخَّةء فإندخل بهاوقدتزوّجها 
في مرضهاء فأقرّت باستيفاءِ المهير» ثم طلّقها وانقضَّث عدَّتها قبلّ الموت: جار 
[لوازهناء وكوماتت تن اتقضيداء العدة والملاقيات: والمستالة خاله كرفا 
الضّكَّة يستوفونٌ دينهم؛ نم يُجعَّل للرّوج من الباقي الأقلّ مما أقرَّتْ له باستيفائه 
وممَّايُصِِبٌ من الميراث؛ لأنهما منّهِمَان ما بقي من حقوقٍ التكاح شيءٌ ولولم 
يطلّقها: لم يصحّ إقرارُها له وورتّهاء ولو طلّقّ وماتت أو انقضَتُ عدَّنّها قبل إقرارها 
لهولم كرات 


7 ٠ 


فصل 


عام يُوْلدَ مله لوثلةء وَليْسَ لَه نسب معد وف أنّهُ ابثة وَصَدَثَه 


20 
مَنْ أ 


قال: (و6م 
العلام: يت تبك إن كا مَرِيْضا وَيُشَارِكَ الوَرَنَةَ في المِيرَاثِ) لآنَّ نسب الولدٍ 
مما يلزمّه خاصّةٌ فصحٌ إقراه بهه وشرطٌ أن يُولد مثله لمثله كيلا يكون مكدّباً في 
الظاهرِ وإنَّما شرطً أن لا يكون له نسبٌ معروفٌ؛ لأنّهِ يمنمُ ثبوتّه من غيره» وإنَّما شرطً 
تصديقه؛ لأنَّه في يد نفسه؛ لأنَّ المسألة موضوعةٌ في غلام يُعبّر عن نفيسه» بخلافٍ 
الصّغير؛ لأنّه في يد غيره كالبهيمة. فيُعتبّر الإقرارٌ بدونٍ تصديقه. ولا يمتنمٌ بالمرض؛ 
لأنَّ النّسبَ من الحوائج الأصليّةه والمالّ ليسّ من لوازمه لجواز أن يكونّ ابنه ولا يرثه 
بواحدٍ من الأسباب المانعة من الإرثء وإذا صارّ ابنه: يشاركُ الورئة في الميراثِ من 


طريقٍ الحكم. 
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و با ا 
بِالوَالِدَيْنِ وَالرَّوْج وَالمَوْلَى وَلَا بُْبَلُ الول إلا أن يُصَدّقَهَا الرَّوْجُ 
بولَاديَهَا قَابله. ْ 

وَمَنْ أَكرٌ سسب مِنْ حمر الوَالِدَيْنِ؛ وَالوَلَ ِثْلُ الأ وَالعَم: لَمْييْت إِقرَاره 
بالتتفيت» فَإِنْ كَانَ لَه وَارتْ مَمْرُوف قَرِيبٌ أَوْبَعِيدٌ :كَهُوَ أَوْلَى بالمِيِرَاثِ مِنَ المُقرٌ 
لَه وَإِنْ لَمْيَكُنْ لَه وَارتُ: ابحو ستَحَقٌ المَرُلَهُمِيرانَُ وَمَنْمَاتَ بوم قاقر بأخ: ل 
يَْتْ نَسَبّه لِمَا مَرّ وَيْشَارِكُةٌ في المِيرَاثِ. 


١-١ 
ا‎ 

- 5 
0-6 0-0 


قال: (وَيَجُورُ إِفْرَارُ الرَّجُلِ بالوَالِدَينِ وَالوَلَدِوَالروجَة وَالمَولَى) لأنّه أقرٌ بما يلزمٌه. 
وليس فيه تحميل الشّسبٍ على الغير: فيجورٌ كسائر الحقوق. 

قال: (وَيَحود0 و إقرَارُ الم بالوَالِدَينِوَارّوج وَالمَولَى) لما مر 

قال: (وَلَا يُقَبَلٌ ِالوَلَدٍ إل أن دنه الرَوْح أو تَشْهَدَ بولادَتِهًا َابلةٌ) د كيه 
حر صو لسراو لاسر ناوطت ا ا 
امرأةٌ بالولادةٍ: فتثبثُ ولادثها بشهادتها ويلح النّسبٌُ بالفراش. 

(ه”": وإِنَّما يصع الإقرارٌ بهؤلاء بشلاثِ شرائط فيهم: أمَّا في الولدٍ 
بأن يتصوّر منه ولا يكوث ثابت النَّسب من غيره؛ وأن يُصدّقه إذا كانَّ له عبارةٌ 
صحيكَةٌ وكنذا يعجر هذه الثلائة في الوالديين» وأمافي الزُوجَةَ بأن لاتكون 
من المحارم» وتكون خاليةً عن زوج وعدَّة وأن لاايكونَ في حكيه من الشّساء 


)010( في (ص): «ويقبل». 
() انظر: «الهداية» (/ 1848). 


5 المتي جاخ كوداائلةقز فلي الجلفي 


مايمنعٌ نكاحها”" كالأخت والأربع ونحوهاء وأن يُصدّقه. وكذا بالزوج. وأمّا 
جوتي اكت جا يه 7 

فلك :توهاهنا تب ألتان مجان لا بد مو عانهما: 

العذهاء آنه ذكر الهلا تفكل إقراذ المر كيالو لوه زهو منكمول على :هآ إذا كان 
لها زوج معروف. فأما إذا لم يكنْ ينغي أن يصمح إقرارٌهاء كذا ذكره (ط)”" عن بعض 
المشايخ» وفي الأقضية: ادّعَتْ على رجلٍ أله اشهاء أوعق ايراة أنها انكهاة :واقافت 
بِينة: قبلت. فقد جُعِلَ النّسبُ منها مقصوداً لقبول بيّنتها حال غيبةٍ الأب من غير أن 
تدَّعِى لنسبته حمًا أو مالاً لنفسهاء وهكذا ذكره الخصّاف في «أدب القاضي»» وعن أبي 
يوسف رحمه الله: لا تُقبّل بينتهاء قال عبيدٌ الله الضَّعيف: وإن كان لها زوج معروفٌ في 
الحال لكن لم يكن لها زوحٌ معروفٌ وقتّ علوق هذا الولد المقرٌ به: يعبت السَسبُ بدون 
تصديقهء والظاهر أن مراد هؤلاء المشايخ من قولهم: إن لم يكن لها زوج معروفٌ ثبت 
الشسبُ بدونٍ تصديق الزّوج: أنه إذا لم يكن لها زوج معروفٌ وقتّ العلوق؛ لأنّه حينئذٍ 
لا يلزم تحميل السب على الغير. 

وأما الثانية: هي الإقرارٌ بالمولى أن المراد به مولى العتق أم مولى الملكِ. وكلاهما 
محتمل» ويجورٌ الإقرارٌ بهما بشرائطهما. 

أمّا الأوّل وهو أن يقرّ بأنّ هذا معتّقي قد أعتقّنيهء أو معتّقي قد أعتقتّه» وهذا إِنَّما 
يصحٌ بثلاثٍ شرائط: أن لا يكون المعيّق حر الأصل» وأن لا يكونّ له ولاء ثابثٌ من 
الغيرء وأن يُصدّقهء وأمّا الثاني بأن تقر امرأة أنّها أمةٌ فلانِء أو رجلٌ أَنَّهِ عبدٌ فلانِ» ولا 


() في (ج): «إنكاحها». 
() انظر: «المحيط البرهاني» (4/ 315). 


00 
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يُعرّف حالهما في الرّقٌ والحرّيّة وليسٌ لهما مولى معروفٌ؛ وصدّقه المقرٌ له في ذلك: 
كذارارت: 

(ط): وكذا صبيٌّ أو صبيّةٌ يَعقل ويتكلّم أقرّ بالرّق لغيره: صم إقرارٌه إذا صدَّقه 
وكذلك الجوابٌ في اللّقيط» وهذا إذا لم تُعرف حَرَيه بنوع دليلء » أمّا إذا عرف بحرّيّة 
الأصلٍ اونا هرة أ كنا ء القاضي عليه بحكم من أحكام الأحرارٍ في الجناية» أو 
عُرف كونه معيّقٌ الغير: فالقاضِي لا يُصدّقه في هذا الإقرار» ولا يجعلّه مملوكاً له 
ولو أجارٌ المعيّقٌ إقرارّه وصدّقه: جاز ويُظهر أنه لم يكن معتّقاً بأن كانَ غاصباً له ولو 
اشترى عبداً يعبّر عن نفسه وذهب به إلى منزله وهو ساكتثٌ: فهذا إقرارٌ منه بالرق. 

والأصل في هذه المسائل أنَّ كلّ تصرّفٍ يشترلكُ في جوازه الحر والمملولد 
كالإجارة والتكاح والخدفة: #الاتقاذ منه لأ يكوة إقرارا ادن دلالةٌ 0 5 
يختص جوازها بالمماليكِ ولا يثبثُ حا في المحلى كالعرض بالبيع: فكذلكء» وإن 
أثبتَ حا في المحلٌ كالبيع مع التّسليم والرّهن والدَّفع بالجناية والهبة: فالانقيادٌ فيه 
إقرارٌ بالرّقٌء وإذا باعَ اويا وظرعن عليه اماد المشايخ. 


آذ 


ل 


ولو قال: أعتقتَنِي أمسس.ء أُوَلِيسَ قد أعتقتَني أمس”"2» أو هل اعتقتّني؟: فهو إقرارٌ 
منه بالرّقٌ مجهولاً. 

اشترى عبداً فأعتقّهء أو مجهولةً توَّجَتْ وولدت أولاداء ثم أقرّ بالرّقٌ لإنسان: 
نك الى قي يداون غيرهما. 

قال: (وَمَنْ أكَرّ تسب مِنْ عَيْرِ الَالِدَينِ وَالوَلَد ميل الأخ وَالعَمٌ: لم يتب إِقْرَارهُ 


بِالنّسَبٍ) لأنّ فيه حمل النَّسبٍ على الغيرٍ. (ط): وكذا إذا أقرٌ أنَّهِ اين ابنه. 


)١(‏ «أوَليس أعتقتني أمس؟»: سقطت من (ص) و(ج). 


6 التو ات وق فالفِفه لحني 


07 ا ةا قَهُوَ أَوْلَى بِالمِيرَاثِ مِنَّ 
المْمَرَّلَهُ وَإِنْلَمْيَكُنْ لَهُوَارت ا.' سْتَحَقٌّ المُقَرٌِ لَهُ مِيرَاقَهُ) لأنّهِ لم يثبت نسبه منه 
فلايزاحمٌ فيه الوارث» فإن لم يكن له ولاية التَصِرَّفٍ في مال نفيه عند عدم 
الوارثء ولهذا يصحٌ وصيّنه بجميع ماله فيستّحقٌ المقَرٌ لله جميعٌ المال» وليست 
هذه وصيّةٌ حقيقةٌ» حبّى إن مَن أقرٌ بأخ ثم أوصَى لآخر بجميع ماله: كان للمُوصى 
تف لها لوكو كان لد و 1 لاير ك الاين كمسو الس لو 
في مرضه بأخ وصدّقّه المقرّله : نم أنكرٌ ورثثه. وأوصّى لآخرٌ بجميع ماله : فماله 
ا 

قال: (وَمَنْ مات بوه فك بأخ: َم بَنْيْتْ تَسَبهُ؛ لما مر وَُشَارِكُهُ في المِيرَاثْ) لأنّ 
ع ا ا رار ا 
1 0 2 ً 
فيه ولاية: فيثبتُ» كالمشتري إذا أقرّ على البائع بالعتق: يعتقٌء ولا يرجم بالثمن. 

تومو هات ابوددوة له القن ولمهك لخر هات قاف اتخدهيها أن .ااه قيمن 

شق )ة لا يقت لمث فى مدق لمشت نب قرا وروناؤدك ناخد وا ماقرا 
رجلين أو رجل وامرأتين من الورثة. 

وقال أبو يوسّفَ والحسنٌ والشافعيٌ رحمهما الله”: كل مَن يحورٌ الميرات' 

يشبثٌ النّسبُ بقولهء وإن كان واحداًء والأوّل أصحٌ اعتباراً للإقرار بالشّهادةٍ. 


.)١189 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)47 /1( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )6( 


هر في (ج): ايجوز قولها. 
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ولو ترك اثنين فأقرٌ أحدهما بأخ» وكذبه الآخرٌ: فللممَرٌ له نصفٌ ما في يد المقرٌ 
3 و " سَّ 
وقال ابن أبي ليلى: ثلث ما في يدهء وقال الشافعيٌ رحمه الله: لا شيء له" وله في 
الإقرار بزوجة الميّت وجهان”". 
ع مع ع 0 0 ل 9 جُ 2 000 5 
ولو أقر احد الورثة بدين وجححّده الباقون: أخذ جميع الذين من نصيب المقرٌ؛ 


لأنَّ ان مقدَّءٌ على الإرث. 


ل 2 2 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١(‏ '587). 
(5) انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» .)58١ /١(‏ 


55 الو تخ فالفيفتهالحَنَفيَ 


0 
هغم‎ ٠. 


باب فصول متفرّقَة من هذا الباب 
فصل في الإقرارٍ العام 

(ط خك)"'': لو قال: جميع ما في د يدي من قليل أو كثير» عبد أو غيره لفلانٍ: :صصح 
إقرارٌه؛ ولو اختلفا في عبد أنه كان في يده وقتّ الإقرار أم ملكّه بعدّه: فالقولٌ للمقرٌّ 
م" 

(ص): فلان شريكي في جميع مافي هذا الحانوت: صم وصارّذلك 
مشتركاً بينهماء ولو اختلمًا ار شيء فيه وقتٍ الإقرار: فالقولٌ للمقِرٌ إلا 
إذا كان الزَّمانْ زماناً لا يسع لشراءٍ العبيه أو لإدخالٍ متاع في الحانوتٍ: فالقولٌ 
لمم له سس 

وكذا لو قال فلان شريكي فيما في يدي من مال التّجارةٍ؛ ثم اذى بعضّ المتاع 
أنه لم يكنْ في يده وقتّ الإقرار: أن القولّ له باتّماقٍ رواياتٍ الأصل. 

ولو قال: فلانَُ شريكيي في هذا الحانوتٍ في عمل كذا. 

(شب): فجميع ما في هذا الحانوت بينهما. 

(شس)”": إِنَّما يكون بينهما ما فيه من متاع ذلك العمل. 

(ن): أقرّ لابتيه في صحّته بجميع ما في منزله ال شٍ”" والأواني وغيرهما 
مكاي عه ابن للدي صعرفك :ارال الب ازول رن ال ا نيو ورا وما 
وهو ساكرٌ في البلدة: فإقرارٌه يقعٌ على ما في منزله الذي هو ساكرٌ فيه. ويدخلٌ أيضاً 
)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني) (8/ .)0١6‏ 


(0 انظر: «المبسوط» (18/ .)١١8‏ 
(*) في (ج): «الفراش". 
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ما يبعت إلى الباقورةً من المواشي نهاراً ويرجع ليلآه وكذا العبيدُ وإن كانوا يعخرجون 
ارا دؤان ما سو اها: 
ولو قال: جميع ما ينسَبٌ إليّ أو يُعرّف بي فهو لفلان: فهو إقرانٌ ولو قال: جميع 
عِ و ءِ 
مالي» أو جميع ما أملكه فهو لفلانٍ: فهذا هبة. 
رادي لحل اجا حي اعرد وروي الول مما ماين 
اناتسية وات ادع انع أن 0 كه تان ايف * يبت لها في الحكم افيد السهرة 
يح وى من لقث ادر الدساز ل يسكالج اهاي أده 
معي ب او 
ولو كان مكان الإقرار بيعاً: لا يدخل المتاعٌ فيه. 


فصل في حكم الإقراز 
كيدا ليها : ابر لاع لاتير ارسي ارا لخر الما رص 
والتّملِيكُ لا يصحٌ» وكذا لا يصحٌ الإقرار بالطّلاقٍ والعتاق مع الإكرلىء والإنشاءً يصحٌ 
بايد اليد ننه نكي زه رت عوط الوك لا نايدا مةيطن وام اسه 
ويقبض: فيكون هبة ابتداءً. 
وأمًا في حقٌّ الرّدّ: يُعتبّر تمليكاً مبتدأً كالهبة حنَّى يبطل بردٌّ المقّرٌ له ما لم يضمن 
إبطالٌ حقٌ الغير» كمّن أقرّ إن بعت هذا العبدّ من فلانٍ بكذاء فردً الممَرٌ له إقرارّه» وقال: 
ما اشتريتء ثم قال بعدّه: اشتريت» فقال البائعٌ: ما بعتكه: زم البائمٌ البيعَ بما سكّىء ثم 
في كلّ موضع بطل الإقرارٌ بردٌ الممّرٌ له لو أعادَ المقِر ذلك الإقرارٌ وصدَّقهِ الممّدّ له: 
كان للمقرٌ [له] أن يأخدّه بإقراره استحساناً لا قياساً. 


)١(‏ في (ج) زيادة: «الصفار». 


وس يسية اه وو سل 2 + 3 0 كاه 
6 الجحدوا ا بر ةروق في لفغت هالجَنيَ 
ات 2 سس 2ت ا 5 لكر اا ا ار 1 ا 11 1د وف الوسر او ا ا م ف 20 


قصل في الإقرار بالكتابة”" 

إن لم يكن الكتابٌ مستبيناً كالكتابة بالماءِ والجمدٍ والهواء: فهو باطل؛ وإِنْ أشهدَ 
عليهما ل يقرا علبهوم زآن كان سسكا وهو ساك ودر 

أحدها: كالرّسالةٍ بأن يكتب على بياضي: التَّسمِية ثم الدّعا 
علي ألف درهم من قبل كذا: و5" السعمان ويد الي عارة كنا أن يشهد 
عليه بذلك إذا علِمَ ما كتبّ وإن لم يشهد عليه. 

والثاني» كنات ضك ين ركنت على ناي تهذااما شود عله الشهوة المسكون 
آخر هذا الكتاب أن لفلان عليه كذا وأنّه بيس بإقرارء ولا يحل لمن عايه أن يشهدَ عليه 
إِلّا أن يُشْهدَه الكاتبٌ على ذلك ويعلم الشَّاهدٌ بما فيه. 


عا ثم يكت إن الك 


والثالث: أن يكتبّ على بياض لا على وجه الرّسالة والضَّكٌ: أنَّ لفلانٍ عليّ كذاء 
أو يكتبّ على الأرض فهو كالصّكٌ. 

والرّابع: أن يكتبّه في دفتر حسابه» وهو كالضَّكٌ أيضاًء ومن المتأخَرين مَن قال: 
إذا كان في روزنامة” أن لفلانٍ علي كذا وكذا: فإنَّهِ يُعذٌّ مرسوماء ولا يكون الإشهاة 
عليه شرطأء ولو قال: : وجدتُ في كتابي أن لفلان علي ألف درهم» أو في ؤكري» أو في 
حتابي: أو خط »أو يرث بيدق: نهدا كله يال 

(شس)”©: قال جماعة من أثمّة بلخ: ما يوجدٌ في ياذكار الباعة مكتوباً بخ البائع : 


)١(‏ في (ج): «الكتبة». 

(6) في (ج): ١فهو‏ جائز». 

(7) رُوزنامة» كُتيّبٍ يتضمن معرفة الأيام والشهور وأوقات طلوع الشمس والقمر على مدار السئة. «معجم 
اللغة العربية المعاصرة» (؟/ 886). 

)٠١ /١8()»طوسبملا« انظر:‎ ):( 
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فلازمٌ عليه» ولو قال: كتبثٌ لفلانٍ علي اك بألفٍ وقال: بشهادة فلانٍ وفلانٍ: فإقرانٌ. 

وأمًا 1 البيّاع والسّمسار والصّرّاف: فهو حجّةٌ وإن لم يكن مصدراً معنوناً؛ 
لعرف ظاهنر بين التّاس»:وكذا ما يكفث الناس فيما ينهم يجت أن يكون جه للعرق. 

فصل فيمَن يصع إقرازه ولا يصحٌ 

(ط): يصحٌّ إقرارٌ الصَّبٌّ النّجر_إن كان أذنَ له أبوه في التّجارةٍ ‏ بدّين التّجارةٍ 
دون ما سواهء وكذلك إقرارٌه بالوديعةٍ والعاريّة والمضّاربة والغضبء وبالعيب بسلعةٍ 
باعهاء وبعبدٍ في يديه أنه لفلانٍ: صحيحء وعن أبي حنيفةٌ رحمه الله: إِنْ ورنّه من أبيه: 
لايصحٌ» والظاهرٌ نحلاقه. 

ولا يجورٌ إقرارٌه بالمهر والجناية والكمَالةَ» وبالكتابة والعتق على مال» ولو أقرٌ 
بدين على أبِيهِ بعد موته أو وديعةٍ بعينها: جازٌ. 

ولو أقرٌ الصَّبِيّ المحجورٌ عليه بدينِ أو غصب أو عاريّة أو وديعةٍ أوجراحة أو حدٌ 
أو نكاح أو طلاقٍ أو عتاقٍ أو مكاتبة أو حدٌّ في قذفٍ أو سرقةٍ أو شرب خمر: فَإنَّه لا 
يجوز وكذلك النّائمُ والمغمّى عليه. 

وأما السّكران: فإقرارٌه جائرٌ في الحقوقٍ كلّها إِلّا بالحدودٍ الخالصّة وبالرّدهَ 
وفي الإقرار بالرّدّة قياسٌ واستحسان» وإقرارٌ الأخرس إذا كان يكتبُ ويعقل: جائرٌ في 
القصاصي والحقوقٍ كلّها إِلّا في الحدود وفي حدٌّ القذفٍ اختلاف. 

وإقرارٌ العبدٍ الاجر بدين أو عاريّةِ أو وديعةٍ أوغصب مالٍ: جائرٌ سواء كان مديوناً 
9ب ا 0 


اوري المان: لاا يصح. 


3 الحو ةف فيالهفتهالجَننيَ 


فصل في الاستدراك فيه 

إن كانَ الاستدراك في القدر أو الوضني بأن قال: له علي ألفٌ لا بل ألفانء أو قال: 
ألففٌ بيضٌ لا بل سودٌ أو على العكسي: يلزمّه أفضلّهُماء وإن كان في الجنس بأن قال: 
ألف درهم لا بل مائة دينار: يلزمّه المالان. 
فصل في إقراره بدينه أو وديعته لغيره أو وديعة إنسان في 

يده لغيره 

(ط ص): له على رجل”" ألف درهم دينٌ في صكُ باسيه. فأقرٌ أنّ ما في هذا 
الضّك لفلانٍ: جارّ وحقّ القبض للممّرٌ له على الأصحٌ» ولو أقرٌ أنَّ الذّينَ الذي له على 
فلانٍ لفلانٍ وله عليه ماثة درهم في صاكٌ وماثة دينارٍ في صكٌ» ثم قال: عنيتٌ الدّراهم 
عاط ةوقال لظا لجادنيا فى قال المعو 201ل رويد كل انه زرو فقا لاهو 
لعمرو: جازء والقبضٌ للمقرٌ إِلّا إذا أنكر المقرٌ له الإذن بالإيداع: فحيطذٍ للممّرٌ له. 

(ك): قال: دف فلان إلي هذا الألفتَ وهي لفلانٍء وكلاهما يذَّعِيه فهو للدَّافع 
لدان عق الأو نبي لغاق إقرا رمزلا رضي لاقغ راف والوقا نه لفلاو تعيا ل 
فلانٍ: فهي للأوّل؛ لسبتٍ حقّه فإن سلَّمَه”" إلى الأوّل بغير قضاءٍ: يضمن مثله للناني؛ 


ع 


وكذا بقضاءٍ عند محمَّدٍ خلافاً لأبي يوسّففَ» ولو قال: هذه الألفُ لفلانٍ أقرضّنيها فلانٌ 
وادَّعياهًا: فهي للمقّرٌ له أوّلاً وللمقرض عليه ألف درهم. ولو قالّ: هذه الألف لفلانٍ 
بل لفلانٍ ودفمَ إلى الأوّل بقضاء: لم يضْمَنْء ولا فيضمَنٌ» وكذا الوديعةٌ عند أبي 
يوسُفَء وعندَ محمد رحمهما الله في الوديعة: يضمن في الحالين. 


000 في (ف): «له علي». 


200 في (ج): الدقعه). 
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ولو قالَ: غصبتٌ هذا العبدَ من فلانء لا بل فلان: يدفعُه إلى الأوّل ويضمَنُ قيمته 
للثّاني في الحالين» كما لو قال: هذه الألفُ لفلانٍ أخذها[في ج: أخذتها] من فلانٍء 
ولوافاك الفط أو القماة أو كل عامل: هذا المتاعٌ الذي في يدي لفلانٍ دفعه إلى 
فلن واذعياه:فالترث والمناع لمن له ]05م مولا يشو فها لكان عند أب محديمة 
رحمه الله”"2» وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهم الله: يضمَنْ» ولو عكسّ فقال: هذا 
التُوبُ سَلَّمَه إلي فلانٌ لأقطعه له قميصاً وهو لفلان: فالنَّوبٌ للأوّل لا للثّاني؛ لأنّه 
إقرارٌ بملكِ الغير فلا يقبل» والله أعلم بالصواب. 


عاد كاه 
زج وج وان 


00 فى رش زيادة: ا(وميحمد). وسقط من التالي. 


هدم اذ 


0 12 0 اام وى لقرهر انزلاو 
1ر1 1 تسن نوس اا 1 ا 2 لاكدي ا 0 ا 1 7 جا ع 0 ض 00 8 1 
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الإِجَارَةُ: عَقَدٌ عَلَى العانم بعِوّضٍ» وَلّا ئَصِحٌ حَتَى َكُونَ المََافِعُ معْلُومَة 

0 لوت وها جار أ يكو لقأف اهن : جَارَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةٌ. 
كتَابٌ الإجارة"" 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلمٌ أنَّ قوامَ الدّين بتحقيق العهود؛ وقوامَ الدّنيا بتصحيح العقود. 

والعقودٌ ضربان: عقودٌ معاوضات؛ وعقود تبرّعات. 

وعقودٌُ المعاوضَاتٍ ضربان: ضربٌ يردُ على الأعيانٍ كالبياعات» وضربٌ 
يردُ على المنافع كالإجارات» والعقودٌ الواردة على الأعيانٍ أقوى وألزمٌ من الواردة 
على المنافع» اي أن يُقدَّم المصنفٌ البياعات وتوابعها على الإجارات ثم يُتبعها 
5200 

قال: : (الإجارة: عَفْدٌ عَلَى المَنَافِعِ بِعِوَضٍ) بخلافٍ النكاح فإنّه عقدٌ على 

استباحة الس بعوض؟ لذن الإجارة في اللّغة بيع م المنافع” '» والقياس يأبى 
خرَارة؛ لأن المعقودَّ عليه معدومء وإضافة اتملكاك إلى ناس وجذ: لا يصح. 
كةو لحانعلة اناس" اليه 


() في (ش): «الإجارات». 


(0) انظر: «المغرب» (ص: .)5١‏ 


- ابوت فزق الهف الجَنق 


ا 1 س2 2 
وقد ثبت جوازه: بالكتاب» والسّنة» وضَربٌ من المعقول. 


سس ث7 


أمّا الكتابٌ: فقوله تعالى: عل أنتاجرن تَمنِىَ حجّج [القصص: 17]» وشريعة ف 
فيلنا لازمة ما لم يظهز نسحّها. 

وأمّا السّنه: فقوله عليه الصّلاة والسّلام: «مَن استأجرٌ أجيراً فلِيعلمَةٌ أجرّه»”", 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (أعطوا الأجيرٌ أجرّه قبل أن يجفٌ عرّقه)2"0. 

وكا يفول #اقللان وا لامر خط مده زلا فقيية 6 له افشخر روود د اف قا 
على حسب حدوث المنفعة» والدّار أَقِيِمَتْ مقامَ المنفعة في حقٌّ إضافة العقدٍ إليها 
ليرتّبط الإيجابٌ بالقبول» ثمّ عمله يظهرٌ في حقٌ المنفعة ملكاً واستحقّاقاً حال وجود 
المع 

الو ل ني تف خرن نان تلو لذ :لاخر دلوم )الحا لات لان 
الجهالة في المعقودٍ عليه وبدله يُضِي إلى المنازعة» كجهالةٍ التّمن والمثمن. 


)١(‏ رواه أبو حنيفة في مسنده/ رواية أبي نعيم» (ص: 84)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
ورواه ابن أبي شيبة في امصنفه» )7١109(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد موقوفاً. وانظر: «نصب الراية» 
(غ/ ١3١‏ ). 

(؟) رواه ابن ماجه (47 4 ؟7)) والقضاعي في «مسند الشهاب» (5 5/) من حديث ابن عمر رضى الله عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5 ؟) من حديث جابر رضي الله عنه. 
00 أبو يعلى في امسنده» (5345)) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9015), وتمام في 
«الفوائد» (55). وأبو نعيم في «الحلية» 0 21١5175‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) )١١56515(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وروي عن غيرهم وكل طرقه لا تخلو من ضعيف إلا أنه يتقوى بمجموع طرقه. انظر: «نصب الراية؛ 
١3320 /:(‏ ). 
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و 


قال: (وَمَا جَارٌَ أَنْ يَكُونَ نَمَناً في البَيع: خا أن تكن أخْدَةً) لآن الأجرة عمد 
المنفعة: فيعتبرٌ بثمن المبيع. ْ 

قلت انوع ةلا يدا فلي ان رالا بمزلة نهنا ابيا اولان تخصيك لشي 
ال قل يدل عات الى ماما 

(شق ه)"2©: يجورٌ غيره أجرةً أيضاً كالأعيانٍ فإِنَّها لا تصلحٌ ثمناً في البيع وتصلحٌ 
ار 

قلتُ: وكذا المنفعة لا تصلحٌ ثمناً في البيع وتصلحٌ أجرةً إذا اختلفا نوعاً. 

(ك): باعَ المنفعة بمنفعةٍ من جنسها: لم يجزْء وبخلافٍ جنيها: يجوز. 

وقال الشَافعيٌ رحمه الله"": يجورٌ في الوجهين بالقياس. 

كاذ أن تتعؤرزه» لوذئ ليزن اللتبادتروعدمة العو و الاب جين واحة فإ كيد 
أحدّهما دون الآخر: فلا أجرّ له. 

(ص): يجبٌ أجرٌ المثل؛ لأنّه عقدٌ فاسد. 

ولوآجر أحدٌ الشّريكين”" نصيبه من صاحبه ليخيطً معه هذا الشَّهِرَ على أن يصُوعٌ 
لنصيبه الشّهِرٌ الثّاني: لم يج وفي العبدين: يجورٌ إذا اختلف العملٌ؛ لأنَّ في العمل 
تهايأة تُستَحقٌ بغير إجارةٍ وتقحٌ على المنافع المطلقة: فلم يجزْ تعبينُ أحيهما على 
الآخر بالمنفعة”». 


.)7517٠ /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 

( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي) (7/ /73137). 

فو في (ج): «النصيبين»» وقال في الهامش: في نسخة: «الشريكين». 
(4) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ .)١45‏ 


_الوتيواتتل ف هائلت فاليفت ولعي 


لِلرْرَاعَةٍ الي مَْلومةٍ أي من كانت وََاَتصِيرٌ مذ م بِالتَسْمِيَة 
كَمَنْ اشتَأَجَرَوَُلالَى صبْغ كَْب, أ اه أو سجرب حَلَى نيحل حلي 
توه افا تَارَةَ تَِ َصِيرٌ مَعْلُومَةٌ بالتَعينِ وَالإِشَارَ 5 كَمَنْ 
اسْتأَجَرٌ رَجُلا لينْقلَ لَهُ هذا الطَعَامَ إل يد 


قال: (وَالمَنَافعٌ تَارَهَ َم صر تغلومة بالمُدّةٍ كاسيئجَار الدور لِلسّكْتىء وَالأَرَضِيْنَ 
لِلررَاعَةٍ: فَيَصِحٌ العَقَدُ عَلَى مُدَةٍ مَعْلو مَعْلُومَةِ أيّ مُدَّةِ كَانَتْ) لأنّ المدَّة متى كانت معلومةٌ 
كان قدرٌ المنفعة فيها معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوثٌ. 


عع 


وقوله: «أيّ مدَّةٍ كانت» إشارة إلى أَنّهِ يجورٌ طالت المدَّةٌ أو قصرّت. 


وقال الشَّافعِيٌ رحمه الله" في أحدٍ أقواله: لا يجورٌ أكثر من سنةٍ؛ لاندفاع الحاجة 
بهاء وفي قولٍ: أكثر من ثلاثين سنةً» وفي قولٍ: : يجوز أبداً. 

ولنا قوله تعالى: عل أَنْتَأَحرَنٍ 3 تَمَلىَ حجّج # [القصص: 717]» ولأنّه لا اختصاص 
لبعض المدّة كالتأجيلٍ في الدَّينِ ننه التعاج إل مدَّةٍ طويلة كاستعجار الأراضي 
للبنء أو الغرس» وقد لا يتم عمارتها للرّراعة أيضاًإِلّا في سنين» ويكرّه مستأجرٌ الَارِ 
اَل من دار إلى دار فلم تندفع الحاجةٌ اله 

(ه)7: إل في الأوقافي: لا تجورٌ الإجارة الطّويلة كيلا يذَّعِي المسيجا جر ملكيا: 
وهي ما زادَ على ثلاث سنين» هو المختار. 


3 


.)5957 /1( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)570 /7( (؟) انظر: «الهداية»‎ 
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(ط)”": وابتداء المدّة من حين وقع العقدُء فإن استأجر داراً شهراً وقت الاستهلال: 
يُعتبّر بالهلال» وإن استأجرّها وسط الشّهر: تُعتبّر بالأيّام. 

وإن كانت الإجارةٌ على كل شهر في وسط الشُّهور: تُعتبَر جميع الشهور بالأيّام 
بلا خلاف. 

وإن وقعث على التن عشر شهرا أو عشرين:ونتحوها في وسط الشهر فعلد أب 
حترفة رحمةه الله: تُعتبّر جميع الشّهور بالأيّام؛ وعندهما: الشّهِرٌ الأوّل بالأيّامى 0 
من الآخير» والباقي بالأهلّق وعن أبي يوسف: كلها بالأيّام. 

ولو أضافٌ إلى وقتٍ في المستقبل بأن قال: آجرثتّك داري هذه غدأء أو رأس 
الشّهِرء أو بعد سنةٍ: يجوز ولو نقضّها قبل مجيء ذلك الوقتِ صَريحاً أو بالبيع أو 
ا الى( 

آجرتّكها إذا جاءً رأسٌ الشَّهِر: يجورٌ وإن كان تعليقاً» ولو قال: فاسختكها إذا جاء 
زاك الكو رمد 

قال: (وَثَارََتصِرٌ مدْلُومَةَ بلسي كَمَنْ اسْتَأجَرَوَجْلاعَلَى صَبْغْ َوْبِ أَوْ يَاطَه 


. 
م مع 


اسماخ ذَانَة على أن تشيل عليه نفداراً تعلؤماً أن تركنها قسَانةٌ صعَاها)' لأنة إذا 
بين التُوبَ ولون الصّبغ وقدرّه وجنسٌ الخياطة والقدرٌ المحمول”" وجنسّه والمسافة: 
فكت ال 017 فصحّ العقدء وقيل: عقدٌ الإجارة ضربان: عقدٌ على عمل 
كاستئجار الخيّاطٍ وسائر المحترفين» وذلك في الأجيرٍ المشترك» فلا بد من أن يكونَ 
لعي ميعاار ها ولنا سكن لكف كالدوزو يالا وى والقدرهاوالالجير نادجولا 


بد قيدمن ساق الوقعا: 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (00ؤ/ ه٠ق ١:5‏ غ). 
(؟) في (ف): «المجهول". 


ا9ا01060 اه 


إن 
سم 


|| . لوسك 2 وو هه رٌ عام 2 - 0 0 
قال: (وَتَارَة تَصِير مَعْلومَة بالتغيين وَالإِشَارَة كَمَنْ اسْتَأجَرَ رَجَلا لينقل له هَذَا 

ا 7 0 م ص 1 0 َك ع 
الطعامَ إلى مَوضِع مُعلوم) لأنه إذا أراة ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه: صارت 


2 


المنفعة معلومةٌ: فصمّ العقد. 


5 از 2 ل رهس ال م فاه سر ور قا ىام جو هه 
وَبَجْورْ اسْيَنْجَارٌ الور وَالحَوَانِيتِ لِلسَّكْتَىء وَإِنْ يِيّنْ مَا يَعمّل فِيهَاء وَلَهُ أَنْ 
800 5 . و ل ا نا 25 ع و 
يَعْمَلَ كُلَ شَّيْءٍ إلا الحَدَّاكَ وَالقَضَارَ وَالطكََانَ وَيَجُورٌ اسْيِنْجَارُ الأَرَاضِى لِلرَّرَاعَة 
لوم 2 ال لك ارا سس بر هاس را د لاض قرام عار ٍُ 
وَلا يصِح العقد حتى يُسَميِ مَا يَرْرَحَ فِيهاء أو يتقول: عَلى أن يَرْرَعَ فِيهَا مَا شاء. 


قال: (وَيَجُورُ اسْيَنْجَارُ الور وَالحَوانِيتِ لِلسُّكْتَى وَإِنْ لَمْ بين ما يَهْمَلُ فِيهَا) لأنَّ 
العمل المتعارّف فيها السّكنى فينصرف إليه وإنَّهِ لا يتفاوث فصمّ العقدٌ. 

قال: (وَله أن يَعَمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلّا لاد وَالقَصَّارَ وَالطّكَانَّ) أذ فيه عيورا ماهر 
لأنّهِ يُوهِنٌ البناء فيتقيدٌُ العقدٌ بما وراء ما يُوَهرُ البناء دلالة. 

توق اكقو ال سيك "لفان والمطاره والت ا وى لد تارك 
ذكرٌ في «المغرب)"": ادق الكل صناعة الحدّاد وقوله: له أن يعمل فيها 
ما بدا له من الأعمال ما حلا وضع الرّحى والحدّادة والقصّارة؛ لأنَّ تلك الأعيان 
لمسوافن أعيناله. 

قلتُ: وللأوّل أيضاً وجه صحَّدِء وهو حذف المضاف؛ أي: إِلّا عمل الحدّاد 
والقفماو الطكاة: 


1 


(ط)”": وله أن يربطً فيها دوائّه» قال مشايخنا: إِنّما يكون له ربط الدّواتٌ إذا كان 
فيها مربطء وإلا: فلاء واختلف في موضع الرّحى: فقيل: أرادَ به رحى الماء ورحى 


(0) انظر: «المغرب» (ص: 7 .)٠١‏ 
(0) انظر: «المحيط البرهانى» (/ا/ 075). 


كِتَابٌ الإجارَة 1 


الثور لا رحى اليد وقيل: يمنع عن الكل والأصحٌ أنَّ رحى اليد إن أضرّ بالبناء: يمن» 
وإِلّا: فلا. 

قلتُ: فعلى هذا يُمنّع دقَاقُ الأررّ من دقّه فيها؛ لأنَّه أضرٌ من الرّحى. 

(ط)”": ويمتّع من كسر الحطب فيهاء وقيل: لا يُمِنَعٌ من المعتاد» ولو استأجرّها 
للحدادة فأقعدَ فيها قصّاراً: جارٌ إذا لم تكن القصارة أضرٌّ. والرّحى على هذاء ولو 
استأجرّها للسّكنى مطلقاً وأقعدَّ فيها حدّاداً وانهدمَ شيءٌ من البناء: ضمِنّ قيمنّه ولا 
أجرّ عليه فيما ضمنّ» وإن لم ينهدمْ شيءٌ منه: لا أجرٌ عليه قياسء ويجبٌُ المُسمّى 
استحساناًء فإن اختلفت الآجِرٌ والمستأجرٌ في اشتراطٍ الحدادَةٍ ونحوها: فالقولُ للآجر 
والبينة على المستأجر. 

قال: (وَيَحُورُ اسْيمْجَارٌ الأَرَاضِي لِلرَرَاعَةِ) لأنّها منفعةٌ مقصودةٌ معهودةٌ فيها. 

(ه)”": وللمستأجر الشَّرْبُ والطَّريقٌ؛ لأنَّ الإجارةً تعقدٌ للانتفاع» ولا انتفاعَ إِلّا 
بهما فيدخلان في مطلقٍ العقدٍء بخلاف البيع؛ لأنَّ المقصوة منه ملك اليب لا الانتفاغ 
به» حنّى جار بيع الجحش والأرض اكيت ولم يجز إجارّتهما. 

قال: (وَكَايَصِحٌ العَفَدُ حَنَّى يُسَمِّي مَايَزْرَعٌ فِيهَا أَوْيَقُولَ: عَلَى أَنْيَرْرَعَ َيه 
جنا تناه الطقتالق: لد ورنوا لندوز انيف 1د الار اعتي قود باكرلا راعنة ولخدرفاة 
ومنافعٌ الرّراعة تختلفٌ اختلافاً فاحشاًء فلا بدَّ من التَّعِيين؛ كيلا تقعَ المنازعة 
أو النَعميِمٌ لترتفعَ الجهالةٌ المفضية إلى المنازعة» والشّكنى لا تتفاوت إلا قليلاء 
ولأنّ المضرّثءَّ نوعٌ معلومٌ فيكون مستثئى دلالةً» ولاكذلك المضرٌ من الزّرع؛ 
لأنّها تتفاوتٌ بتفاوت الأراضي. 


.)071/ /1/( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)38# /( انظر: «الهداية»‎ )6( 


علق ليحرو انر زوق فالفِفه لحني 


(ط)230: ولو لم د يُعيّن الزّرع ولم يعمّم افا لا هار اناك كانت وترهها نوها مرج قله 
الأنواع ومضّت السّنة: فالقياس أن يجب أجرٌ المثل وفى الاستحسان: يجب المُسمّى 
وينقلبٌ العقدٌ جائزاً. 


"أن ينتاج الكاعة للها أو ليَعْرسَ فِيهًا نَْ تخلاً أو شَجَراء َِدًا 
القَضَتْ مُدَّةٌ الإجَارَة: ال اوالتترسر وَيُسَلَّمُهَا فَارِغَةٌ إلا أَنْ يَخْمَارَ 
صَاحِبُ الأَرْض أَنْ يَغْرَم لهُ قِِمََ ذَلِكَ مَقْلُوعا ؟ م 
يَكُونَ الاك لِهَدَا وَالأَرْض لِهَدَا. 
وَيجْوْرٌ اسْيَنْجَارٌ الدَّوَابٌ للرّكُوب والكمل, فَإِنْ َطْلَقَ الرّكُوبَ: : جَارَ لَهُ أن 
يرْكِبَهَاه مَنْشَاءَ وَكَذَلِكَإِنِ اسْتَأَجَر؟ بس وَأَطْلقَ» قن قَالَ: عَلَى أَنْيَرْ كَبَهَا فلانٌ 
أو َس القَّوْب لان وَأرْكبها يرك أو ابه َيه كَانَ ضَايئاً إن عَطِبَ وَكَذَلِكَ 
ل ما يَِْفُ لاني المُستَغل» عقا وف لوي 
ذا شَرَطَ سَكْتَى وَاحِدِ قَلَهُ أن يُسْكِنَ ءَ غَيْرَه وَإِنْ سَمَّى نَوْعا ودرا يَسْمِلُهُ عَلَى الذاء 
مِئْلُ أَنْ يَقَولَ: حَمْسَةُ أَقفِرَةِ حِنْطَن ؟ َه أن يَحْوِلَ مَاهُوَ مِئْلُ الحِنْطَةٍ في الضَّرّرِء أو أ 


امو أ 


كَالشعِير وَالسَّمْسِمء وَلَيْسَ لَهُ أن يَحْوِلَ ما هُوَ أضَرٌ من الحِنْطَة كال لح 


١‏ للك ح 
١‏ حل 


قال: (ويَجُورُ سجر السَاحة لي فيا أ لمَِْسَ فيه تلا أو شَجَراً) لأنّها 
مد فقيو يعارن اقعا ال كف 


قال: (فَإِدًا الْقَصَتْ مُدَةُ الإجَارَةٍ: 9 يا م البناءَ وَالعَرْسَ وَيُسَلَّمُهَا فَارِعَةً). 


تر 


وقال اناف زحي نيا ُطالبه بالقلع إذا شرط القلعّ فيها بعد المدَّة فإن 


.)576 انظر: «المحيط البرهانى» (/ا//‎ )١( 
.)585 /5( (؟) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 3 


أطلقٌ العقدّ: فالمالك بالخيارٍ إن شاءً طالبه بالقلع وضمنّ نقصانه. وإن شاءَ أعطاهً 
القيمة وملّكَ الغرسء وإن شاءً تركه بأجر المثل نظراً للجانيين كالرّرع. 

ولنا: أن الزَّرعَ له نهايةٌ معلومةٌ» فأمكنّ رعايةً الجانبين» بخلاف البناء والغرس؛ 
لأنّه لا نهاية لهماء وفي الإبقاء ضررٌ بين المالك فافترقًا. 

قال: (إلّا أن يَختَار صَاحبُ الأرض أَن يَغْرَم له قِيمّة لِك مَقلُوعا َيَملكُه). 

(ه)”"©: وهذا برضى صاحب التَّجِرء إلا أن تنقصّ الأرضُ بقلعهاء فحينشيٍ 
يتملّكها بغير رضاه؛ لآنّه صار تبعاً للأرض» وفي قلعه ضرر. 

قال: (َوْ يَرْضَى بتَرْكِه عَلَى حَالِه: َيَكَوْنّ البِناءُ لِهَذَّا وَالأَوْض لِهَذَ) لأنَّ الحنٌّ له 
فلة أن لأ شعو فيه . 

(شق): لأنَّ الأرض تفي غار د في يده بهذا. 

قلثُ: وفيه إشارةٌ إلى أنه يبقى بغير أجر”"» بخلافي الزّرع. 

قال: ولهما أن يؤاجراهما من أجنبيٌ ويقسمان الأجرٌ على قيمةٍ الأرض من غير 
كلوقه العادمن كين ازعو اكد كل متهيها شك ملك 

(جص)": إذا انقضت المدَةٌ وفي الأرض رطبةٌ: تقطمٌ؛ لأنَّ الرّطاب لا نهايةً لها 
نأكية الت 

قال: (وَيَحُورٌ اسَْيَئْجَارٌ الدَّوَابٌ للركُوب وَالحَمْلٍِ) ارو ان رجلاً قال للنبيّ 
عليه الصّلاة والسّلام: ني أكري إبلي إلى مكّة فهل لي من حجٌ فنزل قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «الهداية» (7/ 775). 


(؟) في (ف): «إذن)». 


3 التتوة شك شوك ف الفيفع و الحَتَفي 
« لس عَلَتِحِكُمٌ جاح أ َتَبْتَعُوا فضا من رَيِحَكُمْ # [البقرة: موجعنى فلأي 


قال: (َإنْ سر الرّكُوْبَ: جَارَ لَه أَنْ يُرْكِبَهَا مَْ شَاءَ وَكَذَيِكَ إِنٍ شتا توي 


0 5000 
من شاءَ» أو يُلبس مَن شاء» وقد نصّ عليه أبو نصر الأقطع في شرح إنَّما يريد به إذا 
وَكَمَ العف علق أن ثر كنها مر كناء» الاقله ]ذا اعتلى الذكوت :فعقذ الاجارة ناس “لان 
الرّكوب يختلف اختلافاً كثيرً» فصارٌ كالجنسين» وكان المعقودٌ عليه مجهولاً» بخلافي 
ما إذا قال : على أن يركب مّن شئتٌ؛ لأنّه أسقط الجهالة المفضيةً إلى المنازعةٍ: فجارٌ 
كدامراش الآر من كان #وسانة" اسل ماساسراء: 

قلت: وفي فصل الإطلاقٍ إذا استوفى المنفعة: يجب أجرٌ المثل قياساً» والمسبّى 
اليبانا كما يا الدّار والأرض» وكمّن استأجرٌ داب للحمل ولم يعيّن 
الحمل» ثُمّ حمل : فعلى القياس والاستحسال. ْ 

(ه)2: فإن أطلقٌ الزكوت: جار أن يركب من شاءء لكن. إذا ركب رنقينة أو 
أركب واحداً ليس له أن يُركب غيره؛ لأنّه تعيّن مراداً من الأصلء والنَّاس يتفاوتون في 
الُكوب» فصار كأنّه نصّ على ركوبه وكذا اللبس. 

قال: (فَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْيرْكَبهَا فلانٌ أو يَلبَسَ الَوْبَ فُلان بها بره أو ابه 
غَيْرَهُ : كَانَ ضَامناً إنْ عَطِبَ) لأنَّ اناس يتفاوتون في الرُكوب واللْبسِ» » فصحّ التّعيين: 
فصارٌ بغيره غاصباً: فضوِنّ. 


)200 رواه أبو داود (117/77)» وأحمد في (مسنده» (14724) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0 فى (ص) و(ف): «شق: ومثله». 
() انظر: «الهداية» (/ 5 77). 


كِتَابٌ الإِجَارَةٍ 6 


قال: (وَكَذَّيِكَ كُلَّ مَاي:ْ َحْتَلِفٌ ايان المُسْتَعْمَلٍِ) لما بينا. 

(تَأَمَا العَقَارُ وَمَا لَا يَخْئَلِفُ ِاخْتِلافٍ المُسْتَعْوِلِء فَإِذَا شَرَط سَكْتى وَاحِدِ: فَلَهُ 
د لأنه بمنزلة جنس واحدٍ من المنفعةء فلم يكن التَقِييدُ مقيّداً؛ لانتفاء 
التّفاوت» والمضرٌ بالبناء خارجٌ عن العقدٍ لما بِينّاه. 

قلتٌ: فإذا جار له أن يُسكن غيرّه: جار في المستأجر الإعارةٌ والإجارة. 

(ط)”": قال محمّدٌ: للمستأجر أن يُوَاجِرٌ البيتَ المستأجِيٌ والأصلٍ عندنا: أن 
المستأجرٌ يملكُ الإجارةً فيما لا يتفاوّتٌ النّاس فيه» فإن أجّره بجنس الأجرَة بأكثر 
منهاء فإن زادَ في الدَّارِ أو العقار زيادةً قائمةً كالتّحصيص في الذَّاٍ والمسنّاة" في 
لل زإلا :لايل اله الفط هيدنا 
خلافاً للشّافعيٌ رحمه الله' "أ فإن حرو بجنس آخر: يطيبٌ الفضل بالإجماع: والمعتر 
هو الزّيادةٌ القائمةٌ حبَّى لو نقل الترات الحاك اشوا راق ع تر وراسيا كم : 
زياد وفي كري الأنهار اختلاف المشارح رحمهم الله. 

ولو أ لمستأجرٌ الدَّارَ المستأجرةً آجِره©©: لم يجزء ولا تنفسكٌْ الأولى بالثانيقه 
وهو الأصح. لوا في الستاي بل نهف رهام الأب تنتقضُ الأولى؛ 
وعلى رب الأرضٍ حصَّةٌ بناءٍ المستأجر من الأجرة وفي الإجارة الطَّويلةٍ إذا آجرّها 
شهراًمن المؤجّر اختلافٌ المشايخ وقيل: تنتقضُ الأولى في حقٌ ذلك الشّهِرء ولو أجّره 


.)87١ 2475 /( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

.)7717 المسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 

(9) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (4/ 899). 

(:) أي: ممن آجره؛ فيصير الشخص الواحد مملكاً ومتملكاً في نفس الشيء. انظر: «المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني» (/1/ .)57١‏ 


ايت تمل يكائلةزف فافض الجَتفي 


3 م 


المستأجرٌ ثم أجّره الثاني من المالك: جانٌ وعن محمّدٍ: لايجورٌ؛ ومثله في الغاصب. 
كٌّ د ا مم ”ريه رهم و ا ف جم عير سب م اث 56. م م دسم 
قال: (وَإِنْ سَمَّى تَوْعاً وَكَد أَيَحْمِلَهُ عَلَى الدَّابَةِ مئْلُ أَنْ يَقولَ: حَمْسَة أَقَفِرَةٍ جنطة: 
لَهُ أَنْيَحْوِلَ ما هُوّ مِئْلُ الجنطة في الضَّرَرِ أَوْ أَقْلٌّ كَالشَّعِيْر وَالسَّمْسِم وَلَيْسَ لَهُ أن 

يَحْمِلَ مَا هُوّ أَضَرٌِ مِنَ الحِنْطَة كَالوِلّم”" وأصله أنَّ مَن استحقٌّ منفعة مقدّرةٌ بالعقدٍ 

فاستوفاها أو مثلها أو أقل منها: جار وإن استوتّى أكثر منها: لم يجز؛ لله إنما يبت 
حكمُ التعيين فو فق العقو 3 ]ذا كان لماقائدة برا الاح ار سانا لمهم 
والثامة لخصنط 1 بد فحملها مائة من غيره» أو مائة خريفيّة فحملها ربيعيّة أو عن 
واي تحار الصرربار و يردي الازيسيا ارام ايكيا تاروع 
الرّضا به فإذا استأجرّها ليحمل عليها قفيرٌ ودس حر ل اعت 
ولو حمل عليها قفيرٌ ملح: لم يجر؛ لأنّه أتقل وأضرٌ. 


0 م 


َإنْ اسْتَأجَرَهَا لِيَسْمِلٌ عَلَيَا قُطْناً سَمَاه: َلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مِثْلّ وَرْنِهِ حَديداً 
وَإِنْ اسْتَأَجَرَها لِيرْكبَهَ فَأَْدَفَ مَعَهُ رَجُلاَ تَعَطِبَتْ: ضَمِنَ نضف قِيِمَتِهَاك وَلَا مُعتبَرَ 
بالتَقَلِ َِنْ اسْتَأَجَرَهَا لِيَحْمِلٌ عَلَيهَا مِفْدَاراً منَ الحِنْطَة فَحَمَلَ أَكْثَرَ مِنهُ: ضَيِنَ ما 


34 0 


رَاد الْقَلٌ» وَإِنْ كبح الدَّابَة بِجَامِهَا أو ضَرَيَهَاء ؛ َعَطِيَتْ: ضَدِنَ عِنْدَ أبى حَرِيفَةً. 


6 


قال: ل إذ ْنَا 


ار لاا ا فيس له لَهُ أنْ يد 
ل د لاه 

)5 شق): وإن فعله : ضمن ولا أجرٌ عليه» وكذا على عكسسه؛ لأشيكوة الفط أضر 
في يوم الرٌّيح. 


)١(‏ في (م وش): «والحديد». 
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(ط)”": ولو استأجرّها ليحملّ عليها تبناً أو حطباً أو قطنا أو رملاً أو حديداً أو لبنأ 
فحمل بمثل وزنها حنطةً أو شعيراً: لا يضمَن. 

قال: (وَإِنِ اسْتَأَجَرَهَا لِيرْكبهَا فَأَْدفَ مَعَهُ رَجُلا فَعَطِبَتْ: ضَمِنَ يضف قَبمَتِها 
َلَا مَُبرَيالتقَلِ) لأنّ الدَابّة قد يعقرُها جهلٌ الرّاكب الخفيفيء ويخفٌ عليها ركوبُ 
لتّقيل؛ لعلمه بالفرُوسيّة ولأنَ الآدميّ غيرٌ موزونٍ فلا يمكنٌ معرفةٌ وزنهء فاعَرَ عد 
الراكبين كعددٍ الجناةٍ في الجنايات. 

(شق”": فإذا لم تطقٌ مثل تلك الدَابّة حمُلَ رجلين: فعليه جميع قيمتها؛ لأنَّه 

(ط)”": ولو أردف معه صغيراً لا يستمسكٌ على الذَابّة: ضمنٌ بقدر ثقله. 
وإن كان الصَّبيٌٌ يستميك عليها: ضمِنَ نصف القيمَة» (جص): من استأجرّها 
إلى القادسية فأردّفٌ رجلاً خلقه فعطبّتٌ: ضوِنّ بقدر الرُيادة» ثم قال بعده: واعتور 
فيها الحزرٌ والطر وفي «القدوريٌ): النصفٌ سواءع كان أخفت أ أثقل قال شيخ 
الإسلام علي البزدويٌ: وحاصلّه أن يُعتبّر الحزرٌ والظَّنُ فإن أشكل يعتبرٌ العددٌ, 
ولو حمل مم نفسه شيئا آخرٌ وتلفث به: يضمن بقدر الزَّيادَة يحزر القاضي الرّاكبَ 
ويزن الحِمْلء أو يرجمٌ إلى مَن له بصارة بقدر زيادة الجمل على الرّاكب. ولو 
ركب على الحمل: يضمَنْ جميعٌ قِيمَتهاء فعلى قياس هذا إذا حمل رجلاً أو صييًا 
مستمسكاً على عاتقه: يضمن جميعَ قيمتِهاء ولو استأجرّها ليركبّها ثم لبسّ من 


.)05717/ انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/‎ )١( 


(5) وانظر: «المبسوط» للسرخسي .)١159 /١١(‏ 
(9؟) انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ 2059 .)01/٠‏ 


تمس ةا ينوه سب !ام ام ١ : ١٠”‏ < وا|أاحكزه 
ع الوتسوت تايلك باليغتوالدي 


الثياب أكثرٌ مما عليه: ضمَنء وإن لبسّ ما يلبسّه النّاسٌ: ضَمِنَ بحسّابٍ ما زا" 
ولو حمل عليها صبيّا صغيراً فعثرّتْ من حمله: ضمِنَ» ولو استأجرٌ حماراً بسرج 
مدي ل 5 الكير فون بقدر ما زا بالإجماعء فإن كان الثاني 
أخفٌ أو مثلّه: لم يضمَنْء وهكذا الحكمٌ في الإكاف, ولو استأجرّها بإكافٍ فأسرّجه: 
لم يضمَنْء وعلى عكيه: ضوِنً» قيل: هذا قولٌ أبي حنيفَةَ رحمه الله وقالا: يضمن 
بقدر ما زاد. (ص”": بقدر ما زاد؛ من غير ذكر خلاي. 

ولو كان هذا الحمارٌ لا يُوكَفَ بمثل هذا الإكانيء أو لا يُوكَفٌ أصلاً: ضوِنَ في 
قولهم جميعٌ القِيمَةِ ولو استأجرّه عرياناً فأسرجَةُ وركبَُ: ضوِنَ» قيل: هذا في مسافةٍ 
وراكب يركبّه عُرياناء وإلّا: فلا يضمَنٌ؛ للإذنٍ دلالة والأصحٌّ في هذا الضمان: 
ضمانُ جميع القيمَ ولو استأجرّها بغير لجام فألجمّها: لم يضَمَنْ إذا كاث ثُلجم 


اماو ليشي . 
قال: (وَِنِ اسْتَأ جَرَهَا لِيَخْيِلَ عَلَيِهَا مِقَدَاراً مِنَ الجنطة فَحَمَلَ أَكْثَرَ منهُ: ضَمِنَ 


عا ذاة التكل ) لآله عل هيما نعو عدون فداويها لبن يمون كين الك هرو التقل 


فينقسمٌ عليهماء ولو كانت الدَابَة ة لا تطيقٌ الزّيادة: ضيِنَ جميعٌ قيمتها في جميع ما مرّ 
من الفصول. 
ولو استأجرّها لِيَكْربَ”) بها جَرِيباً" فكَرَبَ جَرِيباً وثلثاء وهي تُطِيقٌ كرائه» أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصولء وفي «المحيط»: إن لبس من ذلك مثل ما يلبسه الناس: فلا ضمان. وإن لبس 
ما لا يلبسه الناس: ضمن بحساب ما زاد). 

() «ص"»: ليست في (ص) و(ش). 

ادلي الي تصل 

(:) هو حرث الأرض. 

(0) الجريب: ستون ذراعاً في ستين. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 74). 
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ليطحَنَ بها قفيرَينٍ من الحنطة فطحَنّ قفيرين ونصفأء أو ليركبّها إلى فرسخين فركبٌ 
أكثرٌ فعطبتُ: ضمنّ جميع قيمتها في هذه الفصول؛ لأنَّ المأذونَ فيها قد تم فصارٌ في 
الزّيادةٍ غاصباً. 

قال: (وَإِنْ كَبحَ الدَّابَة ايها أَوْ ضَرَبَهَا فَمَطِبَتْ: ضَمِنَ عِنْدَ أبي حَرِيقَةَ رَحِمَةُ الة) 
وقالا: لا يضمن استحساناً إذا فعلّ فعلاً متعارفاً؛ لدخوله تحت مطلق العقدٍ فكان 
مأذوناء ولأبي عدن وحمة انه أن الذذن وقد شرا الكاهة» لزنه تيحن السوق 
بدونه» وإِنّما هما للمبالغة فيتقيّد بوصفي السَّلامةٍ كالمرورٍ في الطَرِيقٍء ولو استأجرّها 
ليركبها إلى الحيرَّةٍ فجاورٌ بها إلى القادسيّة» ثم ردّها إلى الحيرة فنفقَتُ: فهو ضامن. 
وكذا العاريّة» قيل: تأويله إذا استأجرّها إلى الحيرة ذاهباً لا جائياً لانتهاء العقد حينئذ 
بالبلوغ إليهاء أمّا إذا استأجرّها ذاهباً وجاتياً فهو بمنزلة المودّع إذا خالف ثمَّ عاد إلى 
الوفاق» وقيل: يضمن في الحالين» بخلاف الموع؛ لأنّه 1 بالحفظ مقصوداء 
فبقيّ الأمرٌ بعد الخلافي. فبالوفاق حصل الرَّدُ إلى يد ثابتِ المالك. بخلافٍ الإجارة 
والعاريّة» وهذا أصح. 

(ط قد)”": وقال أبو يوسف ومحمّدٌ رحمهما الله: استأجرها إلى مكانٍ معلوم. 
فلمًا سار بعص الطريق جحد الإجارة وادَّعاهًا لنفسه وصاحبها يدعي الإجارة. فإن 
فكت شغ ر كوي ةداق يان بوإن تفنت اقل أن تور كن عن ولو كت المضافة 
فجاء بها للرّد:"' فتلفث: ضمِنَ» فقد جعلاه ضامناً بالجحود. ثم أسقطا عنه الصَّمان 
بالرُكوب قال محمَّدٌ رحمه الله: لأنّهِ ليس لربٌ الدب أخذّها منه» ولم يكن بجحوده 


ب ات . 501 ع بي 
مانعا حقه. بخلاف الوديعة؛ لآن ثمة لصاحبها اخذهاء فبالجحود منعها منه. 


.)01/ 54 51/7 /1/( انظر: «المحيط البرهاني)‎ )١ 
زفق في (ج): «إلى الرد؟.‎ 


5 النيتتوة تاذ وفلف فيضت الجتف 
التتيواتئلظرائلاق اليف احير 


ولو استأجرٌ ثوباً ليلبسَه ويذهب إلى مكانٍ كذاء فلبسّه في البيتٍ ولم يذهَبْ: قال 
أبو بكر: هو مخالفٌ ولا أجرٌ عليه. وقال أبو اللّيث: عليه الأجرٌء بخلاف ما إذا استأجرٌ 
دابّة ليركبها إلى كذاء فركبّها في المصر في حوائجه فهو مخالفٌ» ولو استأجرّها يوماً 
لنقلٍ الطّعام من مَوضع فكان يركبُها عندَ العودٍ إلى موضع الطَّعام فعطبثُ: ضوِنّ قياساً 
لا امتعياناء وإنانه اقعا معاون الك عير ايكذ تعدا 
فيما ذكرنًا من صّورٍ الخلاف إذا استوقى المعقودّ عليه. 


10-8 مالم قالم 
57 2 و92 
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وَل جَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اجر مُشْترَكِ وَأَجِيْر خَاصٌء فَالمُشْتَرَك: م مَنْ لا يَسْتَحِقٌ 0 


ع 
الاجرة حتى يَعْمَلَ كَالقَصّار ر وَالصباغ وَالْمَتَاعَ أَمَانةٌ في يَلِى إن مَلَكٌ: ّم يَصْمَنْ عِنْدٌ 


للد 


ل م سلا" رقو ب 21 
ابى حنيفة ويتضمنه عندهما. 


ا د 
باب في الأََزَاا” 
1 م ل 
0 (وَالاجَرَ ا عَلَى صَرَبَيْن : : أَجيْر 4 منتراف] وَأَجِيْر خَاص» َالمُشْرَ ك: + امَنْ 


0 كالسار والمم) لذن المعقود عليه إذا كانهو العم 
اه لماه لأنَّ منافقه لم تصرْ مستحقة لواحي فون هذا الوجه 


ل م 


000-02 
(ط)”": اخمّلِفت في الحدّ الفاصل بينهما فقيل: المشترّك: مَن يستحقٌ الأجرٌ 
بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل» والخاصٌ: من يستحقه بتسليم نفسه ومضِيّ المدّةء 
وقيل: المشترك: من يتقبّل العمل من غير واحدٍ؛ والخاصٌ: من يتقبّله من واحدء وإِنّما 
د يُعرّف استحقاقٌ الأجرٍ بالعملٍ على العيان بإيقاع العقدٍ على العملٍ» وهو قاف ذا 
الثوب أو قصارَته 0 وإنّما يُعرّف استحقاقٌ الأجر بتسليم نفسسه 
ومضيٌ المدّة بإيقاع العقد على المّقه كم لو اسعاهره شهرا لخدم والاجارة علق 
العمل المعلوم: 7 تصحٌ بدون بيانٍ المدّة والإجارةٌ على المدّة لا تصحٌ إلّا ببيانٍ نوع 
العمل» ولو جممٌ بين العملٍ وبين المدّة» فإن ذكرٌ العمل أوّلاً نحو: أن يستأجرّه لرعي 


3 


07 7< 0 . - 2 ع 
غنم مسمّاةٍ بدرهم شهراً فهو مشتركء إلا إذا كان في آخر كلامهِ ما يدل على الوحدة بأن 


)١(‏ «باب فى الأجراء»: ليس في (ج) و(ش). 
)١(‏ في (ج): «الأجر؟. 
() انظر: «المحيط البرهاني» (/1/ 085). 


+ اليتجوة ياغ كك اذاة زف فياليف و الجتلو 


قال: : على أنْ لا يرعَى غنم غيري مع غ: غنوي: وإذا ذكرٌ المدَّة أوّلاً نحو: أن يستأجرّه شهرأ 
ليرعى له غنماً مسمَّاةً بدرهم: فهو خاصٌء إِلّا إذا نص في آخره بما هو حكمٌ المشترّك 
فيقول: ويرعى غنم غيري مم غنمي. 

قال: (وَالمَمَاعٌ أمَانَة ِي يدِو؛ إِنْ هَلَكَ(": لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أبي حَيْمَة رَحِمَهُ الله 
وَيَضْمَنَهُ عِنْدَهُمَا) وهو أحدٌ أقوال الشَّافِعِيٌ رحمه الله”" لما رُوي: أنَّ عمر وعليًّا” كانا 
لقان لتم المفظ دورو لان لعفف سعد ميك اند الا يكن العو | لوه اذا 
هلك بسبب يُمكنٌ الاحترازٌ عنه كالغصب والسّرقة كان التقصيرٌ من جهته: فيضمن 
كالوديعةٍ إذا كانت بأجر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله - وهو قولٌ زفرٌ والحسن - أن العين أمانةٌ في يده؛ أن 
القبض حصل بإذنهء ولهذا لو هلك بسبب لا يمكنه النّحرّز عنه: لا يضميُه إجماعاً ولو 
كا معزعرنا ك1 انعد و البح ميحر عليز عدا لا طون ولو لا نال 
الأجرٌء بخلانٍ المودع بالأجرء فإن أجَرّه مقابل حفظه. 


(شق): رُوي عن علي رضي الله عنه): أنه ما كان يضمن الأجيرٌ المشترّك. وما 
5 ل ميو 7ك 
روي من تضمينها محمول على ما تلف بعمله. 


() في (ش) زيادة: (في يده). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» (9/ 575). 

() أثر عمر: قال عنه ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)19٠‏ لم أره. 
وأشر علي: رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» »)١1١777(‏ و(7717١1١)‏ ونقل فى «السسئن الكبرى» 
(5١١)عن‏ الشافعي قال: ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذاء 
ولم نعلم واحدا منهما يثبت. 
وانظر: «نصب الراية» (5/ .)١51١‏ 

(4) هو ما تقدم. 
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(شق ه ط)”": ولو تلفت بما لا يمكنٌ الاحترازٌ عنه كالحريق الغالب والعدوٌ 


والمكابر والموتٍ حتف أنفه: لا يضمن عندهم جميعاً. 


وَمَا تَلِف بِعَمَلِه ؛ كَتَخْرِيْقٍ القَوْبٍ مِنْ دَق وََلَقٍ الحَمّالِ وَانْقِطاع الحَبْلٍالِي 
يَشُذٌ به المُكَارِي الحِمْلّ» وَغَرَق السّفيئَة منْ مَدهَا: مَضِمُونٌ إلا أنَّهُ لا يَضْمَنُ به بني 
آدَم مِمَّنْ غَرقٌ فِي السّفِيئّة أَوْ سَقَط مِنَ الدّابَة: لْمْ يَضْمَهُ. 


قال: (وُمَا تَلِففَ بِعَمَلِه كَتَحْرِيْق الشُوب” " مِنْ دَق وَرَلَقِ الحَمّالٍ وَاْقطَاع الحَبْلٍ 
الي يَشُدٌ ب المُكَارِي الحمْلَ وَغَرَقٍ السَّفِيئة ِنْ مدا : مَضْمُونٌ) وقال زفرٌ والشَّافَعِكُ 7" 
رحمهما الله: لاضمانَ عليه؛ لأنّ أمرّه بالفعل مطلقاء فينتظمٌ التّوعين السَّلِيمَ والمعيبّ» 
وصارٌ كأجير الوَحْدِة» ومعين القصّار. 

ولنا: أن الدَّاخْلَ تحت الإذنٍ ما دخلّ تحت العقدء وهو العمل الصَّالح؛ لأنّه 
هو الوسيلة إلى الأثر» وهو المعقودٌ عليه حقيقةٌ حنَّى لو حصلّ بفعل* الغير: يجبُ 
اتروع رك دوا سم مدق لبد يه تسد ل للقي ا سددد يمسا 
ايض عن الشرّع:والديعمل بالاجر مامك ضيده ويشلاق اجر لوحن على رما 
بيّته إن شاء الله تعالى. 

فال" (إلَاأَنَهُ لايَضْمَنُ به بد بنِي آدَمَ مَمَّنْ خَرِقَّ في السَّفِيتةِ أَوْ سَقْطٌ مِنَّ الدَابَّة: 


مره رمو 


.)087 انظر: «الهداية» (7/ 757)» و«المحيط البرهاني» (/ا/‎ )١( 
.»هقيرحتو١ (؟) في (ش) و(ف) زيادة:‎ 

() انظر: «بحر المذهب» (لا/ .)١91١‏ 

(4) في (ص) و(ش): «الواحدا. 

(©) في (ص) و(ف): البعقد». 


32 الدب موق فيالففته الجَنفيَ 

(ه)”": وإن كان بِسَوْقِه وقَودِه؛ لأنّ ضمانَ الآدميّ لا يجبُ بالعقدء وإِنّما يجبُ 
بالجناية» ولهذا يجب على العاقلةِ» وضمانٌ العقود لا يجب على العاقلة. 

(ط)”": لو غرقت السّفِينةٌ من يد الملّاح: فإنّما يضمَنٌ المتاعَ الذي فيه إذا لم 
يكُنْ صاحبُ المتاع في السَّفِينِ» فإن كان هو في السَّفينةِ أو وكيلّهه أو في سفينةٍ أخرى 
فنها أيضاً مقاعة».وهنا مق ونتان أو.يسيران معاً: قلا ضَمَانَ غليت وكذا في السّمْنٍ إذا 
كانت تنزلٌ وتسير معاًء وإن تقدّمَ بعضّها بعضاًء وكذا القطارٌ إذا كانَ عليه حمولةٌ ورت 
الحمولةٍ على بعير: فلا ضمانَ على الجمّالٍ. 

لوعت لناب عرق لجسا نع ل رماة ووه امال ركه 
الأجيرٌ المشترّك» ولو كان على الذَابّة عبدٌ صغيرٌ لربٌ المتاع فعثرّت فوقعَا فهلكا: 
يضمن الحملّ دونَ المملوكِ» وإن كان الهلاك من جناية يده قالوا: إنّما يضمن المتاءً 
عند أبي حنيفةَ رحمه الله إذا لم يصلخ العبدٌ للحفظء فإن صلحَ لحفظ: فلا ضمانَ", 
وكذا في السَّفِينة. 

نوكر ماحلاة من غررميه لامر المهط لذ نامع اطاي يان عند هما 
صارٌ العينٌ مسلّماً إلى الأجير» حَّى قال محمد رحمه الله: إذا كان رب المتاع والمكاري 
راكبين على الدَابَة المستأجرق أو سائقين؛ أو قائدين؛ فعثرَتْ وهلكٌ المتاعٌ: لا ضمانَ 
على المكاري. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (”/ 57 ؟). 


() انظر: «المحيط البرهانى) (/ا/ /091-08). 
إفرة في (ج): الا يضمنهما». 


كِمَابُ الإِجَارَةٍ 38 


وعن أبي يوسف: : سُرِقٌ المتاعٌ من رأس الحمّالِ» وربٌ المتاع معه: لم يضمَنء 
وعن أبي يوسّففت: استعانَ الحمَّالٌ بربٌ القَرّق0) فرفعاةٌ : فسقطً وهلك: لم يضمن ولو 
كان الرّفع بعد الوضع في الطريق: ضمِنَ»ء ولو وصل إلى بيته فأنزلاة فهلك: ضَمِنَ 
عند أبي يوسُفء وبه محمِّدٌ رحمهما الله أوَّ لآ ل رجعء وقال: لا يضمن وقيل: ادر 
النتضفء وبه يُفتى. 
58 و 2 0 0 
ولو استأجرّ مّن يحمل له دنا من الفراتٍ فعثرٌ في الطريق فانكسرٌ: فإن شاءَ ضمّنه 
قيمتّه في المكانٍ الذي حمله ولا أجرّ له؛ لعدم العمل» وإن شاءً ضِمَّنَه قيمنَهُ في مكانٍ 
الكسير» وأعطاه الجر بمحسابه. 
52 له 2 32 1 
(ن»: نزل الجمّال في مَفازةٍ مع تهيؤ الانتقالٍ له» فهلكَ المتاعٌ بسَرِقَةٍ أو مطر: 
فين تأويلة إذا كانت الشرقه والمطة غاليا. 
(ن): دفع إليه كرباساً قد نيج بعضُه؛ فسُرقٌ منه؛ أو الخيّاطً ففضلَ من 
اله لقميص 5 قطعةً منه أو صِرُماً إلى خفافٍ ففضاً منا فخ قطعة وش فت شم 


عند هما . 

قلثٌ: وقد أدركت مشايخنا بخوارزم وفتاوى أئمّة بخارّى في مواضع”" الخلافٍ 
في الأجير المشترّك متّفقة على أنه يُصَالح بينهما بنصفي الضَّمانٍ. 
00( الفرق: بفتحتين وبعضهم على تسكين الراء» إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلك ثلاثة أصوع. «المغرب 


في ترتيب المعرب» (ص: 79/8). 


000 في (ف): (موضع). 


لك الحو عا فياليفته الجَنفيَ 


َالأجيرٌ الحَاصٌ مو اَِييَسَْحنُ الجر يسيم تف في المُدَوَوَإنْ َم ْمَل 
كَمَنِ اسْمُؤْجِرٌ شّهْرا لِلخِدَْمَةٍ أَوْ لرَعي القَتّم وَكَاضَمَانَ عَلَى الأجير الخَاصٌ فِيمَا 

وَإِذَا َصَدَ القضَادُ أو برع ارا وََمْ يتَجَاوَرْ الموْضعَ المُغْتَاد: قلا ضَمَانَ عليه 
فِيمًا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ وَالإِجَارَة تُفْسِدُهَا الشُرُوطُ كمَا تَفْسِدٌ البيْعَ. 


قال: (وَالأَجِيرٌ الحَاصٌ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقٌ الأَجْرَ بتسْلِيم نَفْسِهِ فِي المُدّة وَإِنْ لَمْ 
يَعْمَلُء كَمَنْ اسْؤْجِرٌ شَهْراً ِلخِدْمَة أو لِرَعي العَتم) وإنّما سمي خاضاء لأنّه ليس له 
في مدَّة الإجارة أن يعمل لغيره. 

(17)12؟: تاق عنما واتقكي ل علبها كدر ث#فا نكي ونحلها: أو اند ق عفها يي 
الفاقاء:ؤإق تتاملحت أو تزاطات فو ساقهة قبون الأجة التغدرة ركنا الخاص إذا 
كانت الأغنامٌ لرجلين أو ثلاثةٍ بأن استأجرّه ثلاثة شهراً لرعي غنوهم, فإن كانت الأغنامُ 
لواحد: لم يضمّن. 

ففرّق في الخاصٌ بين ما إذا كانت الأغنامٌ لواحدٍ وبينَ ما إذا كانت لأكثر. 

قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الأَجيْرِ الخَاصٌ فِيْمَا نلف في يد وَلَا مَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ) 
أمّا الأول فلأنَّ العين أمانةٌ في يده لقبضه بإذنه لا على وجه التمليكِ والوثيقة» وكذا 
عندهما؛ لأنّ تضمينَ الأجير المشترّك نوعٌ استحسانٍ؛ صيانةٌ لأموالٍ الناسء فإنَّه لا 


تود كن الخاضص؛ لآنه شل كه ولا به ا المال» وأمًّا ما تلفَ بعمله؛ فلن 


0 انظر: «المحيط البرهاني» (/1/ 097). 


»,2 في (ج): #يسلم). 


كِنَابُ الإجَارَةٍ ل 


المنافعَ متى صارّتُ مملوكة للمستأجر فإذا أمرّه بِالتَصِرّف في ملكه: صم وصارٌ نائباً 
منايّه» فصارٌ فعلّه منقولاً إليه» كأنّهِ فعلّ بنفيمه: فلا يضمن . 

قال: (وَإِذَا قَصَدَ المَضَادُ أَوْ بَرَعَ البرَّاءٌ وَلَمْ يتَجَاوَرْ المَوضِعَ المُْتَا: فلا ضَمَانَ 
عَلَيهِ فِيمًا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ) لأنّه لا يمكنٌ التّحرّْ عن السّراية؛ لأنّها تبتني على قوّة الطّباع 
وضعفها في تحمُّلٍ الألم» فلا يمكنٌ التَِيدُ بالمصلح من العملء بخلاف دق الّوب؛ 
ا ا 
ريه دن لفوووللا يوه تود الولف ونه فاوا يف3 

قال: (وَالإِجَارَُتُفُسِدُهَا الشرُوطٌ”" كَمَاتُفِْدٌ الَيّع) لأنّها عقدٌ معاوضة محمّةٍ 
كالتيع: 

(«شق): قال أصحاينا: يجوز شرطٌ الخيارٍ في الإجارة كالبيع؛ خلافاً للسافعيٌ 


رحمة النه20 . 


(ط)»: شارط قصّاراً على أن يقصر له ثوباً مرويًا بدرهم ورضيّ به فلكًا 
رأف القضاذ انوت قالعلا أرق موافله ذلك بوكن الختاط الام فيه أن 
كل عمد قدا كك باعتدلاق الخيعل يفيت عوسي ( ال وي عه وول الب ؛ وها 
لا: فلا»كمن استأجرّه ليكيلٌ له هذه الحخطة أ يسمه فلمارأق محل العنل 
امتنع: لين اله دذلك» 


() في (ش) و(ص): «ورقته معلومة». 
(5) في (ف) زيادة: الفاسدة». 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (17/ 915؟). 
(:) انظر: «المحيط البرهاني» (!/ .)51١7‏ 


)0( في (ص) و(ش): ايحتجم). 


الث لبوا نلف في الففت ,الجن 


(م): استأجرّه بدرهم على أن يحلجّ له قطناً معلوماً مُسمّى: جارٌ إذا كان القطن 
5 0 0 00 3 3 0 7 25 
عنده» وكذا إذا قال: ليقصر لي مائة ثوب هروي إذا كانت عنذه. والأصل أن الاستئجارٌ 


0 2 َه 7 27 7 م 
على عمل في محل هو عندّه: جائزٌ وما ليس عندّه: فلاء كبيع ما ليس عندّه. 


ومن اسْتَأجَرَ عبد عَبْداً لِلخِدمَةٍ َِ: فَلمْسَ لَه أن مُسَافِرَ بو إلا أَنْ ب يشْتَرطَ ذَّلِكَ عَلَيهه وَمَنِ 
اسْتأجَرٌ جملا لحمل عَلَيْهِ مَخيلاًوَ رَاكِبَيْن إِلَى مَكَة: : جَانٌ وَلَهُ المَحْمِلٌ المُعْتَاكُ فَإنْ 
رن َهُوَ أَجْوَكُ وَإِنْ استأجَرٌ رَ يَعِيراً لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقَدَاراً مِنَ الرَادٍ 
َكل مِْهُ في الطّريق: جَارٌ أن يرد وض مَا أكَلَ. 
.6 #2 


وَالأَجِرَ َه لَاتَحِبٌ بِالعَقدء وَمَنِ اسْتَأَجَرٌ داراً: : َلِلمُوَجْر أَنْ يُطَالَِهُ بأَجْرَةٍ كُلْ يَوْم 


#9 


ا مااي عب نه بر إلى مكة: مجم مَِلجَمَّالٍ أَنْ يُطَالبَهُ 

حو كل مإ لق :واد بلاطا الصا عاب بالأخزة حلى يفعي لقتل 
أذ بوط قصل تمر ر حَبَارا لَر َه في يِه مر ديق يدِرهم: له 
نت الأَخِرة على خوج اشير الو و اجر رَ طبّاخاً يطب لَه َه طَعَامً 
للوليمّة: العف عَلَْ ومن اتج ايت لبناً: اسَْتحَقٌ الأجرَة د 
عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَثَالَا: لَايَسْتَحِفَهًا حَتَّى 


0 


سالا 


3 


١و‎ 


قال: (وََنِ اسأر عبد عدا الغدمة : فَلَيسَ لَه أَنْ يُسَافِرَ يه إلا أَنْ يَشْمَرِ طَ ذَّلِكَ عَلَيه) 


عو 


لأنَ خدمة السّفرأ: شق فصارٌ في حكم الجنسين: قلا يُستخق بالعقك الها عبرا فييناء 
ارول ةفاي الل 


قال: (ومَنَا قتاع جك شنا عله مشواذ 5 رَاكْبِنٍ إِلَى مَكَةَ #حنان وله 
أ ب . ل المُعْمَاكُ فَإنْ شََاهَدَ البجَمّالُ المَحْمِلَ و لآن المحد ا قر ناسود 


00عغ20 في (ش) و(ف): ليحمل». 


كِتَابٌ الإجَارَة تارق 


بالكري؛ وإنَّما يراد للَرفُهه فلاايقفُ العقدُ على مشاهديه. كالظّلالٍ وسرج الدَّبة 
وإكاأقنا» ومتداه: و الححو» وتحية ما قطي نه أنهو لهوال الجيالة: ْ 

في «المغرب»”": المّحول: بفتح الميم الأوّل وكسر الثاني» أو على العكسء 
وهو الهودج الكبيرُ الحجاجيٌ وتسمية ابعر به مجال. 

قال: (وَإِنِ اشتأ أَجَرَبَعب اَيَو عله هدارأ الَو فَأكلَ ِّهُ ني الطَريقٍ اران 
ري لا يستبدلٌ؛ للعرف. 

وإلهاة ألما ستحقٌ عليه حمل قدرٍ معلوم من الزّاد: فله رد مثله قدراً أو ضرا كما 
لاقم عوك ان كرد ور #السورون ا كرية فرك ال 


أ 


قال: (وَالِأَجْرَ رَةُ لا نَحِبٌ بِالعَقَدِ) وقال الشَافعيٌُ رحمه الله”": تجبٌ؛ لأنَّ 
المنافعٌ المعدومة ججعلت موجوددةً حكماً لتصحيح العقدٍ: فيثبتٌ حكمُّه في بدله 
كالمهر . ْ 

ولنا: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ثلاثة أنا خصمّهم يوم القيامة: رجلٌ استأجرٌ 
أجيراً فاستوقى عملّه ولم يوفه أجرّه0© فذمّه على منع الأجرة بعد استيفاءِ العمل» فدلّ 
على الوجوب بعد استيفاءِ المنفعة» ولأنَ العقد ينعقدٌ شيثاً فشيثاً على حسبٍ حدوي 
المنافع على ما بين والعقدُ معاوضّة» فاقتضّى المساواةً : في العوضينء فمن اضرورة 
التَراخي في جانب المنفعة التَرَاخي في البدلٍ الآخر”*'» فإذا استوفى المنفعة: يثبِتَ 


.)١59 انظر: «المغرب» (ص:‎ )١( 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (1/ .)©01١‏ 

(©) انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ 79406). 

(5) رواه البخاري (7771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (ج): «التراخي في جانب البدل». 


هن ل 0 
كس ا التجبواضيا لفت يعمد ادي 


الملك في الآخر للتَّسويةَء وكذا إذا شرطً التّعجِيلٌ أو عجَّلَ؛ أن السناواة لاحن 
له وقد أبطلّه. 

(شط”": وفي تمليكِ الأجر: بالتَعجيل”" أو باشتراط التتعجيل في الإجارة 
التعافةة زوانان: 

قال: (وَمَن تج جَرَ دَارًا: تلِلمُوَجْر أن بُطَالَِهُ بأَجْرَةِ كُلّ يوم إلا أن يَيّنَ وَقَتَ 
اي د أيه ترصضي لله الأكّل _: لا ييجث إل 
بعدَ انتهاء المدّة والسَّمْرِه ولو كان مائة سنة؛ لأنَّ المعقود عليه جملةٌ المنافع: فلا يتوذّعٌ 
الأجرٌ على أجزاتهاء كما إذا كان المعقودٌ عليه العملّ» وعن أبي يوسُف مثلّه. 

ال ع ل البدر 
لقدوقاة باليوم انشحسانا؛ لذن اليومَ مقصود 0 وكذلك إاجارة الأراضي. 

قال: (وَمَنِ اسْتَأَجَرٌَ بَعِيْراً إلى مَكّة: تلِلجَمَالٍ أَنْ يُطَلبَهُ بأَجْرَةِ كُلَّ مَرْحَلَة) لأنّ 
سيرٌ كلّ مرحلةٍ مقصودٌ ولا يتضرَّرُ بمطالبته» وهو على الخلاني ف الذي 3 وعن أبي 
يوسشف: إذا بلع ثلتٌ الطَّريقٍ أو نصفّه أُعطِيَ من الأجر بحسابه استحسّاناً. 

فال ولق عاق والتضيا 0 أن لازي لقره عت نت و العمل 
لأنّ العمل ذ في البعض غير متنفع به لامر 1 ريا ازع في 
دي المميدا حر لاايستوجبُ الأجرٌ قبل الفراغ لما بينام (إلَا أن يَفْستَرطً التَعْجِيلَ) 
لمنايكنا أن الشوط ييه لارة 


)١(‏ في (ص) و(ف): رها. 
(؟) في (ج): «المعجلة». 


(9) في (ص): «والصباغ». 
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(ط)”": إذا عمل الخيًا طْ والصّبّاعٌ في بيتِ صاحب المالٍ : فالجواب فيه كالجواب 
في الجمّالٍ: يجب الأجرٌ بقدر ما استوقّى إذا كان له حصّةٌ معلومةٌ» وفيه الأجرٌ لا يجبٌ 
بالعقدٍ عيناً كان أو ديناً إلّا بعد استيفاءٍ المنفعة. 

(ص): الا ويملك الدّينء ويكون كالدَّينِ المؤجّلٍ؛ 0 

قال: (وَمَن أَر حبار ليحر لَهُ في بيه قفر ديق يز هم: لَمْ يس يَسْتَحِقَّ ج01 
ا 0 

(اشق): معناه: لا يستّحِقٌ جميعَ الأجرة» حتّى لو خبرٌ البعض استحيٌّ بقدره من 
الأجرة؛ لأنّه فعل مقصُودٌ ينتفعٌ به» فاستحقٌّ الأجرٌ بقدره. 

(ه)”": فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج: لا أجرٌ له؛ للهلاكٍ قبل التسلِيم» 
فإن أخرجّه ثمّ احترقٌ بغير فعله: فله الأجرٌ؛ لأنَّهِ صارّ مسلَّماً بالوضع في بيته ولا 
ضمانَ عليه؛ لأنّه لم تُوجَّد الجناية» قال: وهذا عند أبي حنيَةَ رحمه الله؛ لأنَّه أمانةٌ في 
يذمه وعدذهها: يضمن هر ديعولا اجر له لأله يمون عليه فايرا لا وود حقيقة 
اللتسليم» ال وال د 

قال: (وَمَن اسْتاً سْتَأجَرٌ طبّاخاً لِيَطبحٌ آ لَهُ طَعَاماً لِلوَلِيِمَةِ: فَالِمَوْفُ عَلَيهِ) اعتباراً للعرفٍ» 
0 
في العَقَدٍ دلالة. 


.)5949 /1/( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
في (ش) و(ج): «الأجرا.‎ )١( 

() انظر: «الهداية» (”7/ 73727). 

(4؛) في (ش): «للآجر». 


ا 


قال: (وَمَنِ اسْتَأجَرٌَ رَجُلا لِيَضْرِبَ لَه لَبناً: اسْتَحَقٌّ - َه 
حم الك وقالاه لاتدتيهتها على وذ1 )قن «النغرب111! فقريخ اللبن:تنضبده 
وضمٌ بعضه إلى بعض. 

وجهُ قولهما: أن التَّرِيجَ من تمام عمله؛ لأنَّهِ لا يُْمَن الفسادُ قبلّهء فشابّه الإخراجَ 
من التَنور» ولأنّه متعارف أيضاً. 1 

ولأبي حنيفَةَ رحمه الله: أنّ العمل قد : تمّ بالإقامة» والتّسرِيجُ عمل زائدٌ كالتقل, 
ولهذا ينتفعٌ به قبل التّشريج» بخلافٍ الخبز؛ لأنّه عت به قبل ادخراع: 

(ط)”": استأجرّه ليضربٌ له لَبناً في داره وعيّن المُلَبّنَ أو سمَّى مُلَنا معلوماً: 
جار وإن لم يعم حو سراي اسوويا دان كاد اررق مامد وده 
أو مَلابِن وغلبَ استعمالهم لخو ا ا فلاء فإنَّ لبه في دار المستأجر 
اكد حر ان لطر التي لاسر لحر خداوود باجا يدر 


2 


ااحوي قئ ورا ل شيرو ا 0 
أو رفع بعص البناء في داره: ثم انهدم: فإنَّه يسبَحِقٌ الأجرٌ بقدرٍ العمل ولو 
استأجرّه ليطبحٌ اللْبن في أَتُون” “ المستأجر: فالإخراحٌ عليه حتّى لو هلك بعد 


الطّبخ قبل الإخراج: فلا أجرله. 


() انظر: «المغرب» (ص: 17 ؟1). 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني) (1/ 57 25 17 5). 

(5) في (ج): (يبين». 

(4) في (ج): «في دارهم فسرق»). 

(5) الَأُون: مقصور مخفّف على فعول: موقد النار؛ وهو للحمامء ويستعار لما يطبخ فيه الأجر. «المغرب 
في ترتيب المعرب) (ص: .)١8‏ 
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60 سا صر 


وإنْ قَالَ: إنْ خِطْتَ هَذَا الشّوْتَ ت فارسيًا رمم وَإِنْ خطتة رُوميًا فَبدِرْهَمَيْن: 
9 2 0 © - 007 0 ,© 
جَان وَأيَ الْعَمَلَيْنِ عَوِلَ: اسْتَحَقَّ الأجْرَ وَة» وإن َالَ: إن خطته اليَومَ فَدِرْهَمء وَإِذ 


خطتة غَدا: قبئمُ فَِيِضْفٍِ دِرْهَم وَإنْ خَاطَهُ اليَوم: تله وِرْهمْ. وَإِنْ خَاطهُ غَدا: قَلَهُ أخه 
5 1 ٍ 3-4 

8 بس 0 :6 ار وا راك حم تل 8ه و ” اوس ٠.‏ ل عراس اي لله 

مثله عند ابى حزيفة» ولا يت َه نِضفَ ورْهمء وَكَالَ بو يُوسْفَ و ميخمل مُحَمِّدٌ: الشّرْ طَان 

جَايْرَانِ وَلَو ةَ ٍ 


ص 


لَ: سكت هللأ يمني لفر. وذ سعد 
ا 


مِدِرْهَمَيُن: جَانَ وَ 1 يِفَل اسَحقَ المْسَمّى فيه عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 


في الإجارة على أحد الشرطين”" 
قال : (وَإِنْ قَالَ: إن خَطْتَ هذا الوب فَاري رب وَإِنْ خطتة رُوو فدِرْممَين: 
يّ العَمَلَيْنِ عَمِلَ: اسْتَحَقٌّ الأَجْرَة) وكذا إذا قال لصبّاغ: إن صبغتّه بعصفر: 


فبدرهم» وإن صبغته بزعفران: فبدرهمّين» وكذا إذا خيّره بين شيئين بأن قال: آجرتّك 


ا 


جَانَ و 
هذه الدّار شهراً بدرهم, أو هذه الأخرّى بدرهمَين» وكذا إذا قالّ: آجرتّك هذه الدَائة 
إلى الكوفة بكذاء أو إلى واسط بكذاء وكذا إذا خيّره بِينَ ثلاثة أشياء» وإن خيّره بِينَ 
أرقعة: لم يجز اعتباراً بالبيع لدفع حاجة النّاسء غير أنَّه لا بدّ من اشتر اط الخيار في 
البيع» وفي الإجارة لا يُشترَط ذلك؛ ا وعندَ العمل يصيرٌ 
المعقودٌ عليه معلوماًء وفي البيع يجبٌ الَّمنُ بنفس العقاد ف فتتحمقٌ الجهالة على وجه لا 
ترتفع م المنازعةٌ إلا بإثباتٍ الخيار» خلافاً لزفرٌ والشّافعئ9) رحمهما الله فيها. 


)١(‏ دفي الإجارة على أحد الشرطين»: ليس في (ج) و(ش). 
() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (ا/ .)59٠‏ 


مس سم 


قال: (وَإِنَ قال: إن خطنة ايوم البزقيرإن مطل عدا : فَبِيِضْف دِرْهَمء وَإِنْ حَاطَهُ 
اليَوْمَ لَه وِزْمَمٌ وَإِنْ حَاطَهُ عَداً: قَلَهُ أ جر مله عند بي حَيِقٌَ رَحِمَهُ لل وَلَا يتَجَاوَرُ به 
يم كال ا 0 : اشر طَانِ جَائْرَانِ) 73« الخوظان فامدان؛ 
لأنَّ الخياطة شيءٌ واحدٌء وذكرٌ بمقابلته بدلان على البدلٍ فيكون مجهولاً» وهذا أن 
ذكرٌ اليوم للتَعجيل» وذكرٌ اعد للثَّرفيِه فيجتممٌ في كل يوم تسميتان. 

ولهماء أن ذكرٌ اليوم للتَّأقِيتِء وذكرٌ الغدٍ للتَّعليقٍ: فلا يجتمعٌ تسميتان» وَلأن 
لعجيل والتأخيرَ مقصودٌ فينزلٌ منزلة اختلافي النّوعين 

ولأبي حنيقّةَ رحمه الله: إن ذكْرَ اد للتَّعلِيقَ حقيقةٌ ولا يمكن حمْل اليوم على 
لنَقِيتِ!"؛ لأنَّ فيه فسادَ العقدِ؛ لاجتماع الوقتٍ والعملء وإذا كان كذلك: يجتممٌ في 
اعد تسميتان دون اليوم» امازل وده اليب ند الثاني وتعفت جر 
المثل لا يجاورٌ به نصفت درهم؛ لأنَّه هو المسمّى في اليوم الثاني. 

وفي «الجامع الصَّغير"”": لا يزادُ على درهم ولا ينقص من نصفي درهم؟ 
أذ العو الأرنى لاسي فى النرم ]كيين م وه لز افق ولو ايم 
النّنية لمنع النقصّانء وإن خاطه في اليوم الثَالثِ لا يجاورٌ به نصف درهم عند 
أبي حنيقَةَ رحمه الله. هو الصَّحيِحٌ؛ لأنّه إذا لم يرضّ بالتأخير إلى الغدٍ فبالريادة 
عليه أولى. 

شق): ولو قال: خط هذا التُوبَ اليوم ولك درهمٌ: لم يصِحٌ؛ لجهالة المعقود 
عله | الى 5ن لقم 


)١(‏ في (ش) و(ف): «التوقيت). 
() انظر: «الجامع الصغير وشرحه) (ص: 557). 
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22 


قال: ( وَل ثَالَ: إِنْ سَكَدْتَ هَدًَا الذّكَانَ عَطّارا نَدِرْهَم في الشََهْرِ ون كته 
يَالأَمرَئْن فَمَلَّ اسْتَحَقَّ المُسَمَّى فِيْه عِنْدٌَ أبي حَيبْمَة 
رَحِمَهُ الله وَقَالَا: الإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ) وكذا إذا استأجرٌ بيتاً على أن يسكن فيه بدرهم» 
وإن أسكنّ فيه حذاداً: فبدرهمينء أو استأجرٌ دابّةٌ إلى الحيرة على أنّه إن حمل 
عليها كر شعيرٍ فبدرهم. وإن حمل عليها كر حنطَةٍ فبدرهمّين: جار عنده خلافا 
لهماء ولو استأجرّها" إلى الحيرة بدرهم» وإن جاوزتها إلى الفارسيّة فبدرهمين: 
جار ويحتملٌ الخلافٌ. 

لهينا أن السدكوة عله اعد ال وركذا الاح اج ياو مهيل 
والجهالةٌ تُوجِبُ الفسادّء بخلافٍ خياطة الرّوميّة والفارسيّة؛ لأنَّ الأجرٌ يجب بالعمل» 
وعنده ترتفمٌ الجهالة» أمّا في هذه المسائل”" يجبٌ الأجرٌ بالنّخليَة والنّسليمء فتبقَى 
التغهال عدوهذا احرف هو لاض عتدهنا: 


ره م 2 ره 2 4- رع 
حنادا فبدِرهمين: حجازء ١‏ 


٠ 
- 


3 0 اخ اله 25 4 1 2 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين : فيصح. 

: 5500 5 52 5 ع2 َه 5 لق 5 3 
كما فى مسألةٍ الفارسيّة والروميّة» وهذا لأن سكتاه بنفسه يخالف إسكائه الحذاد. 


<9 


ألاترى أنّه لايدخلٌ ذلك في مطلق العقدٍء وكذافي أخواتهاء والإجارةٌ تُعمّد 
57 7 : 4< 0 اك و 
للانتفاع وعندّه ترتفع الجهالة» ولو احتيج إلى الإيجابٍ بمجرّد التسليم يجب 


و 


7 
فيا 
5 


أقل الأمريه 6 ا 


)١(‏ في (ص) (ف): «استأجر». 
(0) فى (ص) و(ف) زيادة: «توجب الفساد بخلاف». 


(؟) في (ص): «الأجرين». 


تاونسب ا م 1٠1‏ اد رأاكاكه 
كا الوتيوة تياف اليف لعن 


وَمنِ اسْتَأجَر دارا كُل شه شهر بدرهم: سمي ونير راجن ناما في 
2 الشقوره الاأن فق خب جُمْلَةَ شُهُور مَعْلُومَق فَِنْ سَكّنَ سَاعَةَ بن الشَّهْرِ التاني: 
صَحّ اعفد فيه وََمْ يَكُنْ لِمُؤَجْر أَنْ بُخْرِجَهُ إلى أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهرُ وَكَذَِّكَ كُلّ 
شَهْر سَكّنَ في أله 3 اسْتأجَرَ دَاراً سَنَة بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ: جَان وَإِنْ لَمْ يْسَمّ قِسْطَ 


وظ هم 


كل شَهْرِ من الأَجْرَ 


سر وميم وه م 


تتخزذ أذ جز لكام والحجاد. ولاججوة أذ أجزة عدب عَسْب التَيْسٍء وَلَا 
ف جو الاسْجَارٌ على الأدانِ والح وَلَاي جو لاسْيمْجاءٌ عَلَى الفِئَاءِ الي ولا 
يجُورُإِجَارَةُ المشَاع إِلَامِنَ الشَّرِِكِ عِنَْ أي حَرِبفَة: وَقَالَا: جا َه المُشَاع جَائِر ّ 


ان 


قال: لون اسأر ارا كل هر زم" َالعَقدُ صَحِبْحُ في شَهْر وَاحِ حِدٍ فَاسِدٌ في 
لير واي دل جَمْلَةَ شع شَهُورِ مَعلُومَة مَِ) لأنّ الأصلّ أنَّ كلمة (كل) إذا دخلث 
فيما لا نهاية له: : تنصرفُ إلى الواحد؛ لتعذّر العمل بالعموم فكان الشّهِر الواحدٌ معلوماً 
بأجرةٍ معلومّةٍ: فصّمّ العقدٌ فيه» وإذا تم كان لكلّ واحدٍ منهما أن ينقضّ الإجارَةٌ؛ لانتهاء 
ا 0 

ات مِنَ الشَهرِ الثأني: صَحّ العَقْدُ فيه وَكَمْ يَكُنْ لِلمُوَجْرٍ 
يُخْرجَه إلى أن يده يَنْقَضِىَّ يل لكر سك في أله نهنع لق براه 
بالتع "اام الشهر إدانيه هذا هو القياسء ومال إليه بعض المشايخ, وظاهر الرٌّواية 
نه قَى الخيار لكل واحدٍ منهما في اللّيلة الأولى من الشّهر ويومها دفعاً للحرج. 


ىت ون ساى 


قال: (وَإِنَ ام ُتَأَجَرٌ كارا سَنَةٌ بِعَشَرَة كرَاَ: جَارَوَإِنْ لَمْ يْسَمٌ قِسْط كُلَ شَّهْرِ من 


)١(‏ في (ش) و(ف): «الأشهر'. 
() في (ص): «بالسكن». 
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لأَجرَة) أن ل 0 كإتحازتة شهر يضم 6تون لم من 
قشط كل يوم» وعلى هذا إذا آجرّها س: سنين: جار وإن لم يسم قشط كل ستقء ثم يُعتبر 
ابتداء المدّة مما سمّى» وإن لم يُسمٌّ شيئاً فهو من الوقت الذي استأجرّه؛ أن الأوقات 
كلّها في حقٌّ الإجارة على السّواءء فأشبّه اليمين» بخلافٍ الصَّوم؛ لأن السالن. لين 
وود د 


٠‏ و 


فيما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 

35 شار 0 و 0 2 700002 و سر مه عو 0 0 2 3 

ال 1 تحور أخذ أجْرَةٍ الحَمّام وَالحَجَام) أمَّا الحمّام؛ فلأن تعارف الناس 
أسقط اعتبارٌ جهالةٍ المنافع؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ما رآه المسلمون حسناً 
: : د 00 
فهو عند لله حسن 5 

فَأما الحجَامٌ فلما روي: أنه عليه الصّلاة والسّلام احتجم وأعطى الحجّام 
أجر )20 ولأنّه استفجارٌ لعملٍ معلوم بأجر رسيو جور 


2 2 


قال: (وَلَا يَجُورُ أَخَذَ أَجْرَة عَسْبِ التَيْسِ) وهو أن يؤاجرٌ فحلاً لينزوّ على الإناثِ؛ 
لقولهِ عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَّ من السّحْتٍِ عسْب النّيس2"00» والمرادُ أذ الأجر 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)١7717‏ غريب مرفوعاًء ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود. ثم 
ذكر طرقه. 
ومنها: ما رواه أحمد في امسنده» (2770)» والبزار في «مسنده» (218177))» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (9/ »))80/817()١١7‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١178 /١(‏ رجاله موثقون. 

() رواه البخاري (771/9)» ومسلم (؟١١١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 175): غريب بهذا اللفظ. 


وروى البخاري )١7١185(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: نهى النبي يقي عن عسب الفحل . 


4 اليحيوا م 2[ ء 
عليه» ذ في «المغرب)0©: نهى عن عسب الفحل”"). وهو ضرابه. يقال :2 عَسَّبَ الفحل 
الاقف يَمُْها عَسْباً: إذا قرعَها. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ الاسْيمْجَارٌ عَلَى الأَدَانِ وَالِحَجٌّ) وكذا الإمامةٌ وتعليمٌُ القرآنٍ 
والفقّه والغزُو وسائر الطّاعات» ولا يجورٌ استئجارٌ البيتِ من المسلم للصّلاقٍء وأصله 
أنّ كل طاعةٍ يختصٌ بها المسلٌ: لا يجورٌ الاستعجار عليه عندنا. 
: يصحٌ في كل ما لا د يتعيّن على الأجير؛ لأنّه استئجارٌ 
على عمل معلوم غير متعيّنٍ عليه فيجور. 

ولنا: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «اقرؤوا القرآنَ ولا تأكلوا بهو؛”» وفي آخر ما 
عهدَ رسولٌ الله عليه الصلاة والسّلام إلى عثمان بن أبي العاص: «وإن اتّخِذت مؤدًنا 
فلا تأخذْ على الأذانٍ أجراً»» ولأنَّ كلّ قُربةِ متى حصلّتٌ وقعَتٌ عن العامل» ولهذا 
يُعتبّر أهليّته فلا يجورٌ له أذ الأجر من غيره كالصّوم والصّلاةٍ. 


(ه)" .و وعضى وزقانخنا امتعسى) الاستئجارٌ على تعليم القرآنٍ اليومٌ؛ لظهور 


وعندَ الشَّافعيٌ رحمه الله 


.)71١06 انظر: «المغرب» (ص:‎ )١( 

فم في (ج): (التيس». 

(9) في (ص) و(ش): «عليه). 

(:) انظر: «الاصطلام» (5/ .)57١‏ 

(5) رواه أحمد في امسنده) (9؟665١)»‏ وابن أبي شيبة في اامصئفه) (؟5غ /ا/ا). والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )7١014(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنهى قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(/58): والة كناك»: 

9ه رواه أبو داود (971). والترمذي »)3١9(‏ والنسائي (1175)ءوابن ماجه )9/١5(‏ واللفظ للترمذي وابن 
ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(0) انظر: «الهداية» (7/ 378). 


كِتَابٌ الإجَارَة 2 


التوانِي في الأمور الدّينيّة ففي الامتناع يضيمٌ عبط القراة»وعلية التو : 

1138ل حو لق لاع ومسا يعلد مالا ىن ل 
يجب للأجير شيءٌ بحالٍ من الأحوالء هذا جوابٌُ الكتاب» وكذا سائرٌ الطّاعاتِء 
ومشايخ بلخ جوّزوا الاستئجارٌ على تعليم القرآنَ إذا ضربٌ لذلك مدَةٌ وأفتوا بوجوب 
المسمّى» وعندَ عدم الاستئجار أصلاًء والاستئجارٌ بدونٍ ذكر المدّة أفتوا بوجوب أجر 
المثل» ويجبرٌ المستأجرٌ على الأجرّةٍ الموسومة. 

وقال أبو بكر محمّد بن الفضل البخاريٌ: كان أصحابنا المتأخرون يجوّزونه 
وبه نقول» يجبّر المستأجرٌ على دفع الأجرة» ويُحبّس لهاء وبه يفتى» وكذا جوّزوا 
الاستئجارٌ على تعليم الفقه. وفي «روضة الرَّنْدَوِيسّتي»: كان شيخنا أبو محمّد عبد الله 
الخَيْرَاحَزِي”" يقول: في زماننا يجورٌ للإمام والمؤدّن والمعلّم أذ الأجر. 

ولو استأجرّه لكنس المسجدء وغلقٍ بابه وفتجه بمالٍ المسجد: جارٌ. 

قال: (وَلَايجُورٌ الاسْيِنْجَارٌ عَلَى الغِنَاءِ وَالتَوْح) وكذا سائرٌ الملاهي؛ لأنّه استكجادٌ 


فل لمعه وق اعفد لا ليك بالعدل: 


(ط)20): اتا جد لحمل الخمر: فله الأجر عند فق 00 رحمه الله» خلافاً 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (70/ الغ _آالىة). 

(؟) في (ج): اليعلم». 

(؟) في (ج): «أبو عبد الله محمد الخيزاخيزي». 
وهو: أبو محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزيء نسبة إلى خيزاخزء من قرى بخارىء كان مفتي بخارى» 
تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري» وغيره» وروى عنه ابنه: أبو نصر أحمد بن عبد الله. 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)58١ /١(‏ 

(5) انظر: #المحيط البرهاني" (0/ ١4غ‏ -4735غ). 


رديه ا ان 0 م*ا|لء٠‏ ١6د‏ 2 


ال ل ل 
منكد "1 إن الويين : علهن الأ يدول 1 قله نري ع8 اناه ير ولو اير 
نفسّه من مجوييٌ لإيقادٍ الثّار: فلا بأس به ولو استأجرّه لنَحْتٍ الأصنام. أو ليزخرفٌ 
لفيا كاب والاقيناة رون اليك ا جز زر قدا وا 1 
(سش)”": استأجرّه لينحَتٌ له طُنبوراً أو بَرْبطاًة": يطيبُ له الأجرٌ لكنّه يأثمُ 
في الإعانة على المعصية» وكذا لو استأجرّه ذميٌ يني له بَيْعَةَ أو كنيسَة» ولو 
استأجرّه لضضرب التاقوس: : لايجور» ولرعِي الخنازير مختلف, ولبيع | لحيقة :لم 
يجرّء ولو استأجر من مسام دارا للسّكنى: لا بأسٌء وإن شرب الخمر فيه أو عبد 
اليك ار انع مكارو رود اوسا حكن ار ا لوتقيهر ارقي ار 
(ط)0: ولو استأجرّه لتعليم عبده صناعة أو تجارةً كالنسج ونحوه: و 4ران 
الإجارةً تقعٌ على القيام عليه والحفظ» حتّى لو شرطً عليه تعليمَ الحياكّة: ل 
ل يت على فهم لعب وذال ليس في وسهه وامتناع جواز إجارة تعليم القرآن لهذا 
والحيلة في جوازٍ مثل هذه الإجارة أن يشتر يشترط على المعلّم أو الأستاٍ أن يقوم على 
دارع قي ولع لحرا ار ودار يشترط المعلّمُ ذلك: يجب أن يجوز 
وإن لم ب ينيط واعو مج عا بساح دا رون نوعو ره دنع : 
في عمل لا يعمل بغير بدلٍ- فادَعَى الأستاذ الأجرٌ على المولى؛ واذَّعَى المولى على 


)١(‏ «محمد»: ليست في (ش) و(ف). 
إفة كذا في الأصول, والصواب أن هذا الكلام تتمة لما في «المحيط»» وقد عزاه فيه لفتاوى أهل سمرقند. 
(5) انظر: «المحيط البرهانى» (/ا/ 5815 -1485). 


كِتَابٌ الإجَارَة > 


الأستاؤ”": تُعتبّر عادةٌ أهل تلك البلدة فى مثل هذه الصَّنعَةَ» فيجبٌ أجرٌ المثل على من 
يُعطيه عادة. 

ولو :انتاحر سمشاراً لشراء الكرائيس» أوآدلالاً لببية لهأو يشترئ: لآ يخود إذا 
لم يُبيّن له أجلآً ولو قال: بِمْ هذا المتاعَ ولك درهيٌ» ولو قال: اشتره لي ولك درهمٌ 
ففُعل:فله أجد مئله لآ جاور به درهماء وف الدّلال والتسنار: بحث أخز الكل ء :وها 
تواضّعوا أن من كل عشرة دنانيرٌ كذا: فذاك حرامٌ عليهم» ولو قال له: بع بعشرة فما زادَ 
فهو بيني وبينك: قال أبو يوسّفَ رحمه الله: إن باعَه , بعشرة أو لم يبِعْه: فلا شيء له وفي 
الزيادة أجرٌ مثله. وقال محمّدٌ: له أجرٌ مثل عمله وإن لم يبع. 

ولو قال لدلالٍ: اعرضّهًا على البيع؛ فإن بعتّها: فلك كذاء فعرضّها ولم يتمَّ له 
5 00 5 1 5 
الأمرٌء فباعها دلا آخر: ففي وجوب أجر مثل الأوّل بقدر غنائه اختلاف المشايخ» 
والفقوق على ' الهلا شونه له كينا قآلة انو يوشت 

ولو أضلٌّ!© شيئاً فقال: من دلّنِي عليه فله درهجٌ» فدلّه إنسان: فلا شيء له» وكذا 
لو قاله لرجل بعينهِ فدلّه من غير مشى» ولو مشَّى معه: فله أجِرٌ مثله. 

ولو استأجرّه ليصيدَ له أو يحتطِب له؛ فإن وقتّ له وقتاً: جانٌ وإلا: فلاء وإن لم 
يُوقّتْ وعيّن الحطبٌ: ففاسدًء إلّا إذا كان الحطبُ ملكّه. 

ولق اننا جره ليهدِمَ بناءَ داره أو ليبنِيَ حيطائه» كل ذراع أو كل رهص" بكذاء أو 

2 1 ع > ع بي 5 1 035 2 

لكسر حطبه: جارٌ وإن لم يذكّر الأجلٌ» وأصل جنس هذه المسائل: أن العمل إذا كان 


() في (ش) و(ص): «اعبله»). 


هع في (ج): 0500 
(*) الرهص: أساس الحائط. «الصحاح» (7/ 57 .)٠١‏ 


بحيال بام :<|!: 6 د رإاجةاؤه 
6 0 الوتوشي هفات والففت لجو 


تعلوما ذا الما ارو في الحالٍ: أمكته ذلك جار بذكر العمل أو الأجل .كالبناء 
والهدم وكسر الحطب 000 قلآء ككن افقا حر لبذرق كذيه” 1لا بعرت 
لأنّه لا يقدرٌ عليه في الحالٍ. 

قال: (وَلَا يَجُورٌ إِجَارَةُ المُشَاع إِلَا مِنَ الشَّرِيكِ عِنْدَ بي حَدِيفَةَ رَحِمَهُ اللك وَثَاَا: 
إِجَا َه المُشَاع جَائرَة) وهو أَنْ يؤاجرٌ نصيباً من داره نصفاً أو ثلثاً أو يُؤاجِرٌ نصيبّه من دار 
مشتركةٍ من غير الشّريك. 

لهما: أن للمُشاع منفعةٌ» ولهذا يجبُ أجرٌ المثل» والتَّسِلِيمُ ممكرٌ بالتّخليّة أو 
بالتهايؤء فصارٌ كما إذا أجرَ من شريكه. أو من رجلين وصارٌ كالبيع. 

والأحس ص معي ل اله الحرميا يقد فلي اليو الا نمو وها 
لأنَ ليم الماع وحده لايُتصوَّرء والّلة إنّماتكون تسليمً؛ لكونها تمكينا من 
الفملٍ الذي يحص به الَّكُّنء وإ لايمكنْ في المُشاع بخلافيٍ الببع؛ + لحصول 
لمكن فيه» وأا الهايو فإنمايُسمَحقّ حكم ا للعقد بواسطة الملك» وهو متراغ 
عنه والقدرةٌ على الشَّسلِيمِ شرطٌ العقدء وشرطٌ السَّيِء يسبقه: فلا يعتبّر المتراخي 
انا : 

وأمًا إذا أَجّر من شريكه فالكلٌ يحدثُ على ملكه: فلا شيوعٌ» على أنه روى الحسرً 
عن أبي حنيقة: أنّه لا يصحٌ من شريكه أيضاًء وبه زفرٌ وبخلافٍ الشيوغ الطّارئ؛ لأنَّ 
القدرة على التّسلِيمٍ ليس بشرط”" للبقاءء وبخلافي ما إذا آجَرَ من رجلين؛ لأنَّ اللي 


(المغرب» (ص: ١7”‏ 5). 
0(0) في (ج): «اليست شرط». 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 8 


يقعٌ جملة» ثمّ الشيوعٌ بتفدّق | لملك فيما بينهما طارئٌ» واختلف فيها؛ فقيل: لا ينعقد 
أصلاً ولااشيء له. وقيل :فد فاشو 
(ط)”": ولو أجّر دارّه أو غيرّها من رجل ” ثم تقايلا العقد في نصفه: لا يبطل في 
امش الأو بالكعماد لكل و9 را ده سه ول اوطاعوور ين ا يها 
من رجل ثمَّ مات أحذهما: بطلَتُ في نصيبه» وفي نصيب الح تبقّى صحيحةٌ وكذا 
إذا مات أحدٌ المتكاريين» ولو استأجرٌ علو منزلء أو سفله ليمز فيه إلى سكيه: لم يجزى 
(ص»: ولا تجورٌ إجارة البناء دونَ الأرض» وذكر محمِّدٌ رحمه الله في مواضع أنه 


ع 5 
يجور»ء وبه يعتى. 


وَيحْوْرُ اسْيَنْجَارٌ الظكر 3 جْرَةِ مَعْلْوْمَ وَيَجُوْرُ بِطْعَامِهَا وَكِسْوَّتَهَا وَلَيْسَ 
الفا جر 1201 نا ون 2ه نا حَبلّث: كَانَ لَه أن يَفْسَحُوا الإجارة ذا 
خائوا على ليبن ب وَعَلَيَا أن ُصْلِحَ طَعَامَ الصّبِي» فَِنْ أَرْضَعَيَهُ في الحُدّة 
لبن شَاةٍ: لا أَجْرَةَ لَهَا. 

قال: (وَيَجُورٌ اسْيَمْجَارٌ الظثر بِأَجْرَةٍ مَعْلوْمَة مَة) لقوله تعالى: #فَنَأَرَصَعَنَلك فتاوه 
م 11314 لان التَعاملّ كان ان هاف لضي | 1 وفي عهرها أيضاً 
وأقرّهم ل العقدٌ يقعٌ على المنافع - وهي خدمتها الصَّبىّ 
والقيامٌ به ا يُستحقٌ تبعاً بمنزلة الصّبغْ في النُوبِ» وقيل: العقدُ يقح على اللأبن؛ 
فالخدمةٌ تابعةٌ لهه ولهذا لو أرضعتَُ بلبن شاة: لا أجرٌ لهاء والأوّل أصحٌ؛ لأنَ الأعيانَ لا 


)١(‏ من قوله: «واختلف فقيل... إلى قوله: فاسدة»: ليست في (ص) و(ف). 
() انظر: «المحيط البرهاني» (/1/ 57/4). 


ميت تحاط به 1 وام ذ”|١ز ١‏ < هااحاز- 
0 الوتيواتي فزق بالففتوالكي 


شح نطرالإجازة الأ قدا #القية ونيا الرانيا اس ؟ ليكروت لنتهاء الا جور 

وأمّا الإرضاعٌ بلبن شاةٍ فسنجيبٌ عنه إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَيَجوْرُ بطَعَامِهًا وَكِسُْوَّتِهَا) استحساناً عند أبي حنيفة رحمة الل وإن لم 
بود تم ذلك كت ولها الوسد يعووفالا: لاجر لأن الأخر مجهولة كماقن 
0 

له: أنَّ الجهالةَ هاهنا لا تمْضِي إلى المنازعة؛ لأنَّ العادة جرت بالتَّوسعةٍ على 

يي 0 

(جص""': فإن سمّى العلّامَ دراهم ووصفت جنسٌ الكسوة وأجلها وذَرُعها: 
جار بالإجماع. 

ومعنى تسمية الطّعامٍ درا هم: أن يجعلٌ الأجرةً دراهمَ ويدفع الطّعامٌ مكائه 
والووتتكن الطماتنو كرو قدوه عونا الشا ولا البو ذا ادر اد ونين كان 
الإيفاء عند أبي حنيقَةٌ رحمه الله خلافاً لهماء ولا بدٌ من ذكر الأجلٍ في الكسوة) 
لأنّ الصَّعَامَ يصلحٌ ثمناً: فيجبٌُ في الذَّمّة والكسوةٌ لاتجبُ في الدَّمّة إِلّا بطريق 
الصّلم فيُشْتِرّط الأجل فيه. 

قال: (وليس ا الاك لذن ا رد 


أنَّ | ا ا 
5 جه ص > هسم مره 5و ركشي 2 رسج رم ا 0 م هك 000 
قال: (فإِنَ حبلت: كَانَ لَهِمْ أنْ يَفْسَحوا الإِجَارَة إذا حَافوا عَلَى الصَّبِيٌ مِنْ لَبتِهَا) 
لأن لبنَّ الحامل يضر بالصَّبِّ» ولهذا كان لهم الفسخ لمرضها. 


.)789 /( و«الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ ))414١ انظر: «الجامع الصغير وشرحه» (ص:‎ )١( 


كِتَابْ الإجَارَة ١‏ 


قال: (وَعَلَيْهَا أنْ تُصِلِحَ طَعَامَ الصَّبِيّ) لأنَّ العمل عليهاء فالحاصل أنه يُعتبّر 
العرفٌ فيما لا نص عليه في مثل هذا الباب» فما جرّى به العرفٌ من غسل ثياب الصَّبيّ» 
وإصلاح الطّعام» وغير ذلك على الظّكرٍ وما ذكر” محمِّدٌ أنَّ الدُهن والرّيحان على 
الظّئر فذلك من عادةٍ أهل الكوفة. 

قال: (فَإِنْ أَرْضَعَتَهُ فِي المُدَّةِ لبن شَاة: قا أَجْرَةَ لَهَا) لأنّها لم تأتِ بالعملٍ 
المستحقٌ عليها وهو الإرضاغٌ؛ لأنَّ هذا إيجارٌ ولس بإرضاع. وإذا لم يأتِ بالمعقود 
عليه: لا أجرٌ لها. ْ 

(ط)”": ثم إذا شرطً عليها في بيتٍ الأب: أرضعنّه في بيت الأبء ولا يُعتبر 
العرفٌ فيه» ولو ضاع الصَّبِىُ من يدها أو وقعَّ فمات أو شرق شيءٌ من حلي الصَّبيّ 
أو ثيابه: فلا ضمانَ عليهاء وليس للظتر ولا للمسترضع فسم هذه الإجارةً إِلّا لعذر» 
والعذرٌ لأهل الصَّبِيّ أن لا يأخذٌ لبتها أو يتقيّا أو تحبل أو تمرضّء أو كانت سارقة أو 
فاجرةً أو سيّئة الخلقٍ بذيئةً اللّسانٍ أو أرادوا سفراً فأبت الخروج معهم» وعذْرٌ الظثر 
المرضٌ والحبل وإيذاءٌ أهل الصَّبِيٌّ إِيَّها على الدّوام أو لم تكن معروفة بالظئورة 
بأن كان أوَّل إجارةٍ منها ويّعابٌ عليهاء وإن ألمّها الصَّبِيَّ ولا يأخذ لبن غيرهاء وهي لا 
للقي شوو اتنياة] لقف ال اهيز وانله برقن الى راخدا الناة ليان لها 
الفسخ إذا خيف على الصَّبِيٌ منه. 

(اشح): وبهيُفتَىء تأويل قولٍ محمد رحمه الله: إذا كان الصَّبىٌ ممّن يُعالّحٌ بالغذاءء 


أآترء. 0 ع ا ا 1 7 3 5 
أمّا إذا تعذر ذلك ولا يأخذ لبن غيرها: فجوابٌ محمد كجواب أبي يوسشف, وبه يفتى» 


() في (ص) و(ش): «يذكرا. 
هه انظر: «المحيط البرهاني» (17/ 655-555). 


لق الوحبو ا تر فق يالففته الجَنقي 


0 استأجرٌ ظِتئرأ"'" شهراً وانقضىء والصَّبِئٌ لا يقبل لدي نّ غير ها وهي تأبى» قال محمّد: 

جبَرها على أن تُرضِعَّه بأجر مثلهاء ونوا كوف فنقهاللطرود هر ادن زوجها: فللرُوج 
ع ا 0 

ولهم أن يمتَعُوا الظّترّ عن كل ما يضُوٌ بالصَّبِيّ لا محال كالخروج زماناً كثيراًء 
وما لا: فلا؛ لحاجتها إلى ذلك؛ كأوقاتٍ الصّلاة ونحوهاء والأصحٌ: أنَّ الإجارةً لا 
نعل بوث اضر : قاز نلعي يال أ رركن وان فيك تاو لكر سأر 
متتو ا كاد 

َكل صَايع عملأ ف اَن - كَالصَّبّاغْ والقضَّارٍ : فَلَهُ َل آنْ يَحْبِس الْحَيْنَ يعد 
بم عو ركه وَل صَائع لبس عمل كر في الع فَلَيِسَ لَه 


2 
ل 


0 حبس الْعَينَكَالْحَمّالٍ وَلْمَلاح. 

وا توا عل الشيع ابل يي لَيْسَ له أنْ يَسْتَعْوِلَ غَيْرَهُ قن أَطْلَقَ 
َهُ الْعمَلَّ: فَلَهُ أن يَسْتَأَ ل 

وَإِذَا اَلَف الَْيَّاطُ وَصَاحِبُ النَوْبِء َقَالَ صَاحِبٌ التؤب: أَمَرئُكَ أَنْ تَحْمَلهُ 
ا تميصاً وَل صَاحِبٌ اللَْبٍ لِلصَّبّاغ: 1 مَرْمّكَ أَنْ تَضيْفَة أن 
مَصَبَحْتَهُ أَضنَتء فَالْقَوْل قَوْ عبرو يَمِينهء وَإِنْ حَلَف: فَالْخَيّاطُ ضَامِنٌ 
وذ َل صَاحِبٌ القَّوْب: عله لي , مير أَجْرَِ وَكَالَ الصَّامُ: بأَجرَة كَالَْوْلُ قَوْلُ 


« سر به مر 


مام ا نب : عِنْدَ أبِي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ ال وَقَالَ أبُو يُوسْفَ: ِنْ كَانَ حَريفًا 
2 


لُالأجرَكُ وإِنْلَمْيكن حرِيهًا : فلا أجِرَة لَه وَقَالَ مُحَمَدْ: 0 منْتَدَباً لهذ 


الصَّْعة بالَْجْرَة: َالْقَلُ كول أنه عله بأجْرَةوَالوَاجِبُ في الجا رَةِ الْقَاسِدَة: أَجْرَةٌ 


الْمِثْلء لَا يُجَاورٌ به الْمُسَمّى. 


() في (ص) و(ش) و(ف): (ظثيرة». 


كِتَابُ الإجارة ع 


وض الْمُستأِ الدَّار: فَعَليْهِ الأ ُوَإِنْ لم يَسْكُنْهَا وَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ 
يَدِه: سَقَطت الْأَجْرَهُ وَِنْ وَجَدَبهَا عَيَْاب يَضْرٌ بالسَكْتى: لَه الْمَسْح وَإِذَا خََربت الدَانٌ 
أو انْقَطَعَ شر رت الفيفق أو انْقَطَمَ الْمَاكُعَن الرّحَى: الْمَسَحَتِ الإِجَارَةُ وَِذَامَاتَ أَحَدٌ 
الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَكَد عَقَدَ الإجَارَ َلِنَفْسِهِ: انفسَحَتْء وَإِنْ كَانَ عَقَدَ عَقَدَهَا لِغَيْرهِ :لم تَنْمَسِح. 


وَيَصِحٌ شَرْطُ لْخِيَارِ في الْإجَارَة وَنْفْسَحُ الْإجَارَ بالَْعْدّاِ كَمَنْ اسْتَأَجَرَ دْكَانا 
في الشُوقٍ لتر فب كدب ماله وَكْمَنْ آجَرَدَارَا َو دُكَاناء نم أفلّسء وَلَرِميْهُ ديُونٌ 
ا يَفدِرُ عَلَى قَضَايِها إِلَامِنْ نَمَنِ ما آجَرٌ: دسح الْقَاضِي الْعَْدَه وَبَاعَهَا في الدَيْنِ 
وك الماح ونا تقاف عله نُمَبَدَالَهُ من السَفَر: َهُوَ عُذْرٌ فَإِنْبَدَا 
لِلْمْكَارِي: فَلَيِسَ لَه ذَِكَ بِعُذْر. 


323 


قال: (وكُلٌ صَائع لعَمَلهِ أن في الَينِ - كالصّبَاغْ والقضصّارٍ- : لَه أن يح ي الكدة 
بعد لاغ من عَمَلِ حنّى يستَوفِيَ الأجرَة) لأنَّالمعقوة عليه وصفتٌ قاد في الثوب» 
فله حقٌ الحبس لاستيفاء البدَلِ كالمبيع» ولو حبّسَه فضاعً: لا ضمَانَ عليه عند أبي 
ا ا 
لهلاكِ المعقودٍ عليه قبل التسليم. 

وعندّهما: العينُ كانت مضمُونةٌ قبل الحبس فكذا بعدّهء لكنّه بالخيار؛ إن شاءً 
ضمَّئه قيمتّه غيرٌ معمولٍ ولا أجرّ له» وإن شاءً معمّولاً وله الأجرٌ. 

قال: (وكُلٌ صَانع يس لعمَلِه أ فِي العين: علي له يقد ال نشكا 
الموج لأن المعقود عليه نفسٌ العمّلء وإِنَّه ليس بقائم في العين: 7 يُتصَوّرٌ حبسّه 
وقدل التُوب نَظيرٌ الحمْل» وهذا بخلافي الآبقٍ» خيش يكو لواحن حبيه لامقفاء 
لفن رورة قلي دكات على نر نت لباق فى نه ابجزاة :وكا مواق لسر 


سه | يا وه تب اط عي ام 5 |1 +١‏ ك2 
لك الو تب د فوع فيالفهفتهالجَني 
عه ا السواضي هزوف يالففتهالصني 


قي 


الحبّسء وقال رَقْرٌ: ليس له حقٌ الحَبس في الوجهَين؛ لوجود التَّسليم بانّضَالِهِ بِهلكِ 
المستأجر: فيسقطٌ حقٌ الحبس. 

ولنا: أن الانصالٌ بالمحل ضرورة إقامةٍ العمل» فلم يكنْ راضياً به من حيث أنه 
تسليمٌ: فلا يسقّطُ حقٌ الجدس» كما لو قبَضّه المشتري بغير إذنِ البائع. 

قلتُ: ذكَرَ الأرَ في العين» ولم يبن ولا واحدٌ من المشرّحين الذين فَزْتُ بمطالعةٍ 
شروحهم أنه أراد به عيناً قائماً للأجير في محل العمّل؛ كالصّبغْ والبيض والتَّشَاسْتج”2, 
ل اقيق انين لعل تن د وال رقي لقان بسنت بون الصو وجوه 
13 رقن دز لمااكيا تيس رودت معز كن اقوس الور يد مس ال 
تعالى في امُنية القهاء؛ تصني أستاذنا منشي الفقه("» فخر الملّة والدين البديع' 0 
فقال رضي الله عنه: وأصل هذا أن المراد بالأثر في قولٍ أصحابنا: : كل صانع لعماء 
قال عابنا رك لدو لقي لد رس السو كلقي ورد ف رالنراء 
شود ا اللبرااكة نبا ادك لازا في مدر :لكر زيما سر لتر قرو 

(قخ) في (شج): القضَّارٌ إذا لم يكُنْ عملّه في الثُوب إِلّا إزالةً الدّرَنِ: اختّلف فيه 
والأصحٌ: أنَّ له حقّ الحبس على كل حال؛ لأنَّ بياضٌ التُوب يظهَرُ © بفعله. 


م 


.)811 /١5( الأرجوان: الحُمرة» وقيل: هو النّشَاسْتَحُ وهو الذي تُسمِّيه العامّة النّشا. لسان العرب»‎ )١( 

(0) في (ش) و(ف) زيادة: «والنظرا. 

(؟) جاء في اسلم الوصول إلى طبقات الفحول» /١(‏ 4 الشيخ الإمام فخر الدين بديع بن أبي منصور 
العراقي الحنفيء شيخ النجم الزاهدي ذكره في ديباجة (الغنية» وترجمه بخاتمة المجتهدين» وذكر أنه 
صاحب «البحر المحيط» الموسوم ب «منية الفقهاء» وأنه جمع فيه ما لا يوجد في الأصول من فتاوى 
المتقدمين والمتأخرين. 
كذا قال! وقد تقدم في صدر الكتاب التعريف به وأن الصواب: بديع بن منصور القزبني. 


20 في (ج): «ظهر». 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ »2 


قال أستاذنا: وقد ذكرٌ قبل هذا أنّهِم أجِمَعُوا أنه إذا لم يكُنْ لفعله أثرٌ في العين'". 
كالحمل والغسل: لاد سحن النعيد » فمراذه بالعغسل : مجرّدُ التتطهير وإزالة النجاسة. 
اتج اللرودة بس كاير الساتك لعل ر لخ 1 حبس العين. 

(ظت): للقضَّارٍ والخيّاط وكاسر الحطب وحالقٍ رأس العبدٍ حبسٌ العين بالأجرة. 
فناد كز يفتضى 5 عضي أن لا يكولَ للخّاطٍ والخّانٍ حقٌ الحبس» وعلى ماذكرَافخ) و(قب) 
و(ظت): يقتضى 1 يقتّضِي أن يكونً لهم حقٌ الحبس على الإطلاقء والله أعلمٌ. 

(ظت): والأصح الحبس. ولا حبس للأجير”” المشترّكِ إذا عمل في بيتٍ 
المستأجر؛ لوقوع العمل مسلَماً إليه. 

قال: : (وإذا ارط عَلَى الصّانع أن يَمْمَل يتقيه: ليس له أن تفيل عير أن 
المعقود عليه العمل في محل بعينه؛ فيستحقٌ عينّه كالمنفعة في محل بعينه©. 

قال: (فإنْ أَطْلَقّ لهُ الْعَمَلَّ: فلَهُ لَه أن يَمَا جِرَ مَنْ يَعْمَلَُ) لأنَّ المستحَقّ عمل في ذمّتَه 
ويمكِن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره. فجارٌ كإيفاء الدّينِ ولأن المحترفة يعملون 
بأنفسهم وبأجرائهمء فإن أطلقٌ العقد»: فقد رضي بوجود العمل على كلّ حال. 

قال: (فإذًا اخْتَلَفَ الْكَيّاط وصَاحِبٌ الثُوْبٍء فقالّ صَاحِبُ اللَّوْبٍ: أَمَرْئُكَ أنّْ 
تكملة ياه قال الختاط: تييضاء أو قال ماحد الذذ ب لِلصّباغ: أَمَزْئُكَ أنْ 
)١(‏ في (ف): ايكن بفعله أثر في العمل». 
(؟) في (ص) و(اش) و(ف): الأجير». 

(9) قوله: «في محل عينه»: ليس في (ص). 
(4) في (ج): «العمل». 
)0 في (ج): اتجعله». 


.0 التي اخ( ززفا فاليضع الجلفي 


2 0ه هر ر > لهس وعم هر الى *# اج ا َه 0 قنال أن | 
احمر فصّبغته أصفرٌ: فالقول قول صَاحب الثوب مع يمِيتهِ) و بن ابي 


24 2 2 - كه 9 58 ل 
ليلى: القول للخياط؛ لأنه يُنكِرٌ”"' وجوبَ الضمانء وقيل: هما قولان للشافعي 


رحمه النه20 , 


ا و ل ا ا ا 1 5-8 
ولنا: أن الإذن يستفادُ من جهتهء حتى لو أنكرَ أصل الإذن: فالقول له فكذا إذا 
مكو م فتن الكنه يلت الأنه اك قزينا لو قر ايد لوي 
3-3 9 0 2 00 1 3 0 س * 00 5 
قال: (وإنْ حَلَف: فَالْحَيّاط ضَامِنٌ) لظهور تعذيه» وهو مخْيّرٌ إن شاءَ ضمّنه قيمة 
اللو أبفو و إن قاء أخد النوت :و عاك اخائنلة لأ بجاو يذ المسدي. 
(ه): وفي بعض النسخ: «١يُضمّنه‏ ما زاد الصّبِغْ فيه كالغصب». 
- م 0 0 هه م و 
(ط)”: ولو دقعَ إليه ثوباً ليقطّعه قَبَاءٌ ودقَعَ إليه البطانة والقطنّ فجاءَ به» فقال 
2 ً 2 0 و 7 ع له ص كَ 
رب الثوب: البطانة ليست بطانتي: فالقول للخياطٍ مع يمينه ألبتة» ويسَع لربٌ الثوب 
ع غلم 00104 5 عاد 00م 2 0 8 - - ع 
أن ياخذ البطانة» وكذا لو اعطى حمالا متاعا للحملء ثم اختلفا بعد النقل» فقال رب 
20 3 ير . و2 ص 
المتاع: ليس هذا مَاعِيء وقال الحمّال: هذا متاعك: فالقول للحَمّالٍ مع يمينه» ولِيسَّ 
على الآمِر أجرٌ إلا أن يُصِدَّقَه ويأخدّه. والنَّوَعٌ الواحدٌ والتّوعانٍ فيه سواءٌ. 
5 عه 0 ان 8 اس م6 3 0 ع 
قال: (وإذا قال صَاحِبٌ الشوب: عَمِلتَه لى بغيّْر أَجِرَةِء وقال الصّانِع: بِأَجْرَةٍ 
ا م و عر ىم 0 م 2 : 4 أ“ 
فالقول قوَل صَاحِب الثوب مع يمِينِهِ عندٌ أبي حَنِيقَة رحمه الله وقال أبويُوسف: إن 
)١(‏ في (ش): «لأنه لا ينكر). 
(5) انظر: «الأم» (/ .)1١7‏ 
() في (ج): «يلزمه؟. 
(:) انظر: «الهداية» (ا/ 557 5). 
(5) انظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ 47 6). 


كِتَابٍ الإجَارَةٍ ا 


كان حريًا”': فلة الجر وإن لم يَكُنْ حريقً: فلار ره" له. وقالّ مُحَمَّدٌ: إن كان 
الصَّانِعٌ مُنتَدَباً لهذ الصَّنْمَةبلْأَخْرَ رَِ: فالقونُ قله" أنَّهُ عَولَهُ بأَجْرَّة) لأنّه لما فح 
الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى النَّنصِيِص على الأجر اعتباراً للظّاهرٍ. 

وجهٌ قولٍ أبي يوسّف: أن العمل بالأجر لما كان مُعتاداً بينهماء والمعتادُ كالمنطوقٍ 
به فكأنّه طلبّه نضًا بأجر. 


00 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المنافم لا تتقوٌ مُ إلا بعَقَدٍ أو ُ شبْهةء ولم يُعلَمٌ ذلك؛ 


والصَّانمٌ يذّعِي معنّى حادثاً وهو العقد ‏ فتلرَ مُه اميت وهو القياس: 


أ 


وكا ممح اليا لحي سيا 

قال: (والْوَاجِبٌ في الإِجَارَةٍ الْمَاسِدَة: أ أَجْرَةٌ المثل لا يجَاوِرٌ به الْمُسَمَى). 

لأنّ أجرٌ المثلٍ في الإجاراتٍ كالقيمةٍ في اليباعاتء والواجبٌ في البيع الفاسد: 
لقم فيكونُ في الإجارة الفاسدة أجرٌ المثل» لكنْ لا يُجاوزٌ به المسمّى؛ أن المنافعَ 
لا تتقوٌّ إِلَّا بالعقدء ولم يرِدِ العقدُ على الرٌّيادة على المسئّى» ورضيّ المؤجُرٌ بسقوط 
حقه: فلا يلرّمّه بخلافي البيع؛ لأنّ الأعيانَ متقوّمةٌ بدون العقدٍ. 

وعند زَُفرَ والشَّافعيٌ رحمهما الله": يجب بالغاً ما بِلّعَ كالبيع؛ والفرقٌ بينهما 
ا ا 


(كنك )وان تلت لاس فى تقادير اجر المكل "بست الوشط. 


)١(‏ أي: معاملًا له. 

(؟) في (ج): «أجر». 

ره في (ج) زيادة: افي». 

(4) انظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (0/ 7171). 


و بيه شا لد يله 2 0 15 ك2 
ل 0 الوتبق اتا والففت المي 


سم ع اس 


(جضش ط)0”": أَجرَ القيّمُ داراً مُسيّلةَ بأقلّ من أجر المثل حتى لو لم يجز: يجب 
أجرٌ المثل بالغاً ما بلّعَ وكذا إذا أجرَّها إجارةً فاسدةً على اختيار المتأخرين. 

(قخ شص): آجَرَ دارّه بعشّرةٍ على أن يعمّرّها المستأجر ويؤدّيّ نوائبّها: فالعقد 
فاسذء وييجبٌ أجرٌ المثل بالغاً ما بل وكذا لو آ+ عافن ا تمتها الميد جر اق 

قال: (وإذا قَبَضٍ الْمُسْتَاجِرٌ الذّارَ: َعَليْه اله جْرَةُ وإِنْ لم يَسْكُنْهَا) لأنّ تسليم عينٍ 

م5 2 

المنفعة لا يُتصوّرُ فأقيمَ تسليمٌ المحلّ مَقامّه؛ لتبُوتِ مُكنة الانتفاع به» كالخَلوة في 
باب النّكا 
وه 

(شط شح): واختّلف في وجوب الأجر بالتّخلية فى الإجارة الفاسدة. 


(خك) التخلية في البيع الفاسدء والقرض الفاسدٍ: قبِضٌء وفي «التّوادر»: ليس 
بقبض في البيع» والتّخْليةٌ بينه وبين المستأجر قبض. 

(صغر): وفع المفتاح إليه تسليحٌ إن أمكنّ فتحُه به» وإنْ عجَرٌ المستأجرٌ عن 
فتحه به: فلا. 

.- © > ساست عا هم 1 2 0 دي 20 

قال: (وإِنْ عُصَبَّهَا عَاصِبٌ من بدِو: سَقَطتٍ الْأَجْرَةٌ) لأنَ تسليم المحل إِنّما أقِيمَ 
مَقَامَ تسليم المنفعة للتّمَكَنٍ من الانتفاع» فإذا فاتَ التَمكَنٌ: فات التَّسِلِيمٌ وانَفسَحَ 


#2 
سر سر 
- 


لعن : فسقطً الأجرٌء وإن وٌجِدَ الخضبٌ في بعضه: سقط بِقَدْرِه وكذا في بعض المدة. 
قال: (وإن وَجَدَ بها عيبا بذ يَضْرٌ بالسَّكْتى : فله الْمَسْحُ) لأنّ المعقوة عليه المنافء؛ 

وإِنّما تُوجَدٌ شيئاً فشيئأء فكانَ هذا عَيباً حادثاً قبل القبضي: فَتْبَتَ الخيارٌ كالبيع» ثم 

المستأجرٌ إذا استوفى المنفعة: فقد رضي بالعيب. فيلرّمُه جميعٌ البدلٍ كالبيع. 


.)١417 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


كِتَابٌ الإجَارَةٍ 0 


(ه)20: وَإن قعل الم نيا أرالوية لعي : فلا خيار للمُستأجر؛ لزوال سببه'") 


قال: (وإذا حرِبتِ الدّارٌُ أ الْقَطَمَ شِرْبُ الضَّيْعَقَ أو انْقَطَمَ الّمَاهُ عن الرّحَى: 
فشكف الإعارة ار رف مدرو عبر الاق عا قوت لبي قبل القيُض 
ومَوت العبدٍ المستأجَر (ه)”": وقيل: لا تنفسِمٌ؛ لأنّ المنافعّ فانّتْ لمرو م 
عَودُّهاء فأشبّة الإباقٌ في البيع. 

وعن محمد رحمه الله: أنَّ الآجرٌ لو بناهًا ليس للمُستأجر أنْ يمتنِ» وهذا نص منه 
على أَنَّه لم ينف لكنّه يفسَح» ولو انقطمَ ماءٌ الرّحى والبيثٌ مما يُنتَقّمُ به لغير الطَّحن: 
فعليه الأجرٌ بحِصَّتِه؛ لأنّه جزءٌ من المعقود عليه. 

قال: (وإذا مَاتَ أَحَدٌ لْمُتَعَاِدَيْنِ وََدْ عَقَدَ الإجَارََ لِتَفْسِه: الْفَسَحَتْء وإنْ كان 
50 للق 
بقيّ العقدٌ فيما عمد لنفيه بعد موتِه تصيرٌ المنفعة المملوكةٌ أو الأجرةٌ المملوكةٌ لغير 
العاقدٍ مستحَقَا بالعقد؛ لأنّهِ يقِلٌ بالموتٍ إلى الوارث» وذلك لا يجورٌ. 

قال: (وَيَصِحٌ شَرْط الْخِيَارٍ ني الإِجَارَةِ) خلافاً للشَّافِعيَ رحمه الله'9! لأنّهِ تعر ردُ 
المعقودٍ عليه أو تسليمّه بكماله؛ نوات بعضه في مدَّة الخيار. 

ولنا : أنه عقد معامَلة لا د يُستحَقٌ القبضٌ فيه في المجلس؛ ؛ فجارٌ فيه الخيارٌ كالبيع. 
ال ل 0 
بخلاني البيع؛ لأنَّ رد الكلّ ممكرٌ ثمّةٌ دون الإجارة. 


.)١417 انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/‎ )١( 
في (ص) و(ف): «لزوال العيب).‎ )0( 

(9©) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/ 1410 7). 
(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)5١ /١5(‏ 


0 القتييةاشتقفكيدافلؤقف فالفف لجو 


قال: (وتُفسَحٌ الإجَارَةبالْأعدّارِ) وقال السَّافعينٌ رحمه الله: لا تْفسَخ إِلَّا بالعيب7؛ 
لأنّ المنافعَ عنده كالأعيان» فشابّة البيعٌ. 

بالا لاتحي اولسار كي فصارٌ العُذْرٌ في الإجارة, 
0 فيمسَحٌ لعجز العاقدٍ عن المُضيّ في موجب العقدٍ إِلّا 
بتحمّل ضررء وإنّه لم ب 

قال: كن شاع كك ياشو يور ع تلع الو ار 
دُكَانا : لم أَفلَسَ ولَرِمَهُ ديُونٌ لا يَقِْرُ على قَضَائًِ إلا من نَمَنِ ما آججَرٌ: قَسَحّ الْقَاضِي 
الْعَقدّ بها في الدَن لتعذّرٍ الجري على موجّب العقدٍ إِلَّا بضرر يلرَّمُهه وهو 
الحبس» ولم يستحق بالعقل» وقوله: : افسَحَ القاضي العقدا إكتارة إلى أنه نه يفتقر إلى 
قضاءٍ القاضي في انض . 

(شط): في «الأصل» و«الزيادات»: لا ينتقض إل 00 وفي «الجامع 
الصَّغير) و ةنا الخدف فإِنَّ الإجارةً فيه تقض وهذا يدل على أنه لايُحتَاجُ 
فيه إلى القضاءء ووجهّه: أنه بمنزلةٍ العيب قبل القبضء وفيه يتفرّدُ العاقدٌ بالفسخ» 
ووجة الأوّل: أنه فصل مُجِتَهَدٌ فيه» فلا بد من إلزام القاضي. ْ 

(شط): وغيرُه وفَقّ فقال: المذكورٌ في «الجامع الصَّغيرا محمولٌ على العذر 
الظّاه وهو ما يمنعُه عن المضيّ شَرعاً؛ كالاستئجار قّلع السّنّ لوجّعء أو لقَطع 
عضو واو امال روي ان و الوك بوالاكل وماك لدو + لأنّهِ قبح 
إتمامّه» فينتقِضُ ضرورةٌ» والمذكورٌ هناء و(ص ن): محمولٌ على ما لا يمنَعُه من 
المُضِيّ شرعاًء لكنْ يتضرَّرُ به كالدّينِ: فلا ينض إلا بنقض. 


11 ١ 


20 انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ 797). 
(0) على وزن: فَعِلَة. وهى الحكة. 


كِنَابُ الإجَارَةٍ ع 


(ص): صاحتٌ العذر يتفرَّدُ بفسخه. 

(ن): لا ينفسحٌ إِلّا بقضاءٍ أو رضًّاء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ الفسحٌ مُجتَهَدٌ فيه» وإذا أنكَرٌ 
الموتا عن لدي : يحتاجٌ إلى القضاء بالدَّين فإذا ظهَرٌ الدَّينُ ببيعه: فيّخِيرٌه”" القاضي 
أو يبيعه القاضي: فينتقضء وقيل: ينتقض ثم يُباعٌ ولو آجَرَ عبدّه ثمَّ باعه: لم ينفذء 
وفوات الرّبح ليس بِعْذْرٍ. 

(شط): ولو باع أوومَبَ”" والإجارةٌ نُضافةٌ: يجورٌ؛ لأنّها لم تنعَقَد بعد 
ولو رد عليه بعيب أو بقضاءٍ أو رجّعٌ في الهبةٍ قبل الوقتٍ المضاف إليه: رجعّتٍ 
الإجارةٌ وفي روايةٍ: لا يجورٌ؛ لأنَّ حنٌّ الانعقادٍ يمنعٌ التّمَادَّ وكذا لو آجَرٌَمُضافاً 
ثم آجَرَ 0 

قال : (وكمن اسْتأجَرَ ابه لِيْسَا سَاقِرَ عَليْهَا م بدَالهُ من السّمْر: فَهُوَ فهوّعذة" ا لألهالى عفن 
على موجّب العقدٍ: يلرّمُه ضررٌ زائد؛ لأنّهِ ربّما يذَهَبُ للحجٌ فذهَبَ وقتّة» أو في طلّب 
غَرِيوه فحضّرً» أو للتّجارة فكسّدّت أو افتقرٌ. 

قال: (فإن بَدَا لِلْمُكَارِي: فَلَيْسَ لهُ ذلك بعُذْرِ) لأنّهِ يمكنْه بعث الدَّوابٌ على يدٍ 
تلميذه أو أجيره. 

(ه)”»: ولو مرضّ المؤجر فقعدَ: فكذا الجوابٌ على رواية الأصلء وروى 
الكَرْخيٌ: أنه عذرٌ لأنّه لايَعرى عن ضَررء فيُدقَعُ عنه عند الضَّرورةٍ دون الاختيار. 


ولو استأجَرٌ الخيّاطً غُلاماً فأفلس وترّكَ العمل: فهو عُذْرٌء وهذا إذا خاطً لنفسه 


)١(‏ في (ص): (فيجيزه»» وفي (ش): اافيجبره). 

(؟) في (م ف): ١وصل‏ مؤجر ولو رد عليه بعيب أو رجع في الهبة قبل الوقت المضاف إليه رجعت الإجارة» 
(7) في (ج): الاثم بدا له أن لا يسافر). 

(:) انظر: «الهداية» (ا/ 55/48). 


َه الو ل ةق فّالفِفت !+ الحَنْنيَّ 


ما بالأجر: فلاء ولو ترك الخياطة واشتغَل بعمّل آلحر: فليس بِعُذْرِ؛ لأنّه يمكِنُ أن يُقَعِدَ 


الغلام في ناحية دُكانِه للخياطة وهو يعمل غيرّه. بخلافي ما لو استأجَرٌ دُكّاناً الخياطة, 
وانتقل إلى عمل آخر: فذاك عَذرٌ. 

(رص): لأنّهِ لا يمكه الجمعْ ‏ نين العملين» ومن استأجَرٌَ غلاماً ليخدمّه في المصر 
أو مُطلّقاً ثمّ سافرٌ: فهو عَذْنٌ بخلانٍ ما إذا أَجَرَ العقارّ ثمّ سافرٌء ولو أرادَ المستأجِرٌ 
السَّفْرّ: فهو عذرٌ؛ٍ لما فيه من المنع منّ السّفر أو إلزام الأجر بدونٍ السّكنى. 


كاد كاد واد 


١‏ 0 د اا ام ال _الطرطرل ا عترم 


الشَفْعَةٌ: : وَاجبَة لِلْتَلِبطٍ في نَفْسِ الْمَبيع» َم إْحلِيطٍ في ل 


لي بن 


6 ساو سر مي 


وَالطَريقٍ م لِلْجَانٍ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ في الشّرْبٍ والطرِيقٍ وَالْجَارِشَفَُْ مع اخلط 
نْ سَلَّم: فَالشْفْعةُ ِلشّربكِ فِي الطريق فَإِنْ سَلَّمَ: أَحَذّهَا الْجَارُ. 


ال مأخوذة من السَّفْع وهوالضّة0؛ لأنّه يضمٌ الهلكَ المشفوع إلى ملكه. 
ويه القن اللاي عومد الوق أنه ضع عددٍ إلى عدد. 

والأصل في وجوب الشَّفعةٍ قوله عليه السام اا عدر من الشَّفيع 
والشِّيمُ أحق من الجار»”" وفسَرَه أبويوشفَ رحمه الله فقال: الّرِيكُ في المبيع 
أحنٌ بالشفعةٍ من التَّريكِ في حقوقٍ المبيع» والشّرياكُ في حقوقٍ المبيع أحقٌ 
امتاسو الها 


ا 


.)٠١١ انظر: «أنيس الفقهاء ء في تعريفات الألفاظ المتداولة , بين الفقهاء» (ص:‎ )١( 

ده قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ /و): غريب. وذكره ابن الجوزي في «التحقيق»» وقال. إنه 
حديث لا يعرف. 
ورواه النسائي في «السئن الكبرى» (/1711)» وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١5785(‏ واب بن أبي شيبة في 
اامصنفه) (1/150؟71) عن شريح من قوله. 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» »)١47740(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (771/77) عن الشعبى مرسلاً 


بلفظ: «الشفيع أولى من الجار» والجار أولى من الجنب». 


00 قال المصنّفٌ رضي الله عنه: (الشَفْعَةُ: وَاجبَةٌ لِْخَلِيطٍ في نَفْسِ الْمَبيع؛ ب 
ِلْخَلِيطٍ في حَنٌَّ المَبيع؛ كَالشَرْبِ وَالطريق, : ثم م الجَارِ) لما مرّ. 
وقال الشَّافعيٌ رحمه الله”": لا شفع بالجوار؛ لقوله عليه السّلام: «الشفعَةٌ فيما لا 
يقسم2”0 وروي: «اللسَّرِيك الذي لم يقاسة)2". 
ولنا: قوله عليه السَّلام: «جارٌ الدَّارٍ أحقٌ بالدّار» ينتَظٌِ له وإِنْ كان غائباً إذا كان 
ل ينا وانعداء وقال: «الجارٌ ا 95 ورُوي: (بصّقبها فقيل: وما صَقَبَّه؟ 
قال: «شفعته) 20 فلأل الخقعة إِنّما تيت 2 تيت لدّفع ضرَّرٍ الدّخيلٍ عن الشّفِيع» وَالضْررٌ كما 


.)١1١5 انظر: «الأم» (/ا/‎ )١( 

(0) رواه مالك في «الموطاً/ رواية الزهري» ))717/١(‏ والشافعي في (مسنده» (ص: »١‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ )١١977( )17٠0‏ عن أبي سلمة وسعيد مرسلاً. 
ورواه ابن حبان في «صحيحه! (2215» وتمام في «فوائده» (؟/ 47 ؟) عن أبي سلمة وسعيد عن أبي 
هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً. 
وروى البخاري )١١01(‏ من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «اقضى رسول الله كِ بالشفعة في كل ما 
لم يقسم». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 7 قال الطحاوي: الأثبات من أصحاب مالك رووه مرسلاً ثم 
رفعوه عن أبي هريرة. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (17/ 7): هذا الحديث صحيح. 

(*) لم أقف على هذه الرواية نصاً وإنما يأتي بها الفقهاء في سياق الاستنباط من الحديث المتقدمء والله 


أعلم. 

() رواه أبوداود (017)» والترمذي ))١1754(‏ وأحمد في «مسنده) »)7١ ١8(‏ والطيالسي في «مسنده» 
(455). واآء بن أبي شيبة في المصنفه» ( من حديث سمرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)2 رواه البخاري (79480)» وأحمد في «مسنده» (2707/180)» والدارقطني في اسننه» (017 4 ) من حديث 


عمرو بن الشّريد عن أبي رافع رضي الله عنه بلفظ: «الجار أحق بصقبه». 


كِتَابُ الشفعة 0606 


لحم بالشّركةٍ في المبيع يلحَقُهُ بالجوار لمَكانٍ الانّصالِء لكن الانّصالُ بالشّركة في 
المبيع أقوى؛ لأنَّه في كل جُْءِ منه وبعده الاتّصالُ في الحقوقٍ؛ لأنَّه شركةٌ في مَرافقٍ 
الهلكء والتَّرجِيحٌ يتحقّقٌ بِقوّةِ السَّببٍ. 

قال: (وليسٌ لِلشّرِيكِ في الشّرْبٍ والطريق والْجَارِ شُفْعَةٌ مع الْخَلِيط إن سَلَمَ: 
الشفعةُ للشَّرِيكِ في الطّريق» فنْ سلََّ: أخدَّها الْجَارٌ) يمايا من الثَرتِيبٍ. 

(ه)"": وعن أبي يوسّفف: أنَّ مع الكَليطٍ في نفس المبيع لا شّفعة َيه سلّم أو 
كروي لايم محعور د يلاك نور 40 لكر ف قز قي سل الل :لان للش ريك 
حقٌّ التَّقدّمء فإذا سلَّمَ : كان لمَنْ يليه كدَّينٍ الصَّحَةِ مع دين المرض. 

(جت): وعن أبي حنيفة رحمه الله ومحمَّدٍ في الجارٍ إذا"" سكّتَ عند طلّب 
الشّريك: أنه لا شفعةَ له إذا سلَّمَ السَّرِيكُ بعده» ويجبٌ أن يقولٌ عند البيع: إِنْ أَحَذّهاء 
7 اة وكذا الأرض تُباعٌ وفيها زَرعٌ المُزارع يُوقف على إجارَتِهِ وطلب 
الشّفيع”" عند البيع» وكذا لو ادّعى بها يه هي لي فإن وصلتٌ إليها 
إلا فأنا على شُفمَتي منهاء ولو قال: كرت للع اورف شاوه أوسلنته ارلا عر 
5 فيها وأنا آخدٌ الشّفعة: جارٌ إذا وصلّ. 

(حكن): قال لوكين المشترى سِلّمث شلعتها لك» أو كال لعي" اسلمتيااك: 
أو وهبتها لك» أو أعرّضتٌ لأجِلِكٌ عنهاء أو لك دون من سواك: فهو تسليم. 


ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 5 وابن حزم في «المحلى» (8/ 7”) عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه» مرفوعاً» وفيه: قلت لعمرو: وما صقبه؟ قال: الشفعة. 

.)5١9 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) «إذا»: ليس في (ش) و(ف). 

فر في (ص) واف): «الشّفعة). 


6 الحو شر جه 


(ط)”": وهب لعفي أوإناعها مزج 'إتثينان؟ قلس عشلية: 

(ه)'': هو تسليم. 

والشّرِيكُ”" في منزلٍ معيّن من الدّار أو جدار معيَّنٍ منها: أحقّ من الجارٍ في 
ذلك المنزلء وكذا في بقيّة الدّار في أصمٌ الروايتَين عن أبي يوشّفَ رحمه الله؛ 
أذ تمان أقرى ان لا دمن الشعو لسري آر ولتت قاس نهد 

فالدر الاي أن يكور القع وا نان لافنا موا رو ال ان 
يكونٌ نهراً لاتجري فيه السَّفْنء وما يجري فيه فهو عام وهذا عند أبي حنيفةً 
ومحمَّدٍ رحمه الله وعن أبي يوسفف: الخاصٌ: ما يُسقَى منه قراحانٍ”© أو ثلاثةٌ 
ومازادعليه: فهوعام. 

(ه)220: فإن انق بيكة قز اناكلة نك ب منها سِكَةٌ غيرٌ نافذة» فبِيعَتْ دارٌ في 
السّفلى: فلأهلها الشّفعة خاصّةً دون أهل العُلياء وَإِنْ بِيعَتْ في العُليا: فلأهل السّكّتين. 

(ن): ولو كان نهرٌ صغيرٌ يأخل نهراً أصغرٌ منه: فهو على قياس الطّريقٍ» وبوضع 
الجّذوع على الحائط: لا يَصِيرٌ شَفِيمَ شركة» ولو بِيعَتَ دارٌ بجنب الوّقفي: لا تتشت 
اح ل ال 


.)585 /1( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

زف انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» ( / 71١‏ 

(*) في (ج): #شس: والشريك»). 

(5) في «البناية شرح الهداية» /١١(‏ 5848): والقراح في الأرض كل قطعة ليس فيها شجر ولا بناء. وقال 
الأترازي ي: القرح الأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء. والماء القراح الذي لا يخالطه شي ء. 

(0) انظر: «الهداية» (5/ .)5١9‏ 


كباب الشمعة 5-0 


(فث)”": اشترى دارا لها بابانٍ في زُقَاقينَء فإن كانت في الأصل دارّينِ اشتراهما 
واحدٌ ورقَمّ الحجابٌ بينهما: فلأهل كل واحدٍ من الرُقاقّين الشّفعةٌ فيما يليه ول 
الشفْعةٌ لهما في جميع الدَّارِ بالسّوية. 

وكذا لو باعَ قراحاً في وسَطِه ساقيةٌ جارية منها شُربُ هذا القَراح من الجانتين: 
فلكلٌ واحدٍ من الجارّين الشّفْعةٌ في جميع القراح. 

دارٌ كبيرة فيها مَقَاصِيرٌ باح صاحبٌ الدَّارٍ مقصٌورةً منها أو قطعةٌ معلومةٌ: فلجار 
الا الشّعة كان جارا من أيّ جوانيهاء وإن سلَمَ ثم با المشتري المقضّورة: لم تكن 
افع إّا لجارهاء وكذا لو ان شترَّى بيتاً من الذَّار ولو اشترى داراً في سِكَّةٍ غير نافذة» 
ثم اذ نشوم أرق : فالشفعةٌ لأهل السَّكَِّ في الأولى» وهو ممّ أهلها شُركاءٌ في الثّانية. 

ولو كانت الذَارُ بين ثلائة نر فا شترى نصيبّهم واحداً بعدَ واحد: فللجار الشّفْعةٌ 
واصتادة اان ‏ اائي ازبو رادي غير اناا بعد ير 
واحدء ثم حضّرٌ الرَّاء بع: فله الشفْعةٌ في النّصيبٍ الْأوّلء وهما شريكانٍ في التَصيبِينَ 
ولو اشترى عشَّرةَ أقرحة مُتلازقةٍ والشَّفيعٌ مُلازِقُ بعضّها: فليسٌ له أن يأخدّ إلا ذلك 
البعض. وكذا القرية والأراضي. 

تقض )1 اأكترى حي وار مولعل كلك ايا جد نصيبَ أحدهم, ولو 
اشترى من خمسة: فلا؛ لأنَّ فيه تفريقٌ الصَّفقَةِ على المشتريء والأصحٌ: أنه لا فزق 
بين القبضصٍ وعدمه. 

ولو اا شترى نصفف دار وقاسمّه البائع : فللشفيع انف الذي صارٌ للمشتري؛ 


() وانظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (/1/ 1777). 
(؟) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (/ قورف" 


4 الوا ل ةق فيالففت لحني 


لأنَّ التقسمةٌ من تمام القبض» وليس له نقضُ القبضي» بخلافٍ ما إذا اشترى من أحدٍ 
الشّريكٌين نصيبَةُ وقاسَمّه الذي لم يبخ: فللسَّفِي نقضٌ القِسمَةِ؛ لأنّها ليست من تمام 
القبضي هامُناء وإنَّما يأدُ النّصفَ الذي صارَ للمشتري في الوجه الأوّلٍ إذا وقع في 
جانب داره عند أبي حئيفة رحمّه الله وعند أبي يوسُفَ: كيف كان. 

ولو اشترى عشرةً أقرحة مُتلازقة والشَّفيحُ مُلازِقٌ بعضّها: فليسٌ له أن يأخْدّ إلا 
ذلك البعضّء وكذا القَريةٌ والأراضي”" 


وس ب بْع وَتَستَقِرٌالإشهَاقِ وَتُمْلَكبالْأَخْذِإِدَاسَلَّمَهَا لْمُشْتَرِي 

ف يها عات وإذا غلم اله بال أشْهَدَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَقَ ثم 

ينض مِنْهُ - يَعني: من مجلِسه - فَيُشْهدُ عَلَى الْبَائِع إنْ كانَ الْمَيعُ في يده 10 2 

الماع أَوْ عِنْدَ الْعَقَاِ 0-0-١‏ د سُفْعيُهُ وَلَمْ يَسْقطُ بالتََخِير عِنْدَ بي 
حَنِيمَةَ وَقَالَ مُحَمَد: إِنْ تَرَكَهَا شَهُرًا بعد بعد الإشْهَادِ: يَطْلَتْ. 

جيني عق وإ لمن اولعفي الروض لشفي 


3 


.م 


وَ وَالْمْسْلِمُ وَالدَ م في الشْفْعَةٍ سَوَاءٌ. 
قال:(وَالسْفْعَةٌتَحِبْبِعَقْدٍ عفد ابيع وتستقرٌ ربالإهَا بإ سمه المُصتر 8 


بكم وا عاكم ليجب بليع-أي : بعدّه - لأنّها ثيَتْ بمَتْ لدّفعٍ ضَررٍ الدّخيلٍ» وهذا 
إنّما يكون عند البيع» وإنما : تستقِرٌ بالإشهادٍ لقوله عليه السّلام: (الشفعةٌ مرت د 


)١(‏ من قوله: «ولو اشترى عشرة أقرحة. . إلى قوله: الأراضي»: ليس في (ج). 

فم قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 5):غريب. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5505(‏ 
وسريج بن يونس في «القضاء» (05) من قول شريح. وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)5١7‏ لم 
أجده... وفي المعنى: ما أخرجه ابن ماجه. والبزار» وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه: «الشفعة 


كحل العقال» وإسناده ضعيف. 


كْتَاب الشفعةٍ 8 


وقال: «الشّفعةٌ كتتشطَة اليقال!"2 إن قيَّدنّها ث متلين ا وإنها تملك مالا ع 
أنه قل ملك من شخص إلى آتَرا": فلا يُملّكُ إِلّا بالتراضي أو بقضاءٍ القاضي 
كالرّجوع في الهبةٍ بعِرّضء وفائدثه تظهَرٌ فيما إذا مات الشَّفِيعُ بعد الطَلبِينَء أو باعَ 
ذا السسفب ,ريا ام أو بِيعَتٌ دارٌ بجنب الدَار المشفوعة قبل الحكم أو تسليم 
المخاضم: لا يورَتُ عنه في الصّورة الأولى» وتبطُل شُفْعيُه في القَانِيةء ولا يستحِقها في 
الثالثة؟ لعدم الملكِ له وقولّه: «تجبُ بعَقدٍ الببع بيانَ أنّها لا تجبُ إِلّا عندَ مُعَارَضْةٍ 
الخا رين تقال 1 

قال: (وإذًا علِم الشَّفِيعُ ليع : أَشْهَدَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ على الْمُطَالَبَة). 

اعلَمْ أنَّ الطَّلبَ على ثلاثة ة أوجه: الا وي حي م حي 
لو بلغه البيعٌ ولم يطلبٌ: بِطلَتْ شفعته؛ لما مرّء ولقولهِ عليه السّلام: (الشّفعة لمن 
وانبها»» ولو أخبر بكتاب والشّفْعةٌ في أوَّلهِ أو وسطه فقرأهُ إلى آخره: 5000 
عامّة المشايخ؛ وهو روايةٌ عن محمَّدٍ رحمه الله وعنه : له بمجلس”'' العلم. 


(ك): وفي رواية: لكك على التجد وها المررلة :اذ لويد ينا يدل علق 
الإعراض» وقيل: إِنَّه الأصح. وعن محمّد: أنه لو سيم ببيع الدّار فقال > اليد ده 


0010( كانم حيط بويوقاله أىه خ وهو شي فى شرق بطلاتها:#الحدرت ام 6145)). 

(؟) رواهابن ماجه ١(‏ )و والبزار في (مسنده» (0 5٠‏ 20) والطبراني في «المعجم الكبير' /١1(‏ عم 
».)١15144(‏ وابن عدي في «الكامل» (1/ 2387)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» )١١084(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «الشفعة كحل العقال». 
وفي «خلاصة البدر المنير» (؟/ 5 إسناده ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكره وقال ابن حبان: 
لا أصل له. وقال البيهقي: ليس بثابت. 

(*) في (ش) زيادة: ابعوض». 

(:) في (ج): لامجلس». 


مس تيا جا 2 ١ ١١٠‏ + رأاكازه 
5 البو ا ل قا فيالفِفت الحَننيَ 
ا التسبو تي وتات واليمدالي 


لطر لمولة قر | اكتاللك أواقال مسا ال أو بدا بالسّلام قبله» أو شمَّتَ عطاس 
صاحيه : فليس بإعراضص؛ لذن الأول حَمِدَ على الخلاصي من جُوازه. والثَانيَ تعجّبٌ 
منه؟ لقصدٍ إضرارةء والثَالتَ والرّابعَ لافتتاح كلامه. فلا 0 شيء منه على الإعراض» 
وكذا إذا قال: مَنِ ابتاعهاء وبكم 0 وبالزواية الثانية أَحَدَّ الكَرْخيُ كخيارٍ 
المخرة» وإليه أشاة في هذا الكتاب 5-5 قيّدّه بالمجلس فقال: أشهّدَ في مجلسه 
ذلكَ على المطالبة. 

(ه)”": والمرادُ بقوله: «أشهّدَ في مجليه» طلّبٌ المواتّبة» والإشهادٌ فيه ليس 
بلازمء نما هي لنفي التّجَاحل فيصِحٌ الطَلبُ بكلّ لفظ يُفهَمُمنه الا قفر ب عات 
المفعةء أى أطلتياء أو ااال وافروا اقمع الم 

(ك): وعن الرَّازَيٌ: إذا 0 يكن بحضرته من يشهَّدَء فقال: إن طَالِبٌ7" الح 
م نهض إلى مَن يشهَدُ: : لم يبطّل؛ لأنّها تتيتٌ بالطّلبء والإشها يُعتبرُ لذنّهه لا يُصدَّقٌ 
على الطّلب إلا ببيٍَّ وقال ابن أبي ليلى : : إِنْترَكَ الطّلبٌ ثلاثةً له ام بطل تع قال 
الع فزن لز كترويا: بلا ونان الالال قطان ا ات ج11 

(ه)”: وإذا بلَمَ الشّفِيمَ بِيعٌ الدّار: لم يجب الإشهادُ حتى يُخبِرّه رجلانِء أو رجل 
وامرأتانِء أو واحدٌ عَدلٌ عند أبي حنيفّة رحمه الله وقالا: يجب أن يُسْهِدَ إذا أخبره واحدٌء 


خُرّا كان أو عبداًء صييًا أو امرأةٌ إذا كان الخبرٌ حقاء وأصلٌ الاختلافٍ فى عزل الوكيل. 


() في (ص) و(ش): «بعت». 

0 انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي؟ (5/ .)3١١‏ 
(9) في (ص) و(ش) و(ف): (مطالب». 

(4) في (ف): دلالة» وفي (ح): 'الأنه». 

(0) انظر: «البناية شرح الهداية» .)5١1١ /1١١(‏ 

(0) انظر: «الهداية» (5/ .)7”١١‏ 


كتَابُ السَفْعَةَ 5 


(جشس): ارس فصر بي الستيوف أركيا أوذايقا اركف اورسك 
كانَ تسليماً» والفُصُولِىٌ على الخلافٍ المعروفي. 

(ك): وعن أبي حنيقَة: الشَّفِيمُ غائبٌ يُسْهِدٌ على المطالّبةٍ حين يعلّمُ أو يوكّل مَن 
أل بالشّفْعق وإلّا: بطَلَتْء وعن الكرّْحيٌّ: له بعد الإشهادٍ من الأجَل بِقَدْرٍ المسافة 
نايت وكيلاً للأخذء وإلّا: بطَلتُ. 

والثّاني: طلبٌ التّقرير والإشهاد؛ لأنّه محتاحٌ"" إليه لإثباته عند القاضي؛ ولا 
يُمكِنهُ الإشهادُ ظاهراً على طلّب الموائّة نّق1"؟ لأنّه على قَورٍ العلم بالشَراءِ فيحتاح بعد 
ذلك إلى طلّبٍ الإشهادٍ والتّقرير. 

والكالك: ظلة الكشيوط و كدق صلق سادتنيها ]ة فا الافالن. 

قال: (ث ينهم نمض منه ‏ يعني: من مَجُلسِهِ ‏ فَيْشْهِدٌ على الْبَائِع إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ ني يده 
أو عَلَى المُبْتَاع أو عند الْمَقَارفإًا فعَلَ ذلكَ استقرّتُ شُفْعمُه) وهذا لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 
خا ني لذ لليامة اللاو فى الراك ويف قن الع لان ال ميان بد 
فإنْ سلَّمَ البائعٌ المبيع: لم يصِمٌّ الإشهادٌ عليه؛ لأنّه لايد له ولا مِلكَ كالأجنبيٌ. 

(ه)20: وصورةٌ هذا الطّلب أن يقول: إِنَّ فلاناً * توف هده الذاوتو انا اشفتها وقد 
انيت اسع واأطاتها ان فاشتيد واعكك للك 

(ظم): واختلف في لفظٍ الطّلبء والعامّة على أنه يصِحٌ الطَّلبُ بأ 
مُتعارفٍ اللسان أنه يطلبُء حتّى قال محمد بن الفضل: لو قال القّرو 
00-007 
)١(‏ في (ج): «ايحتاج». 


(؟) في (ج): «على المطالبة بالموائبة». 
(9) انظر: «الهداية» (5/ .)73١١‏ 


(8)"اروغن أبي: وشت لشتوط تفيفية المبيع وتحديدٌةٌ؛ لأنَّ المطالَبةَ لا تصِح 
إل عار 

(ك): ويُسمّي المشفوعٌ بحدّوده وإن شاء أشهدَ على المبيع أو عند أحدٍ 
المتعاقِدَين قبل القبض وبعدّه. إن شاءً أشهّدَ على المبيع أو عند المشتّري» ولو كان 
السَّفِيعُ عند أحدٍ الثلائةِ فذمَب إلى الآخَر: بِطَلَتْ؛ تمجه من الطّلب في الحالء وإِنَّما 


5 ََ 3 7ت 
يَخيرٌ بين أحدٍ الثلاثة إذا جمعها موضمٌ واحدٌء وإن كان كل واحدٍ في بلدٍ: يذمّبٌ إلى 


قال: (ولَم يَسْقَط بِالتَخِير عِندٌ أبي حَنِيفةً) رحمه الله وهو روايةٌ عن أبي يوسشف. 

قال: (وقالّ مُحَمّدٌ: إن تَرَكَهَا شّهُرَا بعدَ الإِشْهَادِ: بَطَلَّتْ) وهو قولُ رُفْرَ رحمه الله 
معناة: إذا تَرَكّها من غير عَذرِء وقال أبو يوسُّف: إن”" ترَكّها مجلساً أو مجلِسَينِ: 
بطَلَّت؛ أنه إذا مضّى مجِلِسٌ من مجالس القاضي ولم يخاصِمْ فيه اختياراً: دلَّ ذلك 
على إعراضِهٍ وتسليمه. 

وجهُ قولٍ محمد رحمه الله: أنَّهِ لو لم يسقط بتأخير الخصّومة أبداً: يتضرّر به 
المشتري؛ لأنَّه لا يمكنه التَصرّفُ خشية نقض الشّفيع ذلك: فقدَّرناه بشهر؛ لأنّه آجلٌ» 
ومادرة غاجزلء ش 

(ه)”": ولأبي حنيفة رحمه الله - وهو ظاهرٌ المذهب. وعليه الفتوى عاد الى 
متى ثُبّتَ واستقرٌ لا يسقط إلا باسقاطه. وهو المّصريحٌ بلسانه كسائر الحقوقء وكما إذا 
كان غائبً» ولو علِمَأنّ لم ِكُنْ في البلدة قاض : لا تبطل شعي بالتّآخير بالاّماقٍ للعُذرٍ. 


3 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
() في (ج): «إذا». 
(*) انظر: «الهداية» (5/ .)71١5‏ 


كِتَابٌ الشفعة يع 


َه 5 0 1 825 0 9 م ِ م 2< 

قال: (والشفعة وَاحِبَهَ في الْعَقَارٍ وإنْ كان مما لا يُقَسَمُ) كالحمَّام والبئر والرّحَى 
والنهِر والطريق» وقال الشَافعيٌٌ رحمه الله: لا صُفْعَةٌ فيما لايُّقسَهُ”"؛ لأنّ الشفعة وجِيَتُ 
اي 0 
0 

قال: (ولا شْفْعَة في[151١/‏ ب] الْعُوُوض والسُّقُن) وقال مالك رحمه الله: إذا باع 
أذ الريك ين تعبط لقي الشركة ال 

.- 1 3 5 0 ل 5 ع - و 

ولنا: قوله عليه السّلام: الاشفعة إلافي رَبْع أوحائط)”" ولأنّها لا تتأبّدُ 

فأشبَه فأشبَهَ العروض. 


قال: :(ولا سْفْعَة في الْبَاءِ الل إذا بيع ون الأرض) لما مره وإِنّهفي بعض تسح 
«المختصّرا دون البتعض. 


.)00١9 /5( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)١177١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5754)» والطحاوي في !شرح معاني الآثار؛ ,)50١5(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)3١717511()177 /١١(‏ والدارقطني في ااسئنه» (40720) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء). 

(9) في (ص) و(ش) و(ف): «يشتمل». 

(5) جاء فو فى «المدونة» (5/ 775): قلت: أرأيت سفينة بيني وبين رجل» أو خادماً بيني وبين رجل» بعت 
حصّتي من ذلك أيكون شريكي أولى بذلك في قول مالك أم لا؟ قال: لا يكون شريكك أولى بذلك 
عند مالكء إنما يقال لشريكك: بِمْ معه أو خذّ بما يُعطي. فأمّا إذا باع ورضيّ أن يبِيمَ وحده فليس 
لشريكه فيه شفعة» وهذا قول مالك. 

6 قال الزيلعى فى «نصب الراية» (؟/ 278 رواه البزار في «مسنده» وقال: لا نعلم أحداً يرويه بهذا 
اللفظ إلا جابر. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟'/ 8( ) سئده جيد. 


0 أعه كع م . 7 3 ته 3 
قال: (والمَسْلِمْ والذمّي في الشفعةٍ سَوَاءٌ) للعُموماتء ولأنّهما يسنّويانٍ في السَّببٍ 
والحكمّة» فيستويانٍ في الحُكم كسائر الحقّوقٍء ولهذايستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ والصَّغيرٌ 
20 5 و عو ع و 2 
والكبيرء والباغي والعادل. والحرٌ الع الماذون والمكائت. 


وَِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ وض وال وةه النسقة وَل شْفْعَةَ في الدّارِ يَتَرَوَحُ 
لرّجُلّ ليها أَوْيحَالعُ المرأة بهَاء وْيَسْتَأجِرٌ هارا أَوْيْصَالِح بها عَنْ دم عَم أَوْ 
وَإذَا تَقَدّمَ الشفِيعٌ إِلَى الْقَاضِيء فَادّعَى الشّرَاءء وَطَلَبَ الشَفْعَةٌ: سَأَلَ الْقَاضِي 


0 


200 سوه هم 6ل ع ا : و 0ك ل 2 كلسي م سرس م سمس 
المدعى عَلَيْهِ فإن اعترّف بولكه الذي يَشفع بد وإلا: كَلفَه إِقَامَةَ البينَة» فِْنْ عَجَرَّ عن 
ره مه بدا أ ته د 
سل 0 لها وهس ك1 مومهو كور اق كا مرق مار عو 0 2 ويد 
لبي استحلف المُشتري بالله مَا يَعْلَمْ أنه مَالِك لِلَذِي ذَكَرَه مما يَشْمَعْ به فَإِنْ نَكَلَ أو 
2 8 ك2 ل يساق عمو 2 5 انو 07 7 5 6 لك 6 سي 3 3 
قامى< للشفيع بينة سَالَه القاد ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الا بتباءع: للشفيع: | 
بت للشو ضي هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكرٌ الابتيّاع: قيل للشفيع: أقِم 
ليه 5 عر سا م سمس 2 ووه :7 2 3 6ت سس 0 2 ريوة ممه ]ل هه ٠.‏ 
البيئة» فإن عَجَرْ عَنْهَا استحلف المشتري بالله: مَا ابتاع» أو: بالله: مَا يُسْتَحَقٌ عَلَىَّ فى 
9 جر 8# بن له 4 جه 


000 ًَ 2-0 كاه 0 سر وو 
هده الدار شفعة من الوجِه الذي ذكره. 


قال: (وإذًا مَلَْكَ الْعَقَارَ بعِوّض هو مَالَّ: وَجَبَتْ فيه الشّفْعَةٌ) لذنّه يمكن مُراعاة 
شرط الشَّرِعَ فيه» وهو أن يتملّكٌ السَّفِيمُ بمثلٍ ما تملَّكَ”© به المشتري صُورةٌ أو قيمَةً 
في ذواتِ الأمثَالٍ والقيّم. 

قال: (وَلاشفْعَةَ في الدَّارِ التي َتَرَوَجُ الرَّجْلٌ عليهّاء أو يُخَالِعُ الم ره بها أو 
يَسِتَأجِرٌ بها دار" أو يُصِالِحٌ بها عَن دم عَمدِا” أو يَعِتِنٌ عَلَْها عَبْداً) لأنَّ الصّفْعةَ 


() في (ج): «يتملك). 
(؟) في (ج) زيادة: «أو غيرها». 
فر في (ج): «العمد». 


كِتَابُ الشَفْعَة با 


إنْما تحب في مُبادَلةٍ المالٍ بالمالء وهذه الأععواضٌ ليست بماليٍ”"» فكانتٍ 
الشّفْعَةٌ فيها خلافٌ المشروع. 

وتغفغ السام ارحيه 1ن يدك فيهنا اللنع إذاكاتك قاذ العقيوة يفن 
داز" #الآن عننا» الأعو اق ري عفدم فأ رك الخد بكيبهاء يلاف الهية؛ 
لأنه لا عوض فيها. 

ولنا: أن : تقوم منافع البُضع في النُكاح وغيرها بعقدٍ الإجارة ضروريء وإيجابّ 
الشفْعة خارجٌ عن سَئنِ القياس» فلا يظهرٌ في حثٌ الشّعةه وكذاالدّم والعتقٌ غير متقوّم؛ 
لأن قم لدم رم تقوم مَقامّه في المعنى الخاصٌ المطلوب منه؛ ولا يتحقّقٌ فيهما. 

(ه)”": وعلى هذا إذا تزوّجّها بغير مه ثم فرَض لها الدَّارَ مَهْراً لأنّه بمنزلة 
المفروض في العقدٍ في كونه مُقابَلا بالبُضع» بخلافي ما إذا باعها بِمَهِرِ المثل أو بالمسمّى؛ 
[الشيادا دروي وس توا تكو على :د فلا11 عن الداتفلة مدا قحس 
الدَارِ عندَ أبي حنيفةً رحمه الله وقالا: تجبٌ في حِصّةٍ الآلفي. ْ 

(أو يُصَالِحٌ عليهًا إنْكَار) هكذا وقّمَّ في بعض النّسخ©» وإِنَّه غلطّء والصَّوابُ: 
أووضالح عنها بإدكا لال سيك قن الذاث فى يزه وهو يرغة أنهالع كز ل فو ولك: 
فلا تحب الشّفعة. 

وكذا إذا صالحٌ عنها بسكوت؛ لأنّهِ يحتلٌ أنه ذل المالّ افنداءً ليمينِه وقطعاً 
لشهَب حَضصْمِهٍ كالإنكار» بخلافٌ ما إذا صالح عنها بإقرار؛ لأنّه معترفٌ باللكِ 
للمدَّعِيء فاستفادّه بالصّلح, فكانتٍ مُبادَلةً ماليّة. 


0010( في (ج): «بأموال». 
إفة انظر: «الأم) (/ا/ .)١١6‏ 
(") انظر: «الهداية» (54/ 819). 


0 أي: نسخ (اه ختصر القدوري». 


قال: (فإِنْ صَالَحَ عَلَيِهَا باه ارت سيق انك لان اعد احدفاع ما عد 
حمّهِ في رَعْمهِه والمرءٌ مُوْاحَدٌ برّعمه. 

قال: (وَِذَا تَعَدَمَ الشَفِيعُ إلى القَاضِيء اد قى الشَرٌ ا وَطلت الخيعة تيال الْقَاضِي 
الْمُدَعَى عليه فإن اعتَرّفٌ بولك ه الذي يَشْفْعٌ ب إلا كط إِقَامَة د الميْنَةِ) أن اليد وإن 
كانت دليل'اليلك ظاهراء لك الظطاهة يصلح للدفع لا للاستحقاقء ألَا تَرى أن 
المدّعيّ إذا م به غلق 'دَعَوَاة: فقا المدّعن عليه: إِنّهُم عبيدٌ: يحتاحٌ المدّعِي إلى 
إثباتِ حرّيّة الشّهُودٍء ولا يكفيه الظّاهرُ. 

00 سال لدم المدّعيّ قبل أن يُقبل على المدّعَى عليه عن موص الدّار 
وحدودها؛ ار ع جد يوا نان كما إذا انر كواف جر 11 مؤالت: سالة عن 
سَبِبِ شُفْعته؛ لاختلافٍ أسبّابها. فإن'قال؟ أنااعفيعها بدار لي تُلاصقها الآن تم م دعواه 
على اختيار الخضّافٍ”". وذكرٌ في «الفتاوى» تحدِيدٌ هذه الدَّارٍ التي يشفَعٌ بها أيضاً. 

قال: (فإن عَجِرّ عن البَيّةِ [195/أ]: استّحلِفَ المُشتَرِي بالله ما يَعلَمُ أنه مالك 
للَّذِي ذَّكَره مما يشَمَمُ بو) لأنّه ادَعَى عليه معنّى لو أقرّ به لزْمّهء فإذا أنكَرّه: يحلِفٌ لكنْ 
على العلم؛ لأنّه استتحلافٌ على ما في يد غَيره. 

قال زكرا أو قَامَتْ لِلَفِي يله :َال الْقَاضِي هَل ابتاعَ أم لا؟ فإن انكر الايياع : 
قبلَ لِلشَفِيع: أ قم الينَهَ) يأر إرنة الاتعي سس رت البيع وبِوتُه بالحيجّة. 

قال: (فإن عَجرَ عنها' أُسْتْحْلِفَ المُشْمَرِي بِآللّهِ ما ابتَاءَء أو باللّهِ ما يُسْتَحَنٌّ علي 
في هذه الدَّارٍ شْفْعَةٌ من الْوَجْو الي ذَكَرَهُ) لأنَّ الشَّفِيمَ مدّع والمشتري مدَّعَى عليه 
() في (ج) زيادة: «أو سكوت أو إنكارا. 


(١؟)‏ انظر: «الهداية» (5/ 517). 
فرة انظر: «البناية شرح الهداية» .)7١١ /11١(‏ 


كِتَابُ السَْعَةٍ 1 


. 0 0 2 م ع 
والحلف الأول غلى:التيين!" والئاى غلن :التخاض] + وإنما يحلفٌ غلن' البنات» لاله 
غ8 5 5 1 0 - 0 و 
يحلف على فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة» وفي مثله يحلف على البّتات. 


ه 


أ + كسمه ل . كلس اس © ووموه 0 ثم إل ع 4 
وَتَحورٌ الصارة في الست وَإِنْ لم يُحْضِر الشفيع الثمَن إلى مَحِلِسٍ القاضي. 
فَإِذا قَضَى القَاضِي [ له بالشُفْعةٍ ة: لَْمَهُ إخضَارٌ الثّمَن وَللشّفِيع نير الذَّارَبخِيَارِ الَْيْب 


خم اشع البهع» والميُ في ده َلَهُ آنْ يخَاصِمَهُ مَهُ في الشَفْعَة ولا 
يَسْمَعْ الْقَاضِي لْبَينَدَ حَنَى 7 يَحْضْرٌ الْمُسْتّري» ب يفْسَح الْببعَ ِمَشْهَدٍ منه وَيَقَضِىَّ 
بال على الب ول 1 عن لَيْهِ فيْفْسَحٌ المئِع بم هَدِ من فَإنْ ترك الشّفِيعُ 
الها حي حلم ليع وَهوَ َف على ذلِك: طلث ف وكيك إذ د في 
المَجْلِس وَلَم يه يَشْهَدُ عَلَى أَحَد المُتَبَايمَيْنِ ؛ ولا عِنْدَ الْعَقَاِ قَإِنْ صَالَحَ مِنْ شه شَفعَتِهِ عَلَى 


غك ع 2 


عض أخذه: َطلت شفعة ورد العو ضن. 


وَإِذَامَاتَ الشّفِيعٌ : بَطَلَتْ شفْعَتَهُ وَإِذَامَاتَ الْمُشْثَر 2 لمشتري: :لَمْيَسْقط بَاعَ الشفيع 
مَا يَشْفَعٌ به قَْلَ أن يُقْضَى لَه بِالشْفْعةِ: بَطَلَتْ. 


وى عو 


قال: (وتَجُورٌ رع في الشَّْمَة وان لم محْضِرٍ الشَِّيعُ امن إلى مجلس الَاضِي. 
فإذا قَضَى القَاضِي له بِالشفْعةِ لَرِمَهُ إحْضَارٌ الَّمَنِ) وعن محمَّدٍ رحمّه الله: أن لا يْقضِي 
حبَّى يُحضِرٌ الشَّفِيمُ النَمنّه وهو روايةٌ الحسَنٍ عن أبي حنيفةٌ رحمه الله؛ لأنَّ عسى يكون 
الشَِّيعُ مُفلِساً فيتوقّفٌُ القضاءً على إحضار الثّمنِ حتى لا يَنُوى مال المشتري. 

وج الظّاهر: اللا سر عه قار قيرز لود ارط نولاق كد الا بيت 


لعفي فهر ]ذا فى اللشنيع جا لذازة فالخاه ري م عضنس يسترني لمن بويتهد 


() في (ش): «المسبب». 


او 0 
لأنيا تاكدت بالقضناء, 

قال: (ولِلشّفيع أنْيَرَُ الدَّارَبخيا ار الْعَيْب وخيَّار الرؤْيةِ) لأنّ الشَّفِيعَ مع المشتري 
برا لسري م لمان 

قال: (وإنْ أَخصَرَ الشَّفِيعُ َع وَلْمَِيعٌ في يدو فَلَهُأنْيُخَاصِمَهُ في الشفْعَةِ) لأنَّ ليد له. 

قال: (ولا يَسْمَعْ القَاضِي الْبَينه حنَّى يَحْضْرَ الْمُشَْرِي: َيفْسَحَ الْبَيْع بِمَشْهدٍ من 
بَقْضِيَ بالشَفْعةٍ على بوعل امد عليو) لأنَّ ملك للمشتري واليد للبائم؛ 
والقاضي يقضي بهما للشّفيع» فلا بد من حضورهماء بخلاف ما إذا قُبِضَتَ الدَّاك؛ ؛ لأنّه 
ال ل ل 

وقوله: (تَيَفْسَحٌ الَْيَْ بِمَضْهَدٍ منة) إشارةٌ إلى علَّةٍ أخرىء وهو أنَّ اليم في حقٌّ 
الاق الاين ١‏ بو حرو ايند بافتن صو وني دق اده 
معرفتهاء وهو أن هذا الفسحَ في حقٌ الإضافة ليمتيحَ قبضٌ المشتري إلا أنه يبقى أصل 
الاقذا لخدن انا عله الاآن الحقعة بناة عليه ولكن درل الصفم لبد نويف 7ك 
المشتري منه ولهذا يرجم بالعٌهْدةٍ على البائع» بخلاف ما إذا قبضّه المشتري؛ لأنَّه 
أعذها ن يده فكون النيدة غلية: ْ 

قال: (فإنْ تَرَكَ الشَفِيعٌ الإِشّهَا حبنَ عَلِمَ الع وهو يَقَِرُ على ذلكٌ: بَطَلَتْ 
شُفْعك وكذلك إن أشْهَدَ في المَجلسِ ولم ب؛ يُْهَدْ على أحَدٍ المُتبَابعِين ولا عند العقار) 
يما يتاه ولاه حل صَعِيفته فتزقه يكو دليلاً على الإعراض. 

قال: (فإنَ صَالَحَ منْ شْفعيهِ عَلَى عوَضٍ أ حَذَهُ: بَطَلَتْ شُفْعَيْةُ وَرَدَّ الْعوَضُ) لأنَّه 
كاعر 0 وإنّما يرد العوضٌ؛ لأنّه اعتياض عمًا ليس بمالٍ. 


ا +5 31 


0010( في (ص) و(ش): «ويسلم». 


كِتَابُ الشَفْعَةَ 3 


(اجش صغر): تعلينٌ إبطالٍ الشّفعةٍ بالشّرطٍ: جائرٌ حتّى لو قال: سلَّمت لك الشّفعة 
لاح ا ا ل ازول 

قال: (و إِذًا مَاتَ الشَّفِيعٌ: بَطَلَتْ شفْعَنُُ) لأنّها ثبَتْ على خلافي القيّاسء فلا تثيّتُ 
ارارق 

قال: (وَإِذًا مَاتَ الْمُشْتَرِي: لم يَسْقَطْ) لبقاء ار 

قال: (وإِذًا بَاعَ الشَّفِيعٌ ما يَشْمَعُ به قَبْلَ أن يقد يقْضَى له بالشفْعةِ: بطَلَتْ د شفعته) لأنّه 
بك اواشرن نز ا لزني ب الل بلقي 

قال: علِم براه أو لم يعله وأا إذا باع بعد ما ققى له بالشّفعة: لم تسقّط 
انمه لأن ستماقل ان ستّقرٌ فيهاء فلا يسقَطّء كما لو باع بعد القبض. 


وَوَكِيلٌ البائع إِذَا يَاعَ وَهُوَ شَفِيعٌ: كلا شَفْعَةَ له وَكََِكَ إِذَا ضَمِنَ الوك عن 
البئِع» وَوَكِيلُ المت ذا بتاع» قلَهُ السَفْعَةُ. 
وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطٍِ الخيار: فلا شْفْعَةَ لشفي إِنْ اشْترَى بِشَرْطٍ الخِيّارٌ: وَجَبَت 
وَمَن ابنَاعَ َارَا شِرَاءَ فَاسِدًا: فا سُفْعَةَ فِيهاء فَِنْ أَسْقَطَ الْمَسْح: وَجَبّتِ الشَفْعَةُ. 
وإن اشْترَى ذْمَيٌّ من ذِمّيّ دارَا بكَمْرٍ أَوْ حتِْيرء وََفِبِعُهَا مي أَحَدهَا الشَّفِيِ 
ذل الْكَمْرِ أ أو قيمة الْحِِْيرء ون كان َغِيمُها مُسْلِمًا: حدما بقِيمَة الْكَمْر وَالْخِدْرِير 
وَلَا شْفْعَةَ في الْهِبةٍ إلا أن تَكُونَ بعوَض مَشْرُوطٍ. 


قال: (ََكيلٌ باع إذا َع وهو شَفِيعٌ: الت ال دين 
لايع ووكِيلٌ المُشْتري إذَا ابَاعٌ: ل الشفعةٌ) والأصل فيه أن الشّفعة لاتيتُ تثبْتٌ للبائع فيما 
لصوو كاولة ذاز ا غزفويه بياولها نمي ا ا مار اا 
الشُْعةٌ يكونٌ ساعياً في نقض ما تم له وفعلٌ» وإِنَّه ممتنعٌ» ولهذا إذا ضوِنّ الدّرَك: بطَلَتْ 


سال د سس[ ا غ2 لامر واعالاء 5١‏ 30 
0 اليتبوةاتتل اقلق واليفوالمني 


شُفعنه؛ لأنّ صحَّةَ البيع تتضمَّنُ ضمانً الّرَكِِ حبَّى لو باعَ بشرط البراءة عن ضمانٍ 
الدرك: ال لضا : فقل 7 تم البيعٌ من جهته. فتبطّل شفْعتُّه بخلافٍ المشتري: 
فَإنّه تيت يْثُ له الشفعةٌ فبها اشنتر+ لأله بها ل يحون ساغياً في تقض ها فغل :وهو التق 
عن ملك البائ » حتى لو اشترى دارا له بجّنبها دارٌ أخرى ولها شفيمٌ: فالمشتراةٌ بينهما 
لا ا 

(شتعكنب): المشتريئ إذا كان صفيعا, يستحقٌ الشّفعةٌ من غير طلّب؛ والصّرامٌ 
طلبه وفي اجمل الفقه: الأب اشعرى دارا للصّغير وهو يها يول تروت 
واخلاث العقدةم الوه يقرن: عر يوا التق و مقامة إن القاسي» 
فينصّبٌ وليّا من الصَّبِيٌ فيأخذّه منه» والوكيل يطلْيُّها من الموكّل. 

قال: (ومَنْبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَار: فلاشفْعةَ إلشّفِيع) لأنّه لم ينقطِخ حق البائع 
5-06 ْ 1 

قال: (فإنْ اشْترَى بِشَرْطِ الخيّار: وَجَبتِ الشْفْعَةُ) لانقطاع حقٌّ البائع عنه. 

(للانتؤئال لخن المغوى اللرل أو لسناوقةة أو كاعر أن عك توارفة ا 
التخيلٌ معامَلةً: بطَلَتْ شفعتُه؛ لدَلالةٍ الرّضاء ولو فعلّ ذلك قبل العلم بالبيع قيل: لا 
تفط لفقي الذلالة: 

ولو باع بعضّ داره شائعاًء أو بيت معيّاً منها ولكن من حُدودٍ ما بقي ما يُلازِقُها: 
فَالشْفْعةٌ باق ولو قال الشَّيمُ: آحُذ منك نضف المشموع: فليسٌ بتسليمء وكذا لو 
قال: أعطني نصمّها على أن أسلَّمَ لك التَضْفَ عند أبي يوسُفَ خلافاً لمحمَّد» ولو سل 
الشفْعة بعد البيع: سقط حمّه علِم بالبيع أو لاء بِحَضْرة المشتري أو َيِه ولو سلَمَ قبل 
البيع: لا يسقطً. 


كناب الشّفْعَةَ ١مك‏ 


ا سا نا ا ات 1 
قال: (ومَنِ ابتاعَ دارا شِرَاءٌ فاسدا: فلا شفعة فيها) لآن حق البائع لم ينقطع؛ لانه 


قال: (فإنْ أسْقَط الْمَسْحّ: وَجَبّتِ الشْفْعَةُ) لانقطاع حقٌ البائع”". 

ا 00 

(ه)”": وإن بيعت دار بجنيها وهي في يد البائع مد قله لك قف تون نينا 
إلى المشتري: فهو شَفيعهاء ثم إنْ سلَّمَ البائغ قبل الحُكم بالشفعة: #تطلت شفع كه 
لو باعه بخلافٍ ما إذا سَلّمْ بعده؛ لأنّ بقاء ملكه في الدَّار التي يشْمَعُ بها بعد الحُكم 
ليس بشَرطِء فتبقى المأخوذةٌ بالشَّفعَةٍ على يملكه» وإنٍ استردّه البائمٌ من المشتري قبل 
الحكم بالشفعة له: بطلّت؛ لانقطاع مِلكِه عن الذي يشفْمٌ بها قبل الحكم بالشّفعة» ون 
تقر كما داعف رق دا بيلق 

(جش:: الطّلبُ في البيع الفاسد: وقتّ انقطاع حقٌ البائع بِالاتّمَاقِ» وفي بيع 
الفُضُوليٌ والبيع بشَرطٍ الخيار للبائع: وقتّ البيع عند أبي يوسٌّفء ووقتّ الإجازة عند 
محمّدٍ رحمه الله» وفي البيع بشَّرطٍ الخيارٍ للمُشتري: وقتَ البيع بالاتّفاقي. 

قال: (وإن اشْتَرَى ذْمّيٌّ من مي ار بِحَمْر أو خنزير وشَّفِيعُهَا ذِمَيٌ: أَحَذّهَا الشَّفِيعٌ 
بل الْحَمْرِ أو ة يم" الْخْزِير) لأنَّ الخمر من ذوات الأمثال كالخ لناء والخنزير من 
ذواتٍ القيّم كالشّاة. 

قال: (وإِنْ كانَّ شَفِيعْهًا مُسْلِمًا: أَحََهَا بِقِيمَةِ الْكَمْر وَالْخِِْير) لأنّهِ يجوز أن يكونَ 
)١(‏ في (ج): «حق المالك». 


(؟) انظر: «الهداية» (4/ 0770 
(©) في (ج): «وقيمة». 


0 اتوت غكندافز زف فالفيف و الجتفي 
الخمرٌ والخنزيرٌ للكافر على المسلم؛ كما لو أَتلّف خمرٌَ الذَّمِّّ أو خنزيرَة» وقد عجَرٌ 
قال: (ولا شْفْعَةَ في الْهبَةِ | إلا أن تَكُونَ بعوَضٍ مَشْرُوطِ!" ليما مرِّ ون عوَّضَه لآ 


كل واحلٍ منهما واهبٌ إلا أن يكونٌ بعرّضٍ مشروط؛ لأنّه بي انتهاة» ولا بدٌ من القبض 
وأن لايكونَ الموهوبٌ ولاعِوَضُه شائعاً؛ لأنّه هبةٌ ابتداءً. 


(جش): ويُعتِبَّرٌ الطلبٌ في الهبةٍ بِعِوَضٍ وقتّ التّقائْضٍ في ظاهر الرّواية؛ 


ان 6 2 س2 00 هي 

وإن اخْتَلّفَ الشَفِيعٌ وَالْمُشّرِي فِي الّمَن: قَالْعَوْلُ ة قَوْلُ الْمُشْتَرِيء وَلَو أَكَامَا بين 
ب لبس 5 2 د ساك اس 2 ْ 2202 ا 9 26 

فالبيئة ينه الشف ا 0 


ولع المُشيري عن وى باغ كلمن َك َفِض ض الثْمَنَ أَحَدَّهَا السَّفِيمُ 
ا اليو و0 َحَدّهَا بمَا قَالَ 
الْمُشمَرِي إن شَاءَ» وَلَمْبَلقِْ إِلَى قَولٍ الْبَائع. 

وَإِذا حل الْبَاِعُ عن الْمُْمَرِي بَعْضٌ القَّمنِ: سَقَط ذَلِكَ حَن الشِّي» وَنْ حط عله 

جَدِيعَ الشمَن: لم سقط عن الشيي» ون زا ميري الب في الثّمَن: الراك 
00 إنَاجْتَمَعَ شَمَعَاءُ: كِالسُنْعَديئ ببْنَّهُمْ عَلَى عَدَدِرُؤُوسهِمْ وَلَايُعْتَبَرٌ ا حلاف الأنلاك. 


3 ٠ 


: وي > 0ك . ل ا اا و 
قال: (وإِنٍ اختلف الشفيع والمُشْتَرِي في الثمّن: فالقول قول المُشْتَري) لأن السفِيعَ 
يدّعي استحقاقٌ الدَارٍ عليه عند نقَدٍ الأقلّ وهو يُنَكِرٌ والقول للمُككر مع يمي ولا 


6 في ا زيادة: (مالا تتفعة في الهبة». وزيد في (ف) و(ج): «(أما لد شفعة في الهبة). 


كتَاب الشفعة كك 


قال: (ولو أَكَامَا البيّهَ: فَالْيئهُ بيه يَهُ لشِّيع عِندَ أبي حَنِيفَة ومُحمدٍ رَحِمهُ الله وقال أبو 
بُوسْف: بيه المُشْمَرِي) لأنّها أكنرٌ إثباتأء فصار كبيّنة البائع والوكيل والمشتري من العدرٌ. 

ولهما: أنه لا تنافيّ» فيُجِعَل كأنَّ الموجود بيعانِء وللّفيع أن يأخدٌ بأيّهما شاء: 
وهذا بخلاف البائع مع المشتري؛ لأنّهِ لا يتوالى بينهما عَقدانٍ إِلّا بانفساخ الأول وهنا 
2 اك 3 5 7 : و 
الفسخ لا يظهر في حقٌ الشفيعء وهو التخريجٌ لبّنَةِ الوكيل؛ لأنه كالبائع» والموكل 
كالكتعرق من غلى أنه ممتوعة ف يوزؤانة عق جامد وهمه اللته واأنا المكدرفى مد 
العدوٌ؛ فذْكَرٌَ في «السّيّر الكبير»: أنَّالبيّةَ للمَالكِ القديم فيُمتَمُ ولأنَ به الشّفيع مُلزْمةٌ 
ينه المشتري غيرٌ مُزِمةٍ والبيّنات للإلزام. 

قال: (وإنِ ادَعَى الْمُشْمَرِي تَمَناه وَادَعَى الْبَائِعُ َكَل مِْك وَلَمْ يفيض الثْمَنَ: أَحَدّهَا 
اح عجان د وؤااك رصي لسري وا ار اللا 
فقد وجبّتٍ الشّفعةٌ به. وإن كان كما قالهُ المشتري : فقد حَط البائعٌ بع فك تعزوو لبط 
يظهّرٌ في حنٌّ الشّفيع» ولأنَّ النّملِيكَ على البائع» فكانّ القولُ قولّه في مقدار التّمنِ ما 

قال: (وَإِنْ كانّ قَبَضٌ الثْمَنَ: أَحَدّهَا بِمَا قال الْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ» ولم يَلتَفِثْ إلى قَولٍ 
الْبَائِع) لأنّه لما استّوفى الثمنَ: انتهى حُكمٌ العَقدِ وصارٌ كالأجنبيٌ» فبَقيّ الاختلافٌ بين 
المشتري والشفيع. 

(ه)”©: ولو كان نقذ الثمنٍ غيرٌ ظاهرء فقا البائم: بعت الذّارَ بأل وقبضْتٌ الثمت: 
يأخذّها الشَِّيعُ بألفي؛ لأنّه لا بدأ بالإقرار بالبيع: تعلقّتِ الشفعة به فبقوله: قبَضتٌ الشمنَ 
يريدٌ إسقاطً حٌّ الشّفيع» فيُرَدٌ عليه» ولو قالّ: قبَضْتٌ الثمنَ وهو ألف: لم يُلتفّتٌ إلى 
قوله؛ لأنّ بقوله : قبضتٌُ القّمِنّ خرّج من البَيْنء وسقَط اعتبارٌ قوله في مقدار الشّمن. 


.)315 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


0 الوحبو ات جلف ف في الهفته الجَنفيَ 


قال: (وإدًا حَطالْبائعُ عن الْمُشْئرِي بعضّ النَمنِ: سَقَطَ ذلك عَنْ الشَّفيعِ وإنْحَطَ 
عن جَويعَ الشمٍَ: لم يَسْقَط عن الشَفِيِ) لأنّ حطً البعض يلتحِقُ بأصل العقدء ويكون 
الثُمنٌ ما بقيّء وكذلك إذا حطٌّ بعدما أََدّها الشَّفِيعُ بالتّمن يح عن الشّفيع حتَّى 
يرجِعَ عليه بذلك القدْرء بخلافٍ حَطٌ الكلّ؛ لأنَّه لا يمكِنٌ إلحاقةٌ بأصل العقدٍ بحال؛ 
لأنّه يكون بيعاً بلا ثمن. 

قال (وَنْ رَاد الْمُشْمَرِي الْبَائِعَ في الشمَن: : لم تَْرّم الزّيَادَُالشفيع) لأنّه استحَقٌ القع 
باعي للها ناي نازع عدر يدق لكلل دوقن افاي اف سل 

قال: (وإن تمع شَُا َاُ: فَالشْفْعَة ينه عَلَى عَدَدِ وهم وََا يَُْيْرٌ حلاف 
الْأَمْلَاكِ) وقال الشَّافعيُ رحمه الله: على مقادير الأنصباء”؛ لأنَّ السّببَ هو الملكُ 
فيُستَحقَ بقذره كالرّبح والعَلَةِ والشّمرة والولد. 

ل ا 
في الاستحقاق» ألا ترى أنه لو تفرد صاحبٌ عر العُشرٍ: ؛ سعد كول النمة فكان 
الاتضال وان قل منشيياً كاماة وكيرة الاتصتال تش كدر امل والترجيع بق به 
الدّليل لا بكثر هه ولا قو هنا لظهور الأخرى بمقاليه» وتملّكُ مِلكِ غيره لا يكود 
ثمرةٌ من ثمّراتِ ملك بخلاف الثَّمرةٍ ونحوهاء ولو أسقّطٌ أحذهم حقّه: فهي للباقين 
في الكلّ على عددهم. ولو كان البعض غائباً: يُقَضَى بها بين الحضور على عدّدهم؛ 
لاكتيال أن الأيطايها العافت 

فإن قضّى لحاضر بالجميع ثمّ حضّرٌ آخرٌ: يُقضَى له بالنّصفِء ولو حصَرٌ ثالتٌّ: 
بالجميع: لا يأخدٌ القادمٌ إلا النَصِف؛ لأنّ بالقضاءِ قطّمّ حقٌّ الغائب عن التّصفٍ. 


.)51/8 /١5( انظر: «مختصر المزنى» (8/ 19١35).؛ و«الحاوي الكبير؛‎ )١( 


كناب الشفعة هلم 


وَمَن اشْتَرَى دَارًا بعرّض : : أَحَدّمَا الشَفِيعٌ بقِيمَتِه - بقِيمَيِهِ ون اشْتَرَاها بمَكِيلٍ أَوْ مَوْرُونِ 
ده دون باع ذا بتقار: أذ ل كلا ينمتا ِقِيِمَةٍ الآخَرء وَإِذا 
اشع أنها مت بف ورقم. املك َم أنْهَا عت بأقل» أذ ينطو أ 

شَعِير قِيِمَمُهَا ألْف أ مقر ا وَلَهُ اسَفْعَةُ وَِنَ بَانَ نا بعت بِدَتَاير 
مها ألفث از أقكد. لا شُفْعَف وَإِذَا قِيلَ لَهُ: إنَّ الم 
عَم أله غير قله الشفعةُ 
ومن اشْترَى واوا لير َه تضم في الَّفةٍ إلا أن يسمه إلى الموَكل. 
دمن بَاع ارا إلا مراع في طول ادلي لي لذي ا شفْعة لك وَإِنْابتاع 


صر لل 


منهَا سَهُمًا من ؟ ثم ابَاعَ بَقِيتَهَا: الشْفْعةٌِْجَارٍ في السّهُم الأول دُونَالثَّني. 
وإن ابتاعَهَا بتَمَنِء ثم دقع | الله نويعو ضناية: َالشفْعَة بلنَمَنِ دُونَ التَؤْبء وَلَا 


- 


كْرَهُ الْحِيلَةَ في إِسْقَاطٍ | الشفْعةَ عِنْدَ أبي يُوسُفء وَنْكْرَهُ عِنْلَ مُحَمَّدِ. 

قال: (ومن اشْتَرَى دَارَا بِعَرَضٍ أَحَدَهَا الشَِيُ َه وإن شرا مكيل أو مَوْرُونٍ: 
حدما وإنبَا عق عَقَارًا بِعَقَار: ر: أَكَدٌ الشَّفِيعُ كلّ وَاحِدِ منهما بقِيمَةٍ : فيح الآحر) أن الشفيع 
لياح الداونها قام على المشتريء فإن قامَّتٌ عليه بذواتٍ القِيّم: يأخذّها بقيمتها. وإن 
قامّت عليه بذواتٍ الأمثال: يأُخَذّها بمثلها كالإتلافٍ. 

(ه)”: والعدديٌ المتقاربُ من ذوات الأمثال. 

قال :(وإذابَلعَ اشَفِيعَألّهَايَت بل ورهم َسَلَّم نم عَلِم أنّهَابيمَتْ ِكَل أو بحِنْطةٍ 
أو عير يما ف أو أكثز: ليه َال وله الشفْعة) لان نما سل لاستعظاده الم 
في الأوّلء أو لتعذّر الجنس الذي بِلَمّهِ عليه وتبسٌرٍ ما بِيمَ به في الثَّاني؛ لأنَّ الجنس 


.)51١06 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


)6 لدو شر 2 


مختلفٌ» وكذا كل مكيل أو موزونٍ أو عدديٌ متقارب» بخلافٍ ما إذا علم أنّها بيعت 
بعرّض قيمنه ألفٌ أو أكثرٌ؛ لأنَّ الواجبّ فيه القيمةٌ» وهي دراهمٌ أو دنائيرٌ. 

قال: (وإِنْ بَانَ أنّهَا ببعَتْ بِدَنَاذِيرَ قِِمَتَّا آلف أَوْ أَكْثَرٌ: قَلّا شفْعَة) وقال زفرٌ: له 
الشفْعةُ؛ لاختلافٍ الجنس. 


ولنا: أن الجنسٌ متّحدٌ في حلٌّ التّمنيّة ألا ترى أنه يُضَمٌّ أحدّهما إلى الآحَرٍ في 


قال: (وإذًا قِيلَ لهُ: إنَّ الْمُشَْرِيَ فلَانٌ ة َم الشفعة ثم عَلِم أنه يه فلك الي 
ا ا ل 0 
ل اي ام سكن 

قال: (ومن اشْتَرَى دَارَا لِعَيْره: َهُوَ الْحَضْمْ في الشَفْعةٍ إلا أن يُسَلَّمَهَا إلى الْمُوَكّلِ) 
لان حقوق الع ترجم”" إلى العا لكن اليم تتهي كاله ويبطل حفه. 

(ه)0: وتسليمٌ الأب والوصي والوكيلٍ لحي جاد عندهنا ضاؤفا لمسكر 7 
وله الطَلبُ إذا ب وعلى هذا الخلافي إذا لمهم شِراءُ دا بجوار دار الصّبِيّ أو الموكل؛ 
لأنّه حقّ لغيره» فلا يملكونٌ إبطاله. 

ل كر 


| 


)١(‏ في (ف): «ترفع». 
(؟) انظر: «الهداية» (5/ 7515). 


() في (ش): لخلاف محمد). 


كِتَابُ السفْعَةَ 55 


قال: (ومَن بَاءَ 06لا بقاء دراج في طول الْحَدٌ الَّذِي يلي الشَّفِيعَ: فلا شَفْعَةَ له 
لعَدم الجوارٍ والانّصالِء وكذا إذا ومَبّ له هذا اليقدارَ وسَلَّمَهِ إليه. 


قال: (وإنٍ ابَاعَ منهًا سَهُمًابِتَمَنِء نم ابَعَ بَقِيتَهَا : كَالشْفَْةُ لنْجَار في السّهُم الأو 
نون الَائِي) لأنَّ المشتري صا خليطا في ادا والنخليط أحيٌّ من الجارء ون أراد أن 
ليخد التجان لشو الأول يقر عدوم يجيي تلحنا الاتدرس وشترق د 
امتارعا بعر ْ 

قال: (و إن ابْمَاعَهَا بَِمَنِ ثم دق لي نَوبًا عِوَضاً عنْه: لساري 
لأن الغمن هو العو من عن الذازه :والتسال .فيه اند ترق :لد از بأضقاق قيتكياة 
ل ل 0 ان 
كا التُمن عليه» والأوجّة أن يُباعَ بالدّراهم الكمزا لازنا ور إذا استحجق المشفوع: 
يبطل الصَّرفٌ» فيجبُ ردٌ الدّينار لا غيد. 

قال: (ولاتُكْرَهُ الْحِبلَةُ في إِسْقَاطٍ الشْفْعَةٍ عند أبي يُوسُفء ويِكْرَهُ عن مُحَمدِ). 

لذن الشّفَعة إنَّما وجبّت لدفع الضَررِء وفي إباحةٍ الحيلةٍ إلحاقٌ الضَررِء ولأبي 
وفك أذ الاتعال يد بعل رتعز نيا دو التحدل دوع لد ولد وبي ينناف 
الرّبا وعلى هذا الخلافي الجيلةٌ في إسقاط الرَّكاةٍ. ْ ٠‏ 

(جت): إِنّما لا تُكرّهُ هذه الحيلة قبل الوجوب عند أبي يوسُّفَ, عدلاً كان الَّفِيعٌ 
واقامتقا: 

وكالهسكد: 112 وقيل لا بك ازا ناق: 


وأمّا بعد الوجوب (شس)”": لا نكر إذا لم يُقصَّدٍ الإضرارٌ بالشّفيع. 


.)١171١ /١5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 


20 لوبو اش الوق فيَاليْفته لحني 
زد ): كرو 
كر و 5 1 اا 0 اع 
لرااتض الخاوا تي كن الم وخاز الحم فلجّار الطريق الشفعة في 
الطروق والسرلة الم قال اتوهدة يدل آن انفد كياهى ”لجان النسيع تيت لجيران 
وَإِذَا بن بتى المَشْتَريء أَوْ غَرَسَء كم كم َضَى لِلشَّفِيع بالشْفَْةِ: فَهْوَ بالخيّار: إِنْ شاء 
حدما بالنمن وقيقة قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْمَرسٍ مَفْلُوعَاء وَإِنْ شَاءَ كُلّفَ المُشْتَرِيَ ١‏ ملع 


:جع الم ولا جم 


ا 


م 


وإن أَحَدَّهَا الشَفِيعٌ؛ بتَى عرس فيهاء نَم أسْتْحِقَثْ 
5 بقِيمَةٍ الْبَِاءِ وَالْعَرسِ. 


٠.‏ 7 1 ا ا 7 له م ين اس 
وإن انْهَدَمَتِ الدَانُ أ اخترق بِنَاؤّمَاء أو جف سجر البستان بغيّر فِعْلٍ أَحَد: 


َم 
ستحقت 


0 


َالشَفِيعٌ بالْخِيّ ِ: إِنْ شَاء أَخَدٌ بجمِبع الثم وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ تَقَضٍ الْمُسْتَرِي 
الْمنَاءَ: قِيلَ لِلشَفِيع: إنْ شِئْتَ فَحذِ الْعَرْصَّةٌ بحِصَّتَهَاء وَإنْ شِنْتَ قَدَعْ وَلَيْسَ لَهُ أَنّْ 


3 
راع ع م 


يَأَحْدّ النَقَض. 

وَمَنْ ابتاعَ أرْضًا وَفِي نَحْلِهَا نَمَرْ: أَحَدَهَا الشفِيعٌ بِتَمَرهَاء فَإِنْ أَحَدَّهَا الْمُشْتَري: 

سَقَط عَن الشفِر حصّتة. 

قال: (وإذا بد بَتَى المُشْتري أو عَرَسَء ثم قَضَى لِلشَفِيع بالشفعَةٍ: فهو بِالْخِيَارٍ ِنْ شاء 
َحَدَهَا لمن وقِمٍَ ابا والمَْسِ» وإنْ شَاءَ كُلْفَ المُشْمَرِي ي قَلْعَهُ) وعن أبي يوسُفَ: 
لا يكلت العلم دولكق تنش بيق أن بأ خذهوالتمن وقتمة البناف والد رين وبين نايت لك 
وبه الشافعثٌ”"؛ لأنّه بنى وغرّسٌ على مِلكه. والقلعٌ من أحكام العّدوانء فلا يُكلّفُ به 
كالموهوب له والمشتري شِراءً فاسدأء وكما إذا زرع المشتري فإنَّه لا يُكلّفُ بالقلّع. 


() انظر: «روضة الطالبين» (0/ 44). 


6 ع ا 


ل أن بنى في محل للغير حٌّ متأكّدِ به من غير تسليط من جهة 
الس فيُنقضٌ كالرٌَامِنٍ إذا بنى في المرهون, وهذا لأنّ حقٌّ الشّفيع أقوَى من حقٌ 
المشتري؛ لتقدّمه عليه» ولهذا يُنقَض بيعه وهبته وغيره ل له 
والشراكالفاسوفية أي خقفة رحمه انه ة لاد عدص سيط من الفسعنة وأمّا الزْرعٌ 
يلم قياساًء وإنَّما لا يُقلَعُ استحساناً؛ لأنَّ له نهاية معلومةٌ ويبقَى بالأجر. 


)7و إن أخدة والقينة تعد اقريرته مقلوعاً كالغصب. 


5 


03 


و 6ه 


قال: (وإنْ أحَدَهَا السَّفِيعٌ قَتى وغَرّس فيا دم أُسْتْحِقّتْ: رَجَعَ بِالشّمَنِ ولا يَرْجِمٌ 
ِقِِمَةِ الْبِنَاءِ والْمَرْسِ) لأنّه تييّنَ أنه أخدّ الشّمنَ بغير حقٌّ» وإنّما لا يرجعٌ بقيمةٍ البناء 
والغرس خلافاً لأبي يوسُف؛ لعدم الغرور والتّسلِيطٍ لا من البائع ولا من المشتري. 
بخلافٍ المشتري حيثٌ يرجِعٌ؛ لأنَّ مغرورٌ من جهة البائع ومسلَطٌ عليه. 
مساة شر 


قال: (وإن انْهَدَمَتْ الدَّادُ أو احتررف بناؤهاء أو جَففَ شَجَرُ الْمُسْتَانِ بِعَيْر فِعْلٍ أحل: 


م 
6 


الشَّفِيٌ ِاْخِيَار إن شَاءَ أَحَدَ بجَمِيع النّمَنِ وإنشَاءَ َو لأنَ البناءً والغْرْسٌ تابعٌ حتّى َ 
دسلا في البيع من غير ذكره فلا يُقابِلُهما شيءٌ من الثّمن ما لم يصِرْ مقصّوداً بالفعل””, 
ولهذا يبِيعُها” مرابّحةً بكلّ الثمن في هذه الصّورة» بخلافي ما إذا غرِقٌ نصفٌ الأرض» 
حيتُ بأد الباقي بحصّتِه؛ لأنّ الفائت” ؛) بعضٌ الأصل. 


قال: (وإِنْ تقض الْمُشْمَرِي الْمِنَاة: قِيلَ للشفِيع: ِنْ شِئتَ نَحذِ الْعَرْصَةٌ بحِصَّتِهَاء 


.)7319/ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ص) و(ف): «بالعقد). 

(©) في (ف): يبيعهماء وفي (ج): «ولهذا يجوز بيعها». 
(4:) في (ص) و(ش) و(ف): «الغائب». 


1 اليتتوة نيوزق ف اليضفت الحَنفي 


وإن شِئتَ مَدَغْ) لأنّه صارٌ مقصّوداً بالإتلافى20, فيُقابلّها شيءٌ من الشّمنْء بخلافٍ ما 
م لذن الهلاك بآفةٍ سماويّة. 


0ن 00 


قال: ولس لهُ أنْ يَأَحْدَّ النقضَ) لأنّه صارٌ مقصوداً فلم يبقّ 

قال: (ومّن ابْتَاعَ دض وَفِي نَخْلْهَا تَمَرْ: : أَحَدّهَا اب ذَكَر 
ماقي انيع ناه شوو ل د وي اكوم زجنا ابي د ور ادال أن لرا لاه 
لأنّه مس تيع للشخل؛ فأشبّة المتاعَ في الدَّارٍ. 


وجهٌ الاستحسان: أنه باعتبار الترك وهار تع كالناء والأبواب والسَّددِ"© 
المركّبة» وكذلك إذا أ: ثمرٌ بعد الببع في يدِ المشتري؛ لأنّه سرى إليه البيعٌ كالولد. 


٠‏ 6س هو 


قال: (فَإِنْ أَحَدَّهًا الْمُشْتَري: سقط عَنْ الشفِيع حِّنة) في الموجودٍ وقتَ البيع؛ 
أنه دحل في البيع مقصوداً فُقابله شي ا ا ا لذَنّه 
تبَعُ على كل حالء فيأخَذّه سوى الثَّمر ب بجميع التّمنِء ولا يأخذٌ الَّمرَ في الوجهينٍ 


ذا قَضَى القَاضِي لاشَفِيع بالدَارِوَلَْيكُنْ وَكها: ‏ لَه خيَارٌ الرُؤْيَة: وَإِنْ وَجَدَ بها 
عَيمًا: فَلَهُأ يما ون كان لمشي َرَط اران وإن اع ب شمن مُوجُلٍ :كليم 


بالْخِيار: نا أَحَدَ علع ايت حل وذخا سير حل ينوي اج وأ عا 
وإن اقَتسَم الشرَكَاءٌ الْعَقَارَ: فلا شفعة مارم البصين وَِذَا اشْتَرَى دَارَاه قَسَلمَ 
الِّيٌ الشْة كم وت الْمُشْتَري بخيار رَؤْيَةٍ َو شَرْطٍِ أو عية مسا قاض قلا 


لس # اس 


شَفْعَة للشّفِيعء وَإِنْ رَدََا بِمَيْرقَضَاءِ قَاضرء أو تََايَكَا. تَلِِشَفِيع الشفْعة 


قال* (وإذًا قَضَى القَاضِي لِلشَفِيع بالدَارٍ رولم يكن رآ فله خيَارٌ الرَؤْيَكَ و! وإن 


ا 03 


- 
0 و 
لشْفعة 


)١(‏ في (ف): بالاتفاق. 
(6) السَّدة: الباب أو الظلة فوقه. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)77١‏ 


كِتَابُ الشفْعَةَ - 


وجَدَ بهَا عَيباً: فلهُ أن يرْدّها بو وِنْ كانّ المُشبّري شرّطً البَرَاءةَ منة) لأنَّ الخد بالشفعةٍ 
كالشراء؛ لأنّهِ مُبِادَلةٌ المالٍ بالمال فيثيُتٌ فيه الخيارانء كالشّراءء ولا يسقطٌ بشَرط 
البراءة من المشتري ولا برؤيته؛ ل ل 

قال: (وإِنٍ ابتَاعَ بن بَِمَنِ مُؤَجُلِ: َالشَّفِيعٌ بالْخِيَارٍ إِنْ شاء أَحَدّهَا ب 0 
اءصبر حت يلمي وقال وف امي وحمه لل في القديم: ل 
الأخد بشمنٍ مؤجل 77" لأنّ الأجلّ وضْفُ الشُمن كالرّيافة والأخلٌ بالشفعةٍ به فيأخدٌه 
بأفله ووضنة قار بو 

ولنا: أن الاجل الجافيت بالسرطة وار قط بين الشَّفيع وأحدٍ المتعاقدذين» 
ولع يكن الها في سل :المسترئ رضًا بالشّفيع؛ لتفاوتٍ النّاس في المَلاءةٍ وسهولة 
العا وين الأجل وصفاً لحن لذنّه ار وصارٌ هذا كما إذا اشترى 
شمن مؤجُلٍ ثم ولّاه غيرّه: لاي ينبْتٌ الأجل إِلَّا بالذّكر كذا هذاء ثم إنْ أَحَدَّها من 
حالٌ من البائع: سقط الثّمنُ عن المشتريء وإِنْ أخدّها من المشتري: رجعَ البائعٌ على 
المشتري بثمَنٍ مؤجل كما كان؛ لبقاء الأجل في حقّه فصارٌ كما إذا باعّه بثمنٍ حالٌ» 
وإِنِ اختارٌ الانتظارٌ له ذلك؛ لأنَّ له أن لا يلتزمَ زيادةً الضَّرِرٍ من حيث التَقديّةُ. 

زول التعت ريه #01 لأو[ن شاء هدر ع يقن الاجل اغراف لمعن 
الأخذٍء أمّا الطَّبُ عليه في الحالٍ حتَّى لو سكت عنه: بِطَلَتْ شُفْعيُهُ عندناء إلّا في قولٍ 
أبي يوسف رحمه الله الآخر لتَمكنهِ من الأخذٍ في الحالي بالثَّمنِ الحالٌ. 

قال: (وإن اقَتَسَمَ الشُرَكَاءٌ الْعَقَارَ: الاسم عار ِالْقَسْمَة) أن ف الْقَسْمَةَ 
نفع رارز ونون كر فق السطريع الع ليم تُشْرَعٌ إلا في المبادلةٍ المطلقة. 


.)101 انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )١( 


(؟) في (ج): #يثبت». 


نك لوحو 2ف ةف فَاليْفت ١‏ الجَنَنيَ 
ا ا التسبواشيجضو ت0اظ يالففتهالجني 


2 5 2 5 وى ار 0 222 2 لهم 2-141 20 سه 5 
قال: (وإدا اشتر دارَاء فَسَلم الشفيع الشفعة سم رَدها المشترف بخيار رَؤْيَةٍ أو 
5 


4 


قل 


َه 


10 


شَرْطٍ أو بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قاض فلا شفعةَ للشّفيع) أنه فسخ من كل وجهء فعاد 
بلكه ولا فرق بينَالقّضٍ وده ١‏ 

قال: (وإنْ رَدَّهَا بغيرٍ قَضَاءِ قاض أو تَقَايلا: فَِلشّفِيع الْفْعةُ) لأنّهِ فسمٌ في حقّهما 
واللوباعن لاديف عدر نو دل زل لقا كروت د وانوهو ساكل ندال 
بالمالٍ بالتّراضِيِء والشَّفيعُ ثالث ومرادٌُ المصنَّفبِ رحمه الله الرّدُ بالعيب بعد القبض؛ 
لأنَّ قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاءء والله أعلم. 


عانخ عام عام 
ا ليس ياب 


آنا 
2 


ا 0 7 
0 وويم 7 ١‏ 2« < و 
5 كنا ٍِ لقي 
- م 


ل 


يم ار يْنِ: شَرِكَةٍ أمْلَاكِ وَشَرِ رِكَةٍ عُقُودٍ: شَرِكةُ الَْلاك الْعَيْنُ يرنه 
الرّجلَانِ أو م يَشْتَرِيَاتِها: 77 ري ذه يس رداق عيبي كر لاد 
َكل وَاحِدِ مهما في نَصِيبٍ صَاحِبه: كَالأَجَد. 

وَالصَرْبُ الثاني : شَركة الْعُقَودٍ وَهِيَ عَلَى أَرْبَعةِ أَوْجه: مُفَاوَضَت وَعِنَانِ 
وَشَرِكَةٍ الصَنَائْع؛ وَشَركَةِ الوجُوهٍ 


200 


كتابٌ الشركة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الأصل في ججواز الشركة ما رُوي: أن أسامةً بن شَريكِ”" قال للتَبِىّ عليه 
السّلام: أتعرفني؟ قال: «وكيف لا أعرِفكَ وكنث تدريكن :وقستاية الشريك: 
انار ولاكذاري ان لاتْلِح ولاتُخاصِم ولأنّه عليه الّسلام بُعتٌ والنَّاس 
يتعاملُونهاء فقرّرَهم عليها. 


)١(‏ هذا الاسم وهم كما سيأتي. 

22 روآه أبق داود م وابن ٠‏ ماجه (/481؟1؟), وأحمد في اامسندها (5٠ه6١)‏ وأ بن أبي شيبة في 
ل(لمسئذه)ا )0 1 )ء وابن أبي الدنيا في «الصمت» )66 56 والطبراني في المعجم الأوسط) (1 اوم 
عن السائب؛ مع جعله من قول السائب للني كة. 

فى (نصب الراية» (7/ 517/5): قال السهيلي في «الروض الأنف»: حديث السائب. كثير الاضطراب». 


فمنهم من يرويه عن السائب بن أبي السائب» ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب» ومنهم من يرويه - 


عه ا الوتكتات يج[ والففته الج 


2 


بابٌ في أقسام الشركة 

قال: (لِّكُ على طَْ صَرْبَيْن: شَركةٍ الاك وشَّركَةِ عُقُوو فَشَرِكَةٌ الأنكاك: الْعيْنُ 
ينا رجُلَانٍ أو يَشْترِيَانِهَا: ل لخو ا 7 يتَصَرَفَ في تَصِيب الْآخَر إلا بأمْره 
وَكُلَ وَاحِدٍ مهما في صب صَاحِبِهِ كَاْأَجْيَيٌ) لعدم الرّضا بالتُصِّف في يلكِ صاحيه 
لا صريحاً ولا دَلالة» وشركة الأملاكِ كما تحصّلٌ بهذين الشَّيئِين تحصّل بغيرهماء كما 
إذا انّهَبا عَيناً واستولّيا عليهاء أو قبلا الوصيَّة فيهاء أو اختلط مالهُما بصّنعِهِما أو بغير 
صُنعهما تلطأ مانعاً من التّمييز أصلاً مُخرّجاً أو لا يُخْرَّحٌ» ويجورٌ بيمٌ أحدهما نصيبة 
من شريكه وغير شريكه في هذه الفصُولٍ بغير إِذنِهء إلا في فصل الخلطٍ والاختلاط 
إن لا يجورٌ إلا بإذنه. 

قلثُ: فالحاصلٌ أن شركةً الأملاكِ ما يحصّلٌ بدونٍ عقدٍ الشَّركةٍء وهي نوعانٍ 
بفعلهما أو بغير فعلهماء وكان المصفٌ رحمه الله أشارٌ إلى النّوعَِينَ من غير استقصّاءٍ. 

قال: (والصَّرْبُ الثاني: شَرِكَةٌ الْحْقُود وهي على أَرْبَعَةِ َوْجْهِ: مُفَاوَضَةٍ وَعِنَانِ 
وَشَرِكَةٍ الصَّنَائِع» وَشَركَةٍ الْوّجُوه) وتُسمَّى شركة الوجوه. وشركة التَمَبّل وشركة 
الأبدان. ّ 

وركنٌ الشركة الإيجابُ والقَبِولُه وهو أن يقولّ أحدُّهُما لصاحبه: شاركتّك في 
كذا وكذاء ويقول الآخرٌ: قبلت. 

وشَرطّه أن يكونّ التَّصِرّفٌ المعقودٌ عليه عقدٌ الشّركةٍ قابلاً للوكالة؛ ليكونّ ما 
يُستفادُ بالتَصرّف مشترّكاً بينهماء فيتحقَقٌ حُكمُهُ المطلوبٌُ منه. 


- عن عبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به شيء» ولا تقوم به حجة؛ والسائب بن أبى السائب 
من المؤلفة قلوبهم. وممن حسن إسلامه منهم» واضطرب في متنه أيضاء فمنهم من يجعله من قول 
النبي يي في أبي السائبء ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي يلل 


كِتَاب الشركة 6 


والرّبحٌ يُسبَحَق بأحدٍ معان ثلاثةٍ: إمَّا بالمالٍ كرب المالفي المضاربة, أو 


بالعمل كالمضاربء أو بضمانٍ العمل» كمّن استأجرٌ كع قضّارا ليقصّرٌ له ثوباً بدرهم؛ 


0 


لاح ير تدر الاك ار ريحي راك ا وي 


نصفٌ درهم بضمانٍ العمل. 


ا شرك الْمْفَاوَضَة: انه : أن يَشْتَركَ الرَّجْلَانِ يِتَسَاوَيَان في مَالِهِمَاء 

تَصَرّفِهمَاء وَدِينِهِمَاء فَتَجُورَبَيْنَ ارين ن الْمُسْلِميْن الَْاتِكيْنِالَْالِميْنِ أو الذَّمِينِ وَلَا 
ري ناعرولا لشن وض م وَالْكَافرٍ 

وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكمَالَة وَمَا ب يَشْترِيهِ كل وَاحِدٍ مهما : يَكُونٌ عَلَى الشركة 
إلا طَعَامَ أَمْلِهِ وَكِسْوَتَهُهْ وَمَا مَا يَلْرَمُ كل وَاحِدٍ مِْهُمَا مِنْ الدّيُونِ يدلا عَمّا يَصِحّ فيه 
الاشْيِرَاكَ: قَالْآحَمْ صَامِنٌ لَهُ. 

ا يطل 
الْمْمَاوَضَة وَصَارَت الشركة عِنَانَا وَلَا تَنْعَقِدٌ َْعَقِدُ الشركة إل بالدَرَاهِمِ وَا 
َالُْلُوسِ الَافِعَة' وَلَاتحُورٌ يما سِوَى ذَّلِكَ» إلا أَنْ يَتَعَامَلَ الثاس بها كَالتَيْر 8 

َنصِمّ الشّرِكةٌ بهمَاء وَإِذا أَرَاد الشَّرِكََ بلْمْرُوض: بَاعَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يِضْفَ ماله 
بتِضْفيِ مَالٍ الآكر ثم عَقَدَ عَقَدَا الشَّركةٌ. 


ر ©» م 


فصل في 3 شركة المفاوضة 
قال (فأمَاضَرِكةالْمُفَاوَضَةٍ : فهي أن يث يَشْتَركَ الرَّجُلَانِ ف م فيا فِيَتَسَاوَيَانَ في مَالِهِمَا وَتَصَرْ فهمًا 


وَدِيِهمَا) لأنّها شركة عامّة احم د عوسي لف لي 


صاحبه على الإطلاق؛ لأنها مشتقة 


3 


ره 
م 
ىه 


0 


من المساواة» قال قائلهب”©: 


غ20 للأفوَة الْأَوْدِيٌ. انظر: «ديوانه») (ص:11). 


5 00 7 0 ع 

لا يصلح الناس فوضى لا سَراة له د دولا سَراةَ إذا جهالهم سادوا 

أي: مُساويين» ولا بد من تحقيق المساواة ابتداءً وانتهاءَ» وذلك في المال الذي 

و 7 و م و 
تصِحٌ الشركة فيه دون ما لا تصِح. 

د 3 9 2 3 © ي؟ 

(ك): وتعتبّر هذه المساواةً في رأس المالٍ قدراً وقيمةً» حتّى لو كان لأحدهما 
آلف يعن ولاخر الفسبوة وزينهما فل قبنة: لاير ا قن قلاس المديية ‏ لديم 
زياف القتحة بزيادة الوزن »توقند أمن يوشنت :يتور لآن القصرةة بناقملة الأعنبا راقيها 
إذا لاقَتْ جنسّهاء وروى الحسنٌ عن أبي حنيقَة رحمه الله: أنه إذا كان لأحدهما دراهمُ 
ولآخر دنائيرٌ: لاايصحٌ؛ لأنّ المساواة تُعلّم بالحرز لا تعيّ". 

(ه”": وكذا في التصرّفِ؛ لأنّه لو ملّكَ أحدُهما تصرّفاً لا يملكّه الآخَرُ فات 
0 500 ِ 5 َّ عو حَ ص 2 
التساويء وكذا في الدين» وهذه الشركة جائزةٌ عندنا استحساناً لا قياساء وبه الشافعيةٌ7©. 

وقال مالك رحمه الله: لا أدري ما المفاوّضة. 

وج القياس: أنّها تضمّدتٍِ الوكالة والكفالة المجهولتى” الجنسء وإنَّما نُوحِبُ 
الفساد. 


)١(‏ في (ج): «المساواة تحصل بالحرز لا يقينا». 

() انظر: «الهداية» (7/ 0). 

() في «الأم» (7/ 7180): شركة المفاوضة باطل» ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلء إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح, فهذا 
لا بأس بهء وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان» وإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن 
المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة. 

(5) ليس هذا في شركة المفاوضة؛ وجاء في #المقدمات الممهدات» (/ 75): وهي عند مالك وجميع 
أصحابه وأكثر أهل العلم جائزة خلافاً للشافعي. 


(6) في (ج): «بمجهول». 


كِنَابُ الشَرِكةٍ او 


و 24 


وجة الاستحسان: قولّه عليه السَّلام: «فاوضُوا فإنَّه أعظمٌ للبّركة»”" ورُويَ: 
0 ا 00 1 5 1 2 2 
«تفاوضوا» وكذا الناس تعامّلوها من غير تكير» فترك القياسٌ به. والجَهالة متحمّلة”" 
نعا كالمفيار.:. 

(ك): فإن زادَ أح د المالين بعد العقد قبل الشراءء أو اشترى أحَدهُما وزاد 

ل 1 بع 5 2 ا 8 
مال الآخر: تنتقضٌ المفاوّضة. وإنٍ اشترّيا" ثم زاد: لاِيضرٌء وكل موضع عَدِمَ 
شرّط المفاوّضة وإنَّه ليس بشَّرْطٍ في العنان: يصيرٌ عناناً؛ لأنّه أتى بمعنى العنانٍ 
بلفظ المفاوضة. 

ءِ 5 : 0 2 

5 مم6 و 5 04 ع 2 

قال الكَرْحَيٌ: وهو قولهما؛ لأن العوام لا تقف على شروطهاء لا جرَّمَ إن كان 
العاقَدٌ يمكنه استيفاءٌ المعنى: يجورٌ وإن لم يتلفظ بالمفاوّضة. 

قال: (فَيجُورٌ بِينَ الْحُرَيْنِ الْمُسِْمَيْنٍ الْعَاقِكيْنٍ لْبَلِعَيْنِ أو الذَمينِء ولا يَجُورٌَ بين 
ا 5 5 م 00 الروك اس 2 5 
الحرٌوَالْمَمْلُوكِء ولا بِينَ الصَّبيٌّ والبالِغ» ولابينَا م لمم والكافر) لآن الصبئّ والمملوك 

و ل ل 
لا ينفذ”' تصرّفهما إلا بإذن الوليٌ ولا تصِحٌ كَمالتهُماء بخلافٍ الحرّ الكبير» والكافرٌ 
يملك التصرّفَ في الخمور والخنازير دونَ المسلم؛ وهذا عندّهما. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 5175): غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 4م أجده. 
وروى ابن ماجه (7784) عن صهيب رضي الله عنه مرفوعاً: اثلاث فيهنَ البركة: البيع إلى أجل. 
والمقارضة» وأخلاط البر بالشعيرء للبيت لا للبيع». 
قال الزيلعي: يوجد في بعض نسخ ابن ماجه: «المفاوضة» عوض: «المقارضة». 

() في (ش): لمحتملة». 


(9) في (ج): «فإن استويا». 


0( في (ج): اليصح». 


ف اليتب ا تر اف اليف الحَنفي 
امه 0 التحبواتي تت فاليمتوالجني 


وقال أبو يوسسشف: يجورٌ بين المسلم وَالذْمّ؛ لأنّه لما تساوّيا في الوكالة والكفالة: 
فلا عبرةً بزيادة تصرَّفٍ يملِكه اهيا تقار 1 بين الحنفيٌ والشّافعيٌ جائزةٌ مع 
تفاوتهما في التّصرَّفٍ في متروك النّسمية» وجلود المّيتات» والكلابٍ المدبوعة. 

(ه)0": ولا يجورٌ بين العبدين» ولا بين الصَّبيّينِه ولا بينَ المكاتبَين؛ لانعدام 
صحَّة الكفالة. 1 

قال: (ويَنْعَقِدٌ على الْوَكَالَةِ والْكَمَالَِ) ليتحمّقَ المقصودٌ» وهو الشّركةٌ في المالِء 
ولتتحةة "© المساواةٌ فيما هو من مَواجب التَّجَاراتِء وهو توجَةٌ المطالبة نحوّهما. 

قال: وما يَْمره كل واد هما تكو على لَك إلا ممم ألو وكشوتهم) 
وكذا الودام”"؛ لأنّ الحاجة إليها معلومةٌ الوقوع, ع 5 . يجابها على صاحبه؛ فَاسِتَكِئِيّتٌ 
للصّرورةِء والقياسٌ: أن يكونَ على الشّركةٍ يما مرّء وللبائع أن يأخدٌ التمن أيّهما شاء؛ 
المشتريّ بالأصالةٍ وصاحبّة بالكفالة» ويرجع الكفيل على المشتري بحصّة ما أدَى؛ 
لأنّه قضى”' دّيناً عليه من مال مشترٌ 

قال: 000 يون بد 
ضَايِنٌ لهُ) بحكم الكفالةٍ فيما يصِحٌ فيه الاشترا اك. 

(هم)0: وهو الشَّراءٌ والبيعٌ والاستئجارٌء وما لايصحٌ فيه الاشتر تر اك: التكاح والخلمٌ 
والجناية والصّلحٌ عن دم العمْدٍ وعن التَقْقةِ. 


بدلا عما يَصِحّ فيه الا شْيَرَاك: قَالآحد 


ار بهي 


.)5 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «ولتحقق».‎ )6( 
فرق في (شس): ااكسوته1.‎ 
في (ج): «أدى).‎ 0) 

(5) انظر: «الهداية» (/ /). 


كِتَابُ الشركة فوع 


1 2 ع 2 7 07 شاع 6 2 5 5 
0 

لا يلرّمٌ لأنّها تبر 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنّها تبرّعٌ ابتداءً معاوّضة بقاءً؛ لاستجابة الَّمَانِ على 

. ع 8 ع ع وومةه م 0 
المكفولٍ عنه بما أَدَّى عنه إذا كانت الكفالةٌ بأمره”"» والأصمٌ أن الكمّالة بغير أمره: لم 

8 5 5 6 2 7 2 0 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن القرض يلرْمُه» وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلةٍ 
الككفالة عند أن سطئفة رمدم الزن لكت مها وق القياء: 

قال: (فإِنْ وَرِتَ أَحَدَّهْمَا مَا لَائَصِحٌ فيه الشركة أَوْ وْهِبَّ لهُ ووَّصَلّ إلى يدو: بَطَلَتِ 
: ار م 2 رس ه22 5 7 8 
الْمُمَاوَضَةَ وصَارَّتٍ الشركة عِنَانَا) لعَدم المسّاواةٍ فيما يصلّحٌ رأسّ المالء وإنَّها ليسَتْ 
بشرط فى العنان» فيبقى معنّى العنان» ولريوؤت ازا عق عرهيا أو قفاوا: ليه 
لعدم صحَّةٍ الشركة فيها. 

9 2 يت رع ل 2 2 مرع 20 

قال: (ولا تَنْعَقِدٌ الشركة إلا بِالدَّرَاهِم» والدَّتَانِيِ والْفُلُوس النَافِقَةِ) 

5 ع 5" : 1 5 0. و 

وقال مالك رحمه الله: يجوز بالمكيل والموزون والعُروض أيضاً إذا كان الجنس 
واحداً كالتقود”". 

ولنا: أن الشّركةٌ فى غير النْقَود» تؤدّي إلى ربح ما لم يُصْمَنْ» وأ حرام بالنضّ» 
نما قلنا ذلك لمن اشترى برض غيره لا يصيرٌ عرض مضمونا عليه» وهو أمانً 
عنده إن سلمٌ: تم البيمٌ» وإن هلّكَ ار و لس علي :1 اد كر لعل ايه 


)١(‏ في (ص) و(ف): «بأجرة». 
(0) انظر: «المدونة» (7/ 505). 


(5) في (ف): العقود. 


مل" 


ب اث جا م2 ١1|‏ 1< رااجكزه 
0 التو تقض فَالفِفْته الحَنْي 
الصتبو ات يقفا والفِفته الج 


ربح مالٍ صاحيه: يجوز من ربح ما لم يضمّنهء بخلافٍ القُود ا عامسل بها معامّلة 
تود في التّميّ فإنَ من اشترى بها شيئاً: لا يتعلّقُ العقدٌ بها بعينها بل بمثلها ينا في 
الذَّمَيِه فسواء هلكَتٍ الدَّراهمُ أو سُلَّمَتْ: فهو في صَمانِهًا ووجبّثُ ديناً في ذمِّتهه فكان 
دو احومنيها قاد رخ مااضي نما 

(ه)”": وأمّا جوازها بالفلوس النّافقة فقالوا: هذا قولٌ محمَّدِ؛ لأنّها لا تتعيّنُ بالتعيين. 

وما عتدههاة فلة اكه الكوكة والمقاربة بها لآن سكي دل سناعة شاف 

وعن أبي يوسّف مثل قولٍ محمد والأوّلُ أقيسٌ وأظهرٌ. 

(شب): والمفاوّضةٌ في نوع خاصٌ: تجورٌء ومن شرط جواز الشّركةٍ: أن يكونّ 
راك افنال ع كاف تن انعد اسن أو غائباً مشاراً”” إليه. 

قال: (ولا يَجُورٌ بما سِوّى ذَلِكَ» إلا أن يَتعَامَلَ النّاسُ بهاء كابير والتفرَة: قتَصِمَّ 
الشّركَةٌ بهمَا) لأنّها بالتَّعَامُل التحقّتُ بالأثمانء ولا يتعيَّن بِالنّعِيينِ حيدئذِء وفي رواية 
«الجامع الصّغير»”©: الَرٌ سلعةٌ يتعيّن بالتّعيينِ فلا يصلُحُ رأسٌ المالٍ في الشّركاتٍ» وفي 
رواية الأصل””: لا يتعيّنُ فيصلحٌُ» ولا يجوز بالمكيل والموزون والعدّديٌ المتقارب» 
ولا خلاف فيه بيّنا قبلّ الخَلطِ ولكل واحدٍ منهما ربح مَتاعه وعليه وَضِيعته”» فإن 


)١(‏ في (ف): مما. 

(9) انظر: «الهداية» (7/ 8). 

() في (ج): ايشار». 

(5) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: 3717 4). 
(5) انظر: «الأصل» (5/ 55). 

() أي: النقصان والخسارة. 


كِتَابُ الشركة 00 


5 كوه رم مسراء وات ع و > 0 4 7 2 
خلطا ثم اشتركا: فكذلك عند أبي يوسّفَ رحمة الله وهي شركة ملك وهو الظاهر 
ل ين اخلط أرضا: 

وعند محمد رحمه الله: تصحٌ شركة العقد. 

وثمرتة تظهَرٌ عند اشتراط التَفاصضْل في الرّبح ولو اختَلّفا جنساًء كا لخخنطة وال لشعير» 
والد فق والشمو» فاكلا اعد الشرك وها سياه 

قال: (وإذًَا أَرَادَ الشّرِكَة الْعُروض: بَاعَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضف مَالِه بنِضفٍ مَالٍ 
الآخَر ثم عَقَكَ عَقَدَا الشَّركَةٌ) (هذ شس)20: وتكونٌ شركةً أملاك؛ لما مرّ. 

( جمس شب): لوباعَ أحدّهما نصف دراهمه بنصف عُرّوض صاحبه. أو 
تصنت ع روفعة احني عرووض اضر فيه وتقاتكا انها راشمود كو إن قباء افاي 
وان كماف انان . 

وفي بعض النسخ: : الحيلٌ في جواز الشّركةٍ بعرو أن يبيعَ كلى واحدٍ نصفت 
روه بصي تريز من صاحبه؛ ثم يوكُل كل واحدٍ منهما صاحبه ببيعٍ العروض 
بالود ثم يُضيفانٍ الشّركة إلى أثمانٍ العُروضيء فيعقدانٍ مفاوّضةً أو عناناء فإنَّ إضافةً 
الشركة إلى وقتٍ فى المستفيل جائرٌ؛ لأنّه توكيل. 

قلتّ: وفى الكتاب إشارة إلى هذا؛ لأنّه قال: «باعَ كل واحدٍ منهما نضف ماله 
بنضف مال الآحرِ ثم عقدَ الشركة» يعني: بأثمانهما؛ لأنَّ التابتَ بالبيع شركةٌ أملاك لا 
هم يي 


أو مفاوضة: جارٌ. 


)010( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (”/ 4)» و«المبسوط» للسرخسي /١١(‏ /ا/79١1).‏ 


ل الووةا 8 فيالفِفته الجَنفيّ 


َم 0 00 و لي ” ار 7 3 5 

وَأما شرك العِنَانٍ : ققد على الوَكَالَةدونَ لكََالَ وَيَصِح التقَاضْل في الْمَالِه 

وَيَصِحٌ أَنْيتَسَاوَ ني الْمَالِ وكتا هلان الانح وتكورٌ أن وَنْقدَهَا كل والح متها 
عي ساءاه 1 


ببَعض مَالِهِ دون بَعضٍ. 


22 


لا تح إلا با يك ناوص نصح بهد وَيجُورُ أن يذ يَشْتركًا وَمِنْ جهَةٍ 
حَدِهِمَا: دَنَانِيرٌ وَمِنْ جِهَةٍ الآخر دَرَاهِمُه ومَا اشْتَرَاه قُُ وَاحِدِ مِنْهُمَا للشركة: 


ا 1 2 
طولب بِتَمَهِ ذُونَ الآسكَرِ كم يَرْجِمٌ عَلَى شَرِيِكه بحِضَّيِه مِنهُ. 


3 
ا 


وَإِذا مَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِء َو أَحَدٌ الْمَالَيْنِ كَبْلَ أَنْ يَشَْريَا شَيْعَا: بَطَلَتِ الشَّرِكَهُ 
إن شْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِِ وَهَلَّكَ مَالُ الآكر قَبْلَ الشّرَاءِ: كَالْمُشْترَى بَيْنَّهُمَا عَلَى ما 


000 لي 6س 
طاء وَيَرْ > م عَلَى شَرِيكِهِ بحِضَّيِه بخصيه من دمية 


02 


رو و 7 2 


هط انين فل وََا تَجُورٌ الشركة إِذا شَرَطًَا لِأَحَدِهِمًا 
ام11111111202020”ظ 


252 
م 
ره 


وَيوَكّلَ مَنْ يَتَصَرَّفٌ فِيْه وَيَدّهُ في الْمَالٍ يَدُ أمَانَة. 


م 


0 العنان 


قال: (وأمًا شَرِكَةٌ العِنَان: قَتَْعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ دوْنَ الكَفَالَةِ) أمّا الوكالةٌ: فتحقِيقاً 


لمقصود الشركة, وأمّا عدم مُ الكمّالة: فلذنَ اللّمْظَ لاي بعك المساواة: 
(ك): واشتقاق العنان من: عَنَّ له الشَّىءٌ؛ إذا ظهر”"©» قال الشّاعك0): 


١ 


(0) انظر: «المغرب فى ترتيب المعرب» (ص: .)737١‏ 
(0) البيت لامرئ القيس. «ديوانه» (ص: )6١‏ وتمامه: 


تنيت م 5 - به 


ار ل عذارَى دوار في ملاء مُذيل 


- 


كِتَابُ الشّركةٍ 0 


فَمَنَّ لنا سسرْبٌ كأنَ نِعاجه 

فلك اعقل كل واعو من الت يكين لكر أن يدر مابيرة له تاكتك ا هناا. 

وقيل: من عِنانٍ الدَابّةِ لأنَ القاوي لميقك العتان راع ف يتنه ويعه "ف بالاعر ون 
كيف شاء”""» فكذا شريك العنانء يُشارِكُ ببعض ماله ويتصرَّفُ في بقييّه كيف شاءً. 

قال: (ويَصِح التَفَاصْل في الْمَالِ) للسَاجَة إلبه. 

قال: (ويَصِحٌ أن يَتَسَاوَيًا في الْمَالِ ويتَفَاضَلّا في الربْح) وقال زفرٌ والشّافعيٌُ 
رحمه الله: لاايجودٌ”” لأنَاتَاضْلَ يؤدّي إلى ربح مالم يُضمَنْ في حقٌ الزيادةا 
لأن المان بدن أن بي المالٍ. ْ 

ان ولعي اشام لزي على مالعل كاين ولم 
يُفصّلُ» ولأ الرّبحَ كما يُستحَقَ ق بالمال د فتك بالجبز كالمضار :وف يكرن أحدفها 
أحدَّقٌ وأهدى وأكثرٌ عمّلاً وأقوى, فلا يرضَّى بالمساواة» فمسّتِ الحاجة إلى التَفاضْل 
في الوّبح» ويكونٌ ربح القّمنِ الذي اشترى به وهو" في ضَمانوء فكان رِبِحَ ما ضمِنَ. 

قال: (ويَجُورٌ أن يَمْقدَهَا كل وَاحِدِ مهما بَمْض مَالِ دون بَمْض) لِما مرّ. 


نك ع 


قال: (ولأتعيث © إلايها 1ن الفتاو ميزنا روفي البالافيهننا 


.)6 7 انظر: اتاج العروس» (0؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 7/5ا8). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 410): غريب جدَّا ويوجد في بعض كتب الأصحاب عن علي. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١9١/1/(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنفه» )١14474(‏ عن علي رضي الله 
عنه موقوفاً. 

(4) في (ص) و(ش): #ويكون». 


)0( في (ج): دولا يجوزا. 


0 انالف ةف فالهفت! الجَنيّ 
فيرط لأنهالأمكماء المال» واسيّنماءً المال لا يتصو لا يعن وجو لجال العف 

قال: (ويَجُورُ أنْ يَشْتَرِكَا ومن جِهَة أَحَدِهِمَا دََاذِيرٌ ومن جَهَةٍ الْآكَر دَرَاهِمٌُ) وكذا 
من أحدهما دراهمُ بيٌ»ء ومن الآَر سودٌ. 

وقال زَفْرٌ والشَّافِعي رحمه الله: لا يجو د( لأنّ الخلّط عندهما 00 وإلهلا 
يتحمَقٌ بين مختلِمّي الجنس» والخلط ليس بشرط عندنا كما في الوكالة. 

قال: (وما اشْتََاُ كل وَاحِدٍ منهمًا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِكَمَيهِ دُونَ الْآِ) لما بين أنه 
ال وام 

قال: (نُمَّ يَرْجِعُ على شَرِيكِهِ بحِصّيِهِ منهُ) يعني: إذا أذَّاهِ من مال نفسه؛ لأنَّه وكيل 
من جهته في حصّيِه فإن كان لا يُعرَفُ ذلك إلا بقوله: فعليه الحجّةُ؛ لأنّه يدعي وجوبّ 
المالٍ في ذمّة الآَحَرٍ وهو ينكِرٌء والقولُ للمنكر مع يميه 

قال: فلت تل ل زر اا تار شريافق: بَطَلَتِ الشَّركَة) 
لفواتٍ محَلّها وهو المالُ؛ لأنَّالمال يتعيّي فيه كما في الهبة والوصيّة: بخلاف المضارية 
والوقالة لط ةوه يانه لاعف اللمقان فهها ب عبد ةماه يتعمَّانٍ بالقبض على ما عرف. 

وأيٌّ المالّين هلّكٌ: هلّكٌَ من مال صاحبه؛ إذا كان في يده فظاهرٌء وكذا إذا كانَ في يد 
الآَحَرِ؛ لأنّه أمانةٌ في يدهء بخلافٍ ما بعدَ الخلط حيث يهلِكُ على الشَّركة؛ لعدم التّميّر9. 

قال: (وإن اشْيرَى أَحَدَّهُمَا بِمَالِهِ ومَلَّكَ مال الْآكَر قبلَ الشَّرَاءِ: فَالْمُْيَرَى 
يتما قلى ها شَرَطًَا) لأن الوك وقع مشر كا بينهها وقت الشراو فلا عد 
وَيكلونُ شبركة عَقْقَ عند تدك ل خلافاً الحكن» حتّى إن اتهما باع :جار بيش لأن 


8 


ع 


.)5١1/ /8( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 
في (ج): «التمييز».‎ )0( 


كِتَابُ الشَّرَكَةٍ 36> 


الشركة تمّثْ في المشترّى: فلا يتَقِضٌُ بهلاكِ المالٍ قبل”" تمايها. 

قال: (ويَزجعٌ على شَرِِكِهِ بحِضّيِهِ من نَمَِه) أنه اشترى نصفَّه بوكالته» ونقَدَ الشّمنِ 
من مال نفيسه فيرجمٌ فإن هلك ثم اشترى الآخَرٌ بماله» فإن كان صرّحا"" بالوكَالة 
في عمَدٍ الشّركةٍ: فالمشترّى مشترّكٌ بينهما على ما شرّطا شركةً ملك لبقاءِ الوّكالة 
ول هالمشدوى للدي :انكر الكاقة؛ لآن الوقالة الققة رطت تلن اي 
بخلافٍ المصرّحة. 

كال ووز الشركة وإِنْ لم يَخْلِطًا المَالَ) وقال رُفرٌ والسَّافعيُ رحمه الله: لا 
تجودٌ)؛ لِأنّ الرّبحَ فرح المال» ولا يقّعُ الفرعٌ على الشّركةٍ إِلّا بعد الشّركةٍ في الأصل. 
ونه بالخَلطِء حتَّى لا تكونُ المضاربة شركةً عندهماء وما يذه" المضاربٌُ عِمالةً 
يعمل ولاتصِحٌ شركة التََّبّلِ عندهما ولا التَاضُلُ في الرّبح في العنان لهذا الأصل. 

انا أن الشركة فى الدع ققعية تن التق دوت الفتال»لآن النقد يسم شرك 
ا ا لأن الدزاه والدّناف لا 
يتعيّنانِء فلا يُستفَادُ الرّبِحُ برأس المالء وإِنَّما يُستمَادُ بالنَصرّف؛ لأنّه في الصف أصيل 
وفي النَصفٍ وكيلٌ, وإذا تحمَقّتٍ الشّركةٌ بدونٍ الخلط: تحقّقتْ في المستفادٍ به» وهو 
الرّبحُ بدونه» وصارٌ كالمضارَبة» ولا يُشْترَط انّحَادُ الجنس والنّساوي في الرّبح» وتصِحٌ 


ع م 
شركة التقبل. 


)١(‏ في (ف): لبعد). 

(0) في (ف): «صريحاً». 

(9) في (ص) و(ش) و(ف): «بطلان من ضمنها». 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 587). 

(5) في (ص) و(ش) و(ف): «يأخذ». 

.)158 /7( انظر: «المهذب في فقة الإمام الشافعي» للشيرازي‎ )١( 


.يك الم د سرلا زر فَالفِفْحَهِالحَنْنيَ 


م 


01 4 0 1 001 57 2 7 
قال: (ولا تجُورٌ الشركة ذا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاة من الرّبْح) لأنّهِ يُوجِبُ 
انقطاع الشركة إذا لم يخْرّحٌ إلا المسمّى. 
1 : و 9 وه 2 2 عر 9ه 7 5 216 0 
قال: (ولكل وَاحِدِ من المتفاوضين وشريكيْ الْعنَانٍ أن يُبِضِعَ المَال) لان الوبضاعَ 
5 و َس و و 2 
إيداع وتوكيل» والشريك يملك كليهما. 
قال: (ويَذْفعَةُ مُضَارَبَكٌ ويوَكُلَ من يَتَصَرّفْ فيه وده في الْمَالٍ يد 


ا 


يَدَ أَمَانَةِ) لأنّها دون 

الشركة فِيتضّمّئُها”"2» ولأن المضارب أمينٌ”'» وإِنٍ استأجرٌ ببدل مضمون: جانّء فإذا 
ابتا حر مدل قير مضهمونه أولى أنتههر . 

0 ل كد الصّتائْع: َالْحَيَاطَانِ وَالصّبَاعَانِ يَشْتَركَانِ عَلَى أَنْ يَتَتَبَّا الْأَعْمَالَ 


كن الكتب هما كور ذلك وَما تكله كُنّ وَاحِد مِْهمَا من الْعَمل: ذم 
ري نعل حدما دُونَ الآحرِ: قا لَكَسْبُ يَيْنَهُمَا نِضُفًا 
م 2 1 © ََ +نق2 
فصل في شركة الصنائع 
قال: (وآمًا م فَالْحَيَّاطَانِ وَالصَّبَاعَانِ يَشْثَر كَانِ على أن يَتَمَبََا الَْعْمَالَ 
وكون الكنيت هماد فيَحورٌ ذلِك). 
وقال الشَّافعيٌُ رحمه الله: لا يجورٌ”"؛ لما ييا من أصله أن الشّركة في الرّبح تبني 
على الشركة في المال. 
ولنا: أنْ التوكيلٌ بِقَبِولٍ العمل جائرٌء فكان كل واحبٍ منهما أصيلاً فى التُصفي 
وكيلذ دي اميك فخازت الشركة . 


000 في (ج): ١فيضمنها».‏ 
(؟) في (ش) و(ف): «أجير». 
(9) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ 81/4)» و«البيان» (5/ .)77/1١‏ 


كِتَابُ الشركة /. 0 


(ه)1: ولا تشط فيد اتتحاذ العمل :والمكان»يلافا لمالك'" وتحهه اللة ورف 
ولو شرّطًا العمل نصفَّينِ والمالّ أثلاثاً: جارٌ استحساناً لا قياساً؛ لأنَّ الصَّمانَ بقدْرٍ 
العمل والزيادةَ ربحُ ما لم يضِمَنْ كشركة الوجووء والاستحسان أنَّ ما يأخدهُ لا يأخذه 
ونا لأنّ الرّبحَ عند انّحادٍ الجنس» وقد اختف؛ لأنَ لرّبحَ مال ورأسٌ المالٍ عمل 
إن يتقَومُ م بالتقويم فيتقدّرُ بِقدْرٍ ما قَوّمَ به بخلافٍ شركة الوجوه؛ لاد ليان 

مول تحتل فيه لزع وري ما عند الابجرز لاف لضا 

(ك): شركة الصَّنائع 3 أطلقت:قفان وان ترط افها انك وف منناو ف 
لأنّهما ضمًا إليه الكمّالةً. . 

قال: (ومارتقبلُهُ كل وَاحِدِ منهمَا من العمل يَلْرَمهُ ورم شَرِيَه) حبَّى إن كلّ واحد 
منهما يُطالّبُ بالعمل ويُطالَبُ بالأجر أيضاً ويبراالدَافعُ إليه» وهذا ظاهرٌ في المفاوّضّة 
وفي غيرها استحسانٌ لا قِياسٌ؛ لأنَّ الكفالةٌ تقتضي المفاوضّة لكنا نقول: هذه الشَّركةٌ 
قعى الخنان الخترى أن مالي لاع ,واتحه نهنا لقصو ١‏ فلي الخ 

قال: (فإنْ عَمِلَ أَحَدُهُمًا دون الآخَر: فَالْكَسْبُ بَيْتَهُمَا يِضْفَان" يعني: بضمان 
العمل» فإِنْ كانا اشترَطًا العمل نصمّين: فالكسّبٌ بينهما نصفانء وإن اشترّطا العمل 
أثلاثاً: فالكستُ كذلك أثلاثاً؛ لأنَّ استحقاقٌ الكسب باشتراطٍ العمل والتَقبلٍ ون 
نفس العمل» فلهذا لو عَمِلّه أحدهّما: فالأجرٌ بينهما كالعنان. 

(شب): يجوز أن يستويًا في الكشبء وأن يفضّل أحدمُما صاحبّه؛ بن ي؛ شترط 
المالّ أثلاثاً والعمل نصفَّينِ. (ط ص): مثله. 


.)١7 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)7/85 /5( و«الكافي»‎ »)١57“ انظر: «التلقين» (؟/‎ )5( 
فى (شس) و(ف): «بالضمان».‎ )( 


+* 0 التتكاش يتات فاليِف ولحي 


(ك): ولو اشترطًا الكسب أثلاثاً ولم ينسّبا العمل إلى نصقَّين: فالعملٌ أثلاثاء 
والتَصِيصٌ على كيفيّة الكسبٍ تنصيصٌ على كيفيّة العمل» والوضيعةٌ على قذْرٍ 
الفواق كالكسي» وها جتث رد الحزهنا: فالفنان علنهها يأخذ انيما ها الحجسانا. 

وعن أبي يوسُفَ رحمه الله: أقرّ أحذهما بثوب إنسانٍ: جار ذلك على الآخر 
ابكتجاراء وعره منج ردرتعةة نه افد ىعن تر 

قضّارٌ له أداةٌ القصّارين وآَرٌ له بيت اشتركا على أنَّ يعمّلا بأداةٍ هذا في بِيتٍ 
وكليد ا لكبيك نينا لمنان اين انوك للك يتقف لاد اكبيد لعن 
العمل» وصار العمل مضموناً عليهماء وجازت هذه الشّركةٌ وإن لم يخُضًّا صنفاً. 


كا ركه الْوّجُوو: قَالرّجلَانِيَشْسَرِكَانِ وَكَامَالَ لما عَلَى أَنْيَْتريَابوْجُوحِهمَاء 
َنْ شَرَطَا أن الْمشْترَى بَْتّهُمَا ِضْفَانِ: فَالرَبحُ كَذَلِكَ وَلَايَجُورٌأَنْيتَقَاضَلَا فيه وَإِنْ 
شَرَطَا أَنْ يَكُونَبَنَهمَا أنْكَانًا: فَالرَبْحُ كَذَّلِكَ. 

وَكَا تَجُورُ الشَّرِكَةٌ في الاحتِطَاب وَالِاضْطِيَادِوَمَا اضْطَادة كل وَاحِدٍ مهمه أو 
احتطية : فَهِمَ لَه دذُونَ صَاحِبه. 

وَإِن اشْترَكَا وَلأَحَدِهِمَا بَغْلُ وَلِْكَرِ رَاوِيَةُ؛ يَسْتَقِي عَلَيْهمَا الْمَاءَ والْكَسْبُ 
بيهم َم نصح الشركة وَالْحَسْبُ كُلَّهُِّذِي استقى. وَعَلَيِْأَجْرُ ميل الرَّوِيةٍ إن كانَ 
صَاحِبَ الْبَغْل وَإِنْ كَانَّ صَاحِبَ الرَّاوية: عله أَجْرَةمِْلٍ البغْل. 

وَكُلُ شرك فَايِدَة: َالرِحُ فيه عَلَى كدر لْمَالِء وَيَْطُلُ شَرْطُ الَاضْل فبه. 

وَإِذَامَاتَ أَحَدُ الشّرِيكَيْنَء أو ازْتدَ وَلَحِقّ بِدَارٍ الْحَرْب: بَطَلَّتٍ الشّركَةُ. 


كَِاب الشركة 57 


فصل في شركة الوجّوه. 
قال: (وأماسركة الْوُجُوة: فَالَجلان ب ل رد ااا ار 
بوْجُوهِهِمَا ويَبِيعًا: فَتَصِحٌ الشركة َينَّهُمَا عَلى هدًا) شُمِيَتْ ةا وباي 
م ا 20 


ا 


يما مر وهي جائزةٌ عندنا خلافاً للشّافعيٌ رحمه الله لمامرٌ 0 


0" حِدٍ منهُمَا وَكِيلٌ لأْكَر فيما يَشَْرِيه) لأنّ التصرّفَ على الغير لا 
ل ل ا 


قال: (فإن شَرَطَا أن" الْمُشْتَرَى بيهمًا نِصْمَان: فَالرّبْحُ كَذَلِكَ ولا يحور أن 


يتَنَّاضَلَا فيه» وإن شَرَطَا أن يَكُونَ”" بِينَهُمَا أَنْامًا: فَالرَبْحُ كَذَّلِكَ) لأنّ هذه شركة 
ملكِء فكان الرّبحٌ بقدْر الهلك» وشْرْطٌ الزّيادةِ ربح ما لم يضمن وإنّه لا يجورٌ إلا في 
المضارية للم أو لأني] عمال عيلة: 


4 


تر 
00 


فصل في الشركة الفاسدة 
قال: (ولا تََجُورُ الشَّرِكَةُ في الاختِطّاب والِاصْطِيَاد وما اصْطَادَهُ كل وَاحِدِ ِنْهُمَا 
أو احتطبة: لوزلا قح رساود انراد فى كرفي شرج ره 
تتضمَّنٌ معنى الوكالة والتّوكيل في أخذٍ المباح: باطل؛ لذن أمرَ الموكّلٍ لا يصِح 
والوكيل يملكّه بغير أمره» فلا يصلّحُ نائباً عنه» وإنَّما نيت كيت الملك نهنا بالأحذه فإن 


.) انظر: «الحاوي الكبير» (5/ اا‎ )١( 
في (ج) زيادة: يكون)».‎ )( 

(9) في (ج) زيادة: رالمشترى". 

(5) في (ف): ولأنها. 


لف الوعبوا تازرف فالفِفته الجَنيٍ 
ا الوسبوا لما فلات يا عد د دي 


أحَذَاهُ معاً: فبيئهما نصفانٍ؛ لاستوائهما فى سبب الاستحمّاق. فإِنْ أخدَهُ أحذهما: فهو 
لهء وإِنْ أعائه الآَحَرٌ في عمَلِه؛ بأنْ قطعه أَحَدُهُما وجِمّعَه الآخَرُ أو حمَلّه: فللمُعِيْنَ أجِرٌ 
مثله بالغا ما بلع عند محمَّدِء وعند أبي يوسّف: لا يُجاوِرٌ به نصف ثمن ذلك. 

قال: (وإن اشْتَرَكَ وَلِأَحَدِهِمَا بَمْلُ وَلِلْآكَرِ رَاوِيَةٌ يستّقي عَلَيْها الْمَاءَ والْكَسْبُ 
بَبْتّهُما: لَمْ تح الشَّرِ كه وَالْكَسْبُ كلَه لذي اسْتقّى. عليه أَجْرُ مثل الرَّاوِيَةِ إن كَانَ 
صَاحِبَ الْبَغْلِ وذ كان انيت انركذ فعلن حر مثل الْبَغْلِ) أمَا فسادٌ الشّركة: 
فلما نا نّها وقعّت على أخذٍ المباح» وأا وجوبُ الأجر: فلأنَ المباح لما صارٌ لكا 
للمستقي وقد استو في ان ولك شيرع وطق الع انال اوور ود ناسل فِيلرمُه 
ا 

قال: (وكلّ شَرِكَةِ َاسِدَة: فالرّبْحُ فيهًا على قَذْرِ الْمَالِ ويَبِطُلُ شَرْط التَمَاضْلٍ فيه) 
لأنَ الرّبيحَ فيه تابعٌ للمالٍ فيتقدَرُ بده كالرّبع تابعٌ للبَدْرِ في المزارّعةٍ. 

قال: (وإذا مَاتَ أحدٌ الشَرِكَيْنِ أو ارْتدّ ولَحِقَّ بدَارِ الْحَرْبٍ: بَطَلّتِ الشَّركةٌ) لأنّها 
تعتهِدٌ الوكالة» وقد بطلّتْ بالموت» وكذا باللّحاقٍ مرئدًا إذا قضى القاضي بلّحاقه؛ 
لأنّه بمنزلة الموت؛ء وسواءٌ علِمَ الشَّرِيكٌ بموتٍ صاحبه أو لم يعلَّمْ؛ لأنّه عزل حكمي. 

(خفن): قال محمد رحمه الله إذا كانت الدود وورق الُوتٍ من وائحن والعمل 
فنا لكر ضاق أن ايكون القر يننهمًا تضفين أو أفل أى أكترة لا وحور وما يخ إذا 
كان البَيضُ والعمل تهنا أن الو © بينهما على قَدَرِ الشّركةٍ في البيض نصفانٍ أو 
أثلاثء ولو استّويا في البيض وتفاضّلا في القرّ: لم يجُزْء وينبغي أن يشترط العملّ على 
صاحب الورقٍ أيضاًء فإن لم يعمّل: لا يضرٌه. 


)١(‏ في (ج): «والقز». 


كِتَابُ الشَّرِكَةٍ ١س‏ 


(ط)20: : دف بذرَ الميْلقَ”" إلى رجل ليقومَ عليه ويعلمّه بالأوراق : فالفيلق لصاحب 
البذر وللّدي قامَ عليه قيمةٌ الأوراقٍ وأجرٌ مثل عمَّله. 

(حك )شر العمل في العنانٍ على أحدهماء إن شرّطا الرّبِحَ على قدّرٍ رأس 
المال: جاز» ويكون مال مَن لا عمّلٌ عليه يضاعةً عند العامل» له ربحُه وعليه وضيعتُة 
إن شرّطا الرّبِحَ للعامل أكثرٌ من قَذَرٍ ارطع زموكرة داعام فسان 
وعلى عكيه: لم يجز 

(شب): ولا أجرٌ لواحي منهما بعمّلِهِ في مال صاحبه. 

(صغر): شرّطا التّفاضْلٌ في الوّضيعة: بطل الشَّرطُء والشّركةٌ صحيحة. 

(«س صبق): الشركة الاكيطل بالتروط المايفةة ابيط الشوط رقن الشركة 


ميد 


فد رح فك قد ماس ان ا : ل ا ايها ع اك 

(شح): اشتركا في نوع واحدٍ في العنان» فاشترى أحدهما من تلك التجارة لنفْسِدء 
وأشهّدَ عليه عند الشراء: فهو بينّهما؛ لأنّ كل واحدٍ منهما في ذلك النوع كالوكيل بشراء 

(ن)'" دقع بقرتة إلى .جل غلى أن ما يتعصل من ليزها من الدافت وَالْمَضل 
والسَّمنٍ: فهو بيتهما نصمَانِء ففعل ذلك كله فاللَبِنُ القائمُ لصاحب البقَّرةء وعينٌ ما 
انَخَدَ المستأجرٌ من ذلك للمُستأجر؛ لأنّه انقطّع حقٌ المالكِ عنه. ويدقَمُ مثلّ ذلك 
اللَبنِ إلى مالكهاء وعلى المالكِ قيمة العلفيه وأجرَةٌ قيام المستأجر عليها؛ لأنّه غيرٌ 
متبرّع» والحيلة أنْ يبيعَ نف البقرة بشمنٍ معلوم ثم يأ َرَءٌ يدللةشكون المعد نيما 


.)837 /5( انظر: «المحيط البرهانى»‎ )١( 
(؟) فى «حاشية ابن عابدين» (6/ 58): هو المسمّى الآن والخراق:‎ 


(5) في (ج): اعن». 


6 العبوا تل فزق فياليفهه الجَني 


فصل 
الرّبح في الشركة" 

(م): عن محمَّد: اشترى عبداً فقال له رجل: أشركُني فيه بعد القبضيء فقال: 
أنتَ شريكي فيه: فلهُ نصفه. وعن أبي حنيمّة رحمه الله: لو قال: أش ركني فيه فقال: 
أش ركتّك. فقال: لا أقبلٌ: كان لهُ ذلك. 

ولو اشترى حنطة : ثمّ أعطى على طَحَيها درهماً» وعلى تَحبزها درهماء فقال له 
رجل: أشركني في الكّبزء فقال: أنتٌ شريكي فيه: فهو شريكُةُ بنصفي ثمن الجنطة 
ونصف التفقة» وكذلك هذا في القطن وغَزْلِهِ وجياكته» وفي السّمسم وعصره. 

ولو طحن وخبّرٌ وغرّلَ وحاٌ بنفسه: فعليه نصفف الثَّمِنِ فقط» وعن أبي يوسُفَ 
اناالا لو ا شتلك فةتويفاد عد اريس كد افين قانية: 

وعن محمِّد: فال لآخرّ: أشركتكٌ فيما أشتري من الرَّقِيق هذه السَّندَ ثمّ اشترى 
عبداً لكمّارة ظِهارٍ وأشهدّ عليه: فهو بيتهماء إلَّا أن يأذنَ له الشَّرِيكُء وكذا إذا اشترى 
طعاماً لأهله وقد أشركَةُ فيما ب يشتري من الطّعام. 

(جت): اشترى أرضاً فزرّعَهاء فأشرّكَ في الأرض والزَّرِع: جار ولو أشرّكَ في 
الرّرع وحدّة: لم يجز. 

وفي «الرَ قنّات970): 0-0 أَحَد الشوركين بقبض نصيبه من الدّينِ: ضمنه الشَّرِيكُ 
ل مااع ارك 

(شب): ولو ضاعً في يد الوكيلٍ اقل الشررق تضمين الوكيل في عامّة الرّواياتِ. 


(0) «الربح في الشركة»: ليس في (ج). 
00 في (ج) وقع هنا: «وفي شب)»»؛ وفي الموضع التالي: «الرقيات». 


كِتَابٌ الشركة وض 


لفك ): إدر ان موقت له اد لاس تاد البجاون سلت لت 

ولو كانا في سفينةٍ فقال: ألقٍ متاعَكٌ على أَنْ متاعِي بيّنا نصفانٍ: ضمِنٌ نصفت 
قيمّه» وعن أبي يوست من رمّى بشيءٍ في السّفينةٍ في الماء إذا خفنا فهو بيئّنا 
بالحيصص: فهو باطل. 

(نم جت): ذكَرَ في الصَّيدِ حديثاً يدل على أنَّ الهديّةٌ مشتركةٌ بين المهدّى إليه وبين 
ا 

(طنح): هذا إذا كان يحتول القسَمةٌ وهو مهنا للأكل :يجعل من ذل سطًا لأصحابية 
يمك البقتك وإن كان :© يحول الفسحق اودكا 07" توكل: كان له. 

وَلَيْسَ لوَاحِدٍ من د من الشَّرِيكَيْنِ أن يودي رَكاةَ َال الآحر إِلّا دنه كنْ أَذِنَ كل 
َال هما ِصَاحِبه أ يُوّدّيَ ذَكَائَهُ َأدَى كُلُ وَاحِدِ ِنْهُمَا: فَالئَانِي ضَايِنٌ عَلِم 
بأَدَاء الأول أ لم يَعلّم. 

قال: (وَلَيْسَ لوَاحِدٍ من الشَرِيكَيْنِ أنْ يُوَدَيَ رَكَاةَ مَا مَالٍ الآحَر إِلّا بِإِذيد) ين 
من التجارة. 


و 2 


قال: (فَإِنْ ِكل وَاحٍ ها لِصَاحِ أ يؤكى زكائة فأذى كل واحعوفيهها: 
تَالنَانِي ضَامِنٌ عَلِمَ أَداءِ الَْوّلِ أو لم يَعْلَْ). 

(ه)”": وهذا إذا ديا على التَحاقْبِء وكال ابو فو سف وي 0 : لا يضمَن إذا لم 
ِعلّمُ إن اذ باع مين : قر :1 بزاعو وها سي ماس وعلى هذا الخللاف 
المأمور بآذاء الرّكاة إذا أذَّى على الفور بعدما أَذّى الآمر بنفسه. 


)١(‏ في (ج): «كان مما لا». 
(؟) سقط قوله: «لا) من (ص) و(ف) و(ش). 
(*) انظر: «الهداية» (7/ .)١5‏ 


لضن 


ووقوعه زكاةً بئِّةِ الآمِرِ كالمأمور بذبح دم الإحصار ذيّحَ بعد زواله وحجٌ الآمر: 
لم يضمن عَلِمَ أو لا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنّه مأمورٌ بأداء الرّكاةء والمؤدّى لم تقَعْ زكاةٌ فخالّف 
أمرّهُ ومقصوده؛ وهو الإخراحُ عن عُهدةٍ الواجب فيضم ولا يُشْترّطٌ فيه العلمٌ؛ لأنّه 
عزلٌ حكمىٌ. 

وأمّا دم الإحصار: فعلى هذا الخلانيء وقيل: فارَقَة؛ لأنّه ليس بواجب عليه؛ لأنَّ 
له أن يصيرٌ حتَّى يزولٌ الإحصارٌ. 
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المصارية عَفدٌعلَى مَل من أحَدِ الشرِيكَين. 

7 0 إلا بالمَالٍ الَّذِي ينا أن الشّركَةَ نصح به. 

وَمِنْ شَرْطِهًا: أَنْ يَكُونَّ الرَبْحُ بَيْنَهُمَا مَا مَقَاعَاء ولا يَمْتَحِنَّ أَحَدَّهُمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ 
در اذ خرن لل لال التعار ولَايَدَ لِرَبٌ الْمَالٍ فيه. 

وَإِذَا صَكّت الْمُصَارَبَةُ مُطْلَقَةً: جَارَ لِلْمُضَارِبٍ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيمَ» وَيُسَافِنَ 
ضع وود وَيوَ كل وَلَيْسَ لَهُ لَه أَنْ يَدْقَهَ العا اتغنارية :إلا أن باذن 4 وك العال في 
ذلك فيقول: اعْمَل بِرَأيكَ. 

وَإِنْ نحص لَدُرَبٌُ الْمَالٍ التَصَرّْفَ فِي بَلَد بعَيْنِكِ أَوْ يِلْعَةٍ بعينهًا: لَمْ يَجُرْلهُ 
أن يَتَجَاوَرَ ذَِكَ 

وَكَذَّلِكَ إِنْ وَة فَتَ لِلْمُضَارَبَة مُذَةَّ م مَه بعَيْيِهًا: جا وََطل العَقد بِمُضِيّهَا 

وَلَئْسَ لِلْمُضَارِب أَنْيَشْتَرِيَ أبَارَبٌ الّمَالِ وَلَا ابِنَهُ وَلَامَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهه إن 
شا كل كشزة له ون اشر كيذ كَانَّ في الْمَالِ رِبْحٌ: فَلِيْسَ لَهُ أنْ 


اث م6 امه س سم اعم بسسصع 05 5ه مع 20و ره ريده 
ا ل لاد الَمَانِ ر: : جَارَ أن يَسْتَرِيَهمْ. 

0 6 م 5 1 و مك سرهم اأوهست . 

قَإِنْ رَادَثْ قِيمَتَهُحْ: عَتَقَ 2 عَتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهِمْ» وَلْمْ رِ م لمعتق فِي 


قِمَة نصسه منة. 


سير ١ه‏ سر حر سحت ين لصيل 
0 


اح 70 التتتوا ص8 وليف لكي 
كتاب المضاربة 
سم الله 0 0 


0 
زالأصل في تجوازها إجماع المسلمين؛ وما ذوئ: أنَّ اعباس دَكَمَ ماله مضارية 
وشرّط على المضارب أن لا يسلّكٌ به بحرا ولا ينزِلٌ به وادياًء ولا يشتريّ به ذاتٌ كبدٍ 

رطْبةٍء فبل ذلك رسول الله عليه السّلام فأجارٌ شْرْطّه”©. 

وبعث 0 عليه السّلام لحاس يباشروتهاء فقرّرَهم عليه وتعاملتُ به الصّحابةُ. 

وأمًّا المعقول: فلأن من النَّاسِ مَن هو غنييٌ بالمال غبيٌ عن التََصرّف؛ 
ومنهم من هو فقيرٌ ذكيٌ في النَّصرّف, فشرّعٌ المضاربة لتنتظِعَ مصلحة الغبيّ 
والذّكيٌ والفقيرٍ والغنيّ. 

وللمُضارب أحوالٌ: أمينٌ» ووكيلٌ» وشريكٌ» وأجيرٌء وضَمينٌ؛ لأنَّ المدفوع إليه 
أمان؟ أنه بضَهُ بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيق فإذا اشترى فهو وكيل؛ لأمر 
مالكه به» فإذا ربح: لبو شرن اق كةي أ منه؛ فإذا فسدّتٌ: صارّث إجارةٌ حتّى 
استوجّب العامل أجرّ مثله؛ وإذا خالف: صارٌ غاصباً للتَعدّي. 


قال: (الْمُضَارَبَة عَفَدٌ على الشّركَةٍ بمالٍ من أحدٍ الشَّرِيكَيْنَ) معناه: الشّركةٌ فى 


() انظر: «المغرب فى ترتيب المعرب» (ص: .)58١‏ 
0,0 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (27370)» والدارقطني في اسنته» (77081)» والبيهة في 
«الكبرى»(151717١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وضعّفَ سنده. انصب الراية» (5/ 


.)١14 


كِتَابَ المضارية دض 


الرّبح» وهو د تك الها لمن اند الجانبّين» قال: والعمل من الآحَرِء ولا مضاربة 
بدونهماء حتّى لو شُرط الرْبحٌ كله لربٌ المال: كان بضَاعَةٌ ولو شرط كله للمُضارب: 
كان قَرْضاً. 

قال: (ولا تَصِحٌ الْمُضَارََة إلا بالْمَالِ الذي ينا أنَّ الشركَةَ نصح به) لما مر ولو 
]له اند ول واعا رو لامك الجا كال جا ارقا كر 
وَالؤجَارة» وكذا لو قال: اقبض مالي على فلانٍ واعمّل به مضَارَبةٌ: جار بخلاف ما لو 
قال: اعمّل بالدّين الذي في ذمّتِك حيثٌ لا تَصِحّ مُضارَبةٌ؛ لأنَ هذا التّوكيل لا يصِحٌ 
عند أبي حنيمّةَ رحمه الله. 

وعندهما: يصِحٌ» لكنٍ الملكُ في المشترى يقمٌ للآمرء فيَصِيرٌ مُضَارَبةٌ بالعرض» 
إن ممتنع. 

(ه): ولو قال وت المالٍ للعّاصب أو المودع أو المتبضّع: اعمّل بما في يدك 
مضارّبة بالتصفي: جارٌ عند أبي يوسُفَ والحسَنٍ خلافاً لزُفرَ في الكّصب. 

قال: (ومن شَرْطِهَا: أنْ يَكُونَ الرَبْحُ بَبْنَّهُمَا مَشَاعَاء ولا يسْتَحِقَ أَحَدَّهُمَا منةُ دَرَاهِمَ 
مُسَمَّاةً) من الرّبح لما مرّ أنه يُوجب قَطْعَ الشّركة. 

(م)00: ولو شرطً: فللمُضَارِبٍ أجرٌ مثله لا يُجَاوِرُ به القذرٌ المشروط عند أبي 
يوسّف. خلافاً لمحمَّدٍ لِما مرّ في الشّركة. ويجبٌ الأجرٌ وإن لم يربخ في رواية 
الأصلء خلافاً لأبي يوسُفَ رحمه الله» وهذا حُكمّ كل مضَارَبَةٍ فاسدَةٍ» والمالُ في 
الوقناةة الفاسةة لا تمر بالماذك كالم سي 


.)5١١ /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 


0 التو ات ا زوزق فالهفتهالجَنفي 


(ه)"": وكل شرط يوجِبٌُ جَهالة في الرّبح: يُفِيِدَه؛ لاختلال ل و و 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يُفِيِدُها ويبطُّل السَرطُء كما إذا شرّط الوَضِيعة على 
المضارب. 


قال: (ولا بُدٌّ من أنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّما إلى الْمُضَارِبِء ولا يَدَ لِرَبّ الْمَالٍ فيه) 
يتمَكنَ من التَّصرّفٍ فيه. 

(ه)”": وشرطٌ العمل على رب المالٍ مفيدٌ للعقد؛ لأنّه يمنَعٌ خلوصٌ يد 
المضارب. 

قال: (وإذًا صَحّتٍ الْمُضَارََةٌ مُطْلََةَ: جَارَ ِلْمْضَارِبٍ أنْ يَشْتَرِيَ» ويَبِيمَ» ويُسَافِرَ 
ينض وبُودع. وَيوَكَلَّ) لإطلاقٍ العقدء والاسترباح مقصُودٌ منه ولا يحضّل إلا 
بالتّجارة» فينتظِمٌ العقدٌ صَنوفَ التَجارةٍ وما هو من صنع التَجَاِ كالتوكيلٍ والإإبضاع 
والإيدّاع والمسافرة» وللمُودّع أن يسافِرٌ بهاء فالمضاربة أولى» ولأنّها مشتقة من 
الضَّرب في الأرضي. 

وعن أبي يوشفَ رحمه الله: ليسّ له أن يُسافرٌ به» وعن أبي حنيقة رحمه الله: 
إن وقعَتُ في بلدو: فكذلكء وإن دف”" في غير بلده: فله أن يسافرٌ به إلى بِلَدِه؛ 
لكونه المقصود في الغالبء والأَولٌ أظهرٌ. 

(ك): إذا صحَّتْ مطلّقةٌ: يملِكُ أن يبِيعٌ نقداً ونسيئة ما شاء» ويودعٌ وضع ويَرهَنَ 


ويرتهن» ويستأجرٌ الأجراء والمكان والسَّفْنَ والدوابٌء ويوْجّلَ الأثمانَ ويحتالٌ بهاء 


(0) انظر المصدر السابق. 
(؟) انظر: «الهداية» (”/ .)5١١‏ 
(7) في (ف): لوقع». 


2 ّ و > سام 
كناب المضارية قراس 


وتسجاجر أرضا فيزرعها ببعفن عالك بولا يدو إل بإذته يهان أذن فاسان الذي 
عليهما سواءً» والمشترى بالدّين شركةٌ وجُوهِ بينهما. 

وله في المشهور: أن يأدّنَ لعبدٍ المضارَبةٍ في التّجارة خلافَ محمدٍ. 

قال: (وليسٌ له أنْ يَدْمَعَ الْمَالَ مُصَارََةً إلا أَنْيَأَدّنَ لهُرَبُ الْمَالِفِي ذلكَ 
فيقُول: اغْمَلْ يرَأِكَ) لأنَّ الََيءَ لا يتضمَرٌ مئلّه فلا بد من التَنصِيصٍ عليه 
إذ التتفويضٌ المطلّقٌ إليه» كالوّكيل ليس له أن يوكّلٌ غيرّه إِلّا إذا قبل له: اعمّل 
برأيك؛ بخلاف الإبضاء؛ لأنّهِ دوته. 

(ه)”©: ولا يملكَ الإقراض وإن قيلّ له: اعمّل برأيك؛ لأنَّهِ تبرّعٌ كالهبة والصَّدقةَ 
ولا يتناول التّحميمٌ إلا صنيع الجا والمرّعاتٌ ليست من صَنيعهم والدَّفمُ مارب 
والشّركة والخلطٌ بمالٍ نفسه من صَنيعِهم» فيدخل في التّعميم. 

(ك): وينعَقِدٌ بمعتاهاء كما إذا دفعٌ إليه ألفاً مُقارَضةً”" أو مُعامَلةً: فهي مضارَبةٌ؛ 
لذن المقارّضة لغةٌ مدنيّة”"» والمعاملةً صَريمٌ في البيع والشَّراءء وكذا لو قال اعمّل بها 
على أن ماازز كك آنه هن كذ وكا 

لو قال: حَذهُ وابتَعْ متاعاء فما حصّلٌ من فضل فلكٌ نصفٌة» أو قال: حُذْه بالتّصفيء 
زفي الجملة [5ا 253 ميد ل غلى البيع والشر ايكون مسارية: 

ولو قال: ذه فاشئّرِه هَرّويا بالنّصفِ أو رقيقاً بالنّصفي: لا يكونُ مُضَارَبةٌ؛ لِأنّه 
)١(‏ انظر: «الهداية» (8/ 7 .)5١‏ 


(5) مقارضة: أعطيته مضاربة. «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 71/4). 
(9) في (ج): «لغة أهل المدينة». 


0 لوبو تي تافز فالهفت ٠‏ الجن 


لم يذكرٍ البيعَ» وذْكَرَ عمّلاً يكونٌ بأجرةٍ عليه والمشترى للآمِرء فليسٌ له بيعْة؛ لأنّه 
فضْولدٌ0". 

قال: (وإنْ حَصّ له َب الْمَالِ المَصَرْفَ في بَكدِ عبن أو سلْعَقٍبعَيها: لم يَجرْ له 
أن يَتَجَاوَنَ ذلكَ) لأنّهِ توكيل» وفي الشَخصيص فائدةٌ فيخصّصُء وليس له أن يدقعها 
بضَاعةً إلى من يُخْرجها من ذلك البليء فإن خرجَ إلى غيرٍ ذلك البلدٍ فاشترى: ضَمِنَ» 
والمشترى والرّبحُ له؛ لأنَّه تصرّفٌ بغيرٍ أمروء كابتداءٍ التَصرِّفٍ في مال الغير. 

(ك ه)”": فإن ردّها إلى البلدٍ الذي عيَّهِ قبل الشّراء: بر من الضَّمان وعاد المال 
مضَارَبةٌ كالمودع عاد إلى الوفاق» وكذا إذا رد بعضّه: عاد الأمانة والمضارَبةٌ في 
المردودء ثم شرّط الشَّراءَ للصَّمانِ في ((جص"”. 

وفي (ص) ضوئَهُ بنفس الإخراج» وهو الأصحٌ» لكنْ بالشَّراءِ يتقرّرُ الضَّمَان 
لزوالٍ احتمالٍ الرَّدٌ إلى المصر الذي عيتّه. 

(ك): شرّط أن يعمل في سوقٍ الكوفة» فعولٌ بها في غير السّوق: جار استحسانا 
ولو قال: لا تعمل إلا في سوقهاء فعول بها في غيره: ضونّ للحَجْرٍ. 

(ه ك)©: ومعنى الشّخصيص أن يقولٌ: على أن تعمّل كذاء أو في مكانٍ كذاء أو 
قال: حَُذْ هذا المالّ تعمل به في الكوفة» أو فاعمّل به في الكوفة» أو قال: حَذْه بالتّصفٍ 
بالكوفة؛ لأنَّ (على) للشّرطء والفاء للوصلء والباء للإلصاق ولو قال: مذ هذا المالّ 


)١(‏ في (ج) زيادة: «ولو قال: خذه بالنصف: فكذلك قياس وفي الاستحسان: يكون مضاربة». 
)١(‏ انظر: «الهداية» (”/ .)35١7‏ 

(*) في (ش): اجن». 

(5) انظر: «الهداية» (7/ .)5١7‏ 


كِتَاب المضارية اأم 


واعمّل به في الكوفة: فله العمل فيها وفي غيرها؛ لأنَّ الوارّ للعطفي, فيكونٌ مشُوْرة 
ولو قال: على أن تشتريّ من قُلانٍ وتبيمَ منه: صم التَِّييدٌ؛ أنه مُيدٌ لزياةة القَّة'2 في 
المعامّلق» بخلاف ما إِذَا قال له: عَلى أن تشتر يَ من أهل الكوفة» أو في الصَّرفٍ من 
الصَّيارِفةَ: لا يتقيّد؛ لعدم الفائدة. 

قال: (وكَدَّلِكَ إن وَفَتَ لِلْمُضَارَيَِ مده بِعيْيِهَا: جَارَ وبَطَلَ الْمَقَدُ بِمْضِيّهَا) لأنّه 
تَؤْكِيلٌ» فَيتَوَفَتُ بما وَقَتٌَه كالمكان والنّوع. 

قال: (وليس لِلْمُضَارِب أنْ يَشْتَرِيَ أبَارَبٌ الْمَالِ ولا ابنَهُ ولا من يَعْيِقٌ عليه) بقرَابةٍ 
أو غيرها؛ أن شرْعَ المضاربة للربح» وإنَّه يمتنعٌ بالعتق» والله أعلم. 

قال: (فإن ن اشْتَرَاهُمْ : كان مد مُشْتَرِيا لِنَفسِهِ دُونَ الْمضَارَيَةِ) لأن العاف مت الم 0 
على الجر ووجة نفاذً على المشتري: فق عليه كاركيل بوذا خات. 

قال: (فإِنْ كانّ في الْمَالٍِ ربح فَلَيْسَ له أن يَشَْرِيَ من يَعْيِقُ عليه) لأنّه يُفْسِدٌ عليه 
نصيبَةُ ونصيبَ رب المالء أو يَعِتِنٌ على الاختلاني المعرُوفٍء فر فيمتنِعٌ التَصرّف. 

قال: (فإن اشْتَرَاهُمْ: ضَوِنَ مَالَ الْمُضَارََةِ) لأنَّه يصيرٌ مشتّرياً لنفسه» فيضمَنُ بالتقد 
من مال المضارّبة. 

قال: (وإن لم يكُنْ في المَالِ ربح: جار أنْ يشتريّهم) لعدم المانع. 

قال: (فَإِنْ رادت قِيِمَتَهُمْ: عَتَقَ نَصِيبَهُ منهم) لولكه بعض قريبه”" 

قال: (ولّم يَضْمَنْ لِرَبٌ الْمَالِ شَيْنَا) عدم الصّنع منه. كما إذا ورلّه. 


قال: (وَيَسْعى الْمُعْتَقٌ فى قيمَةٍ نَصِيبهِ منة) لاحتباس ماليّّه عندّه كالوراثة. 


() في (ج) زيادة: اابه». 


(0) فى (ف): لرقيقه). 


لخ ال و فيالفِفته+الحَننيّ 


وَإِنْ دَفْعَ ع امُضَارِبٌ الْمَالَ مصَاربَةوَلمْ يا َأ ؟ ذَنْ لَهُ رَبّ الْمَالِ ني ذَلِكٌ: لَمْ يَضْمَنْ 
بالذفع؛ وَلَا يَنَضَدَفْ الْمُضَارِبُ الثاني حََى يَرْبَح َإِذَا ربح ضَمِنَ الْمُضَارِبٌ الأَوَّلْ 
المَالَ لِرَبٌ الْمَا 
وَإِنْ دهَمَ إَِِْ الْمَالَ مُضَارَبَةٌ بالتُضفيء وَكَدْ أَذنَ لَهُ أنْ يَْقَمَهَا مُضَارَبَكَ قَدَقَمَها 


0-0 5 506 


و 
| 2خ م2 له 0-9 .- 1 0 د ا مم و روس 8 0 ا 
بالثلثء فإِنْ كَانَ رَبٌ الْمَالٍ قَالَ لَهُ: عَلَى أن مَا رَرّقٌ الله بَينَنَا نِصَفَان: فَلِرَبٌ الْمَالٍ 


00 َه كوس 2 كه 0 2 4 
ِف الرَيْح؛ وَلِلْمْضَارِبٍ الثاني تُلْتْ البح وذو سه سة» وَإِنْ كَانَ قَالَ: عَلَى 


2 


2-5 
| 


أنَّمَا رَرَكَكَ اللَهُ ْنَا نَضْمَانِ لِلْمُضَارِبٍ الثاني تت الرّبح» وما بَقِيّ بيْنَ رَ ب الْمَالٍ 
وَالْمُضَارِبِ لأوّلٍ نِصَفَانٍ. 

فإن كَانَ قَالَ :عَلَى أَنَمَارَرَقَ اللهُمِنْ شَيْءِ دلي نِضْفُُ فَدَكَعَالْمَالَ إِلَىآكَرَ مُضَارَيَة 
بالتضفي: قللثاني نِضف الرّبْح. وَلِرَبٌ الْمَالِ التضفء وَلَاسَيْءَ لِلْمُضَارِبٍ الأول فَإِنَ 
شَرَط الْمُضَارِبُ الْأَوّلْ ِلثاني 2 الرْح: َلِرّبّ الْمَالِ يضف ارح وَلِلْمُضَارِبِ 


آل 


الذي يضف الوح وَِطْعَنٌالمُضَارِبُ الأول للمُصارِب لاني سنس الربْح في اله. 

وَإِذا مَاتَ رت الْمَالِ و الْمُضَارِبُ: : يُطلَت الْمُضَارية وَإِن ازَنَدَرَت المَال عن 
الْإسْلّام- و العِيّاذ بالله ‏ وَلَحِقَ بِدَارٍ الْحَرْرِ ث1 : بَطَلَتِ الْمضَارَيَة. 

قال: (وإِنْ دَكَعَ لْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَة لم يَأَدَنْ له رَبُ الْمَانٍ في ذلكَ: لم 
ِْمَن بال ولا يتصرف المَُابُ الذي حتَّى يزَ» فإذا بح ضونَ الْمُصَارِبُ 
الأول الْمَالَ لِرَبّ الّمَال) وهذا رواية الحسّنِ عن أبي حنيفة رحمه الله وقالا: إذا عمِلّ 
به ضمِنَ» ربح أو لم يربخ وهو ظاهرٌ الرّوابةَه وقال زُفْرٌ وأبو يوسَفَ في روايةٍ: يضمن 
بالدّفع عمل أو لم يعمّل؛ لأنّهِ ممنوعٌ عن الدّفع على المضّاربة. 


كِتَابٌ المصَارَبَة م 


ولهما: أنَ الدَّفعَ إيداعٌ حقيقةً وإنّما يتقرّرُ كوه لمُضَاربة بالعمل”": فيَضْمن به. 

ولأبي حنيفةَ رحمه الله: أنَّ الدّفمَ قبل العمل إيداعٌ وبعده إبضاعٌ. ويملكهما 
المضاربٌ؛ فلا يضمَنٌ بهما إِلّا إذا ربحٌ» فقد أَنبَتَ له شركةٌ في المالِء فيضمنٌ كالخَلطِ 
هذا ]ذا كانت التهنار ب مبيعيخة. نانك ناشدة! لا نشد الآزل واف هيل النا: 
لأنّهِ أجيرٌ فيه» وله أجرٌ مثله, فلا تثيتٌ الشّركة. 

(ه)"'"': ولم ذَكّرُ في الكتاب القن يفي مانن وينبغى أن لا يضمن عند 
أل كدق ريحم ال لاد ونه الالح اختااري فى قز 1 لبوق يل ات 
وال ل ل لان إن شاء من التي بالإجماعء وهو المشهورٌ؛ أن 
الثاني ق بض لنفع”" نفسه؛ بخلافي المودع. ثمَّ إذا ضمَّنَ الأوّل عات النفنا 1ب لاله 
الما من وقت المخافة بلع على جهة المضاريةه وإن صن لي" : يرجع 
به على الأوّل» وتصحٌ المضاربةٌ أيضاً؛ لأنّ قرارٌ الضَّمانِ على الأوّل» والرّبحٌ بينهما 
على ما شرّطَاء لكنّه يَطيبُ للثّاني؛ لأنّه استحَقّه بعمَلِهِ ولا بت فيه» بخلاف الأَوّل؛ 
الخ اتفيد ووو الى يف 

قال: (وإن َ إليه مُضَارَيَة َه الضف َوْنَ له أن يَدْفْمَهَا مُضَارَيَك فَدَقْمَهَا مُضَارية 
الث فإن كان رب الْمَالٍ قال له على أَّمَا رق يضما :“قرت المال ضيف 
البح ولِلْمُضَارِبِ لاني ثُنْتُ الرّبْح وللأَوّلٍ من رف المال شرّط لبفييه 
نصف جميع ما رزقٌ الله» فلم يب للأوّلٍ إِّا التَصفتُ» وقد شط لغيره ٠‏ تلت الكل 
فصحٌ لوجود الإذنء فلم يبقّ إلا السّدسُء فيكونُ له ويَطيبٌ لهما؛ لأنّ فعلّ الثاني وكَمَ 
للأوّل» كمّنٍ استؤجرٌ” على خياطة ثوب بدرهمء فاستأجَرٌ غيرّه عليه بنصف درهم. 


() في (ص) و(ج): «للعمل». 
(6) انظر: «الهداية» (7/ 5 .)5١‏ 
(©) في (ش) و(ف): اقبضه لدفع؟. 
)2 في (ص) و(ف): «استأجر». 


2 اليتج تاغ+ كمدق ثةزقا فياليه والجن 

قال: (وَإِنَ كانَ قال: على أن ما رَرَقَكَ اللَهُ بِيننَا نِصَفَانٍ: فَلِلمُضَارِب الثاني ثلث 
الرّبح» وما بَقِيّ بين رَبّ المَالٍ والْمُضَارِبٍ الْأَوَّلِ نِضْمَانٍِ) لأنّهِ فوص إليه التّصرّفَء 
وجعلّ لنفسه نصفف ما رُزقٌ الأول وقد رُزِق الثلئينِء فيكوثٌ بيتهماء بخلان الأرّلِ؛ 
لأنّه جعلٌ لنفسه نصفف جميع الرّبح فافترقًا. 

قال: (فإن كَانَّ قالّ: على أَنَّمَا رَرَقَّ الله فليي نِضْفُةُ فدَقَعَ الْمَالَ إلى آخرَ مُضَارَبَة 
بالتَضفي: مَلِلئاني يضف الرّبْح وَلِرَبٌ الْمَالٍ لضف وَلَا شَيْء لِلْمُضَارِب الْذَوّلِ) أنه 
شرّطٌ نصييّه لعَيرِه فصَّحٌ» كمّنٍ استؤجرٌ على خياطة ثوب بدرهمء فاستأجرٌ غيرَةُ بمثله. 

قال: (فإنْ شَّرَطَ للْمُضَارِب الثاني ني الرَبْح: قَلِرَبٌالْمَاِنِضفُ الرّبحء وَلِلْمُضَارِبٍ 
الثاني نِضْفٌالرّبحء وَيَضْمَنٌ المُضَارِبُالْأوَلْلِلْمْضَارِبٍ الثاني ِقدَارَ سدس الرّبْح من مَالو) 
أنه صحٌ التّسمِية كمّنٍ استٌؤجرٌ لخياطة ثوب بدرهم. فاستأجرٌ غيرّه عليه بدرهم ونصنب؛ 
ولأيقز علج العا ويد ورق لبؤاو قدت ١‏ للضي افوخو فقوت رانين 


7 لمن 


ل 4 7 يمك 2 9 7 

(جض): ولو شرّط لربٌ المالٍ ثُلتٌ الرّبح» ولنفييه ثُلئَهُ ولعبد زبٌ المال ثُلتَه 
على أنْ يعمل معه: جارٌ؛ لأنْ للعبدٍ يدأ معتبّرةٌ بخلافٍ شَرط العمل على رب المال؛ 
لأنّه يمنمٌ التّخلِيةَ بين المالٍ والمضارب. 

قال: (وإذًا مَاتَ رَبّ الّْمَالِ أو الْمُضَارِبُ: بَطَلَّتِ الْمُضَارَبَةٌ) لأنّه توكيلٌ» وموثٌ 

0 2 و و 
الموكّل يُبِطِلٌ الوكالة» وكذا الوكيل؛ ولا تورّث الوكالة. 

5 مسة ار هه ع . 000 0 1 اعم م 8 

قال: (وإن ارتد رب المَال عن الإسلام 5 والعياد بالله 0 ولحق بدار الحخرب: 
ته _ 2 9 م م < 1 3 6 8 
بَطلَتٍ المُضَارَيَة) لآن اللحوق بمنزلة الموتِء حتى قَسْمْ ماله بين ورتته وتصرفاتة 
1 0ن اظرع امع 0 ١‏ 0 ' 5 
المرتد:فالتفاز : مفعاريا» لذن لمغارة صبعيح. 


كتَاب المضارية 57 


إنْ عَرَلَ رَبّ الْمَالٍ اْمُضَارِبَ» وَلَمْ يَعَْمْ بعَزْلِهِ حتّى اشْتَرَى وَبَاع: قَتصَرَّفهُ 
جَائْنٌ وَإِنْ عَلِمَ بعَزْلِهِ وَالْمَالُ مُوُوضٌ: فَلَهُ أن مهاه وَلَايَتم الْعَرْكُ مِنْ ذَِكَ كم لا 
يَجُورٌ أن يَشْمَر يَ بتَمَهَا سينا آكَرَه فَإن عَرَلَهُ وَوَأْسُ الْمَالٍ دَرَاهِمُ أَوْ دنانِيرُ قَدْنَضَّتْ: 
تَليْسَ لَه أن يتصرف فبهها وَإِذا اهَْرََاوَفِي الْمَالٍ ديُونٌ وَكَدرَبحَ الْعُضَارِبُ فيه أَجْبرءُ 
الْحَاكِمُ عَلَى اقْيِضَاءِ الدَيُونِ وَإِنْ َم يَكُنْ له رِبْحٌ: لَمْ يَْرَمهُ الاقيضَاءء وَبُقَالُ لَهُ: وَكُلْ 
رَبّ الْمَالِ ِي الاقْيِضَاءِ. 

وَمَا هَلَّكَ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَة: فَهُوَ من الرد بح» دون 5 الّمَالِ إن دَادَ الْهَالِكَ 
ادك ام مسر 

إن كَانَا يقتَسِمَانٍ الرَّبْحَ وَالْمُضَارَبٌَ بحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضّهُ: تَرَادًا 
الرًَّبْحَ 3 حَتَى يَسْتَوْفِيَ رَبٌ الْمَالِرَأْسَ مَالِه فَِنْ قَصَلّ شَيْءٌ كان بَيْنَّهُمَا وَِنْ تقض : قلا 
ضَمَانَ عَلَيْه وَإِنَ ِنْ كَانَا اقَتَسَمًا الرَّبْحَ وَفْسَحََا لْمُضَارَبَكَ ثم عَقَدَامَاء َهَلَّكَ الْمَالُ: َم 


لكل 


يَتَرَادًا الرّبح م الآأول. 
ور للخ أر ب أن نَ تيع د بالتقدٍ وَالنسيئَة: وَل يُرَوْح عَبْدٌ عَبدًا وَلا مه مِنْ مَالِ 
الْمُضَارَبَةِ. 


1 


قال: (فإن عر رب امال المصَاربٌ ولم بعلم عله حنّى اشْمرَى وباع: صر 
عان) لالدوى] مو جيه وهل الكل نهدا كرتت عن ريوس 

1 و م ؟ 2 8 ٠.‏ مر سس مولا هب 

قال: (وإن عَلِمَ ِعَرْلِهِ والمَال عَرُوض: فله أنْ يَبيعَهَا وَلَا ْنَع العر لمق ذلك) لآن 
حقه قد ثُبَتَ في الرّبحء وإنّما تظهَرٌ بِالقِسمَةء وهي تُبتتّى على رأس المالٍء فلا بد من تَقَدِه. 


)١(‏ في (ش) و(ف): (عمله). 


تيس ا ا 2 اس سات 


قال: (ثمَّ لا يَحُورٌ أن ب يِشْمَي بِتَمََِا شَيْناآكَرّ) لاندفاع الضّرورة. 

قال: (فإنْ عَوَلَهُ ورَأْسُ لْمَالِ دَرَاهِمُ أو دََانِيرٌ قد نَضَّتْ: فليسَ لهُ أنْ يَتَصَرَّفَ فيها) 
لأنّ ليس في انعزاِه إبطال حقّه في الربح فانعزل» وهذا إذا كان من جنس رأسٍ المال؛ 
نإن لوزيكن أن كان واه ورا المال توه أو على ككلية: له أن نبيعها تفنين 
رأس المالٍ استحساناً؛ لأنَ الرّبحَ لا يظهرٌ به» فصارٌ كالحُروض. 

قال: (وإذا افْبَرَقَا وفي المَالٍ دُيُونٌ وقد ربح الْمُضَارِبُ فيه: أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ على 
ايِضَاء الديُونِ) لأنّه بمنزلةٍ الأجير. والرّبحٌ كالأجرة له. 

قال: (وإِنْ لم يكُنْ له رِبْحٌ: لَمْ يَلْرَمْهِ الاقِِضَاءٌ) لأنّهِ وكيل محضٌّء والمتبدّعٌ لا 
يَجِبْر على إيفاء ما تبرّعَّ به. 

قال: (وَبُقَالٌ له: 1 كَل رَبَّ الّمَالِ في الاقْتِضَاءِ) لأنَّ حقوقٌ العقدٍ ترجمٌ إلى العاقدء 

وفي (جص) أجلء ومُراده: وكّل» وعلى هذا سائرٌ الوّكالاتء والبيّاعٌ والسّمسارٌ 
يُجِبّرانٍ على التّقاضي؛ لأنّهما يعمّلانٍ بأجر عادةً. 

قال: (وما هَلَكَ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَ: فهو منْ الرّْح دُونَ وَأ الْمَالِ) لأنَّ الرّبحَ تم 
وصرْف الهلاك إلى الَبّع أولى. 

قال: (فإن رَادَ الْهَالِك على الرّبْح: فلا ضَمَانَ على الْمُضَارِب) لأنّه أمين. 

قال: (وإنْ كانا َعتِّمَانٍ الربَْ وَلْمُضَاربَهُ بِحَالِهَاء ثم مَلَكَ الْمَالُ أو يَعْضة: تَوَادًا 
الرّْحَ حنَّى يَسْمَوْفِيَ رَبٌ الْمَالِرَأسَ المَالِ) لأنَّ قسمة الرّبح لا تصِحٌ قبل استيفاءِ رأس 
المال؛ لأنّهِ أصل والرّبحُ تبعٌ له. 


م جم ام ا سو 


قال: (فَإنْ فَصَلَ شَيْءٌ كان بَْنَّهُمَا) لأنّه ربح. 


كِتَابُ المضَارَيَة 


0 


قال: (وَإِنْ تَقص: : فلا ضَمَانَ عليه) لأنه أمين. 

قال: (وإِنْ كَانَا اقْتَسَمَا الربْحَ وَمْسَتَا نسحا الْمُصَارََ مداه مَك الْمَال: لم يرادا 
الرَبْحَ الْذوّلَ) لأنّه عقن نيل فهلاك المال في الثاني لا يُوجِبٌ نقضّ الأوّل؛ كما لو 
دفع م إليه مالا آخرّ. 

قال: (ويَجُورٌ لِْمُضَارِبٍ أن يَبيعَ بلتَدِ والنّيئة) أنه من صَنيع الجا فينتظِم 
إطلاقٌ العقي إِلّا إذا با اع إلى أججلٍ لايبيم الجا لنَجَّارَ إلى مثله» ولهذا كانّ له أن يشتّري داب 
للرّكوب» ولا يشتري سفينة للرّكوب. وله أنْ يستكريّها”" اعتباراً لعادتهم؛ ولو باع ثم 
أجل الشمن: جار بالإجماع. 

(ه”": ولو احتال بالأيسراً أوالأعسَر: جانٌ بخلاف الو صىّ إن احتيالّه مقيّدبالأنظر 
لهء والأصل فيه أن ما يفعَلُهُ المضاربٌُ ثلاثةٌ أنواع: نوع يملِكُةُ بمطلّق المضارية» وهو ما 
كرد مو اها رقزاعرا كالفين وا نل راك والنا جرن و اللأرقها روي تازه والاتعيدانه 
والإيداع والإبضاع والمسافرّة» ونوعٌ يملكّة إذا قيل له: اعمل برأيك. وهو ما يحتيل أن 
عق به» فلتحِقُ عند الذَّلالق» كدف المالٍ مضارية أو شرك وخلْط مال المضاربّة بماله 
ومالٍ غيره» ونوعٌ لا يملكٌة إلا أن 1 عليه رب المال» وهو الاستدانّةٌ» وهو أن يشتريّ 
ِالتَقدَينِ بعدما اشترى برأس المالٍ السَّلعةٌ ونحوّها. 

ولو أذنَ له بالاستدانّةِ: صارٌ المشترى بينهما نصمَيِنء بمنزلة شركةٍ الوجوه 
وأخذٍ السّفاتج””؛ لآنّه نوعٌ استدانة» وكذلك إعطاؤمًا لأنّه إقراضٌء والعتق بمال 


() في (ش): اليشتريها»» وفي (ج): ايكتريها». 

(؟) انظر: «الهداية» (؟/ .)5١8‏ 

(9) في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7/ 7077): سفاتج: جمع سَمْتّجة» قيل: بضم السينء وقيل: 
بفتحهاء وأمًا التاء مفتوحة فيهماء فارسي معرب» وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال - 


فاك الوحبو ا تبر لف ةق فاليفته الجنني 
امىم التحبوا سي ةزات في المت« الصني 


مين 
0 5د ني 


وبغير مال والكتابة؛ لأنّه ليس بتجارة» والإقراض والهبّة والصّدقة؛ لأنه تبرعٌ 
5-5 

ولو دفعَ إلى ربٌ المال بضاعةً فربصَ فيها: فهو على المضَارَبَة وعند زُفرَ 
رحيكة نذا شتت امار لاله سردات 

ولناة الديمه ل اللكلية وفيو إعاتة نفية وغل نهنا إذاناقكة إلبهمضارية 
وإذا عمل المضارِبٌ في المصر: لاتجبٌ نفقتةٌ في المالء وإن سافرٌ: فطعامة 
وشرابةٌ وركوبّه ومعناهٌ شراءً أو كراءً في المالٍ؛ لأنّه في المصر ساكنٌ بالسّكنى 
الأصليّء وفي السَّفْرٍ محبوسٌ بالمضارّبة» فيستحقٌ التّفقة بخلاف الأجيرٍ 
والنقنارةة الكانسدةا لاله وى التبول خر ماهر كزع وود التتشرفان كان 
يغدّوثمٌ يروخ فيبيت بأهله: فهو كالسّوقِيٌ في المصرء ولا فنفقتٌةُ في المضارّبة 
تعر ثيابه وأجرَةٌ خادمه؛ وَعَلفٌ دابَّةٍ يركبهاء والرهنٌُ في موضع يحتاج 
لمتحي نيك (تف لسر ويف القضد وراك وا فى لاقن لاعن 
الرّواية عن أبي حنيمة رحمه الله. 

وإذا"© أخدّ رب المالٍ ما أنفقٌ من رأس المالء فإن باع المتاعَ مرّابحةٌ: حسب ما 
أَنفْقّ على المتاع من الحملانٍ دون التّمْقةِ عليه» ولو قصّرها أو حملها بمائةِ من عند 


وقيلٌ له: اعمّل برأيك: فهو متطوّعٌ؛ لأنَّه استدانة. 


_- لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به خطر الطريق» كذا في «المصباح». وفى «القاموس»: السفتجة: 
كم طّقة أن يُعطي مالاً لآخرء وللآخذ مال في بلد المعطي فيَوَفيه إيّاها نّم فيستفيد أمنّ الطريقء وَفِعْلّه 
السَّفْتَجَة بالفتح. 


)١(‏ في (ج) زيادة: اربح». 


كِتَابُ المضارية ب > 


وإنْ صبَعّها أحمرٌ فهو شريكٌ بما زاد الصَّبة)؛ لأنّه عينُ مال قائم» فلو بِيعٌ: 
فله حصّةٌ الصّبِعْ وحصّةٌ النَّوبٍ الأبيض على المضارّبة» ولو كان معه ألفٌ بالتّصفٍ 
فاشترى بها برا وباعَة بِأَلمَينِء واشترى بالأَلمينِ عبداً وضاعًا قبل التَقِ: فالتَّمنُ كله على 
المضّارِبء ويرجعٌ بألفٍ وخمسمائةٍ على رب المال» ورُبمٌ العبدٍ للمُضارب. وثلاثة 
أرباعِه على المضَارَبةَ ولو كان معّه ألفٌ فاشترّى بها عبداً وهلّكٌ قبل التَّقَدِ: فعلى 
رب المالٍ ألففٌ أخرى. وإِنْ تكرَّرٌ الهلاك فرأسٌُ المالٍ: جميعٌ ما نقد بخلافٍ الوكيلٍ 
بالشّراء إذا هلك الألفُ في يده: لا يرجم إِلّا مرّة؛ِ لانتهاءِ الوكالةٍ دونَ المضَارَبةٍ. 

قال: (ولا يُرَوّحُ عَبّْدَا ولا أَمَةَ من مَالٍ الْمُضَارَيَِ) وعن أبي يوسُفَ رحمة الله: أنه 


عو شي 


يُْوّحُ الأمَة؛ِ لأنّه من الاكتِسّاب. 
2 7 ٍِ و د و ا - ٍِ 5 
ولهما: أنه ليس من التجارة» والمضارّبة لا تتضَمّن إلا التوكيل بالتجارة» والله 


اعلم. 


)١(‏ في (ص) واف): «الصنع». 


1 ا و اك ام ار الوا عزو ا ماكو ا ايت ا معت ابا 7 52 000 
بولسم لم در سن اوعدا العامة 00 كنا نوتم تع م جوج جب او رن _ 


اه 
كل عفد جار أن ينه َعْقِدَهُ الإنْسَانُبَفْسِهِ: جَارَ أن يوَكُلَ به. 


كتابٌ الوكالة 
الوكالة في اللّعَْ: 5 الحفظ”"2» قال الله تعالى: 'حَسَبمًا ألَموَيَْمَ الْوَحكِيلٌ # [آل 
عمران: 7]17" أي: نِعْمَّ اللجادة "اهيز ليد لواقال! لك في كذا: يكونٌ وكيلاً في 
حِفْظِه وقد يراد به التفُويضُء يقال: توكّلتُ على الله؛ أي: فوَّضْتٌ أمري إليه» وفي 
الشّرعٍ: تفويضٌ التّصرّْفٍ والحفظ إلى الغير"». 
والأضل في جوازها قولهُ تعالى: #َأبَعَ مُوْلْمَرَحكم بوَرِفَكُم مَذِيءَاِلَ الْمَرِنَةِ * 
[الكهف: :]١5‏ وقوله تعالى: #فَأْبَمَتُوا حَكَما من أهلو- وَحَكَمَا من أَهْلهَآ © [النساء: ه*]. 


َال عليه السَّلام وكَّل غروةً البارقيّ بشراء الأأضحيّة”, وكذا حَكيم بن جزام 
رضي الله عنه9» ووكّل عمرٌ بن أمّ سلّمةَ رضي الله عنه بالتّرويهِ 
)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 595). 
(؟) في الأصول: اوهو حسبنا». 
(9) في (ج): «أي: حافظنا». 
(:) انظر: «تحفة الفقهاء» (”/ 3717 7) 
(5) رواهابن ماجه .)١1017(‏ وأحمد في «مسنده» (197067)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١117(‏ 
(51) رواه أبو داود (7985). والترمذي »)١151(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» (971794), 557 
«المعجم الأوسط) (8755)) والدارقطني في اسئله) (58717). 
(0) رواه النسائي (7755)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1737/05). 


الت ست ددمي اي امت ١:١1‏ «ه وأاجازة: 
5 الجا زوع فيالهفت + الحَنني 
را ااا البتبوا باع صفييي يا مما لاي 


م يمو 


قال: (كلّ عَفْدٍ جَارَ أن يَمْقدَهُالإنسانٌ بتفْسِه: كنار اتوك وا اوقد م 
عن مباشرَّتِهِ بنفيسه على اعتبارٍ بعض الأحوالء فيملِك إِقامَةً غَيرِه مَقَامّه دفعا 

قلت: ولم يتعرّض لعكسه؛ وهو ما إذا لم يعقِدُ بنفيه. هل يجورٌ أن يوكّل 
به؟ فعندهما: لا يجورٌ أصلاً» وقد يجورٌ عندَ أبي حنيفَةَ رحمّه الله كما لو وكل 
بده ساس حير اودر ارا شترائهما”: يجورٌ عند أبي حنيفَةَ رحمه الله 
ويتصَدَّقٌ بشميهما في الببعء ويُحْلَلُ الخمرٌء ويُسيّبُ الخنزيرٌ في الشّراءء وعندهما: 
لم يصِمّ» وكذا إذا كان للمسلم عبد نصرانيٌ مأذون أو مكائبٌ اشترى خمراً أو 
خنزيراً: ثبت الملكُ للمّولى عندةٌ خلافاً لهُماء وكذا مُحْرمٌ وكّلَ حلالاً بيع صَيدٍ 


)١(‏ في (ج): «ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما". 


كتاب الوا 0 


وَيَجُورٌ التَؤْكِيلٌ بالْخّصُُومَةٍ في سَائِرِ الْحُقُوقٍ وبإِيمَائهَاء وَيَجُورٌ بالَاسْتِيفَاءِ. 
إلّا ني الْحدُود وَالْتِصَاصٍ كَنَّ الوَكَاَةٌلَا تح باسْتَِائهِمَا مع عي اْموَكلٍ تحن 
الْمَجْلِسِء وَكَالَ أب حَريمَة: لَا يَجُورُ الكل بالْحضُومة | لا برضًا الْحَضْمء إلا أَنْ 
يَكُونَ الْمُوَكُلٌ مَريضًاء أَوْ غَائًِا مَسِيرَةَ نا لان ّم مَصَاعِده وَكَالَا: يَجُورُ التؤكيل بِمَيْر 
رضًا الْخَضم. 

وَمِنْ شَرْطٍ الْوَكَالَةِ: أنْ يَكُون الْجُوَكّلٌ ٠‏ من يَملِكُ التَصَرُفَ وَكلْرمهُ مَُ الْأَحْكَامُ 
وَالَكِيلٌ مِمّنْ يَعْقِلُ الْعقْد وَيَقْصِدُك وإن وَكَلَ الْخرٌ اْبَلُِ َو الْمَأَذُونُ مِثْلّهُمَا: جَارَ. 

َإِنْ وَكَلَا صَبِيّا مَحْجُورًا يَعْقِلَ ال والواق [ز :قا وكخوةا هال عان ولا 
تعلق بِهِمَا الْحُفُوقُ وَتَتَعلَقُ بِمُوَكَلِهِمًا. 

بابُ التوكيل بالخصّومة 

قال: (وَيَجُورٌ التَوْكِيلٌ بِالْحُصُومَةِ في سَائْرِ الْحُقَوقٍ وبإيفَاتِها) لِما ذكَرْنا من 
الحاجة إليه؛ لأنّ كلّ أحدٍ لا يمتدِي إلى وجوه الخصُوماتٍ» وقد صمٌ: أن علي 
رضي الله عنه وكَّلَ عَقِيلاً بعدّما أسَنَّ عبد الله بنَّ جَعفْرٍ رضي الله عنه”" 

قال: (ويجُورُ بالِاسْتيمَاءِ إلّا في الْحُدُودٍ والِْصّاصء فإنَّ الْوَكَالَةَ لا تَعِحٌّ 
ِاسِْبفَاِهِمَا مع عَيْةِ اْمُوَكلٍِ عن الْمَجْلِسٍ) لأنَّ الحدوة تندرئٌ بالشبهات» وشُبْهه 
العفو ثابتةٌ حال عَيبتِهه بل هو الظَّاهِرٌ؛ لأنَّه مندوبٌ شَرعا بخلافٍ حَضْرته؛ لانتفاء 
هذه الشَبهة وقد لا يحسٌُ الاستيفاك» فلو مُنْع من التَّوكيل: ينسَدٌ بابُ الاستيفاء أصلاً» 


وأمّا التّوكيل بإثباتِ الحدُودٍ والقصاص: الور عد أن حطدقة تله الناؤ و كذ تؤكيل 


.)١1١5717( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 


ع ا التتبواتيل يف8 بالينت ولحي 


مَن عليه بالجواب» وعندٌ أبي يوسّف: لا يجورٌ فيهماء وقول محمد مضطربٌ» وقيل: 
الخلاف في عَيبتِهِ دون حضرته. 

قلت: وألفاط تنخ مختصّر القدوريّ» مختلفة 5 هذه المسالةة ففي بعضها: 
(ويجورٌ التُوكيلُ بالخصّومة في سائر الحقّوق وإثباتهاء ويجورٌ بالاستيفاء) وفيها نومٌ 
خكل؛ لأنَّ التَوكيلٌ بالخصٌومة في الحقوق يتناوّل الإثبات» فيكونُ قولّه: (وإثباتها) 
برل يوقو هر 1ك تعسو ود بعال لتر ا ار 6 
وَعهذا تشكل انها غير مفهوم الخقية وهل ة لحن الآعيان على ماءوواة الديوة 
كالعَقارٍ والعُروض والتُقودٍا لمعيلة والإثباثُ على الذّيِونِء وفي بعضها ما حرّرتٌ في 
المتن» وهو الأصح» وهو المذكور في «الهداية)'", واشرح مرحي 094 والنتّخ 


أ 
ل 


المتقنة؛ لأنَّ قولّه: «ويجورٌ التُوكيل بالخصّومة في سائر الحقوق» أرادَ به: الإثبات 
والجواب. ثم الإيفاءً والاستيفاءٌ أمرٌ آخرٌ وراءةهماء فبِيّن رحمة الله بهذه الألفاظ جوارٌ 
التّوكيلٍ بهذه الأمور الثلاثق» واللة “أعلي: 

قال لوقا ألو كين : ليه جُورُ نوكيل بالْخُصُومَةٍ إلا برضا الْخَضْم ؛ إلّا أن 
يَكُونَ الْمُوَكُل مَريضًا أو غَائيًا مَسِيرَ َه تََاِ يام مَصَاعِدّا وقالا: يَجُورُ التَوْكِيلُ بير 
رضًا الْحَضمٍ) وهو قول التَّافِيّ رحمه الله" ولا خلا في الجوازء نما الخلا 

في الوم لهم أن هذا توكيلٌ في خالص حقَه فلا يتوقتْ على رضا غيره» كالتوكيل 
بتقاي الثيرنء وكان علي رضي لله عنه يول أخاء عقيل ولا يحشرٌالمُصوماتء 
قرول إن السَّيِطانَ يحض ه)6). 


.)115 /7( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 
.)3١5 /1١9( (؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ 
.)75 انظر: «نهاية المطلب» (ا/‎ )9( 


2 رواه ابن شبة في تاريخ المدينة» (؟/ ؟ ٠*8‏ »© والبيهقي في «معرفة | لسمد” والأثار» .)١١927(‏ 


كتابٌ الوكالّة عم 


ولأ معيفة بردم انهه أن الخرات هيفف علق التحضمة:قلذ كملك نعل ضيه 
من نفسه» كالمديُونٍ لا يملِكُ نقْلَ الدّينِ عن ذِميِه بالحوالةٍ إلى غَيرِه إِلّا برضًا صاحب 
الدَّينِ» بخلافٍ المريضي والمسافر: فإنَّهِ لا يلزمُهما الحصُورٌ. 

(108وكها يرم توكبل المسنافر يلرَم إذا آراة الكقة؛ لفحقى القيوورة» ولو كارك 
المرأةٌ مُحَدَّرةَ لم تجر عادتّها بالبروزء قال الرَّازَيٌ: يلزم 6" التّوكيل؛ لأنّها لا يُمكِنْها 
النْطنٌ في مجلس القضاءٍ لحيائهاء وهذا شيء استحسئَُ المتأخرون. 

قال: (ومَنْ شَرْط الْوَكَالَةِ: أنْيَكُونَ الْمُوَكلٌ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَصَرَّفَ وتَلْرَمهُ 0 
لأنَ الوكيل يملِك التَّصرّفَ من جهَةٍ الموكّل فلا بدّ من أن يكونَ الموكّلُ مالكاً؛ ليملِكَة 
من غيره. 

قال: (وَالوَكِيلٌ ممَّنْ يَعقِلٌ العَقدَ ويَقَصِدُهُ) لأنّهِ يقومٌ مََامَ الموكّل في العبارة» فلا 
بد من أهليتِه للعبّارة» حتَّى لو كان صبيا لا يعقَلٌ أو مجنوناً: كان التُوكيل باطلاً. 

قلت: وقد مرّ فائدة القصدٍ في كتاب الحَجْرٍ. 

قال: (وإِن وَكَلَ الْخرٌ الْبَالِعٌ 1 الْمَأَدُو ليا ار )لان الموكل مالك للتّصدٌ فٍ» 
والوكيل أهلّ له. 

قال: (فإنْ وَكَّلَّ صَبيا مَحجُورًا يَمْقِلَ الْبَيْعَ والشرَاء أو عبد مَحجُورًا: جَارَ ولاتتَعَلَقُ 
هما الْحفُوق» وتلق , بمُوَكلِهِمَا) لأنَ الصّبيّ من أهل العبّارة ولهذا يتمد تصرّفه بإذنٍ 
لضيو العد من ونا يملِك التّصِرّفَ على نفسه. وإِنّما لا يملكُه في حنٌّ مولا والتّوكيل 
الح نحن الاجم ٠‏ وا ارا لقي ال قور ام ات 


ع1 


.)171/ /"( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «يلزمها».‎ )'( 


# يس ين 1 1 2 / 
لحق سيده؛ فيلزمٌ الموكل؛ وعن أبي يوس رحمه الله: المشتري إذا لم يعلمْ بحالٍ البائع 
دعل المي عدر قل لا و اي 


َلْْقُود الي يَعْقِدُهَا الْوْكلَام عَلَى صَرْبينَ: كل عَقْدِ يُضِيفُهُ الْوَكِيلٌ إِلَى نفيك 
5 وَالْإِجَارَة: تَحُقَوقٌ ذَلِكَ الْعَقْدِيتعَلَقُ بالوَكِيلٍ دون َ الْمُوَكَلٍ قَيُسَلُمُ ال مَبِيعَ؛ 
وَيَة فض اللّم وَيُطَالَتُ امن إِذا اشْتَرَى» وَيَقَبض لْمَبِيعَ وَبْخَاصِمُ في الْعَيْبٍ. 

َكل عفد ل يضم يَضِيفَهُ إلى مُوَكُله ات وَالْخُلْع وَالصّلْح عَنْ دم الْحَمْدة إن 
حَُقَوقَهُ تَتََلَقُ تََلقُ بالْمُوَكلٍ دُونَ الْوَكيلٍ» ذا لا ْطَلِبٌ وَكِيلٌ الرَوْج بالمهْرء وَلَايلْرَمُ وَكِيلَ 
لْمرْآَوِتسْلِيمُهَا. 

وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكَلَ الْمُشَْرِيَ بالشّمِ: قَلَهُ لَهُ أن َمنَعَهُإِيَّاكُ قن دكَعَهُ إِلَيْهِ: جَارَ وَلَمْ 
َكُنْ لِلْوَكِيلٍ أَنْيُطَابَهُ نان 


قال: (والمُُوُ التي يَحْقِدُها ل وْككَاء على ضَرْبَْن: كل عَفْدِيُضِيفهُ الوَكِيلُ إلى َفْسِه 

مئل الع والإجارة قوق ذلك العف يتعقُ بالَكِيلٍ دون امكل ٠‏ َمُسَلّمُ المبيع» . 
ويتقبض اموه ويطانة بِالشمَنِ إِذَا اشتَرَىء ويقبض المَبِيعَ» وبْخَاصِمٌ في العَيْب) 
وقال الشَّافَعي رحمه الله: يتعلّقٌ بالموكٌل 0 لذن الحقوقٌ تابعةٌ لحُكم التَّصرّفِء وهو 
الهلك» والملك يتعلّقٌ بالموكل» فكذا توابعة كالرّسول والوكيل في التُكاح. 


)١(‏ جاء في «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (1/ 7 العقود التي يضيفها إلى نفسه: هي 
كالبيع والشراء والإجارة ونحوهاء فإن الوكيل يقول عند التعاقد: بعت واشتريت وأجَّرْتٌ» دون أن 
يقول: عن موكليء أو لموكّلي» فمثل هذه العقود تتعلق أحكامها بالوكيل لا بالموكّل» فهو المعتبر في 
رؤية المبيع قبل العقد, ويلزم العقد بمفارقته المجلسء وهو الذي يطالب بالثمن أو المبيع» وهو الذي 
يستلم البدل من العاقد الآخر ونحو ذلكء» وإنما رجعت إليه هذه الحقوق لأنه أصل في التعاقد, بدليل 
استغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل. 


كتاب الول 5 


ولنا: أن الوكيل هو العاقدٌ حقيقةٌ؛ لقيام العقد بالكلام وصحَةِ عبارتِه» وكذا حُكماً؛ 
أنه يستغني عن إضافةٍ العقد إلى الموكّلء ولو كان سغيرً: لّما استغتى عنه كالّسولٍ 
والتكاح» واكاكان هن لمان ع و كان أصلاً في الحقوق: فسَعلّقٌ به. فلهذا 
لاا ا ل 

قال: (وَجُلٌّ عَقْد د يُضِيفَةُ إلى مُوَكلِهِ - كَالْكَاح والْخُلْع والصَلّح عن دم العم فَإِنَّ 
ل حُفُوتَه تعلق بالْمُوَكُلٍ دونَ الوَكيل ٠‏ فلا يُطَلِبٌ وَكِيلُ الرَوْج بالمهر» ولا بَلْرَمُ وَكِيلَ 
الْمَرْأةتَسْلِيِمُهَا) لأنّ الوكيل فيها سفيدٌ محضٌء ولهذا لا يستغني عن إضافة العمَدٍ إلى 
الموكّل؛ ولو أضَافهُ إلى نفسه: كان التَكاحُ له» فصارٌ كالرّّسولء وهذا لأنَّ الحكمٌ فيها 
لا يقب الفصلّ عن السّبب؛ لأنّهِ إسقاطٌ فيّتلاشضَى» فلا يُنصوَّرُ صّدورُه من شخص 
رمعي ريا اكير 

(ك): ا تتاياما بسكن نهل إلى التتزون سسعيله كاليم وال جاده 
والصّلح الذي بمنزلة البيع : ل تثبّتَ للوكيل» وما لا يمكن 5 كالتكاح 
والطَّلاقٍ والخلع» ادامر دم سند والعتق على مال والكتابة والصّلح ع 
إنكار: افر د 

(ه)”": والوكيلٌ بالهبةِ والتَّصدّقٍ والإعارة والإيداع والرّهن والإقراض سفيدٌ 
أيضاء :وكذا الشركة والمضازية» إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل» حتَّى لا ينبت 
الهلكُ للموكّل» بخلان الرَّسالَةٍ فيه. 

(قد): وكّلّه بأنيرتهنَ عبدَ فلانٍ بدَينِه أويستعيرٌ له أو يستقرض له ألفاء فإنّهيُضِيفٌ 
العقدَ إلى موكّله دون نفيه» فيقولُ: إِنَّ زيداً يستقرضٌ منك ألفاء أو يسترهِتُكَ عبدّكء أو 


يستغيرٌ فنك ولو قال: هَبَ ليء أو أَعِرْنيء أو أقرضنيء أو تصدّق عليّ: فهو للوّكيل. 


.)178 انظر: «الهداية» (؟/‎ )١( 


(ط): والوكيل بالطَّلاقٍ والعتاق إذا أضائّه إلى نفسه فقال: طلّقتٌء أو أعتقتٌ: 

وفي «الحاوي»: قال أبو القاسم: وكّلّه بشراء العبد من فلانِ» فقال البائع: بعتة 
من فلانٍ بنِ فلانٍأي: الآمِر ‏ فقال الوكيلٌ: قبلثٌ: لزمَ الوكيلٌ؛ لأنَّ الموكل إِنّما أمَرَه 
لتكونٌ العْهْدةٌ على الوكيل» فإذا قبل على الموكل: صار مُحالِفاً. 

قال أستادٌنا نجمٌ الملِ والدّينَ" الحفصيٌ رحمه الله: وكذا إذا أضاف الشّراءَ إلى 
الهر كا © وحت أن نسدد عليه أيضا. 

قلتٌ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البائَ إن أضائّه إليه: فهو عينٌ المسألةٍ الأولى”"» وإن أضافة 
إلى الوكيل: فقد نص أنه يقَعُ الشَّراءُ للموكلٍ وينقذٌ عليه. 

(شفل )الوك في النكاح يحتاحُ إلى ذكر الموكّل» وكذا المرأةٌ تحتاجُ إليه 
فيقول الوكيل: زوّجِي نفِسَكِ من فلان بن فلانِء وتقولٌ هي: زوّجتٌ نفسي من فلان 
أو يقولّهُ الوليٌ. 

ولو قال أب الصَّغيرة: زوجت ابنتي من ابنِكء فقال أب الصّغير: قبلتٌ: جار 
للابن» وإن لم يقّلَ: قبلتٌ للابن؛ لأنَّ الجواب يتضحَّنٌ إعادةً ما سبقّ. 

(قخ): الوكيل بالطّلاقٍ قال لها: أنتٍ مني طالقٌ: ينبغِي أن يقع. (نم): لا يقع. 

(شب): وكّلهِ بتطليقٍ امرأتِه على شيءء فطلّقّها على ما ليس بمالٍ: يجوزٌء وفي 
الإعناق + ل يعور الأنه إزالة عالء 


(0) في (ج): «نجم الدين». 
0 «الأولى»: ليست في (ش) و(ف). 


كتابٌ الوكالةٍ سس 


(ك): قال الكَرخي: الهلكُ بِالشّراءِ يبْتٌ للوكيل : ميل إلى الموكلي؛ ولهذا لو 
خالّفَ: يلزمه مّهُ المشترى. وقال أ طاهر الدا:: ناوفه يعيْتُ للموكلٍ ابتداء. ولهذا لو 
اشترى قريبّه المَحْرّمَ: لا يعيِقٌ عليه 

5 5 4 2 و و و ع ع و رو 
رمق عن إضنافيه إلى السوكل» لآ أنه شرط» ولينذا لو أضناف الوكيا بالشراء الشراء 
إلى موكله: صحّ بالإجماع, وقولّه: وكل عقدٍ يُضِيفُه إلى موكَلِه كالتّكاح فمُراده أنه لا 
يستغني عن الإضافة إلى موكّله. حتّى لو أضاقة إلى نفيه: لا يصِحٌ» فلفظة الإضافةٍ 


واحدة ومراده مختلفف. 
0 ب سام را اه 00 فو ةس مر 0 2-5 3 2 
قال: (وإذا طالب الموَكل المشترى بالثمن: فله أنْ يَمْنَعَه إيّاهُ) لما مرَّ أن حقوقة 


ترجع إلى الوكيل دون الموكل. 

قال: (فَإِنَ دَفَعَهُ إلَْهِ: جَارٌ ولم يَكنْ لِلْوَكِيلٍ أن يُطَالبَه1'' به نَانِيَا) لأنّه قد وصلّ إليه 
حقهء ولا فائدةً في الأخٍ منه ثم الدّفع إليه. 

()9::وليذا لو كان للستهري هلن الموكّلٍ 0 تقع د الجقاض :: ولو كان له 
عليهما دين: تفع اك بين الموكلٍ يا دن الوكيل» وبدينٍ الوكيلٍ إذا كان 


وحدَةٌ وإذا كان تقَعٌ المُقاصَّةٌ عندَ أبي حنيفَة عرد ركه اله وعكه لما ا مضسلكت: لادراء 


ل ل 


010( في (ص) و(ش) و(ج): «يطالب». 
(؟) انظر: «الهداية» (”7/ .)١178‏ 


وَمَنْ وَكَلَ رَجُلا يشِرَاءِ َيْءِ: دلا بد ِنْ شوية جنيو وَصِفَه أ جني وبل 
نَمَيهء إلا أن ُوَكُلَهُ وَكَالَةَ حَائَدَ تيَقُولَ لَه ابنَْ لي ما رَأَيْتّ. 


م 
10 


وَإذَا اشْتَرَى الْوَكِيلٌء وَقَبَضَ المَبيْعَ؛ نَم اطع علَى عَيْبٍ» فل َلَهُ أنْ يرد بالْعَيْبِ ما 
دَامَ الْمَِيعٌ ني يَدِه إن سَلَمَهُ إلى الْمُوَكلِ: :لم يَرْكه إلا بإذنه. 

جور الكل فد الصَرْف وَالملو. َإِنْ قَارَقَّ الوّكيل صَاحِبَةُ حِبَهُ قَبْلَ القبْض : 
يَطْلَ العقدء وَلَا تُعتبرٌ مُفَارَقَة َقَةَ الُْوَكّلٍ عن المَجْلِسِء » وَإِذَا دَقَعَ الوَكيل بِالشّرَاء الشّمَنَ 
مِنْ مَالِه وقَبَض المَبِيعٌ: فَلَهُ له أن يَرْجعَ به عَلَى المُوَكٌ ل» فَإِنْ هَلَكٌ المَبِيعٌ في يَدِهِ قبْلَ 
حَبِْهِ: مَلّكَ مِنْ مَالِ المُوَكلِ وَلَمْ يَسْقْط الدْمَنُ وله أَنْ يَحْبِسَهُ حَنَى يَسْتَوْفِيَ النَمَنَ 
إن حَبَسَهُ فَهََكَ في يدِو: كَانَ مَضْمُوًا ضَمَانَ الرّهْنِ عِدْدَ بي يُوسْفَ وَضَمَانَ المبيع 


اسه 


عند محمل. 


-4 0 


فصل 
الوكالة في البيع والشراء"» 
قال: (ومن وَكَلَ رَجُلُا بشراء شَّيءِ: فلا بُدَّ من تَسْوِيَةِ جِدِْهِ وصِفَتد أو جنيه 
ومَبْلَْ نَمَنِه) ليصيرٌ الموكّل به معلوماً. 
قال: (إلَا أن يوَكَلَهُ وَكَالَةَ حَامََ َبقُولَ له: ابتَعْ بي مَا رَأَبتَ) لأنّهِ فيض الأمرٌ إلى 
رأيه» فأيٌّ شيءٍ يشتريه يكون ممتثلاً. 
(ك ه)": والأصلٌ أنَّ الجهالةً اليسيرةً تُتَحمَلُ في الوكالةٍ كججهالةٍ الوَصفٍ 
استحساناً دفعاً للحرّج. ثم إن كان اللَفظُ يجِمَعُ أجناساً أو ما هو في معنى الأجناس: 


)١(‏ في (ش): «مطلب: ما يصح التوكيل بشراء شيء وما لا يصح). 
(5) انظر: «الهداية» ("؟/ .)159-1١748‏ 


كتابٌ الوكالةٍ ١‏ 


لايَصِحٌ التوكيل وإن بيّنَ اَن لأنَّ بذلك الثَّمن يُوجَدُ من كل جنسء فلا يدري مُرادَ 
الآمِرِ لتفاحُش الجهَالة وإن كان جنساً يجِمّمٌ أنواعاً"': لا يصِحٌ إلا ببيانٍ الشمنٍ أو 
التوع؛ أن بذكر الشمنِ يُعلُ التوعٌ» وبالتوع قل الجهالة فلا يمنع الامتثال. 

مثاله: إذا كله بشراء عبد أو جارية: لا يصِحٌ؛ لأنه يشم أنواعك افإن ين النوع؛ 
كالتركيٌّ والحبّشيّ والسّنديٌ”" والمولّدا":جازء وكذا إذابيّن التّمنَلِما مرٌ ونْييّنَ أحدّهما 
ولم يُبيّنِ الصَّفةٌ كالجَودة والرّداءةٍ والسّطة": جاز؛ لأنَّهِ جهالةٌ مستدركةٌ بحال الآمر. 

قلت: ومُرادُ المصدّفي رحمه الله بالصّفة النوَعٌ؛ كذا في (ه جص)2. 

ولو قال: اشتر لي ثوباً أو دابّةَ أو داراً: فالوكالةٌ باطلةٌ للجهالة الفاحشة, فَإنَّ 
الدَابّة عرفاً تنطلقٌ على الخيل والحمار والبغل؛ والثُوبٌ يتناوَلُ أنواعاً من الأطلس 
إلى الكساءء وكذا الدَّارُ؛ لاختلافها باختلافٍ الأغراض والجيرانٍ والمرافق والمحالٌ 
والبّدانِء وإن سمّى نوع الثُوب والدَابّةِ والدّارِ: جانٌ ولو دفمَ إليه دراه وقال: اشعر 
لي بها طعاماً: فهو على الحِنْطةٍ ودقيقها استحساناً بالعْرفِ بخلافٍ اليمين حيث تقّعُ 
على 1ل بلعو . وهو القياسء وقيل: إِنْ كرت الدّراهم: فعلى الحنطق» وإن قَلَّتْ: 
فعلى الخُبز» وإن كان فيما بِينَ ذلك: فعلى الدّقيق. 


(ط)”: وفي صَيرورته وكيلاً قبل العلم بتوكيله روايتانٍ. 


)١(‏ في (ش) و(ج): (أجناساً». 

(0) في (ش): «والهندي». 

(") أي: الذي ولد في دار الإسلام. 

(8) أي: الوسط. 

(5) انظر: «الهداية» (7/ .)١179‏ 

() انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (؟/ .)57٠١‏ 


2 الفتيو تملظ ائزؤزقا ف ليشت الجلفي 


(ك) نولو كلطرق واو جازية وملكى لها متها فاشكرق عنياء أو اقطورعة 
الرّجِلَينِ أو مُقعَدةٌ: يلزمٌ الموكّل عند أبي حنيفَة رحمه الله؛ لإطلاق اللّفْظِء خلافاً لهما 
للعادة» ولو قال: رقَبة: يلرّمُ الوكيل إجماعاً. 

وفي «الحاوي» أبو بكر: فالوالة وكَلشُك في جميع أموريء فقال الوكيل: 
ادا نا : فعسن” القالّاسٍ وغيره: سوقان ابو 
نصر: بو و د 

(جمت): أنتٌ وكيلي في شيء”" معي: فبالحفظء فأمًا: جائرٌ أمركَ”": فعلى 
البيبع والشَّراءِ والهبة. 

(صغر) وكَّلّه بالخصومة في كلّ حقٌّ له في مصر كذاء أو بقبض غَلَاتِهِ فيه: 
يصيرٌ وكيلاً فيما كان واجباً فيه وفيما حدتٌ بعده. ولو قال: في كل حق قِبَل فلان: 
لايدخملُ الحاوِثٌ» ولو قال: بكلٌ حقٌّ له أوفي كل حٌ له: جار وإن لم يُعيّنٍ 
المصرٌولا الرَّجَلّء وفيه تعليقٌ الوكالة بالشّرطٍ يجورٌ مطلقاًء والكفالة بالسَّرط 
المتعارّفٍ كقوله: إن غاب الغريم 

ولو قال: بع عبدي غداء أو طَلَّقُه أو أعتقه أو زوّجْنيء ففعلٌ اليومَ: لم يجزء ولو 
قال: اليومّ» ففعَلّه غداً: ففيه روايتانٍ» والأظهرٌ: أنه لا يبقَّى. 

وكَّلّه بشراءِ أثواب وبِيِّنَ الشْمنَ: لم يَجُرْء ولو دفعّه يضاعةً وقال: اشتر بها 
ثوباً: جار 


د 


(ز): وفي البضّاعةٍ لو قال: اشتر بها شيئاً: جار. 


)١(‏ في (ش) زيادة: «أبي بكرا. 
() في (ص) و(ف): «في كل شيء». 
(*) أي قوله: أنت وكيلي في كل شيءٍ جائرٌ أمرٌّك. 


كتابٌ الوكالة م 


قال: (وإذا اشْتَرَى الْوَكِيلُ» وقبضٌ المَبِيْعَ» ثم اطَلَعَ على عَبْبٍ: فله أن يردم بالْعَيْبٍ 
ما دَامَ الْمَبِيِعٌ في يَدِِ) لأنّهِ من حُقوقٍ العقد. 

قال: (فإن سَلَّمَهُ | إلى الْمُوَكل : الم يوم | إلا بِإذند) لانتهَاءِ كم الوّكالة؛ ولأنَّ فيه 
إبطالٌ يده الحقيقيّةه فلا يُمَكَّنُ منه إلّا بإذيه. 

(شط): أخدّ الوكيل بالبيع بالشّمن رَهْناً أو كفيلاً: جارٌ. 

ولو حجرّه الموكّلٌ عن أخدٍ الرّهنِ والكفيل» وعن تسليم المبيع وقبض الثّْمن: لا 
يصِحٌ» ولو هلك الرَّهنُ في يده حبَّى سقّط الشّمنُ: يظهَرٌ السّقوطٌ في حقٌ الموكّل» ولو 
اعال 0 «النمن: لم يجز عند أبي يوسف؛ أنه يتضمَّن إبراء المحيل» ولو رد الرّهن: 
جار وضَوِنَ للموكّل الأقلّ من قيمتّه ومن الثَّمِنِء وعند أبي يوسُف: لا يصِحٌ رده 
وكذاع المو هو المتعري او اح قي ار اس الموضى وه اوقزاؤسيه قيار 
مصَارَقَتَةُ به أو صلحه على شَيءٍ أو إبراؤة» أو الَّجِوْرٌ بدونٍ الشمن: جائزء ويضمَنٌ 
النّمنَّ للموكّل» وعندٌ أبي يوسّفَ رحمه الله: لا يجورٌ والثّمنُ على المشتري بحاله. 

قال: (وي يَجُورُ التَوْكِبِلُ بِمَقَدِ الصَّرْفٍ والسّلَم) لأنّهِ يملِكّه بنفيه؛ فيملكٌ 
التوكيلٌ به. 

(ه)”": ومُراده التّوكيلٌ بالإسلام”" دون قَبولٍ السَلّم؛ أن للك لا ير انان 
لوكيل يع طعامافي ذميه على أن يكود الم لغيره» وإِنّه لا يجورٌ. 

قال: (فإِنْ قَارَقَ الوَكِيلُ صَاحِبَهُ قبْلَ القَبْضي: بَطَلَ العَقْدٌ) لوجود الافتراق قبل 
القيضى: 


#2 


0ع في (ج): «أحال». 
(؟) انظر: «الهداية» (7/ ١5٠١‏ 
(*) يعني أن المراد: التوكيل بعقد السلم من جهة رب السلم. «البناية شرح الهداية» (9/ .)١1٠‏ 


ع 0 التتبوةاتا تاق باليفتوالعي 


قال: (ولا تُعْتَبِرُ مُفَارَقَة لْمُوَكٌلٍ عن المَجِلِس) ليس 3 و لسع 
بالعقدٍ قب العاقدٍ وإن كان لا تعلق به الود كالصَّبيٌ والعبد المحجورء بخلافٍ 
ليون لان الرّسالةَ في العَقَدِ لا في القّبضء وينتقِلٌ كلامُهُ إلى المرسل: فلم يصع 

قبض الرّسول؛ لأنّه ليس بعاقل. 

قال: (وإذا دَق الوَكِيلٌ بِالشرَاء الشَمَنَ من مَالِها" وقَبَضٌ المبِيعَ: فلَهُ أنْ يَرْجِعَّ به 
عَلى المُوَكُلِ) أنه العقاانت نيما ماله كا ع 1 اختلها ض ل يتحَالفانٍ 
يرد الموكّل بالعيب”'! على الوكيل» وقد سل المشترى للمُوكَلٍ من جهة الوكيل» 
فيرجعٌ بثميه عليه» ولأنّ شراءً الوكيل يُوجَبُ دَينَين؛ ديناً للبائع عليه» وديناً له على 
الموكل» ولهذا يملِكُ مُطالبةٌ الموكّل بالشّمنٍ قبل أدائه. ْ 


ال:(فإن لالم في يد قبل حو: كن مال الول ولم سقط الم 
ا 
قال: (ولَهُ أنْ يَحْبِسَهُ حتى يَسْنَوْ ِيّ الشّمَنَ) خلافاً لزرَ ! مر أنه نه بمنزلة البائع من 


لل 


الموكل. 

قال: (فإِنْ حَبْسَهُ فَهَلّكَ: كانَ مَضْمُوئًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عند أبي يُوسْفَ؛ وضَمَانَ 
الوا وموم د فى بلا وبحم ا رضم لتقب مها يرا اد 
بغير حقٌ. 

ولهما: أنه كالبائع منه» فكان حَبِسّهُ لاستيفاء الثمن. 

ولأ تيوشف: الاسمعيهون بالنعيسى لأستيفاء التمن يع أن للم يكو + وهلا مذلن 
الَرّهِنٍ. 


000 في (ف): «مال نفسهة). 


00 في (ج): «بالبيع». 


ال ايا ل ا الور ا ا ا 00 


كتابٌ الوكالة عم 


ف شاعام ٠ ٠‏ 200 ا مه 5 0 ع 2 4 2 

وفائدته تظهّر فيما إذا حبس متاعا قيمَته عشّرةٌ قد اشتراة بإِذنِه بأحدّ عشَّرٌء فهلّكٌ: 
2 2 1 0 5 ماع 07 و عر 
هلك بعشرةٍ عند زفرٌء وكذا عند أبي يوسّفء ويرجع عليه بدرهم؛ وعندهما: هلك 
00 


وَإِذَا وَكَلَ رَجُا : : فَليْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ , َعَم يتصَرّفَ فِيمَا وُكَلَا فيه دُونَ الْآخَرء إلا أ 


و 9 0 0-0 7 5 8 5 0 8 غ3 ع 2 
كلها اْخُصُوعق أو بطلاقٍ رَوْجَجه بير ِوَضء أ بوني عبد ده بغيّر عوَضء أو برد 
وديعة عِنْدَه أو بِقَضَاءِ دين عَلَيْه. 

0 رس ٠‏ و 1 


وَلَيْسَ للْوَكِيلٍ أَنْ يُوَكُلَ بِمَا وكُلَ به إلا أَنْ يَأدَنَ لَه الْمْوَكُلُ 


م 


أ 


ع 


م 
5 
22 


8 
آم 


17 


كو عع اله ل عا وام مك ديش بدا لق ل وى ري م نض عر ونع ام ىا .بعل قا رن 
فإن وكل بغير إذن موكلهء فعقد وكيله بِحَضْرَتِه: جَارَ وَإِنْ عَقَدَ بغير حَضْرَتِه 


2 


3 
لاو 


1 


َأَجَارَهُ الْوَكِيلٌ | 


6 أ 


قال: (وإِدًا وَكَنَ رح جلَيْنِ: فَلَمْسَ لِأَحَدِهِمًا أنْ يَتَصَرَّفَ فيمَا وُكُلّا فِيهِ دون الآخَرٍ 
نْ يُوَكُلَهُمَا ِالْخْصُومَةٍ أو بلاق رَُوْجَيِه بغير عوض» أو بعِتَقٍ عبله بغير عو ض » أو 
ا عِنْدَه أو بِقَضَاءِ دَيْنِ عليه) لأنّ الموكّل إنّما رضي برأيهما لا برأي أحدهما 
في تصرِّفٍ يُحتاجُ فيه إلى الرَّأي» كالبيع والخُلع ونحوهماء والبدلٌ وإن كان مقدَّرا فيه؛ 
ولكر التَقَديرَ لا يمن استعمال الرَّأي في لزنا اد التهان واختيار العاقد» بخلافٍ 
الخصومَةِ؛ لأنَّ الاجتماعَ فيها متعدّرٌ؛ للإفضاءٍ إلى الشَّخَّبِ في مجلس القضاءء والرَّأيُ 
يُحتاحٌ إليه سابقاً لتقويم الخصّومة» وبخلافيٍ سائر المستَئياتِ؛ لأنّه لا يُحتاجٌ فيها إلى 
الرأي» بل هو تعبيرٌ محضٌء وعبارةٌ الواحدٍ والمشنّى سواءٌ هذ بخلاني ما إذا قال 
لهما: طلّقاها إن شََثّماء أو قال: أمرّها في أيديكما؛ لأنّه تفويضٌ إلى رأيهماء وتعليىٌ 
الطّلاقٍ بفعلهما. 


كا فَالفِفْتَه ِالحَنْفيَ 


رت يسة | 20 ٠‏ 
كوم مكحبو سير 


(رشط): وكذا وكيلى الطّلاق والعتاق بمال والكتابة والرّهنء» ووكيلي الآخذ 
بِالسَلِعقَ ووكيلي الطالب بقَبض الدّينء ووكيلي المديونٍ بتسليم الدين, ووكيلي 
الواهب بتسليم الهبة» ووكيلي الموهوب له بالقبض» وكذا لو جِعَل تدبيرٌ عبده إلى 
00 0 أن جما فطلماة أن أسياه ورا ماة أو أردتما: لم د 0 يتفدّدُ أحذهماء 

قال: (وليسٌ لِلْوَكِيلٍ أنْ يُوَكَلَ بم(" وُكَلَ به لأنّه إنّما رضي برأيه» والنّاس 
متفاوتونَ في الآراء. 

71 عه رعهم ى 6و ر ع8 ءِ 2 7ن 2 

قال: (إلا أن يَأدنَ له المُوَكل أو يقول له: اغْمّل برَأيكَ) لوجود الرّضا وإطلاق 
التّمُويض إليه» وإذا جارٌ في هذا الوجه: يكون الثاني وكيلاً عن الموكّل حنَّى لا يملكَ 
الأول عزلّة» ولا ينعزِلٌ بموته. وينعزلانٍ بموتٍ الأوّلٍ. 

قلت: إلا :3 مسرن الأو وهو ان لش الثاني ار بسع ذإنه تالا التترج 
طم :قال الموكل للوكيل: وكّل أحداً : لايصِحٌ» ولو قال وك "م اقكت: : يصحٌ» وفي 

(صغر) وعن محمّدٍ: لو قال: أنتَ وكيلي في اقتضاء ديوني» فوكل مَن شكتَّ أو 
وكل فلاناً إن شعت شِئتٌ: فله أن يُخْرِجَ وكيلّهء ولو لم يقَل: إن شعت فلي له أن يخرجَه؛ 
أنه بمنزلةٍ الرّسول. 

31 م 0 لك سي سمس 7 نر 35 انر هام ع2 

قال: (فإِنْ وَكَل بغيّر إذن مُوَكَلِهِ فعقدَ وَكِيله بِحَصْرَتِهِ: جَارّ) لأن الغرضٌ حضورٌ 
رأيه» وقد حضرٌ واختلف في حقوقه”"" 
2020 في (ج): «فيما». 


(١‏ «وكل»: ليس في (ج). 
(*) في «البناية شرح الهداية» (9/ 5865): أي: تكلم المشايخ في حقوق عقد الثاني بحضرة الأول؛ يعني: 


كتابٌ الوكالةٍ لاس 


قال: (وَإنْ عَفَدَ بغير حَضْرَتِه َأَجَارَهُ الأول جَار) وكذا لو باعه غيرٌ الوكيلٍ فبلعّه 
فأجازه؛ لأنّه حضرٌ رأيه. 

(ه)"©: ولو قدّر الأوّل الثّمن للثَّاني فعقدَ بغيبته: يجورٌ؛ لأنَّ الحاجة إلى اَّأي 
لتقدير النمق ظاغر وقد حك لاض اما إذا وكا بوكلين وقد ولتي لأدالة درم 
إليهما مع تقدير الّمنِ: ظهرٌ أنَّ غرّضّه اجتمَاعٌ رأيهمًا في الزَيادةٍ واختيار المشتري. 

(شط): الوكيلٌ بالبيع والصّلح والكتابة والتّكاح والخلع: لا يُوكّل غيرّه. فإن وكّلٌ 
وفكل:الثائق نفلاك أ سعد لك العاف الا الوورسا نا العم و٠‏ و الوو لو اء 
فضُولٌ فأجارٌء وإِلّا: فلا. 

وعن أبي يوسف: يجوز بغيبته إذا كان الموكّل عيّن الثّمنَ الذي باع به الثاني 
وقيل: يُعتبّر حضُورٌ الأوّل مع بيان الشّمن. 

والوكيل بشراء عبد بعينهِ بثمَنٍ مسمّى» وكُلَ غيره فاشتراه الثاني بغيبة الأوّل: 
لزمَ الأوّلء ون اشتراةً بحضريّه: لزمَ الموكّل إلا أَنْ يشتريه بأكثرٌ من المسمّى أو 

والوكيلٌ بالطَّلاقٍ والعَتاق لو وكّل غيره ففعلّ الثاني بحضرة الأوّل: لم يقع؛ لأنَّ 
المطلوب من الأوَّل عبارته ولم تُوجّدء وكذا لو فعلّه بغييته أو فضوليٌ فأجارٌ» وقيل: 


وكل وكيلاً فقال له: ما صنعتٌ من بيع أو شراءٍ أو عتق أو طلاق: فهو جائرٌء فوكل غيرة 


إذا عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جازء لكن في حقوق العقد كلام؛ قال بعضهم: يرجع إلى 
الأول؛ لأن الموكل رضي بلزوم العهدة على الأول دون الثان...» وقال بعضهم: يرجع إلى الثاني؛ لأن 
العقد وهو السبب وجد من الثاني» وإليه ذهب أبو الليث. 

.)١5/8 /( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() في (ش) و(ف): الحصول». 


بأن يعتقّ عبدَ موكّله أو يطلّق امرأته ففعلٌ: لا ينفذُ؛ لأنَّ هذا مما يحلفُ به بخلاف البيع 
والشراءء فإنّه لا يحلفٌ بهماء فجارٌ أن يقومَ غيرٌه مَقامّه. 1 
قلتُ: فصارٌ كأنّه علق طلاقٌ امرأته وعتقّ عبده بتطليق هذا الوكيل وإعتاقه. فإذا 
فعلّه غير لم يُوجد شرطٌ اللّلاقٍ والعتق: فلا يقعٌ؛ بخلاف ما لايُحلف به؛ لأنّه لم يكن 
تعليقاً بفعله فكانَ توكيلاً محضاً”". 
ولو أَذْنَ لعبده في النكاح فوكل: جار. 


- 


5 1 1ه مله روبع مور رص 

وَللْمُوَكلٍ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِبلَ عَن ال لوَكَالةِ مَتى شَاءء وَإِنْ لَمْ يبْلغْة العَزْل: فَهِمَ عَلَى 
وَكَالَتف وَتَصَدٌ فة: جَائِرٌ حَتى يَعْلَم. 

رمم قرع ل ره “درك بيعي وعم ىح و ©24ة سوكس وه - 0 

وَتبطل الوكالة بمَوتٍ الموكل» ويجنونه جنونا مطبقاء وَلحَاقِهِ بِدَارٍ الحَرب 
ا وَِذَا وَكَلَ الْمكَاكبُ كه عَجَرَ: أَو البو فُحْجِرٌ عَلَيْه 3 الشَرِيكَانِ فَافْتَرَقَا: 
َهَذِِ الْوْجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَم الْوَكِيلُ أَوْلَمْ ملم َإِذَامَاتَ الْوَكِيلٌ أَوْ جُنَّ جَنُونَا 
مُطبِقًا: بَطَلَتْ وَكَالَنَه. 


وَِنْ لَحٌِ بِدَارٍ الْحَرْبِ ذا اَمو كر لالض ف إلا أن يثرن دَ مُسَلِمًا. 

قال: (وللمُوكُل أن يَعْرْلَ الوَكيلّ عَن الوَكالَةِ) لأنّها حقه. فلهٌ أن يبطِلّه إلا إذا 
تعلق به حقٌ الغير بن كانَ وكيلاً بالخصّومةٍ بطلب من جهةٍ الطالب؛ لِما فيه من إِبطَّالٍ 
حقٌ الغيرء وصارّ كالوّكالة التي تضمَّتَها عقد الرّهِنٍ. 

(شط): وفي التّوكيل بطلب الخضُم لا يملِك عَزْلّه إلا بحضرة الخصم؛ لتعلق 

١ 5 2‏ 5 م 0 7 5 2 في وبي 00 

حى الغي رٍ"' بهاء وقيل: إلا برضى الخصم. وقيل: يَصِحَ عزله بحضرّة الخصم 
() هذا القول زيادة من (ج). 
0,0 في (ج): «الغرماء؟. 


كتابٌ الوكالَةٍ ا" 


عند محمد خلافَ أبي" يوسّفَ. وقيل: إذا كانت الوّكالة بطلب القاضي: يصِحٌ 
عزلّه بحضرة القاضِي أو الخصمء وأمّا عرْلُ الوكيل بالطَّلاقٍ بطلب المرأة بغيبتها 
فعن نُصِيرٍ: يصحٌ؛ وعن ابن”" سلّمةٌ: لاء وهذا بناءٌ على أنَّه إذا لم يعزله هل يُجبرُ 
الوكيل على طلاقِها؟ 

(شس”": الأصحٌ عندي: أنه يصِحّ العزل. وعلى الخلافي: إذا أراد سفراًء 
فخاصمَتْه فوكّلٌ بطلاقِها إن لم يرجعْ إلى وقتٍ كذاء فخرج ثم كتب بالعزلٍ. 

(عت): وفي التُوكيلٍ بالخصّومةٍ بطلبٍ الخضْمء وفي تسليطٍ المرتهنٍ على بيع 
الرَّهنِ: لا يملِكُ عزله؛ لأنّ جوابّ الخصم وقضاءً الدَّين م 
ما كلا به أما الطلاقٌ: فلاء والعزلُ عن الوكالة المعلَّة") لايصِحٌ عند أبي يوسّفَ» وبه 
الماذ رزوي 9 رسطية لله وابنُ سلّمَة ويصِحٌ عند محمد وبه تُصلاه 
شجاع؛ لأنّه في الحقيقةٍ امتناعٌ من التّوكيلٍ» وله ذلك. 


م 21 
والسرّخسي وابو 


(جش جت): لو قالّ: كلَّمَا عزلتُكَ فأنتَ وكيلي: ٠‏ قال عام المشايخ: لا تتَجَدَّدُ 
لوال وقال أبو زيد لوطي : ع 
ب ا 


)١(‏ في (ج): «خلافا لأبي». 

(0) في (ش) و(ف): «أبي». 

(؟) انظر: «المبسوط» /١9(‏ /7). 

(4) في (ش): «المطلقة». 

(4) في (ش) : «الشيخ الإمام أ بو المنصورا. 


00 في (ش): اشمس الأئمة». 


و سا د 1ل لامر *]1 2 1 كعد 
0 الوديوة ان اموق فياليفته لحني 


وتبل.فن الطَّلاقٍِ والعتاق خلافه؛ ويجورٌ اليكل بالإقرارء وروى الطَّحَاويٌ 
خلا قه37, 

(صغر): وأجمعُوا على أنَّ الرّجِوعَ عن الوكالةٍ المعلّقة: لا يصِحٌ» ويفتى بصحّةٍ 
العزلٍ قال أستاذنا" علامةٌ البشّر نجمٌ الملَّة والدّين الحفصِيٌ تخمَّده الله برحمته: 
ينغي أن يقولٌ أولاً: رجِعْتٌ عن الوّكالة” المعلّقَة وعزلتُك عن الوكالات” النَافدَةٍ. 

(قخ): ينبغي أن يقول: رجَعْتٌ عن قولي متى أخرجتّك عن الوكالة فأنت وكيلي. 
فيجورٌ رجُوعُه؛ لأنَّ ما قاله ليس بأمر واجبء وسقطً كلامٌ العموم ثم يقولٌ له: 
أخرجتكَ عن الوكالة: فيخرّحٌ أصلاً. 

(شط): له عزلّه عن هذه الوكالة إلا في الطَّلاقٍ والعتاق. (أصغر): به بعضٌ أئكةٍ 
بلح ليما ل بالإخطار. فشابة اليَمِينَ: فلا ملك الرّجوعَ عنه. 

قال: (فإِنْ لم يَبلْغهُ العَزلُ َهُو عَلَى وكالتِهء وتصرّفه جَائرٌ حنّى يَعلّم) كأوامر 
الشَّرِعء ولأنَّ في العَزلٍ إضراراً به لإبطالٍ ولابتهء فلا يتمد إلا بعلمه» وقد مب اشتراطٌ 
العَددٍ أو العدالة في المخبر : فلا يعاد. 

(صغر): أرسل رسولاً فنهاةً قبل تبليغ الرّسالةِ: صَحّ من غَيرٍ علم الرَّسِولٍ بخلافٍ 
الوّكيل. 


(1) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 57). 
() في (ش): «منشئ النظر). 

(9) في (ش) و(ف): «الوكالات». 

0) في (ش) و(ف): «الوكالة». 


(6) في (ش) و(ج): «يعلقان». 


كتابٌ الوكالةٍ 5-1 


قال: (وتَبطُلٌ الوَكالةٌ بِمَوتِ المُوكلٍ وجُنُونهِ جُنُونا مُطيقًا ولحَاتِهِ بدَار الحرب 
مُرئدا) لبطلانٍ الأمر رِ بعدم الولاية بهذه العوارضيء قلتٌ: وإنما قال: «مطبقاً» لأنّ قليلّه 
كالإغماء» وحدٌ المطبتٍ شهرٌ عندٌ أبي يوسُف اعتباراً بما يسقّطٌ"' به الصّومُ وعنه كر 
من يوم وليلةٍ كالصَّلواتِء وقال محمّدٌ: حول كامل؛ لأنّه يسقطُ به جميعٌ العباداتِ» 
ال 

(1)8: يما ذكر :قن اللمناق اقول ابي محقم بويعيه إبليه الآن صر فاتك ارات 
موقوفة عندّه» فكدًا وكاله. فإنْ أسلّمّ: نقَدَّ وإن قُمَلَ أو لحىّ: بطلّتْ وكالته. فأمًا 
عندهما :تقض قانةتافلة فلا تبطل وكالته إلا بالموت أو القتل أو الحُكم بالنّحاق» وإ 
كانَ الموكلٌ امرأة فارتدَتْ» فالوَكِيلُ على وكَالتِه حتى تموتٌ أو تلحَقّ؛ لأنَّ ردّتها لا 
تؤثّرٌ في عقودِها. 

قال: (وإِذًا وَكّل المُكائبُ عر د عدون فر عليه أو الِيانٍ افر : 
هذه الوّجُوه تُبطِلُ الوَكالةَ عَلِمَ الوَكِيلُ ِل أو لم يَعَلّم) لما م أنَّ بقاء الوكالة يعتَِدُ 
بويا يار و ا 0 
فلا يتوقّفُ على العلمء كالوكيل بالبيع إذا باعَه الموكل. 

قال: (وإذا مَاتَ الوكيل أو جُنَّ جُنونا مُطبِقًا: بَطَلَتْ وكَالتُُ) لأنّه لم يبل محلاً 
للأمر. 

قال: (وإِنْ لَحِق بدّار الحرب مُرئَدًا: لم يَجُر له اصرف إلا أَنْ ينود مُسلِمًا) عند 
محمد وعندٌ أبي يوسّفَ: لا تعد الوّكالة لبطلانٍ ولايتِه كملكه في أمٌّ الولدٍ والمدبّر 
وميد اله زَالَ العَارض فيعودٌ الإطلاق. 


)١(‏ في (ف): اسقط». 
(؟) انظر: «الهداية» (”7/ .)١67‏ 


0 ا 6 ير مه ام ااام ا عات 7 نر و 
وَمَن وَكل وكيلا آخرٌ بشيّءء ثم تَصَرّف فِيمًا وَكل به: تطلت الوكالة» والوكيل 

عرو عر 78 1 2 000 ا 7 يا ام #2 م مره اسه 
يالب ل ل و د 
وكيا نون كو رك لاا بجو ع 4 مِنْهُمْ بل الْقِيمَة إلا في عَبْدِه وَمَكَاتبه. 
صو اس 2 مرق مر 
وَاْوَكِيل ابيع يجو حور افير كر ا ع1 م 

ع دعرو 


عصان لابن الس في مذله: وَالْوَكِيلٌ بالشّرَاءِ يَجُورُ عَقْدُهُ وثْلٍ الْقِيمَةِ وَرْيَاة 
تََبَُ انا في لها ولا دالت بن في مِثْلِه وََلَذِي لا يَتَكَابَنُ فئّه: مَا لا 


5100 ىك قوم الْمُقَوَمِينَ. 


قال: (ومن 3 َكبلًا بّيءِ نَم تصرَّف فِيمَا وكَلَّ به: بَطَلَتْ الوّكالةٌ) لأنّه لما 
تصرّف بنفسه تعذَّرَ التصرّفُ على الوكيل وانقضّتٍ الحاجةٌ: فبطلّتْ» نحو أن يوكِلَه 
بإعتاق عبده أو كتايته» أو بتزويج امرأةٍ» أو شراء شيء» ففعله بنفسه» أو بطلاق فطلّمَها 
الزوح ثلاثاً أو واحدةً وانقضّث عِدَتّها. أو بالخلع فخالَعها بنفسه. بخلاف مالو تزوّجها 
الوكيل وأبائهاء له أن يزرّجَها للموكل لبقاء الحاجة» ولو وكَلّه ببيع عبدذه فباعه بنفسه. 
ثمَ رد عليه بيب بقضاءء فليسٌ للوكيلٍ أن يبيعه عند أبي يوسُفَ وكال محمد : لقيعه 
لبقاءٍ وكالته» بخلافي ما إذا وكلّه بالهبة فوهّبَ بنفسه ثم رججَع”"2. ليس للوكيل أن يِهّبَ؛ 
لأنّ رجوعّه دليلٌ عدم الحاجة. 

قال: (والوّكيلٌ بالبَبع والشّرَاء لايور أن يعد ند أبي حنيقةٌّحمه الل تع أب 
وجَدّه ووَلَدِه ووَلّد ولّدِه ورَّوحِتِهِ وعَبِدِه ومُكاتّبه. وقَالَا: يحور بَيعه منهم بمثلٍ القيمّة إلا 
في عَبدِه ومُكاتبه) لإطلاقٍ اللفظ وانتفاء التّهمةِ؛ِ لأنّهِ بمثلٍ القيمَةَء والأملالكُ مُتَباينة”" 


() في (ج): «يرجع». 
(0) في (ج): «مباينة). 


كتاب الوك 33 انان 


والمنافعٌ منقطعة, بخلاف العبده لأ بِمٌ من نفييه والمكائب؛ لأ له حقا في كسب 
المكاتّبء وينقلبٌ حقيقةٌ بالعجز وله: أنَّ مواضع التَهِمَةٍ مستثناةٌ عن الوكالاتء وأنَّه 
موضع انهم حدم قبول الديافة: واتصالٍ المنافع» وَالعورف والإجارة على هذا 
الخلاف. ْ 

قال: (والوكيل بالبيع يَجُورٌ مُه بالقليل والكذير عند أبي حَنيفَةه وثالا: لا يور 
بع بنْقِصَانِ لا يَتغَابَنُ النَّاسُ فِي مثله) لأنَّ مطلقٌّ الأمر يتقيّدُ بالمتعارَف؛ لأنَّ التوكيل 
لدّفع الحاجَاتٍ فيتقيّدُ بمواقعهاء والمتعارّفٌ البيُ بمثل الشّمنٍ والنقود» ولهذا يتقيّد 
التّوكِيلٌ بشراءِ الجمْدٍ والمّحم والأضحيّة بزمانٍ الحاجةء وله: أنَّ التوكيل بالبيع مطلَقٌء 
فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمةء والبيعٌ بغنِ فاحش متعارفٌ أيضاً عند 
شدَّة الحاجة إلى الثّمنِء والتبرّم من الغَبنِء والمسائل ممنوعةٌ في رواية عن أبي حنيفة 
وعمه 7101 «الجعافل أن عند عرز ماع وهان وبا يدل كان بعالا انرو حت 
وعندهما: لا يجورٌ إلا بالنقود» أو بأجل يسير. 

(شب): الوكيل ببيع العبد باعّه نسيئةٌ: جار عند أبي حنيفةً. وقال أبو يوسُف: إن 
كان للشّجارةٍ: جارٌ» وإن كان لحاجةٍ: لم جر وبه نأخذ. 

(شظ): والتوكيل بإجارة الأرض على هذا الخلافي» والتوكيل بالاستئجار بما 
ا ل 
بجْزْ كما في الشراءء» وقالا: لا يجورٌ إِلّا بالأثمان» أو بما يخرّجٌ منها بالمزارّعةٍ؛ لأنّه 
مُعتاده وفي الدُُورٍ وغيرها: لا يجورٌ إلا بالأئمانٍ. 


.)15177 /1( انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 


مس ايا اذ سي 5 امك :"|1 : 1 راإاجاؤةه 
ناحلا الورك تبر 2ف فيالفِفته الجَنفيّ 
ام لمي ا ا اي ا ا يت ا ل الي 


ا وكله ببيع عبدّه فباعه مع آخرّ: جاز بحصّته وقالا: إن كانَ حصّته مثل 


5 ع و 2 
فيمتّه أو بنقصانٍ يسير: جازء وإلا: فلا. 


قال: (والوّكيل بالشّرَاء: يَجُورْ عقده بمثْل القِيمّة ورَيَادةٍ يَتعَابَنُ النّآس فِي مثلهاء 
ولّايَجُورْ بما لَايتغَابَنُ في مثله) لتمكن التّهمةٍ فيه لاحتمالٍ أنَّه اشتراه لنفيه فلم يوافِقهء 
فألحَقّه بغيره. 

(ه”": قالوا: لو كان وكيلاً بشراء شيء بعييه: ينفذٌ على الآمِر؛ لالهلا يمرك 
شراءه لنفيه””» وكذا الوكيلٌ بالتّكاح إذا زوّجه امرأةً بأكثر من مهر مثلها: جارٌ 
عندّه لانتفاءٍ التّهمة؛ لإضافةٍ العقٍ فيه إلى الموكّل. 


قال: (والَّذِي لَايْتعَابّن فيهمَا لَايَدخُلٌ تحت تَقويم المُقوّمِين) وقيل: في العروض: 
ده نيم» وفي الحيوان ده يازده» وفي العقار ده دوازده؛ لكثرةٍ التصرّف في العروض» 
وقلَيه في العقار» وتوسّطِه في الحيوان. 

(شط): وقيل: هذا التحديدٌ فيما لم يكن له قيمةٌ معلومةٌ في البلد. كالعَبيدٍ 
والدُّورِ ونحوهاء فأمًّا إذا عُلمّ كاللّحم والخبز والمثليٌ وغيرهاء فزاد الوكيلٌ قلَّ 
أواكت لز وت عن الموكر "قرو الرك جالها نالو عدر يسا لا قات لا لد 
على الآمر. 


.)0١ /١9( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)١56 /”( انظر: «الهداية»‎ )( 
في (ش) زيادة: «فلم يوافقه».‎ )( 


(:) في (ش): «الآمرا. 


كتاب الوكالة هوم 


0 صَِنَ الوَكِيل الع اَن عن ن الْمُبْتَاع: : مََمَائهُبَاطِل؛ وَإذَا وَكَلَهُ بيع عَبْده 


نِضْفَه: جَارَ عِنْدَ أبي حَرِيفَة. 


وهر َي قا شتَرَّى نصفة: : فَالشّرَاءُ مَؤْقُوفٌ قَإن | شتَرَى بَاقِيَهُ: لم 


قال: (وإذًا ضَمِن الوَكيلٌ بالبَيع الشْمَنَ عَن المُبتَاع: فضَمَائُه باطِلٌ) لأنّهِ أمينٌ فكانَ 
بمنزلةٍ المودع إذا ون الوديعة. ‏ 

(جش): وهب البائع الثمنَ للوكيل: رجمّ به على الموكل» ولو وهب بعضه: لا 
يرجمٌ»ء وهو قياسٌ قولٍ أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسُف. وبه الحسَن. 

(ر م ن): أبرأه: يرجع ها 

قال: (وإِذَا وكَّلّه بيع عَبدِه باع نِصفّه: جار عِندَ أبي حَنيفَةَ رحمه الله) لإطلا 
ا 0 
الآخر قبل أن يحتصنما. 


1١ ىا‎ 1 


قال: (وَإِنْ وكلّه بشرَاء عَبِدِ قا شتّرى نِصفّهُ فالشّراء مَوقُوف» فإن اشتَرَى بَاقِيُ 
لَْمَ اع 0 
عاج إن رجي لماز شترى الباقيّ قبل رد الآمر البيعَ ظهرٌ 
الموسيلة قد عت الآجروالفترى لأنى ديه رتحيه اثاقد سو لكات له أن 
الآمرّفي البيع صادف مِلكّه: فصَحٌّ مطلقا والآمر بالك راء صادف ملك الغير: فلم 
بع إلذكي المجارفهه 

ولو وكلّه ببيع عبده فباعه فرّدّ عليه بعيب بقضاءٍ ببيْنةٍ أو كول أو إقرار بردّه على 
العو كر لاون ل عزوق ارييف رن وله فى كته الج الله رط ةا 


2-3 الوا ف اليف ١‏ الجَنَفيَ 


رقرح كلك وار سيج اولسار في تي آلا ترات ا لوزي ا بي 
توجّهِ الخصّومةٍ دون الردٌّ وإِنْ كان بغير قضَاءٍ لا يرد إِلّا في عَيبٍ لا يحدّثُ مثلّه في 
رواية» نه يلزمٌ الموكلٌ من غير خصومة. 

لواحت ور راع اها ترك اأنداي ببود ارة بوتا اناير 
نسيعةٌ: فالقولُ للآمرء ولو اختلّفت في ذلك المصَاربٌ ورب المالِ فالقولٌ للمُضارب؛ 
اب وو وسيب : فالقولُ لربٌ المال؛ لأنّ 
الأمرَ يستفادُ من جهته. 

دوكر شر أرْطَالٍ لحم درم َاشْترَى عِشْرِينَ رطلًا برهم منْ 
لحم يبَاعٌ له عر عَشَرَةٌ بِزْهم: :لم الْموَكلَ مِْهُ عَشَرَة ِِصْفِ وِرَْم عِنْد بي حَدِفة 
وَقَالا: يَلرَمُهُ الْعِصْرُونَ. 


ل 
ا 0 5 | 4 3 >0ىر. 1 094 
4 ايب ب 

2 
8 ا 


0 
قال: (وإذًا كله بِرَاء عشَرَةأرطال لحم يدرك فَاشرَى عِشْرِينَ رطا يدرمم 
من لحم يُباع مئله عَشرَةٌ بدرهم: ْم الكل نه عشرَةٌبنصف يرهم عند أبي حنيقة 
رحمه الله وقالا: : رمه العشرُون) وفي بعض النْسح قولُ محمد مع أبي حنيفةٌ رحمه 
لله. لهما: أن خالمّه إلى خير فلزِمّه كالوكيل ببيع عبده بألف فباعه بِأَلمّينَ وله: أنه أمَرَه 
بشراءِ عشّرةٍ ولم يأمّره'" بالزيادة» فنفدٌ شراؤها عليه. والعشَّرَةٌ على الموكّل» بخلافٍ 
تلك الجنالةة لأن الزيادة قم دل ملف الوك #فكرة الضبويخلذن :ما إذا اشر 


و2 


0 لِتَفْسِهء وَإِذَا وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ 


يت الشَرَاء لِلْمُوَكُلِء أو يَسْمَرِيُ 


5 4 6 
ليك 
ا 

عض 


)١(‏ في (ج): «يأمر». 


كنات الوكالة م 


ما يساوي عشرين رطلاً بدرهم» حيثُ يصيرٌ خرن اننين حاف لآن الام تتارل 
السَّمِينَ دون المهزول. 

ولو قال الوك براه لبي :اه شتَرَينُه ومات عنديء وقال الموكل حورته لتفونلة 
إن كانَ دقَعَ الثّمنَ فالقولُ للمَأمور؛ لأنّهِ أمينٌ يريد الخروج عن عُهدةٍ الأمانة» فيقبل 
قونه وإِلّا فللآمِر؛ لأنّه أخبرَ عم يملِكُ استثناقه؛ وهو الرجوعٌ بالثمن على الْآمِرِء وهو 
ينكرٌ» والقولٌ للمُكرء ولو كان حيّا حين اختلّا فالقولُ للمأمور إن كان الشّمنُ منقوداء 
وإلّا: فللآمر عند أبي حنيفة خلافاً لهماء ولو وكّله بعبد بعينه ثم اختلّفا وهو حي 
فالقولٌ للمأمور”" إجماعاً؛ لأنّه أخبر عمًّا يملكُ استئناقه» فلا يكون متَهُماً. 

قال: (ولو وَكَلهُبشِرَاءِ شّيءِ بعينه: فَلِيسَ لَه أَنْيََْريهُ إنفيي) لأنَّه يودي إلى تقرير 
الآمر حيثٌ اعتمدَ عليه» ولأنَّ فيه عَزْلَ نفيه فلا يملكُه على ما قيل إلا بمحضر من 
العو داكيو اوسا النور قا< شترى بخلافٍ جنسه. أو لم يُسمّها”" فاذ شترى بغير النقودء 
أو وكَلٌ غيرّه بشرائه» فاشتراةٌ وهو غائبٌ: نمل عليه. 

قال: (وَإِذَا وَكَلهُ بشِرَاء عَبِدٍ بغير عَينِه" فاذ شترَى عَبدًا: فَهُو للوكيل إلا أن 
نَوَيتُ الشّرَاء للمُوكلِء أو يَشْمَر 2 ِيَهُ بمالٍ المُوكلِ). 

(ه))2: ا إن أضاف العقدَّ إلى دراهم الآمر فللآمِر» وهو المرادٌ 
بقوله: «أو يشتريّه بمال الموكّل» دون النقدٍ من ماله؛ لأنّ فيه تفصيلاً وخلافاًء وهذا 
بالإجماعء وإِنْ أضاقه إلى دراهم نفسه فله لأنّه المتعارَف» وإِنْ أضاقه إلى دراهمَ 


)١(‏ في (ف): «اللآمرا. 
هع في (ف) و(ج): اليسم) 
(”) فى (ش): «مال بعينه»» وفي (ف): اعبد بعينه). 


(:) انظر: «الهداية» (7/ .)١531‏ 


3-7 الو راف لووقا فيالففته الحَنَفيَ 
مطلَّقةٍء إن نواها للآمر فللآمر» وإن نوامًا لنفسه فله لتَساوي الاحتمالٍ» وإن تكادَبا 
في النيّة: يُحكّمٌ النقدٌ بالإجماء؛ لأنّه دلالةٌ ظاهرةٌ وإن تواقّقا على أنه لم تحضّره النيٌ 
قال محمدٌ: هو للعاقدٍ لأنَّه الأصل» وعند أبي يوسّف: يُحكّمُ النقدٌ؛ لما مر. 

والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه. 

(شس)7": أعطاه دنانيرٌ وأمَرّهِ أن يشتريّ بها طعاماء فاشترى بغيرها ثم نقَدَهاء 
فالطعامٌ للوكيل؛ لأنَّ النقودّ تتعيّنُ في الوكالات قبل الشراء» ولهذا لو هلكَتٌ: تبطُلٌ 
الوكالّة وإنٍ اشترى ينوي بتلك ثم نقَدَها: جار. 

وَالْوَكِيلُ بِالْحْصُومَةٍ ة: وَكِيلٌ بِالْقَبْضٍ عِنْدَ بي حَدِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمّد 
د 


َإِذَا كر لْوَكِيلٌ بِالْخْصُومَةٍ فلكو كلع عِنْدَ الْقَاضِى: ‏ جَارَ إِقَرَارَه عَلَيْه وَلَا يحور 


: زه 9 11 
مل اتروع سوه 3 سا اعم سال عل بن .عر كيو نه 
36 ور 6 ا 


وَقَالَ أب يُوسف: بَحُورٌ إقرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ القاضِي. 


قال: (والكيل بالخُصُومَة مَة وَكيلٌ بِالقِّضٍ عِندَ أبي حَنيقَة رحمه الله وأَبِي يُوسْف 
ومُحمَّدِ) خلافاً لزّفرَِ لأنَّ القبضّ غيرٌ الخصومةء ولم يرضّ به. ولنا: أنَّ مَن ملك شيعاً 
ملك إكمامةة بو | تمامها بالفرضى» 

والفتوى اليومٌ على قولٍ زُفرَ؛ِ لظهور الحيّل والمكر والخيانة في الوكلاء”””» وشدَّةٍ 
عنادهم في قضاءٍ الحقٌّ والوفاءء ومداهَنةٍ أرباب القضاء في بعثهم”" على الإيفاء» أعاذنا 


.)57 /١9( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
زف في (ش) و(ف): (والجبر والتدلسيئق والتلدين والحفاء».‎ 


(9") في (ش): ١بغيهم'!.‏ 


كتابٌ الوكالة 3س 


للّهُ وكافةَ المسلمين من شرٌ هؤلاء» وإن جرى توكيلهم فيما بِينَ الخصّماءٍ ما تحاشياً 
عن مقابّلة”"2 أمثالهم بالمكالمة» أو توسّلاً بهم إلى المكر والخديعَةٍ في المخاصّمة 
وقد يؤتمَنْ على الخصّومة من لا يؤتمَنُ على المالٍ. 

ونظيرٌه: التوكيل بالتقاضي يملِكٌ القبضّ على أصل الرواية؛ لأنَّه في معناه وضعاً 
إلآ أن الخرف كلوقه فالفتوى على أن لا يملك. 

(ه)”": فإِنْ كانا وكيلّين بالخصّومةٍ لا يقبضان إِلّا معاً؛ لأنّه رضي بأمانتهما لا 
بأمانةٍ أحدهماء ويمكِنُ اجتماعهما بخلافٍ الخصّومة. 

قال: (والوكيل بقبض الدّين: وَكيلٌ بالخُصُومةِ عِندَ أبِي حَنيفَةَ رحمه الله) حتى لو 
ادك عي ف تعن انمنا ءا لكل أن قتسف عس ةوقال لذ كر حيما: 
وهو رواية الحسَنٍ عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنَّ القبضّ غيرٌ الخصومة» وليس كل من 
يؤْتمَنُ على المال يهتدِي في الخصٌوماتء فلم يكن الرّضَى بالقبض رِضَّى بهاء ولأبي 
حتف رسي اللنة الاير كينا قا لق أن الديونَ تُقضَى بأمثالها؛ لعدم تصوّر قبض 
أعيانهاء فيملكٌ 1 واحدٍ منهما ما في ذمَّةِ الآحَرِ ثم يتقاضّان””) لكنّه جعل استيفاء 
العين حقّه من وجوء فصارٌ كالوكيل بأَخذٍ الشفعةٍ والّجوع في الهبةٍ والوكيل بالشّراء 
ا ا 


بخلاف الوكيلٍ بقبض العين" لا يكونْ وكيلاً بالخصٌومةٍ؛ لأنّهِ أميرنٌ محضٌء 


00 في (ف): امعاملة). 

(؟) انظر: «الهداية» (/ .)١59‏ 

(6) في (ف): اثم يلتقيان قصاصاً لعدم تصور قبض أعيانها». قوله: 'فيملك كل واحد منهما ما في ذمة 
الآخر ثم يتقاصان»: ليس في (ش). 


62 في (ج) زيادة: «#احيث). 


سسة | تحاط كاب 6 15 ١١د‏ كك 
حك ال 2ض فيالففت ١‏ الجَنْفيَ 


- 


وليسّ بمبادلة حتى لو أقام مَن في يديه العينُ بينة أن الموكّل باعَه منهه وقفت الأمرٌ 
حتى يحضّرٌ الغائبٌ استحساناً» والقياس: أن يُدفمَ إلى الوكيل؛ لأن بيّتته قامت لا على 
الخصو”"» وكذا الطلاقٌ والعتاقٌ وغيرُهما. 

(جش): الوكيل بقبض الدّين وكلَ مَن في عياله بالقبضش: صحٌ» ولو هلَكَ المال 
في يده: فعلى الموكل. 

(جت): وكّلّه أن يقبضٌ منها مائةه فورّنَ له مائتين صفقةٌ» فقبّضها فضاعَث: لم يبرَأ 
الغريمٌ» ولم يضمن الوكيل» ولو دفعَ المطلوبٌ إليه المالّ ولم يعلم بموتٍ الموكّل: 
ضيته» وإن علِمّ: لم يضمّنه» ولو قبضّ دين غيره فأجازٌ وهو قائمٌ: لم بجر عند أبي 


حنيفة رحمه الله وأبى يوسف آخرا. 


ويام سسب 


(جص): خلاقه» وك عبض الدين بمحضر من عليه لين ثم عرَّلّه: يبر 
المطلوبٌ بالدّفع قبل العلم. 
(حف ات وللوكيل الب أن توك قيض اللمنه وان كزيل كيده لانن الوكيا :ذا 
00 0 1 ع ع اي اع مه 
لتويك م عباله: مون الؤكيل الأوله لا فيفل اليه البنال بشلوا ف سول ويد 
المشتريء ولا يضمن الثاني خلافاً لهما كالمودع» وقيل: لا خلاف أنه يضمرٌ. 
(شج): أمر الوكيل الموكل بقبض الثمنء فأيهما طالبّه أجبرَ على التسليم» ولو 
: 1 1 ا 1 ءِ 18 2 ع 
نهى الوكيل الموكل عن قبضي الثمن أو المثمّن'"': صحٌ نهيه؛ وعلى عكينه”": لا يصِحٌ. 


كر 


0 عاب 8 1 2 د 20 2 
قال: (وإِذَا أقَرّ الوكيل بِالحُصُومةٍ عَلَى مُكَل عِندَ القَاضِي: جار إقرارُةٌ عليه ولًا 


010 في (ش): الخصمه». 
(") في (ف): «والمثمن». 
(5) أي: نهى الموكّلٌ الوكيل عن قبض الثمن. 


كتاب الول 5 


رق .يس بورع رت 527 00 ىم م ع اك تور. : 0 
يحور إقراره عَلِيه عند غير القاضِي عِندٌ أبي حَنيفَة ومُحمدٍ إلا أنه يَخْرّحٌ من الخصومَة 


2 


ص 


وثَالٌ أبو يُوسُف: يَجُورٌ إقرَارُهُ عَلَهِ عِندَ غير القَاضِي) وقال زُفرٌ والشافعيٌ!'" رحمهما 
الله: لا يجورٌ في الوجهّين» وهو قولٌ ا يوقت الأول» وهو القياس + الأله امود 
بالخصّومةء وهي منارّعةٌ» والإقرارٌ مسالّمةٌ والأمرٌ بالشيء لا يتناوَلُ ضدَّهء ولهذا لا 
لِك الصّلح والإبراة» ويح إذا استثنى الإقراه وكذا لو وله بالجواب مطلقا يتفي 
بجواب هو خصومةً ولهذا يختارٌ فيها الأهدّى فالأهدى؛ وجةهٌ الاستحسانٍ: التوكيل 
صَحِيحٌ قطعأء وصحَنّه بتناولِه ما يملِكّه قطعاًء وذلك مطلقٌ الجواب دون أحدهما عيناًء 
والجواتث بالإقرار خصومة؛ آنه خرجٌ في مقابَلة الخصومة» كقوله تعالى: # وَحَروًأ 
ميو سيِئَة ئها © [الشورى: ].٠‏ ولأنَّه مسبّبٌ الخصّومة, والتَعبيرُ بالسّببِ عن المسبّب 
سائةٌ”' في اللخق» فيصر إليه تحرياً للصحة قطعاً. 


ولو استثنى الإقرارٌ؛ فعن أبي يوسّف: أنه لا يصِحٌ لأنّه لا يملكّه» وعن محمد: 
نه يصِحٌ؛ أن التنصيصٌ زيادة دلالةٍ على ملكه. وعنه: : أنّه صمّ في الطالب دون 
المطلوب» ثم أن تر شيف :قو ل* الوكيلٌ قائم مَقامَ الموكل في إقراره» وإقراره لا 
بختصٌ بمجلس القضاءء فكذا إقرارٌ نائبهء ولنا: أن التوكيل تناولٌ جواباً يسئّى خصّومة 
حقيقة أو مجازاً على ما بِنّاء والإقرارٌ في مجلس القضاء خصّومةٌ مجازاً؛ لأنَّه خرج في 
مقابّلةٍ الخصّومة» لكنّه إذا قامت البينة على إقراره في غير مجلس القضاءٍ: ء: يرج من 
الوكالة» حتى لا يؤمَرٌ بدفع المالٍ إليه؛ لأنّه صارٌ مناقضاً كالأبٍ أو الوصيّ إذا أقرّ في 
غير مجلس القضَاء: لاايصِحٌ» ولا يدقَعٌ المالّ إليهماء ولو وكُلَ صاحِبُ المالٍ الكَفِيلَ 
بقبض الدَّين عن المكفولٍ عنه: لايَصِحٌ؛ لأنَّهِ عامل لنفيه» والوكيل مَن يعمَلُ لغيره. 


.)017 /5( انظر: «الحاوي الكبير؟‎ )١( 


0( في (ش): «شائع». 


ل الح جر وق فيالففتهالحَنني 


ون ادَعَى أنه وَكيل الْعَائبٍ ني قَنْض دي مصَدَكَهُالَْرِيمْ مام 
الدَّيْنِ ِلَب قَإِنْ حَضَرَ الْعَافِبُ تَصَدَكَهُ وََِا: دَفْعَ َ إِلَبِْ الْعَرِيِمُ الدَيْنَ تاد ناه وير جع 
بوِعَلَى الْوَكِِلٍ ِنْ كَانَبَاتِيًا فِي يَدِه وَمَنْ قَالَ إني وَكِيل بِقَبْضٍ الْوَويِمَة فَصَدَّقَهُ 


الْمُودَعٌ: لَمْ يُؤْمَرْ بالَسْلِيم إلَبه 7 


قال : (ومن ادَعَى أنه وَكيل العَائب في قِّضٍ دين فصَدَّقه لَِيمٌ: مر تلم الذي 
إلَيه) لأنّه إقرارٌ على نفسه؛ ا خالص ماله. 

قال: (فإنْ حَضَّرٌ العَائِب فدهو لذ دَفَعَ إِلَهِ الْعَرِيمُ الدَّيْنَ نَانيَا) لأنّهِ لما أنكرٌ 
الوكالة والقولٌ قولّه فيه: فسَدَ الأدائ» فيرجع. 

قال: (ويَرجِعُ به عَلَى الوكيل إِنْ كَانَ َاقِيًا في يَدِه) لأنّه لم يحصّلٌ غرضّه من 
لا ا ا 
تصدِيقه اعترافٌ بان محق في القبض» وهو مظلومٌ في هذا الأخدٍء وليسّ للمَظلوء'" 
أن يظلِمَ غيرّه إلا أن يكون ضَمئَه عند الدفع: فيرئعم ؛ لآن اللداخرة فاليا مفييون علي 
في زعوهماء فصارٌ كالكمّالةِ بما ذابَ له على فلانٍ. 

ولو لم يصدّقه على الوكالةٍ ولكن دقَعَه على ادّعائه فإن رجع رب الي عليه: 
يرجمٌ هو على الوكيل؛ أنه دفعَه إليه على رجاء الإجارقء فإذا انقطعَ رجاؤه: رج 
عليه؛ وكذا إذا دفعّه على تكذييه ياه وهذا أظهرٌء وفي ي الوجوء كلّها ليس له أن يستردً 
المدفوعَ حتى يحضٌرٌ الغائبُ؛ أن الفو نضا ر حجنا مشاه ) أن ميات كما ددن 


إلى فَضُوليٌ على رجاء الإجازة لم يملكِ الاسترداد. 


0) في (ف): «للمطلوب». 
00 في (ج): «المال». 


كتابُ الول 5 


3 


5 0 2 0 أ 2 

قال: (ومَن قال: إني وكيل بقبض الوَّدِيعَةِ فصَدقه المُودَع: لم يُومَر بالتسليم إليه) 
لأنّه إقرارٌ بمال الغيرء بيخلاف الدَّين. 

(ه)”": ولو اذَّعَى أنه مات أبوه وترّكٌ الوَديعةَ ميراثاً له فحشْبٌء وصدَّقّه المودعء 
يوْمَرٌ بالدّفع إليه؛ لأنه لا يبقَى ماله بعد موه ولو ادَّعَى أنه اشتراها من صَاحبها وصدَّقَه 
المودعٌ لم يوْمَرُْ بالدّفع إليه؛ لإقراره على مِلكِ الغير» ولو وكَّلّه بقتبض مال فادّعى 
الغريم أن وبا الدين استوفام؛ فإنه يدفع المالّ لثبوت الوكالةٍ ذون الأسيفائ ويتبع 

32 1 7 8 م ابعيى ب 2 5 اع 


.)١191١ /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 


جب وين 5 8 2 و لودل ١‏ 00001 ع لك 
0 0 5 ا ا 0 عن 1 00 ص ا ا 4 ته 1 5 0 و و ع مج الو جه 


عه 1" كد 
5-25 
كثاب الكفالة 
«٠‏ 
0-8 م 


الْكَمَالَة ضَرْمَانِ : كَقَالَة التَمسٍء وَكَقَالَةٌ ِالْمَالِ فِالكَمَالَةٌ بالتَفسٍ: جائز 


سس 8 و - 71 6 
والمَضْمُونٌ بها إِحْضَارٌ المَكُفُولٍ بي وَتَنْمَقِدٌ ذا قَالَ : تكفلت بنفس فلان, أو 
ا 0 82 3 0 0. 06 وو آ ا مام م 
بر فيئة أو بروحه. شري او براسه. أو بنصفها بثلثو. وكذلك إن قال: 
هر َه واس سك تن كه كدي 2ه ط اس ى ان 
ضمنته. او »أو إلى ا انارعِيمبه.ا قبيل. 


كتابٌ الكفالة 
الكفالة في اللغدّ : هو الضة”"©» قال تعالى: ##وَكفَلَهَا وكيا 4 [آل عمران: /9"] أي : 
ضمّها إلى نفسه؛ سمِّيّت بها لأنّها ضمٌ ذمةٍ إلى ذمةٍ لغرّضي التّوثيق 
(ه”": ثمّ قيل: هي صم الذمّة إلى الذمّة في المطالبة» وقيل: في الدَّينَء والأول 
أصح والأصل في جوازها قوله عليه السَّلامَ: «الرّعِيمُ غَارة)2. 
قال: (الكَقَالةٌ ضَرْبانِ: كَمَالةٌ بالنَْسِء وكمَّالةٌ بالمَالِء فالكَمَالُ بالتّمس جَائرَة 
وَالمَضْمُونٌ بها إِحضَارٌ المَكفُول به) وقال الشَّافعيٌ رحمه الله": لايجونٌ لكنّه لا 


.)517 انظر: «المغرب» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» (؟/ /81). 

م( رواه أبو داود (7575)؛ والترمذي )١575(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث 
حسن. وللحديث طرق عدة. انظرها في انصب الراية» (؟5/ /01). 


لكا السثحت خلاف في المسألة» انظر: (الحاوي الكبير» .)١55 /١1١(‏ و«البيان» (5/ 317). 


ددس الي رج لفك فيالفِفت! الجَنني 


قدرةً له على تسليم نفس المكفولٍ به؛ بخلافي الكمّالةٍ بالمال؛ لأن له ولاية على 
ا 20000 2 21 1 
مالف ولنا قوله عليه السلام: (الزعيم غارماء وإنه ينتظلم الكفالتين. ولانه كفل بما 
يقَدِرٌ عليه وهو تسليمٌ نفس المطلوب بِالتَخْلِيةٍ بين وبيته بإعلام مكانه أو بالاستعائة 
بأعوانٍ القاضي في إحضاره. 
(شس”": الامتناع عن التُكفلٍ أقربٌُ إلى الاحتياط؛ لأنّه مكتوبٌ في التوراة: 
العاف | لما قاو وار شيا امم ال سار امد 2 


4 


قال: (وتَنعَِد إِذَا قَالَّ: تَكمَّلتُ بتفس فُلان أو برقب 


قبّته أ وس 0 


ل 2 
.4 


00000008 لبدنٍ إِنَا حقيقةً أو عر فاء يقال: فلان 


مولن ةراما وول وها راونا صخ إضافةٌ الطّلات والتكاح والعتتٍ إليها. 
قال: (أو بنصفه. أ بثليه) أو بجزء منه؟ أن التّفسّ الواحدة في 0 الكفالة لا 
00 7 تر 24 2 
تتجرّأء فكان ذكرٌ بعضها شائعاً كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلتٌ بيد فلانٍ أو 
برجله» لأعالاية ويه عن اليد نوهد لديا بدوزيما: 
قال: (وكَذَلكَ إِنْ فَالَ: ضَمنتهء أو هُوّ علي أو إلى أو أنا رَعيمٌ به أو قُبيل) لأنَ 
قوله: ضونته تصريحٌ بموجبه. وعليّ صيغة الالتزام» وكذا: إليّ» قال عليه السَّلامُ: 
«ومّن ترّكَ كلا أو عيالاً فإليّ)2. 


2 3 5 تون رو 1 ان قا اد 2 
والزَّعيمٌ والقبيل هو الكّفيل لغة"»» ولهذا سمّيّ الصّكُ: كَبالةً. 


.)١15١ /19( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)75١ /١( لم أقف عليه؛ وأورده السرخسي في «المبسوط»‎ )( 
بنحوه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ )١119( إفرة رواه البخاري (7798): ومسلم‎ 


(5) انظر: «الصحاح» (0/ 5 )وامختار الصحاح» (ص: /57 ؟). 


كِتَابُ الكَمَالَةِ م 


إن شَرَطَ فِي الْكفَاةتسْليمَ الْمَكْفُولٍ به في وَفْتٍ بيه لَرْمَهُ إِحْضَارُهُ إِذّا طَالَبَهُ 


يع عر سير 


في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَِنْ أَحْضَرَهُ وَإِلَا حبَسَهُ سس حَبْسَهُ الْحَاكِم ؛كَإنْ أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ في مَكَانِ يَقْدرُ 1 


ع س1 


الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِه عي ءا فل من الك إن تك بتي َلى أله ا 
في مَجْلِسٍ الْقَاضِيء قَسَلَّمَهُ في السّوق: بر وَإِنْ سَلَّمَهُ في بَرَيِ: لَه ا 


مر سر 


قات لمكتو و زر الاكزيل االشبر ير كنا :كال تبي على 1 
إنلَمْيُوَافٍ به في وَفْتٍ كدًا َو ضَاوِنٌلِمَا علي وَهوَ أله ف م يُحْضِرْهُ فِي الْوَفتِ: 
لَرْمَهُ ضَمَانُ الّمَالِِ وَلَمْ ء برأ من الْكَفَالة بالنفْسِ. 


0 


قال: (فإِنْ شَرّط فِي الكَمَالِةٍ تسليم المَكفولٍ به ني وَقتِ بعينه: لَرْمَهُ إحضَاره إذَا 
طَالبَهُ في ذَلِكِ الوّقتِ) وفاءً بما التَرّمّه. 

قال: (فإِنْ أَحضرَهُ وإلّا حبسَه الحَاكم) لأنَّه امتنم عن إيفاء حقٌّ مستحقٌ عليه 
ولكن لا يحبسّه أولّ مرةٍ لعلّه لا يدري لماذا يُدعى؟ ولو غاب المكفولٌ بنفيه أمهَلّه 
الحاكم مدة ذهابه ومجيئه؛ فإن مضت ولم يحضِرّه يحيسّه لتحقّق امتناعه عن إيفاء 
ال 

(شط): ويطالبٌ أيّهما شاء بتسليم نفس الأصيلٍ إذا عرف مكانه ببينةٍ أو علم 
الاي كا دوا لي ماخرو الى موقي 7 مازوزز كر رُ الكفيل في 
الذهاب إليه وإحضاره فد رن منه بكفيل» فإنلميِدَهَبْ أجل بقدر المسافة 
ذاهباً وجاتياً والمُقام عنده» فإن لم يحض ره إليه حُبسٌ إن كان يقيرٌ أن يأتيّ به 
بوجوماء وَإلاث ترك 


(شس م): فإن لم يذهب يُحبِسُء فإن لم يكُنْ للأصيل حَرْجةٌ معرُوفةٌ فالقول 


2 ينكين تناخ ككالئاؤز فافع الجتف 


ل 
5 2 دان 


للكفيل أنه لا يعرفٌ موضِعّه. فإن حلفت أو أقامَ بيه أن خصمّك”" غائبٌ لا يدري: 
تندَفِعُ المطالبةٌ» وقيل: لا يُلتَقَّتُ إلى قولهء ويحبَّسٌ إلى أن يظهَرٌ عجرٌه. 

(قع جت"" لو أراد الكفيلٌ أن يدقَمَ عن نفيه”” مطالبةً الطّالبء فالحيلة فيه 
أن يقولّ له: إن خصمّك غائبٌ فبيّنْ لي موضعهء فإِنْ أقام بيّنةَ على ذلك تندفِمٌ عنه 
الخصّومة» أو يحلفت أَنَّه لايعلمٌ أين هو تندفمٌ أيضاًء وإن انَّفقا على أَنَّه لا يعرفٌ مكانّه 
أو عرّفَ وكان بحالٍ لا يقيرٌ على إحضّاره؛ لم يُطالّبٍ الكفيلٌ بالتّسليم قيل: فعلى هذا 
إذا التَجأ إلى باب الظالم اليومَ ينبغي أن لا يُطالّب. 

لاماي ا التترق النعطاك لبدد و الؤطاري للقن )نا تتقى :الى ان 
ظاهر المذهبء وكذا لو كان محبوساً فظهرٌ للقاضي أنه لا يقدِرٌ على إحضارٍ الأصيل 
لغَيبتِهِ خلّاه» ولو كقَّلَ ثلاث فسلّمَ أحدُهم: برثوا. 

قال: (فإن أحضرّه وسلّمَهِ في مكان يقدِرٌ المَكمُولُ لَه عَلى مُحَاكميه: بَرَىَ الكَفِيلُ 
من الكفّالة) لأنّهِ وفى بالملترّم؛ لأنّهِ ما التزمَ التسليم إلا مرّة. 

(جت): وليس للطالب أخدٌ الكفيل في غير مصر الكفالة. 

(سي): كمَّلَ في مصر أو قرية؛ ولم يبِيِّنْ أين يرده عليه: لا يأخحدَّه إلا حيث 
كفل له به. 

قال: (وإن تكمَّلَ بنفسه عَلَى أن يُسلّمَه في مجلس القَاضِي فسَلَّمهُ في السّوقٍ: 
ير وإن سلّمَه في بريّ: لم يبرَا) لحصولٍ المقصودٍ في الأول دون الثاني» وقيل: في 


20030 في (ش): (خصمه». 


)١(‏ في (ش) و(ص): جع مت»2. 
(©) في (ج): «يدافع نفسه). 


كتَابُ الكمالة على 


زماننا لا يبراً؛ لأ الظاهرٌ المعاوّنةٌ على الامتناع لا على الإحضاره فكان التّييدُ مُفيداً» 
وكذا إذا سلَّمَه في سواد: لايبرألعدم قاض يفصلُ الحكم فيه» ولو سلَمَ في مصر غير 
مصر كفالته: برئّ عند أبي حنيفةً رحمه الله؛ لقدرتِه على المخاصّمة فيه» وعندّهما: 
لازتراء ولوريك لأسن :لدو وت 2 بالطالقهة لاير أ قولف الفدر وى 
المحاكّمة فيه. 

(جش): ولو طلب المدَّعِي من القاضي أنْ يأخدّ من المدّعى عليه وَكِيلاً 
بالخصّومة: يأخذّه منه كالكمّالةِ بالنّمسِء ولكن لا يُجبرٌ عليه بخلاف الكمّالةِ. 


2 


(غنية) يأخذٌ القاضي من المدَّعى عليه كفيلاً بطلّب المدَّعِي إلى ثلاث 
أبي حنيفَة وعندّهما: غيرٌ مؤقَتِء إلا الغريب ولا يأخدٌ منه”" وإنما يأخذ منه كفيلاً إذا 
فال ل ويد ف المضرع رو قاذ 

قال: (وإِذًا مَاتَ المَكفُولُ به بَرِئ الكَفِيلُ بالتّمسٍ من الكَقَالةٍ) لعجزو عن إحضاره: 
ولأنّه سقط الحضُورٌ عن الأصيل فيسقَطٌ إحضارٌ الكفيل» ركذن لات الكو دواة 
مات المكفولٌ له فللوصيّ أن يطالبَ الكفيل وإن لم يكن فلورئيتِه لقيامهم مقامَ الميّتِء 
ولو كفل بنفسه ولم 1 إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه: بر لتمام موجبه) ولا 
يشترطٌ قبولُ الطّالب التّسِلِيمَ كقضًاءٍ الدَّينَء ولو سلمَ المكفولٌ به نفسّه من كفالته: 
صم لأنَّه مطالبٌ بالخصٌّومةٍ وكان له ولاية الدّفم؛ وكذن] ةسام الروك الكَفِيلٍ 
ورسولة؛ لقيامهما مقامّه. 


٠ 2 2 #-‏ 0 3 0 ضيه ٠‏ 0308 ص0 26 2 1 
قال: (فإنْ تكفل بنفيه عَلَى أنه إِنْ لم يُوَاف به في وّقتٍ كَذَا: فهو ضَامنٌ لِمَا عَلِيه 


)١(‏ فى (ش): لسلمه". 
(؟) فى (ص) و(ش): افلا يأخذ منه كفيلا لهما». 


سة | نياو با 20 :ا +1١‏ رإاكتكؤة 
الوتسات فلات باليفتوالدي 


وهُوٌ آلف فلم يُحضِره في الوّقتٍ: لَرِمَهُ ضَمانٌ المَالِ) لأنَّ تعليقٌ الكفالة بالمالٍ يشرط 
عدم الموافاة يصحٌ خلافاً للشّافِعيٌ رحمه الله0"؛ لأنّه تعليقُ سبب وجُوب المالٍ بالخطر 
كالبيع» ولنا: أنه يشبهُ البيعَ ويشبهُ النذرٌ من حيث إِنَّه التزامٌ تبرّع» فقلنا: لا يصِحٌ تعليقة 
بمطلقٍ الشّرط كيبوت الريح ونحوه ويصحٌ بشرط متعّارفٍ عملاً بالشّبهينء والتّعلِيقٌ 
لعدم الموافاة متعارفٌ. 

قال: (ولّم يد ا مزه الكثالة بالتّمسِ) أن وجوب المالٍ بالكمالة لا يُنافي الكفالة 
بنفيبه؛ لأنَّ كل واحل منهما للتوثق؛ ولو كمّل ينقية وقال إن لم يوا به غداً فعليه 
المال» فماتٌ المكفولٌ عنةة كتير الخال لتحقق الشرطء ولو ادّعى عليه ماثة دينار 
وبيّها أو لم يبينْها حتى تكمّل بنفسه رجلٌ على أنه إن لم يوافٍ به غداً فعليه المالُء فلم 
ياك يعدا قعليه الجانة معيجهها ادها لمديد. 


تر صلا 


مالو قل كا اشرو قا وق لوو ل ال لا 0 
وَلا تَجِور الكفالة بالتفسر في الحدود وَالقِصَاص عِندَ أبي حَنِيفَة وَأمَا الكَمَالة 
9 ءاس لغ روك 0 ب 0 65 ار هع 5 س0 2 سه 7 9 
بالمّالٍ فجَايرَة مَعْلومًا كَانَ المَال المكفول به أو مَجُْهُولاء إِذَا كَانَ دَيْنَا صَحِيحاء 
3 26 0 يه م ة 0 6 سن لع سوه 0 2 ع 2 ٠‏ 0 
مثل أن يتقول: تكفلت عن بألفي. أو بمَا لك عَلَيّْهِ أو بِمَا يُدْرِ كك فِي هَذًَا البَيْع. 


مو يي 


٠ 2 1 0 5‏ 5-0086 ا مره 1 

قال: (ولا تَجُورٌ الكَمَالة بالنفس فِي الحُدُودٍ والقصاص عِندٌ أَبِي حَنيفَةَ رحمه الله) 
معناه: لا يُجبرٌ عليها عندّه» وقالا: يُجِبرٌ في حدٌ القذن؛ لأنّ فيه حم العبد» والقصَاصٌ 
الم د العبديء بخلافٍ الحدودٍ الخالصّةٍ لله تعالى» وله قوله عليه السَّلامٌْ: «لا 
كمَالةَ فى حدٌ) 29 ولآن نض الجد على الدرء بالنصٌء فلا يجبٌ فيها الاستيئاق» ولو 


.27557 /5( انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(؟) رواه ابن عدي فى «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ »4١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١511/(‏ 


من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وضعف. ««(نصب الراية» (5/ 09). 


كِتَابُ الْكَمَالَةٍ اباس 


سمحَتٌ به نفسّه: يصِحٌ بالإجماء؛ لأنّه أمكن ترتيبٌُ مُوجبه عليه؛ لأنّ تسليمَ النفس 
فيهما واجبٌء فيُطالَبُ بها الكفيل» فيتحمّقٌ الضمٌ ولا يُحبسٌ فيها حتى يشهدَ شاهدان 
أو عدلٌ يعرفه القاضيء لأنَّ الحبس هنا للتّهمة, والتّهمةٌ تنبت بأحد شطرّي الشهادق 
بخلافٍ الحبس في الأموال؛ لأنّه أقصّى عقوبةٍ فيه» فلا تتيْتُ إلا بِحُجّةِ كاملةٍ. 

وفي «أدب القاضي» على قولهما لا يُحبِسٌ في الحدودٍ والقصاص بشهادة الواحدٍ 
لحصول الاستيثاقٍ بالكمَّالةَء والرهنٌ والكمّالةٌ جائزانٍ في الخَّراج؛ لأنّهِ دين يطالبُ به 
ولو اكد كتير قيرف توتو اكد عور انو ايه يق مانا يلون الليمااا 
يتنافيان. 

قال: (وأَمًا الكَفالَةٌ بالمَالٍِ: فجَائرَةٌ مَعلُومًا كَانَ المَالُ المَكفُولٌ به أو مَجهولاء إذا 
كان دنا صَحِبححا ِل أن يَُول: تَكفَاتُ عَنه بألفي أو يما َكَ عَلَي أو يما يُدرِككٌ في 
هذا البّبع) لقوله تعالى: لوَلِمَن جهو َمْل بَعِيرِوَأَنَأبوء ريَعِييٌُ 4 [يوسف: 77] والحمل 
ا وقوله عليه السّلام: ١الرَّعيمُ‏ غارة)”", 121125-58 المعلومَ والمجهرل» 
ولأنَّ مبنى الكمّالةٍ على التّوسعةٍ فيتحمّل فيها الجهّالة وفي الكمّالةٍ على الدَّركِ إجماعٌ 
وكتى يعيةة وضيكت الكفالة بالتكةو إن اعمتة الشرانة والا فصا د: 

وقولةٌ رحمه الله: «إذا كان ديناً صَحيحاً» احترازاً عن بدل الكتابة على ما نبيّهُ إن 
فنك العا لن: 

واعلم أنَّ الكمّالةَ بالأعيانٍ المضمونةٍ عينها جائزةٌ كالكمّالة بالمخصُوب وبالأعيانٍ 
المضموئّة ردّها”" كالكمّالةٍ برد العواري وبالأعيانٍ المضمُونةٍ بغيرها كالكَفالةٍ بالرهونٍ 
)000 تقدم. 


(0) في (ش): «يتناول». 


(0) فى (ف): لايردها». 


ةا طعي وذ سب ا ار 1ع كو 23 
ا وتوا برف فيالفته الجَني 
لش 13ت كملة يم لومسسممصستئ 3 تامام 


والمبيع؛ وإنَّما يتصوّرٌ الكفالة بالرُهونٍ بعد الفكاك؛ لأنَّ الكقّالة شرعَتٍ لالتزام 
الضّمانٍ فما كانَ مضمُوناً على الأصيل: صحَّتٍ الكفالةٌ؛ وما لا: فلاء كالودائع وأموال 
التر كلف والوشناراة: ْ 

(ك): الكفالة بالأعيانٍ المضمونة بنفسها كالمغصُوبٍ والمقبوض على سوم البيع 
وبالبيع الفاسِدٍ والمضمون بغيره كالمرهونٍ بعد فكاكِ الرّهن والمبيع في يد البائع 
خالا لبوا ا لمكزيرة جم و قله تع رودا روننا شر بويع ملك 
وفي المضمونٍ بغيره: يجب تسليمة حال بقائه» ولا تجبٌ قيمتَةُ حال هلاكه لانفساخ 
الج بها ةو راق كد يعدن النار 1 آلو لميينا جلو لايد درن عن كد ايتاك 
لأن التسلية بعموة لأ الغين: 

(ه)0': مثله. 

وَالمَكْمُولُ لَهُ بالخيارٍ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الذي عَلَيْهِ الَصْلٌء وإِنْ شَاءَ طَالَب كَفِيلَكُ 
وتَجُودتَليُ كبلط ينل أَْيفُولَ: مامت انا ع وما داب لَك عل 
فَعَلّيَ» فَِنْ تَالَّ: تَكَفَلْتُ بمَا لَكَ عَلَيْ فَقَامَتْ اليه بأَلْفٍ عَلَيْه ضَمِئَهُ الكَفِيل وَإِنْ 
َم تَقّم بين علَيِْ: الول قَوْلُ الكفِيلٍ مع يبه في مِقْدَارٍ ما يَبَرفُ بو فِنْ اغتَرَفَ 

قال: (والمَكفُولٌ لَه بالخيَار إن شَاءَ طَالِبَ الَّذي عَلَيهِ الأصلٌ وإن شَاءً طَالَبَ 
كَفِيلَهُ) لأنّ الكمّالة ضح الذّمّة إلى الذّمّة في المطالبة لما مرٌ» وإنه يقتضي قيام 
الأوَّلٍ لا البراءةً عنه إلا إذا شرط فيه البراءَة» فحينئظٍ ينعقِدٌ حوالة اعتباراً للمعنى» 
كما أن الحوالة بشرط عدم براءةٍ المحيل كفالةٌ» ولو طالب أحدَمُّما له أنْيُطالِتَ 


.)97 /( انظر: «الهداية)‎ )١( 


كتَابُ الكمَالَةَ تفش 


الآخرّ وله: أن يُطالئهما بخلاف المالك إذا اختارٌ أحدّ الغاصبين؛ لأن اختيارّه 
ع 07 3 ره 2 3 و 2 
أحدهما يتضمّنٌ التَملِيكٌ منه فلا يملكُ تمليكّه من الثانى» والمطالبة بالكمَالةَ لا 

قال: (ويَجُورُ تَعلِيقٌ الكَفَالةِ بالشّروطٍ مِثلّ أَنْ يَقُولَ: مَا بَايعتُ فُلانًا فَعلِيّ وما 
ذَابَ لَك علَيهِ فعلىّ) ومّا غصبكٌ فعليٌ؛ لقوله تعالى: #وَلِمَن جَآهَ يوء حمل بعير وَأَنَأبوء 
يَعِيِيدٌ # [يوسف: 77]» ولإجماع الأمَّةِ على صحّة ضمانٍ الدَّرك. 

ثم اعلم أنه يصِح تعليقٌ الكفالة بشرطٍ ملائم لها مثل أن يكون شرطاً لوججوب 
الح أو لإمكانٍ الاستيفاء أو لتعذّر الاستيفاء كقوله: إذا استحقٌ المبيع أو إذا قدمَ زيدٌ 
يحو كت لعن راذا فار قو لتلنق اونا كر هرم روفي ليا علي نا كر 
من التفسير . 

فأمًا التَعليقُ بمجرَّدِ الشَّرطِ: لا يصِحٌ كقوله: إن هبّتْ الرِيحُ» أو إذا جاءَ المطرء 
ا ل 000 ا 
وكذا إذا جعل واحدا منهما أجلا لكنه تصح الكفالة ويجبٌ المال حالا؛ لأنه لما صح 
نعل الكثالة بالشوطة لأقطل بالتروظ العامة كالطاوق والكان. 


قال: (فإِنْ قَالَ: تكفّلتٌ ما لَكَ عَلَيهِ فقَامَتْ البينَة بألفٍ عَلَيهِ: ضَمِبّه الكَفِيلُ) لأنَّ 
الات بالميّة كالثّابت مُعاينةٌ: 0 

قال: (وإِنْ لم تقم ب ينه عَلَبِهِ قَالقَول و قُولُ الكَفِيل مَعَ يَمينِهِ في مِقدَار ما يَتَرفُ به) 
لأنّه مك للد يادة. 

قال: (فإِنٍ اعتَرَفَ المَكمُولٌ عَنهُ بأكثّر من ذَّلِكَ لم يُصِدَّقْ عَلَى كَفيله) لأنَّ إقرارة 
لايكونٌ حجَّةٌ على غيره. 


باس ال ذم 


(حيه) : ولواضبين أن يفن الدرة يدقَعةٌ إليه: لم جر بخلافٍ العّصب القائم» 
ولو ضمنّ المال على أن لا يؤدّيه: لم يِجُرْء بخلافٍ قوله: في حياته فإِنّه يجب في تركته. 

ولو قال: ما غصبّك أهلُ هذه الدَّارِ: لم يَجْرْ حتى يُسمّي إنساناً بعينه. قال: وهذه 
فائدةٌ قوله: ما غصبَكٌ فلانٌ فعليّ. 


وَتَجُورٌ الكَمَالَة بأمْرِ المَكْفُولٍ عَنْهُ وَبعَيْر أَمْر َِنْ كَفَلَ بأَمْره 0 
عَلَيْه وان كمَلَ بعَيْر آَمْرِ: آ م يَرَجِعْ بمَا يودي به ولَيْسٌ لِلْكَفِيلٍ أَنْ يُطَالِبَ المَكْفُول عَنْهُ 
بِالمَالٍ قَبْلَ أن يودي عَنهُ» فَِنَ لُورمَ بالمَالٍ كَانَآ نيازم اقول غنة حَتْى تخلطة 
َإِذَا أَْرَآَالطَالِبُ المَكْفُولَ عَنْه أو اسْتَؤقَى مِنْهُ: ير الكَفِيلء وَإِنْ أَبَْأ الكَفِيلَ: لَمْ َرأ 


عرسم وو 


الأَصِيلُ وَلَايَجُورُ تَعْلِيقٌ البَرَاءَةٍ من الكَفَالَة ِشَرْ رط. 


- ء ا 8 اع 7 5 7 

قال: (وتجُورٌ الكَمَالة بأمر المَكفولٍ عَنَةٌ وبعير أمره) لإطلاقٍ ما رويناء ولأنّهِ تبرُعٌ 
ولا ضَررٌ فيه على أحدٍ. 

قال: (فإنْ كَفَلَ بأمَرهِ رَجَعَ بمَا يُؤدّي عَلَيه) لأنّه قضّى ديئّه بأمره (وَإِنْ كَفَلَ بغيْر 


6 


أمْره: يرجع د بِمَا يُوَّديه) أنه متبرع ع بالآداءعء وقوله: : الرجع بما يؤدّيه» معناه: إذا أذّى 
ما ضمنة» أمّا إذا أدّى خلافه رجَعَ بما ضمّن؛ أنه ملك الدَّين بأدائه فنزلٌ منزلة الطالب 
كما إذا ملكّه الكَفِيلُ بالهبة أو بالإرث» وكما إذا ملكَهُ المحتال عليه بخلافٍ المأمور 
بقضاء الدّين حيث يرجع بما أَدَى؛ لأنّه لم يجب عليه شيء حتى يغلت الدّين بالأداع 
وبخلاف ما إذا صَالحَ الكَفِيلُ الطّالب عن الألفي على خمسمائة؛ لأنَّه إسقاطٌ فصار 
كما إذا أبرَأ الكفيل. 

قال: (ولَيسَ لِلكَفِيلٍ أَنْ يُطَالِبَ المَكفُولٌ عَنهُ بالمَالٍ قَبِلَ أَنْ يُودّيَ عَنهُ) لأنّ لا 


كاب اَل 55 


يملكهٌ قبل الأداء بخلاف الوكيلٍ بالشراء حيث يَرجِمْ قبل الأداء؛ لأنّه انعقدَ بينهما 
مادا كه 1 

قال : (فإن لُوزْم بالمَالٍ كَانَلَه أن يكَارِم المَكفُول عَنهُ حنّى يُخلّصَه) وكذا إذا حبس 
كان له أن فشك لذن ليددة م لشدنة من سيف قهاناله رمقل 

قال: (وإِذًا برأ الطَّالِبُ المَكفُول عَنُ أو اسيّوّى منه: بَرِىَ الكَفِيلٌ) لأنَ براءة 
الأصيل توجبٌ براءةً الكفيل؛ لأنَّ الدّيِن عليه لما مرّ أن الكمّالَةَ ضم في المطالبق 
لافتي الدين: 

قال: (وَإِنْ أبِرَأ الكَفِيلَ: لَم يبر الأصِبْلٌ) لبقاء الدّينِ عليه بدونٍ المطالبّة من 
الكَفِيلٍ» و كن ذا حر الطالبُ عن الأصيلٍ فهو تأخيرٌ عن الكَفيلٍ دون عكسه؛ أن 
لتَأخيرَ إبراءٌ مؤقّتٌ» فيُعمَرٌ بالإبراء المؤيّد بخلافٍ ما إذا كفل بالمالٍ الحالٌ مؤجّلاً 
إلى شهرء فإنَّه يتأجّل عن الأصيل؛ لأنّه لا حقٌ له إلا الدّين حال وجُودٍ الكمّالةٍ» فدخل 
الأجل فيه. أمّا هاهنا فبخلافه. 

ولو صالحٌ عن الألف التي على الكَفيل بخمسمائة يبرا عنها الأصيلٌ» ولو صالح 
عمًّا استوجَبَ عليه بالكفالة: لا يبرأ الأصيلٌ؛ لأنَّ هذا إبراءٌ الكفيل عن المطالبة 
ولو قال المكفولُ له للكفيل بأمره: برت إليَّ» يرجمٌ على الأصيل» ولو قال: أبرأئك 
لا يرجمٌ» ولو قال: برئتَ فكذلك عند أبي يوسُّفَ خلافاً لمحمِّدء ولو كان الطالبٌ 
حاضراً يرجم إليه في البيان. 

(شصد): والتَحلِيلُ إبراٌ حتى لو قال للكّفيلٍ: حلت لك ما عليكٌ من 
المالء أو للأصيل: فهو إبراءٌ» وإذا أبراً الطالبٌ الكَفِيل من الدّين فرّدٌ: لا يبطّل» 
ولوومَب فردّها: بطلت. 


(شج): وإذااحل”" المالُ على الأصيل حلّ على الكفيل» وهذا خلافٌ ظاهر الرواية. 

قال: (ولايَجُورُ تَعلِيقٌ البَرَاءةمِن الكَفَالِ بتَسرطِ) لما فيه من معنى التّمليك 
كما في سائرٍ البراءاتٍ» ورويّ: أنه يصِحٌ؛ لأنّ عليه المطالبةً دون الدّين على 
الأصحٌ» فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق» ولهذا لا يرتدٌ الإبراءٌ عن الكفيل بالرنٌّ 
بخلاف إيراءٍ الأصيل. 


َكل ححنٌ لامُنيِنٌ اسْحِئَاؤة ين الكَفبِل: لَائَصِحٌ الكفَالَةُ بو كالحُدُود 
والقِصّاصر وإِذَاتكَمّلَ عَن المُشْتَري بالنّمَنٍ: جار وِنْتَكمَّلَ عن البَاقِع بالمبيع: 

وَمَن استا جَرَ دَابَةَ لْحَمْلِ َإِنْ كَانَتْ بعَيْيِهًا: م تيح اكد بالعتر ون 
كانت بعر عَبْيهَا جرت لقال ولاح الكقال الاي بِقَبُولٍ المَكْفُولٍ [ لَه في مَجْيِسِ 
العَقدٍ إلا في مسأل وَاحِدَةِِ وهُوَ أَنّْ يَقُولَ المَرِيض لِوَارئِه: َكَمَلْ عَنَي بِمَا عَلََّ من 
الدَّْنِ فَتَكَمَلَ به مَعَ غَيَِْ العْرَمَاءِ. 

قال: اإوكر سد الك اا من الكَفِيل: لائِح الكمَالة به كالحدُود 
والقِصاص) مرادٌه بنفس الحدٌ لا بنفس من عليه الحدٌ؛ لتعذَّرِ إيجابه عليه؛ لأنَّ 
النيابة لاتجري في العقوبات. 

قال: (وإذَا تكفّلَ عَن المُشْئَرِي بِالئَّمَنِ: جَارَّ) لأنّه دين كسائر الديون. 

قال: (وإن تكفل عن البوع بالتبيع: لم تورخ) لذن عبن مض طون بخيرء وح لقن' 
فلا يصِحٌ؛ لأنّهِ إذا هلك المبيمٌ ينه ينفح البيع: م التي : 


)١(‏ في (ص) و(ف): «أحل». 


كِتَابُ الكمَالةٍ فض 


(ه)”"': ولو كمَلٌ بتسليم المبيع قبل القبض» وبتسليم الرّهن بعد القبض. وبتسليم 
المستأجَرٍ إلى المستأجر: جاز؛ لأنّه الترّمَ فعلاً واجباً. 

قال: (ومن استَأجَرٌ دابّةٌ للحمل فِإِنْ كَانّت بعينِهًا: لم صم الكَقَالةٌ بالحَمل) 
لأنّه عاجرٌ عنه (وإن كَانَتْ بعَيرعَينِها: جَارّتِ الكَفالَةٌ) لأنَّ المستحقٌّ عليه هو 
الحمل» فأمكنّ استيفاؤةُ من الكفيل» ولو استأجرٌ عبداً الخدمةٍ وكمّل بخدميه: 
لم يصِحٌ يما بينا. 

قال: (ولَا تَصِح الكَمَالةُ إلا بمَبُولِ المَكفُولٍ له في مَجلِسِ العَقل) عند أبي حنيفة 
رحمه الله ومحمّدء وقال أبو يوسشف: يجوز إذا بِلَعَه فأجازٌ كالفضُوليٌ في التكاح» ولم 
يشترطٍ الإجازةً في بعض النُسخ» والخلافٌ في الكفالةٍ بالنفس والمال واحدٌء له: أنّها 
قرام سن طرف تنود :)في ميان هرف دك اط لاق ل 
بهماء والتزامٌ الكفيل شرطً العقدٍ: فلا يتوقّفٌ على ما وراءً المجلس. 

(جت): وتجورٌ الكمّالة بالكّراج والنوائبء معناه: ما شرطٌ عليهم ممايراةٌ 
الإمامٌُ إذا شرّطه: صارٌ معلوماًء ورضى المكفول عنه قبل قَبولٍ الطالب كأمره؛ ولا 
يُعتبَّرٌ بعده» وقوله: شت أو أجزت سوا ولو قال للطالب: الدَّينُ الذي لك على 
فلانٍ أنا أدفعُه أوقال: أسلَّمُه أوقال: أقضيهء فقبلٌ الطالبٌ» فليسٌ بكفالةٍ مالم 
بأتِ بكلمةٍ تدلٌ على الالتزام. 

(خك): أتركه من أورابتو بازدهم هركه كي خواهي: لا تكونٌ كفالة ولو قال: باتو 


و 2 
بسيارم هركه كي خواهي: فهي كفالة استحسانا. 


.)97 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 


يتس تيج هه ]| انان أم 5 ١ :١|‏ < م|احدزء 
كس الو بر ف فيّالففتهالحَننيَ 
ممم ا التتبو سسجتت يالميمتداليبي 


(م): ضينت لفلانٍ عن فلانٍ ما في هذا الكتابء أو قالّ: في كتاب القاضي: فهو 
باطل» ولو قال: ما عليه في هذا الكتاب: جارٌ. 

قال: (إلَا في مسألةٍ واحِدَة وهو أَنْ يقُولَ المَرِيضُ لوَارثِه: تكمّل عنّي بما علي 
من الدّينِء فتكمّلَ به مَعَ غَيبَة الغُمَاءِ) لأنَّه وصيّه في الحقيقَة ولهذا يضح وإن لم يسم 
المكفولٌ لهم كقوله: اقضُوا دُيوني» ولهذا قالوا: إنما يصِحٌ إذا كان له مال. 

(جش ه)”": ولو قال المريضٌ ذلك لأجنبيٌّ: اختلف المشايخ فيه. 

(جت): وكفالة الوارثِ عن المريضي بأمره بِقَيبةٍ الطالب: بقذْرٍ التركة» ولا يجورٌ 
رجوعه عنهء وكذلك لو ضوتّه بعد موتّه: جارٌ» ولو قال: إن لم يُعطِك فأنا ضامنٌ اعثُبرٌ 
التقاضي أو الموتء فإن طلبّه ولم يعطه: لِزِمّه وإن قال: نعم إلى منزلي ونحوّ هذا: لا 
يلزمه؛ لجهالة الوقت”". 

"قراو 10 ج1531 قار نإ مرق واغينة السو عكر وان 
قال 15 را راح واناقونا اكدان # وي 

ولو قال: مَن بايتك بشيءٍ فأنا كفيل بثمنه: لم يضم ولو قال: من هؤلاء: صحّ؛ 
لأنّه يانه 02 

(ذ): اكمّلُ لي بنفس هذاء أو بما لي عليه. فقال: قد كقّلتٌ: تمّتٍ الكفّالةٌ وإن لم 
يقل الآحَرٌ: قبلتٌ. 


.)9377” /( انظر: «الهداية»‎ )١( 

69 الجهالة الوقت»: ليست في (ف) و(ش). قوله: «وإن قال نعم إلى منزلي ونحو هذا لا يلزمه لجهالة 
الوقت»: ليس في (ج). 

() انظر: «المحيط البرهاني» (0/ /ا١ة).‏ 


() في (ش): لايسيرة». 


كِتَابْ الكمَالَةِ 


ذا اَن على اي كل امنا َيل حْصَاحِِ ا ىح دَهُما: 
م يرْج به عَلَى شَرِبكِه حَتَى يَِيدَ ما موده علَى النضفيء فَيْرْجعَ بالرَيَادق وَإذَا َكَقلَ 
انان ءَ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِه عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنّهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِه كَمَا أدّى أَحَدُهُمَا: 
يَرْجِعْ بذ بِيِضْفِهِ عَلَى شَرِيكه. فَلِيلًا كَانَ أو كثيرًا. 

اوباج دوواد ا يا 0 
را عَنْهُرَجُلٌ لِلْغْرَمَاءِ:لَمْ نَصِم الكَمَالَهُ عِنْدَ 


قال: (وإِذًا كَانَ الدّينُ عَلَى اثتَينِ وكُلٌ وَاحدٍ مِنهُما كَفِيلٌ عن صَاحِبهِ لما أنَى 
اعدشما ري : به عَلى شَرِيكِهِ حتّى يزيد مَا يوه عَلَى النّصفٍ: فيَرجِعَ م بالرّيّادة) 
لأنّ كلّ واحد منهما أصيلٌ في النصن كفيلٌ في النصني الآتَرء ولا معارّضة بين دين 
الأمثالة وف الكفالة 4 أن الأول دَينٌ والثانيّ مطالبةٌ» والمطالبة تتبَعُ الدَّينَ بخلافٍ 
الزيادةء فإنه لا يعارِضُها الأصل فيرجمٌ ولأنّه لو جعلناها عن الشريكِ فيرجِمٌ عليه: 
فللشّرِيكِ أيضاً أن يجعَلّها عنه إذا أدى ويرجمٌ بعين هذا عليه» فيؤدّي إلى الدّور. 

قال: (وإِذًا تفل انان عن رجلٍ بأفٍ على أن كُلَّ واحَدٍ ِنهُما كفيلٌ عن صَاحِبه 
نما أَدّى أَحَدَّهُما يرجَعٌ بنصفه عَلى شَريكِه قَلِيلٌا كان أو كَثيرٌ ). 

للساتوجة ورد هم ا والد سينا عد يع ا اللسد كرك 2 والدريهيا 
عن صاحبه بجميع ذلك؛ لأنّه ذكرَ في الكفالةٍ أنه إذا تكمّل رجلان عن رجل بألفٍ. 
فعلى كلّ واحدٍ منهما خمسّمِائةٍ لا غير» وأيّهِما أدّى شيئاً لا يرجم على صاحبه؛ ثم إن 
كذ تدهم ا يواغ الكخره فاذى كمشوانة#القول لدعو أي المالن أذ ف[ الأداد 
000000 


0 الات أ و كرا روه فَالفِفْتَهالحَنْنيَ 


ثم أدّى أحدهما شيئا لا يرجعٌ على الكفيل الآَحَرِ حتى تى يؤدٌّيّ زيادةٌ على خمسيائق ثم 
يرجِمٌ بالزيادة لِما مرّ أنه يؤدّي إلى الدّور”". 

ولو كقّلٌ الأصيلُ والكفيلان بجميع المالٍ كلّهم بعضُهم عن بعضء فما ذاه أحدٌ 
الكفيلَين قليلاً كان أو كثيراً يرجم بجميعه على الأصيل؛ وإن شاءً رجعٌ بنصفه على 
تروك أنه لمكتل ميم لجان وتكتل كن وإسو ف ماعو ففيهاذ واالزع هذا 
ار تيان جا فيا ات لعا ريوش لاناودوتن الفبنا فلار كه لوك 
واحدٍ لزِمّه من وجهّين مختلفين: فلم يتساوّيا في الأداء. 

قال: وهذه الكفالة لو وجدّت بعد الأولى لتَقَضّتها”"؛ لما مرّ من اختلافٍ الحكم. 

(ه)2: ولو أبرأ أحد الكفيلّين منه: مدا الاح لبقاء الدية وو ارقت العيدان 
كتابةٌ واحدة وكلّ واحد منهما كفيلٌ عن صاحيه» فما أده أحدُهما بجع بنصفه عليه؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ منهما أصيلٌ وكفيلٌ في حقٌ كل الألف. لتعلّق عتقه عليه. 

قال : (ولَاتَجُورُ الكفالةٌ َال الكِتَبَة ُرٌ كفل به أو عَبدٌ) لأنّ ليس بِدَينِ صحيح؛ 
لأنّه دينُ المولى على عبده؛ والمولى لا يستوجبٌ على عبده ديأ ولهذا لو عجَرٌ: 
يبطل» ولأنّه لو عبجرٌ نفسَه: يسقطٌء ولا يمكنٌ إثبائه على الكفيل على هذا الوجه: فلم 
يصِمّ» وبدَلُ السّعاية كمالٍ الكتابة عند أبي حنيفةً رحمه الله؛ لأنَّه كالمكائّبٍ عنده. 

ولو ككل هن غووان الا وس عليه بعد التق وروي الا ولاه ره توهال 
بسبب الحلول» لكنه لا يطالبٌ العبدّ لعُسرتِهء كما إذا كفل عن غائب أو مفلس. ثم إذا 
أذَىء رجعٌ على العبدٍ بعد العتتق. 


() في (ش) و(ف) زيادة: «قبله». 
(6) في (ش) و(ف): النقضها». 
(") انظر: «الهداية» (5/ 2931ل!ا9). 


كِتَابُ الكفَالةٍ ١مس‏ 


قال: (وإذا مات الرّجل وليه دُونٌ وم يتك سينا وكقَلَ”' عَنهُ رَجلٌ للُرماء لم 
نَصِحَّ الكَفَالة عِندَ أبي حَنيفَةَ رحمَة الله) وقالا: تصحٌ؛ لأنَّه كفل زيدُ بن ثابتٍ وقتادة”" 
أيضاً بمحصّر نبي الله عليه السَّلامُ فأجانٌ ولأنَّه وجب لحن الطالب» والموتٌ لا 
01-6 ولهذا لو كان به كفيل يبقَى تصحٌّ الكفالة به» وله: أنه غيجر غرد الآذاء بشيلة 
وبخلّفِه؛ فسقط فلم تصِمٌ الكفالة به. 


ات ف لان 


)١(‏ في (ش) و(ف): «فيكفل». 

0( كذا في الأصول» والصواب: 'أبي قتادة» كما روى البخاري (90؟7؟) عن سلمة ب بن الأكوع رضي الله 
عنه: أن النبي يكل أتيى بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من دين؟»» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي 
بجنازة أخرىء فقال: «هل عليه من دين؟»» قالوا: نعم قال: «صلوا على صاحبكم'». قال أبو قتادة: على 
دينه يا رسول الله؛ فصلى عليه. 


د ا و جر جك اجن لق لفكت ارام جو اله اق ات 
1 2 يم / 0 0 و 0 21 ا 4 2 اد ع ل ا ١‏ 
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ردت 


م 0 
م بك 
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ووو د ووو 0 
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سجرج سعد 


ار فت عق اردنت خا مي اران 
را ا 0 


هه 


الحَوَالَةٌ جَائِرَةٌ بِالدُيُونِء ولع برقكا التجيل. وَالمُخْمَالٍ لَه والمحَالٍ 
عَلَيْقِ فَإِذَاتَ َمْتْ الحَوَالَة: بَرِىَ المُحِبِلُ من الدَيْنِوَلَمْ: بجع المُحْمَالُ عَلَى 
المُحِيِل إلا أَنْيَنْوَى حَفَهُ وَالتَوَى عِنْدَ بي حَنِيمَة أَحَدُأَئرَيِن: إِمَاأَنْ يحسْحد 
الخوانة وواخلت: ولايتة لعل أو يقوت تتلكناء وقَالة وها تالتاء 0 : 


بَحْكُمَ الْحَاكِمْ بِإفلَايِهٍ حَالٍ حَيَاته. 
كتابٌ الحوّالة 
الحوالةٌ في اللغةٍ: النقل والتغييرٌ”» وفي الشرع: نقلٌ الدّين من ذم إلى ذمّة. 


ع اعيعر و س 2 0 
والأصل في جوازها قوله عليه السَلام: ١م‏ أجيل على مَلِيءِ فليتبع)”", وتقريرٌ 
النبيّ عليه السّلامٌ الناس على ما اعتادوه من الوكالة والكفالة والحوالة. 


6 


قالة (التخوال خائرة بالدرووة و صصح ره افيه لكان ل وال له 
سس ٠‏ و 2007 ره _ له و ر نر 
3 اال اله 0 َ ًَ 4 َ 
وإنما خصها بالديون؛ لآأنها تنب عن التحويل”"» والتحويل فى الذين لا فى العين. 


.)١75 انظر: «المغرب» (ص:‎ )١( 

)اواك امد في «مسنده» (2491/7) والطبراني في !المعجم الأوسط» (8685) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (707417)» ومسلم )١1575(‏ من حديثه أيضاء بلفظ: «فإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع». 

(9) في (ج): «التحول». 


موقا الهف هالجَنفي 


م اليتبة تا 


وإنما شرطً رضًا المحال؛ لأنّ الدَّينَ حقه. والدّممَ متمّاوتة» فلا بد في النقلٍ من 


ع و 3 7 2 5 

وأمًا المحتال عليه فلأنه يلرّمّه الدين» ولا لزومَ بدونٍ الرّضا. 

وأمّا المحيل فرضَاهٌ ليس بشرط ذكرّهُ في «الزَّياداتِ)»؛ لأن التزامَ الدينٍ من 
المحتالٍ عليه تصرّفٌ فى حنٌ نفسه» والمحيل لا يتضرَّرٌ به؛ لأنّه لا يرجع عليه حينئل: 
فلا يشترط رضاه. 

(كننت): أبز ا المتعال المحيل: لا يصِحٌ عند أبي يوسُفٌ لبراءته بالحوالة, ققد 

(خك): أحالٌ الغريمٌ بدونٍ رضًا المحتالٍ عليه: لا يجورٌ» وقيل: يجورٌ كالتوكيلٍ 
بقَبض الدَّين» وفي «الشروط الظّهيرية؛: ورضًا مَن عليه الحوالةٌ: ليس بشرط إجماعاً. 

قلث: ودكاة: ا ذاكاق التحال ةل االدوق: 

5 2 0-9 0 7 3 5 .و ِ 3 

قال: (فإِذًَا تمّتِ الحَوالة بَرى المُحِيلَ من الدّينِ) وقال زُفرٌ: لا يبرأً كالكمَالةَء ولنا: 

2 ِ 00 18 ِ 0 
أن الحوالةً نقلّ» ومتى انتقّل الدَّينُ عن الذمّة لا يبقَى فيهاء والكمّالةَ ضيٌ والأصلّ: 
ورودٌ الأحكام على مطابمَة المعاني اللْغويّ وإنما يُجبِرٌ المحال”" على القَبولٍ إذا نقَدَ 

المحيل؛ لأنَّه يحتمل عود المطالبة إليه بالتّوى» فلم يكّنْ متبرّعاً. 
فى «المُغرب»”©: المحالُ: مَن وقعَ له الحوالةٌ» وقول الفقهاء: المحتال له لغرٌ؛ 
لله ل حاعة إن :هذه الملة: 
هه ع ف 0 
(ك): ولو كفل بشرط براءة الاصيل يبراء وهو حوالة كالحوالة بشرط عدم براءة 
الأصيل كفالةٌ لاعتبار معناها. 


)١(‏ فى (ش): «المحتال: الدائن». 
() انظر: «المغرب) (ص: .)١714‏ 


كتَابٌ الْحَوَالَةَ منرم 


قال: (ولّم يرع المُحتَال"" عَلَى المُحِيلٍ إِلّا أنْ ينوَى'" حَقه) وقال الشافعيُ 
رحمه الله'": لا يرجع وذ قزق لآن الشاقط لايعر ف ولنا: أن براءة ذَمَيَة مُقيّدة رسلاامة 
حقّه له؛ لأنّه هو المقصودٌ» أو بفسخ الحوالة لفواته؛ لأنّها قابلة للفشخ. فأشبّه وف 
السَّلامَةِ في المبيع. ْ 

قال: (والتوى عِندَ أبِي حَنيفَة أحَدٌ أمرّين: إمّا أن يَححَدَ الحَوَالة ول ول 
علق أ واكقوت تفلك ) الأ دقر التعدوييدت ‏ بك ور حو مدينة 

قال: (وقَالَا وَجِهًا نَالِنَا وهُوَ: أَنْيَحكُمَ الحاكمٌ بإفلاسه حَالٍ حَياتِهِ) وإنه بناءً على 
أنَّ الإفلاسٌ لا يتحمّقُ بحُكم الحاكم عنده خلافاً لهما؛ لأنَّ مال الله غادٍ ورائمٌ. 


ذا طَالَبَ المُحْتَالُ عَلَيِْ المحِيلَ بِغْلٍ مَالٍ الحَوَال َال المُحِيلٌ: أَحَلْتُ بدَيْنِ 
كَانَ لي عَلَيِْكَ: لَمْ بُقْبلُ قَوْلَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ مِْلُ الدَيْنِ وَإِذَا طَالَبَ المُحِيلُ المُحْتَالَ 
ما أحَالهُ به وَكَالَ: إِنَمَا أَحَلتُك لِتَفِضَهُ ِيء وَثَالَ المُحَالُ بَلْ أَحَلْتني بدَيْنِ كَانَ لبي 
عَلَيِكء فَالقَوْلُ قَوْلْ المُحِيلٍء ويُكْرَةُ السّمَاتِجٌ وهُوَ: قَرْضٌ اسْتَمَاد بهِ المُفْرضُ أَمْنَ 
حَطَر الطريق. 


فنالة وذ طالنك المحكال عليه الفجيز :نيد مال الكوالق تعال الفضا ” 
أَحَلتُ بدين كَانَ لِي عَلَيِكَ: لم يُقِبَل وله وكانَ عَلَيِه مِغْلّ الدّين) لأنَّ سبّبَ 


الُُجوع قد تحقّقّء وهو قضاءً دينِهِ بأمروء لكنّ المحيل يدَّعِي عليه ديناً وهو 
نكر والقولٌ قَولُ المنكر. 
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)١(‏ في (ف) و(ج): «المحال». 
(؟) تَويَ المال: هلك وذهب. «المغرب» (ص: 57). 


(") انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» (5/ 586). 


قال: (وَإِذًا طَالبَ المُحِيِلٌ المُحتّال بمَا أَحالَةُ به. وقَالَ: إِنمَا أَحَلمُكٌ لتقبضَه 
لي وقَالَ المُحال: َل أحَلتِي دين كان ِي عَلَيِكَ: كَالقولٌ ‏ قَولُ المُحِيلٍ) لأنَ 
المعال رذعتي ظليية الذيق وشو 1ك القن اللخوالة تتفل في الزكالة فكان 

ولو أحال غيرّه بوديعة على زيد: جار ولو هلكَتْ برئّ» وكذا إذا قيّدّه بالدَينِ 
ويسقطٌ بهذه الحوالة مطالَبةٌ المحيل المحتال عليه بهاء لكنّ المحال يكونُ 1 
الغرّماء بعد موتٍ المحيل : في الوَدِيعةٍ والدَّينِء وفي الحوالة المطلّقةٍ لا يسقطٌ مُطَالبته 
لقا نوس المع ناسحا يهان الا رخن الفا . 

قال: (ويُكرّه السّفاتِجُ وهُوَ: قَرضٌ استَمّاد به المُقِرض أَمنَ خطر الطرّيق) وفي 
بعض النسخ: سقوطً خطر الطَِيقٍ؛ لأنَّ فيه جر منفعة» وقد «نهى النبينٌ عليه السَّلامُ عن 
قرض جر منفعة"0"» صورثه: دقَعَ بخراسانٌ إلى رفيقه ألفاً مخافةً الخطر في الطريق 
ليأخدٌ مثله”" بخوارزم من يدو أو يد نائبه. 

(جتال )1 تتر 1 الإنوانة الي كي إا وي علئه برا 6و عت لني لادان 
ثم اختلّفَ المتأ رون أن الحوالةً لتقل المطالّبة أم لنقل الدَّينَء و«مسائلٌ محمد) 
د لم ل 


2 
4. 


سوه 


)١(‏ رواه الحارث في «مسنده» (41707) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «كل قرض جر منفعة 
فهو رباً». قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)6٠‏ ذكره عبد الحق في «أحكامه» ذ في البيوع» وأعله 
بسوار بن مصعبء وقال: إنه متروك. ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (ه0/ “الاه) 1١9930‏ ) عن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه موقوفاً عليه. وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4/ 178): وروينا 
في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله عنهم. 
وانظر: «نصب الراية» (5/ »)65١‏ و«التلخيص الحبير» (”7/ .)4٠‏ 

(0) في (ف): التأخل منه؛. 


كتَابُ الْحَوَالَةَ ارس 


(خك): له علي ألفٌ درهم.: فأحالّه بها على رجلء فأبرأ المحتالّ عليه: 
ف اولضت اله نارجه علقي امهيا بز لمان ابرح قلتي لمان عله 
بدينِه إذا كانت الحوالة دين عليه ولو لم يرنه به لكن وهبّه له؛ وقيل: فله أن 
يرجع على المحيل. 

(شح): صالحَ من دراهمَ على دنانيرٌ أو مالٍ آخرّ: رجمَ على المحيدلٍ بجميع 
الدّين. 
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لخ ا 55 اممكخع 1 ما ره و* ع حك ماعن واو رون ب 
ل ا لم اا ا 20 تي م 
ا ا 2 


الصَّلْحُ عَلَى تَلَامَ أَضْرّب: صُلْحٌ مع إفْرَا وَصُلْحّ مع سُكُوتٍِء وَهُوَ أَنْ لَا يقر 


الْمدّعى عَلَيه واي وَصُلْح عم كار و ذَلِكَ جَائِرٌ. 


كتَابٌ الصّلح 
كه وال 
أمَا الكتابٌ: فقَوله تعالى: ##وَالصَلم حير © [النساء: 178]. 


بر 


وما السنّة: فقوله عليه السَّلامْ: «الصّلحٌ جائرٌ بين المسلمين إِلَّا صُلحاً أحلّ 
واف ف حرم حال )20 , 


وعليه الإجماع» وعن عمر رضي اللّه عنة. رذوا الخصومٌ كي 5 طلحواء فإن 
فضْلّ القضاءٍ يورث بينهم الضّعائنَ”"» إذا عرّفنا هذا: 


3-1 


5-000 (الصّلحٌ عَلى ثَلانَةِ أضرّب: صُلحٌ مع إقرَارِ وضّلحٌ مع 

سُكُوتِء ومُو أَنْ لَا يِْرَّ المُدَّعى عَلَيهِ ولّا يُدكِر ولح م مَعَ إنكَار وكُلٌ ذَلِك جَائرٌ) 

)١(‏ رواه أبو داود (70945)) وأحمد في «مسنده» (417/5)» وابن حبان في ااصحيحه) )0٠941(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي »2١17017(‏ وابن ماجه (7701) من حديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزنيء عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) رواه عبد الرزاق ذ في مصنفه» (5 »)١570‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» (757/8457), والبيهقي ذ في «السنن 


.)١ ١"51( الكبرى)‎ 


2 اليتيو تاجذكتد الف زوز ف الفيفته الجَنفي 


لإطلاقٍ ما تلؤناء وقال الشافعيٌ رحمه الله”': لا يجورٌ مع إنكار أو سكوت؛ لأنّه صلحٌ 
أجل خواماء أن البدل كان حرام الأخذٍ على المدّعِي» 0 الصَّلحٌ ولأنّه يدفم 
المال لقطع الخصُومق وإِنّهِ شُوةٌ : والعنَ الله الرَّاشْيَ والمرتشيّ»”" لكنا نقول: تأويل 
قوله: أحلّ حراماً) لعينه كالخمرء الوح غلا اكلم على )أن لايطا الر: أو 
مد ولأنَ ما يأخدّه المدّعِي بدل حقّه في زعيه؛ فيجودٌ له وما يدفمه المّعَى عليه 


لدفع الم اوه لدفع الظلم: جائز. 


قَإِنْ وََعَ الصَلْحُ عَنْ إة اير ف ما: بعْتبْرٌ في البيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالِ 


4 


وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالِ بِمَنَافِعَ: يم لبالا وو :ل عَن السّكُوتٍ وَالإِنْكَارٍ في حَقَّ 
المُدّعَى عَليه؛ لافَاءِاليَِينِ وَقَطع الخُصُومة م وَفِي حَقَّ المُدَّعِي : إيمشتى المُعَاوَضَة 
وَإذَا صَالَحَ عَنْ دَارِ: لَمْ نَحِبْ فيا الشَفْعَةُ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دارِ: وعست فيه التفقة. 

وا كان الصَلْحُعَنْ قرا انق بَعْضٌ المُصَالحِ عَنهُ وَجَعَ المدّعَى عَلَيْه 
بحِصَّةٍ ذَّلِكَ من العوّضء وَإِذَا وَقَعَ الصَلَحُ عن كوت ا إأكار تامور اللكارم 
فيه فيه: رَجَعَ المُدّعِي بِالخْصُومَة ود الوَضٌء وَإن اسْنّحِقٌ بَعْضُ ذَلِكَ: رَدٌ حصت 
وَرَجَعْ بِالخْصُومَةٍ فيه» وَإن ادّعَى حَقَا في دار َم يبينْه. 0 


ع 2ه ررم 


رمي 0 5 ل وسير 
بَعْض الدَّار: لَمْ ير : د شَيْنًا من العوّض؛ لِآنْ دَعْوَاه يَحورٌ أنْ تَكونّ فيمًا 


0 انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي) (5/ 47 ؟)) و«الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع» (؟/ 5 .)0١‏ 

(0) في (ش): «ليحله»؛ وفي (ف): اعلى المدعي عليه فيجعله». 

(9) رواه أبو داود (53080)» والترمذي ».)١1779/(‏ وابن ماجه (77117), وأحمد في المسئده) (59485)) 
وابن حبان في «صحيحه!» (/001/7) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولفظ أبي داود 
والترمذي: أن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله َك .. إلخ. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كِتَابُ الصَلج 5 


-_ 
جاه م 


قال: (فإِنْ وقَّعَ الصّلحُ عَنْ إقرَار اعثّبر فِيه مَا يُعتبرٌ في البيَاعَاتِ | نْ وَقَمَ عَن مَالٍ 
بمال) لوجودٍ حدٌّ البيع» وهو مبادلةٌ المالٍ بالمال ا 76 
الشفْعةٌ إذا كان أحدٌ البدلّين عقاراء ويْردُ بالعيب وخيار الرؤية والشرطء ويفسِدُه جهالةٌ 
البدّلِ لإفضائها إلى المنازعة دونَ جهالةٍ المصالح عنه؛ لأنّهِ يسقطّء ويشترّطٌ القدرة 
وال تيع البدن: 

قال: (وإِنْ وَفَعَ عن مَالٍ بمنَافِعَ: ُعتبدٌ بالإججارَات!' لتحقق مقن الأحارة وهر 
تمليك المنافع بمالء فيُشترَطٌ التَوقِيتُ فيها: فيبطل الصَّلحٌ بموتٍ أحدهما في المدَّة؛ 
لاله اننا .. 

قال: (والصّلحٌ عن السّكُوتٍ والإنكَار ني حقٌّ المُدّعى عَلَيه لافتِدَاءِ اليَمِينِ وقَطع 
الخُصُومةٍ وني حقٌّ المُدّعِي بِمَعنّى المُعَاوضَة) لما بياء ويجورٌ أن يختلفت حكمْ العَقَدٍ 
في حقَّهمًا كالإقَالةٍ في حقٌّ المتعاقدّين وغيرهماء وهذا في الإنكار ظاهرٌء وكذا في 
الشّكوت؛ لأنّه يحتمل الإقرارٌ والجحوة فلا يبت كونُه عوضاً في حمّه بالشَّك. 

قال: (وإِذًا صَالحَ عَن دَارِ لم تجبْ فِيهَا الشفْعةٌ) يعني: إذا كان الصّلحٌ عن إنكار 
أو سكوت؛ لأنَّهيبَى الدارٌ في يده على أصلٍ حقه ويدقّعُ لقطع الخصّومةء ولا يلزمه 
عد المدغن: 

قال: (وإذا صَالحَ عَلَى دَارِ وجَبّتْ فِيهَا الشفعة) لأنَّه معاوضّة”" في زعم المدّعِي: 
كقة سند لإقراره: 


)١(‏ في (ج): «بالإجارة». 
فة في (ف) زيادة: «كالبيع وهذا حكم الاستحقاق ذ في البيع قال وإذا وقع عن سكوت أو إنكار فاستحق 
المتنازع فيه». 


قزق افيض الحنفي 


و لوحيو شر 2 


قال: (وإِذًا كَانَ الصّلحُ ءَ عَن إقرَّارٍ فاستّحقٌّ بَعض المُصالّح عَنْهُ رَجَعَّ المُذَّعَى عَلَيه 
بحِصّة ذَلِك من العِوّض) لأنّه معاوضة كالبيع» وهذا حكمٌ الاستحمّاقٍ في البيع. 

قال: (وَإِذَاوَقََّ الصّلْحُ عَنْ سكُوتٍ أَوْإنْكَار فَاسْيُحِقّ المتتَارَعُ فيه: رَجَعَ المُدّعِي 
ِالخُصُومَة وَرَدّ العوَضٌ) لأنَّ المدّعى عليه إنما هق العرّض لدفع الخصّومة عن 
تفينهة فإذا ظهر الاستحقاق ظه أنه لا خصومة لة اش فيبقَى العوّضُ في يده غيرٌ مشتمل 
على غرضه؛ فيسترده. 

الكارذكر المصت نالمعي يوه القواض )زواج ردير لاقل يرل لمم 
عليه أَنْ يستردًٌ العو في هذه؟ فقد أشار صاحبٌ «الهداية)”' فيما ذكّرت من التعليلٍ 
أن له الاسترداة» وقولّه في آخر التّعليل: : فيستردّه» صريمٌ بثبوتٍ ولاية الاستردادٍ له. 

وقد نص عليه في (ط)0": مطلقا فقال: اذَّعى حم في دار فصالّحَه ذو اليد على 
دراهم؛ ثم استّحقّت الدارٌء له أن يرجم بدراهوه على المدعيء وهكذا ذكر الجوابٌ 
في أمثاله مطلقاً بين ما إذا كان الصَّلحُ عن إقرار أو إنكار» فدلٌ إطلاقه فيها على أنَّ له 
أن يرجع. 

قال: (وإن استحقٌّ بَعض ذَلِك: رد حصّته ورَجَعَّ بِالخْصُومَةٍ فِيه) لخلرٌ العرّض 
ا 0 

(41)4 ولو تحن حِنّ المصالحٌ عليه بإقرار رجع بكلّ المصالح عنه؛ لأنّه ادل 
وإن اسح بعضه رجح بحصّيهء وإن كان الصَّلحٌ عن إنكارٍ رجعَ إلى الدعوّى في كله 
أو بقدر السك أن المدل هي لد عو وهذا بخلاف ما إذا باح منه على الإنكار 


.)١19١ /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)19 /1( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )( 
.)١91١ /7”( انظر: «الهداية»‎ )9( 


شيئاً حيث يرجِمٌ بالمدّعى؛ لأنَّ الإقدامَ على البيع إقرادٌ منه. ولا كذلك الصّلحُ؛ لأنّه 
اقيقم لقع العطتووقهو لوسلك وال الشلع و[ القبالب #الاخزاثاقنه الجر افق 
الامعستان لي زف لين ْ 1 

قال: : (وإن ادّعَى حقَافِي دَارِلَم ب ينه َضصُولحَ من ذَّلِكء نم اسح تعض 
الدَارِ لم يرد ينا من الهوض؛ لأنَّ دَعوَاهُيَجورُ أن تكُونَ فيمَا بِقِيّ) بخلاف ما إذا 
نوق كله لغواء العيوظتن عتتارقا لبدتوقاق لشاف 0االصلغ غيو امسر 
لبحو 

(ط)'": ولو وقعَ الصّلحُ عن مجهولٍ على معلوم يُحتاجٌ فيه إلى تسليم المجهولٍ 
الذدعي للا ينول كهالى] دعن ذافن ,دار للد يدعهتطالع يدرو لق أن ينيل 
المدّعى عليه على المذَّعِي ذلك, وإلا فيجورٌ كما لو صَالحَه في هذه الصّورة ليترّكَ 
الْدَعوّى: بعرد بوكدا جرد ع مديول بوكرل إذا كاد لا يضاع إلى اناير كه 
لو ادّعَى كلّ واحدٍ منهما حمًا في أرض في يد صاحيهء فاصطلحا على أَنْ يرك كل 
واحلٍ منهما دعوّاةُ قبل صاحيه: يجورٌ» وإلّا: فلا. 

(ه جص)*: ولو ادَّعى داراً فصَالحّه على قطعَةٍ منها: لم يَصِحَّ لان فالم اه 
عَينَ حقّه حتى يزيد درهماً في بِدَلِ الصّلح ليكونَ عوضاً عن الباقيء أو يُلحِنَ به ذكرٌ 


البراءةٍ عن دعوى الباقي. 


.)117٠١ /5( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
(؟) في (ف): «المستحق).‎ 

(©) انظر: «المحيط البرهاني» (/9/ 79). 

(:) في (ف): «إلى». 

(6) انظر: «الهداية» (7/ .)١931‏ 


للف الوحبوا تركفف فيالففت الجَنيَ 


والصَلْحُ جار من وى الموَالٍ الماع جناي يه العَمْدِ والخَطأ وَلَا يَحُورٌ مِنْ 
و ل 


0-0 
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اير رض اراك وير لحم لصارخة على قال بال دي 
يرك الدَّعْوَى: يخح ا يوق وَإِن اذَعَتْ امْرَ أ عَلَى رَجْلٍ نِكَاحَاء 
فَصَالَحَهًا عَلَى مَالٍ بَذَّلَهُ لَهَا: لَمْ يَحْرْ. 


5-5 


إِنْ ادَعَى عَلَى رَجلٍ أن 9 تملع تإروائها كر وكيد 
الْمُدّعِي بِمَنْلَِ الإعْمَاقٍ عَلَى مَالٍ. 


قال: (والصّلحٌ جَائرٌ بن دَعوّى الأَموَّالٍ والمَنَافِع وجنايّة العَمدٍ والخطأ) لما 
مرّمن إطلاقٍ الخصوص» ولأنَ الصّلحَيُحملٌ على أقرب العقود إليه وأشبهها 
احتيالاً لتصحيح تصرِّفِهماء فالصّلحٌ عن دعرّى الأموالٍ يحمَلُ على الببع» وعن 
دعوّى المنافع على الإجارَة. وأمّاعن جناية العَمدٍ فلقوله 00 «أيب ع 
لْقِصَاصٌ ف الْقَيْنَ ‏ إلى أن قال تعالى: #هَمنْ فى لَه من د شَىَء أب بِالْمعَرُوٍ ... 4 
الآيةَ [البقرة: 1078]. 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إنها ناث في الصّلح”"2» وإنه بمنزلةٍ التكاح» فكل 


.)١١7 /5( سكت عنه الزيلعي في انصب الراية»‎ )١( 
وروى البخاري (4444) عن ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: «كان في بني إسرائيل القصاصء ولم‎ 
تكن فيهم الدية». فقال الله تعالى لهذه الأمة: كيب علقي الْقِصَاصٌ ف لعل كك باخ وَالْمَبْدُ بلعب ولاق‎ 
«فالعفو أن يقبل الدية في العمد» #أمَايْبَاع يالمعروفٍ وَأ‎ ] ١1/8 لاني هن عق دمن عه تن # [البقرة:‎ 
ليه بإِحْسَنٍ # «يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان» #دَلِكَ حَفِيكٌ من رَيَكُمَ وَرَحْمَةٌ 4 «مما كتب على من كان‎ 


لاما د مسو مه 


قبلكم» مَمَنِ أعَتَدَْبَحَدَ دَِكَ صَلَدُعَدَابٌ أَلِيِمٌ © «قتل بعد قبول الدية". 


كه 2 


ما يصلْحٌ مسمّى في التُكاح يصلُحُ مسبّى هاهنا؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مبادلةٌ الما بغير 
المالء لكن عند فساد التّسمية هنا يصارٌ إلى الدية؛ لأنّه مُوجبٌ الدم. 

ولو صَالحَ على خمر: لا يجبُ شيءٌ؛ لأنّه لا يجبُ بمطلَقٍ العَقدِء وفي النكاح 
يجب مهرٌ المثل في الفضْلّين» والجناية في التَّمسٍ وما دُونها ل لاد 
عو الح الال )تاق لان فى المي اتا لتقا ذلك لبي انو 
حنٌّ الفعل» فصحٌّ الاعتياضُ عنه. وإذا لم يصِحَّ الصَّلحُ عن الشفعة: تبطّل؛ لأنّها تبطل 
بالإعراضٍ والشّكوتء وكذا لا يصِح الصّلحٌ عن الكمالة بالنفس لما مرّء وفي بطلانٍ 
الكفالةٍ به روايتان. 

وأما الصّلحٌ عن جنايةٍ الخطأ فلن موجبّها المالء فيَصِيرٌ”” كالبيع؛ لكنّه 
انود الزياذا علق قر الاق قد ماوعا زر يناذا تاوق اله لضن 
القصاصء وهذا إذا كان الصَّلَحٌ على أحدٍ مقادير الدَّيق ولو صالّحٌ على غيره 
بالزّيادة: جارٌ؛ لأنّه مبادلة: لكنّه يشترَّطٌ القبْضُ في المجلس كيلا يكونّ افتراقاً عن 
دين بدين» ولو قضَّى القاضِي بأحد مقاديرها فصالّححَ على جنس آخرٌ منها بالزيادةٍ: 
جار لتعين فاشكنا فكان مباوله. 

ولو غصب ثوباً يهودياً قيمتّه دونَ المائق» فاستهلكّه فصّالحّه على مائة: جار عند 
أبي حنيفةٌ رحمه الله خلافاً لهما؛ لأنَّ الواجبّ هو القيمَةٌ فالرٌيادةٌ باه وله أنَّ حمّه 
في الهالكِ باق حتى لو كان عبد وترّكَ أخدٌّ القِيمَةٍ فالكمّنُ عليه ولو صالّحَ على 
عرّضي: جار إجماعاًء ولو صالحٌ بعد القضاء بالقيمَةِ: لم بجر عندهمء فلو كانَ أعتقّ 


للق في (ش): «المحل». 
(؟) في (ج): افيعتبر. 


رخ مس ان ا مر 1ع كحو 2زوء 
اح ا 0 الوتيواشياصهة مف بالففتوالكي 


الخد الشتريكين العيد مقط ك ويتهيها وشو عقوي العا لكهضاى تنا قن تلقن : 
لم يِجُرْ إجماعاً. 

قال: (ولَا يَجُوز من دَعوّى حدٌ) لأنّه حقٌ الله تعالى: فلا يجورٌ الاعتياضُ لغيره 
عن حقّه؛ ولهذا لو اذَّعَتْ نسَبٌ ولدها ثم صالحَتُ عنه: لم يِجْرْ؛ أنه حقٌ الغير» وكذا 
لا يجورٌ الصّلحُ عمًا أشرّعَه إلى طريق العامّة. 

(ه)”": ويدحُلٌ فيه حدٌ القذني؛ لأنَّ المغلّبَ فيه حقٌ الشرع. 

قال: (وإذًا ادَعَى رجُلَ عَلَى امرّأة يكاحًا وجي تَحِحَدٌ قَصَالَحَتهُ عَلَى مَالِ بَذلَنَهُ حنّى 
يرك الدّعوّى: جَان وكَانَ ني مَعتّى الخُلع) لأنَّه يزعم أنه يأخذُ المالّ بد 
الي رودويفق اند وود جياه :ال الماك للد امور 

(ه)”": قالوا: ولا 5 له أن يأخدٌ ديانة إذا كانَ مُبطِااً في دعواة. 

قال: (وإن دعست امرَأة عَلى رَجلٍ نِكاحًا قَصالحَهًا عَلَى مَالٍ بدَلَه لَهَا: لم يَحُرْ) 
وفي بععض الُسخ: «جاز ويجِعَّلٌ زيادةً في مهرها؛ وج الأول وهو الصَّحِيحٌ 
أن الرجلّ إنما بذلٌ المالّ ليترّكَ الدّعوى فإن جُعلٌ تركها فُرقةً فالزّوجُ لا يُعطِي 
العوض في الفرقة وإن لم يُجعل فالحال كما كان قبل الدّعوىء فلا شيء يقابل 

قال: (فإن اذى عَلى رجُلٍ أن عَبِدُه فَصَالحَهُ عَلى مالٍ أعطاة: جار وكَانَ في 
حقٌّ المُدَعِيٍ بِمَنْزِلَةٍ الإِعْنَاقٍ عَلَى مَالِ) وفي حقٌّ المدَّعَى عليه لقَطع الخصّومة: 
ولا وزلاء لنة الاين ١‏ 


.)١197 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 0 


و 


وَكُلَ شي وَنَعَ عَلَيْهِ الصَلْح وَهُوَ تكن مُسْتَحَقَ بِعَقْدٍ المُدَايئَِ: لَمْ يُحْمَرْ عَلَى 
المُعَاوَضَةَ شل ل لمر ب عله ود ب ان عر 
رَجُل أَلْفْ دِرْهَم جيّاكٌ َصَالَحَهُ عَلَى حَمِْها حَمْسِمِائَة زَيُوفٍ: جار وكأ 
حَقَه وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْف مُوَّجَلَة: جَانَ وَكَأَنَهُ كَل تفل الكل 

0 صَالَحَهُ عَلَى دَنَاِيرَ بد ربيب ومجكوب روسوتي 2 


ك2 


حَمْسِمِاتَةٍ حَالَة: لَمْ يَجُنْ وَلَوْ كَانَ لَهُ َف سُوْدٌ َصَالَحَهُ عَلَى حَمْسِها بيض : :لم 


1١ 

5 
هدع 
وجلا 
0 3 


ّ 
» © 

0 
وأعكءو 


قال: (وكلٌ شَيءِ وك عليه الضّلح ومو مُستَحقٌ عد مانم يُحمّل عَلَى 
الكعاوفة4ؤإنها تعمل "على ان انكرت تفص جد اسقط َاقَِهُ كَمَن لَه عَلَى رَجُلٍ 
لف رهم جِيّادٌ فصَالحَةُ عَلى حَمِسيائَةِ رُيُوفٍ: جَارَ وكأنّه برأ عَن تعض حقّه ولو 
50 م كلة: جار :وكات أكل تفن الكق) لأنّ تصحييٌ تصرٌّفٍ العاقلٍ 
واجبٌ ما أمكنّ» ولا وجة لتصحيحه معاوضّةً لإفضائه إلى ربا الفضل في المسألةٍ 
الأولى» وربا النّسيئةٍ في الثانية» فَحُول على الإبراءِ أو التأجيل. 

قلتٌ: وقولّه: وهو مستحقٌ بعقد المدايّنة» معناة: إذا كان بدلُ الصّلح من جنس 
الدبو الا روعت المدعى ذلك العقن أو الننيب الذي يدعنه 

قال: (ولو صَالحَهٌ عَلى ددَانِيرَ إلى شَهر: لم , ار اد تق و بقل 
المدايّنة فلا يمكِنٌ حمله على التَخِيره فتعيّتِ المعاوّضَة ولو , بِيمَ الدّراهمٌ بالدّنانير 


يت عا هه اط م2 ذ | ١:١‏ + وااككزء 
3-7 لحيو ا ل ف ةق فيَالفِفْهالحَنَنيَ 


لد نان سكن لبا ولوك متتين الدوكزي نكوة: الميحطرظط بازاء 
التَعجيل» وإنه حرامٌ. ْ 

قال: (ولَو كَانَ له لف سُودٌ فصَالحَهُ عَلَى حَمسمائةٍ بيض: لم يَجْْ) لما مرّ 
بخلاف ما إذا كان له ألف بِيضٌء فصالحه على خمسمائةٍ سُودٍ: جار 

و16 كل طاقن ار ومين من ساقي تزه ترصن كانه ايل ارسق 
ولو صَالحَه على أكثرٌ من قذْرٍ الدّينِ وهو مثلّه صفةٌ أو لا: لا يجورٌ؛ لأنّه معاوضّةٌ ولو 
صَالحَه على قدر الدَّين وهو أجوةٌ: جارٌ إن قبَض قبل التفّقء وإِلّا: بطل بالتفرّق. 

ولو كان له ألفُ درهم ومائةٌ دينار» فصَالَحَه على مائة درهم حال أو إلى شهر: جارٌ؛ 
لأنّهِ إبراءٌ من الدّنائير وبق الدراهم وتأجيل للمائةء كما لو صالحَ من ألفٍ وكُرٌ حنطَةٍ على 
ماثة تكونٌ المائةٌ عينَ حقّه والباقي حط وإبرائٌ ولو كان لرجل عليه ماه دينار» ولآخيرٌ 
عليه ألفٌ درهم» فصالّحَهما عن جميع مالهما على مائة درهم: تقسَمٌ المائةٌ بينهما على 
قِيمَةٍ الدّنائير والألف» فمًا أصاتت اناد لقاع ووس رد أ ولو نالسر 
في المجلسء وما أصاب الدّراهمَ لصّاحبها بطريق الإبراء عن الباقي. 

(شب): على الميت لرجل دنانيرٌ وجنطة وشعيرٌ فصالح الورثةٌ الغريم بدنانيرٌ 
وحنطة دون الدّينء وتفرّقُوا قبل القبضي: لم يصِح. 

(جت): ويجوزٌ الصّلحٌ بدراهمٌَ عن دراهم مجهولةٍ في الذمّة استتحساناً لكوزه 
أقلّ غالباً. 

(ه)”: له عليه آلف فقال: أذ إِليّ غداً منها خمسَّهائَةٍ على أنك بريءٌ من الفضل» 
فك افمزوفيق اوهل العبااء على حي أو جه 1 


.)١96 /9( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كِتَابُ الاج 2 


أحدها هذه: فإن لم يعط الخمسَوائةٍ غداً عاد عليه الألفٌ لّوتِ الإبراء؛ لأنّه مقيّدٌ 
بشرطٍ تعجيلٍ خمسمائة» وإنه متعارَفٌ» والإبراءٌ مما يتقيّدُ بالشرط وإن كان لا يتعلقٌ 
به كما في الحوالةٍ؛ وهذا عندهماء وعند أبي يوسُف: لا يعود. 

وثانيها: صالحتّك من الألف على خمسومائةٍ تدفعها إلي غداً وآنك برق م 
الفضلء على أنَّكِ إن لم تعطها غداً فالألفُ عليك على حاله فالأمرٌ على ما قال؛ لأنّه 
يده به صَرِيحاًء فيُعمل”" به. 

وثالثها: أب أتّك من خمسيائةٍ من الألفٍ على أن تُعطيّني الخمسّمائة غداء فالإبراءً 
فيه واقمٌ أعطى الخمسّوائة أو لم يعط؛ٍ لإطلاقه أولآ وأداءٌ الخمسيائة لايصلْحُ عوضاً 
مطلقاًء ولكنه يصلّحٌ شرطا فوقُمَ الشكُ في تقييده بالشرط» فلا يتقّد. 

وزابعها: الى خَمسَّمِائةٍ على أنك بريء من الفضل» ولم يؤْقَتْ للأداء وقتاً: 
صم الإبراءٌ» ولا يعودٌُ الدَّينُ لإطلاقه. 


ل 
و« 


وخامسها: إن أدَّيتَ إلىّ خمسّمائة أو قال: إذا أَدَّيتَ أو متى أدَّيتَ0©: لم يصِحّ 
الإبراءٌ؛ لأنّهِ علّمّهِ بالشرط صريحاًء وتعليقٌ البراءاتٍ بالشروط: باطلٌ”"؛ لما فيها من 
معنى التَّملِيك حتى يرتدٌَ بالردٌّ بخلافي ما تقدّم؛ لأنّه ما أتى بصريح الشَّرطٍ فحُملٌ على 
اليك به. 

(جص:: ولو قالّ له: لا أقرٌّ لك بما لك حتى تؤخرّه عني أو تحط عني ففعل: 


ِّ 0007 3 5 1 
جاز» إن قال ذلك سراء وإن قاله علانية يؤاخد به. 


)١(‏ في (ف): «فيفعل». 
() في (ج) زيادة: لالخمسمائة». 


(؟) فى (ش) و(ف): «باطلة». 


وكا فَالفِفت الجَنيْ 


1 العحد ]شرم ع 


(شط): ولو ادّعى ألفاً فجحَدَء فقال: أقرِز لي بها على أنَّ أخُعاٌ عنها ماه أو على 
أن حططت عنها مائهٌ فأقرٌ :جار لأن التحط .من الدّين جائا»بتخلاف قوله: على أن 
أعطيّك مائةٌ؛ أن الإقرار لا يستعيق به البدل» ولو قال: إن أقرزتَ لي حطَطتٌ عنها 
مائة فأقر"©: صم الإقرارٌ لا الحط. 


2 


وَمَنْ وَكَلَ رجلا بالصّلْح عَنْهُ مَصَالَحَ: لَمْ يَلْرّمِ الوَكِيلَ مَا صَالَّحَ عَلَيْهِ إلا أَنْ 
يَضْمَئَُ والمَالُ لازم للْموَكُلٍ. 
إن صَالح وجل نه يقير أئره. َْهُوَ عَلَى أَرْبَعَةَ أَوْجُه: إامك مروصة 
تَمَ الصّلْحُ وَكَذَّيِكَ | إِنْ قَا لَ: صَالَحْتكَ عَلَى أَلْفِي هَذِو أ عَلَى عَبِْي هذا تم الأ 


6 7ل سلس 


وَلَْمَهُ تسْلِيِمُهَاء وَكَذَالَوْ قَالَ: صَالَحْتُكَ عَلَى ألْفٍِء وَسَلَّمَهَا وَلَو قَالَّ: صَالَحْتُكَ عَلَى 


0 فإِنْ ] أَجَارَه الْمُدَّعَى عَلَيْه جَانَ وَلَرِمَهُ آلف وَإِنْ لَم يُجِرْهُ: بَطَلّ. 


قال: (ومن وكلَ رجلا بالضّلح عَنهُ فصَالحَ: لَم يَلرمْالوَكيلٌ ما صَالَحَ عَليه إلا أن 
كي والشال لازم للمُوكلٍ) 00 هذه المسألة إذا كان الصَّلحٌ عن دم العنْدء أو 
على بعضي ما يذدّعيهِ من الدّين؛ الح نماء مجت اك ا ال 
فلا يضمن كالوكيلٍ بالتكاح إلَّا أن يضمَتّه فيلرّمَه بعقدٍ الضَّمانِ لا بعقدٍ الصّلحء أمَا 
إذا كان الصّلحٌ عن مال بمالٍ فهو كالبيع؛ فيرجمٌ الحقوقٌ إلى الوكيل» فيُطالبُ بالمالٍ 
دوت الموكل. 

قلتُ: وقوله: «المال لازمٌ للموكّل» معناء: يلزمٌ الموكّلٌ» وإدخالٌ اللام في المفعولٍ 
به عندَ اسم الفاعلٍ سائعٌ في كلام العرب» تقول: هو مُعطِيه كذاء ومعطٍ له كذا. 


00اهن قرلةنتجاة لذن نسو م إلى قو لق تمائة عادر كفن :ل 


(؟) في (ف): ابهك. 


كِتَابُ الصلج ا 


قال: (وإن صَالَحَ رجلٌ عَنه بغَيرأمره فهو عَلَى أَربِعةٍ أَوجُه: إِنْ صَالَحٌ بِمَالٍ 
وضَّمنَةُ: نَم الصّلحٌ) لأنَ الحاصلً للمدَّعَى عليه ليس إِلّا البراءة وهو والأجنبىٌ 
فيه سواءٌ. فصلّحَ أصلاً فيه إذا ضوئّه كالفضُوليٌ في الخلع إذا ضَمِنَ البدلء أو 
يكون متبرّعاً كما لو تبرَّعٌَ بقضاءٍ الدَّينْء بخلافي ما إذا كان بأمره ولا يكونٌ 
لضانم قتي نين الوذعى »أن تيطخ بطررى الاسفاطل) وسراء كا المد عق 
عليه مقِرًا أو منكراً. 

قال: (وكَذّلك إِنْ قَالَ: صَالحيُكَ على أَلِفِي هَذِه أو عَبْدِي هذا نَم الصّلحٌ» ولَرمَة 
تَسلِيِمُهَا) وكذا في سائر أمواله؛ لأنّه لمّا أضاقه إلى مالٍ نفيه فقد التزمٌ تسليمّه: فصحٌ 
الصّلح. 

قال: (وكذا لو ثَالَ: صَالحتُكَ عَلَى أَلفٍ وسلَّمَهَا) لأنَّ التسليمَ إليه أوجبَ سلامة 
العوضي له. فيد العقدٌ لحصولٍ مقصوده. 

(م): عن أبي يوسّف: إن أبى صاحبٌُ اليد الصَّلحَ وهو منكرٌء فلا خصّومة بين 
الثلاثة» وهذا كالبراءة عن الدّينِ المجحود. وإن كان مقرًّا ألبنهَ وأبى الصَّلحَ: جار 
الصّلحُ بين المتطوّع والطّالبء ويقومٌ المتطوّعٌ مَقام الطّالب في أخذ الحقٌّ ويصيرٌ له 
ولو صَالحَه ولم يقلّ: على أنْ يسلّمَها لفلانٍ ولا لي» فالجوابٌ كذلك في الجحود 
والإنكارء ولو صالحه على أنَّ يسلَّه"" ذلك فهو للمصالِح في الإقراره وفي الجحود 
له الدّعوىء فإن استحقّها فله وإلا: رجَعَ بما له على الطالِب. 

وعن محمدٍ: صالّحَ المالك عن الجارية المغصٌوبةٍ بماثةٍ على أن يبَأ منهاء ولم 
يقَلَ: على أن يسلّمَها لي أو له: جار ثم إن كان الغاصبُ مقرّا: فللمصالِح الجاريةٌ وإن 


)١(‏ فى (ف): لايسلمه». 


1 اليج ات فزع فياليفه لحني 
عند نيل مامد : ولو قال: على أن تسلَّمَها للغاصب: فهذا والأول مواة إن 
كان يدفعها إليه. 

(شب): لو قال الفضوليٌ: صَالِخْني أو صالحيّك على ألفٍ من مالي: ينقد عليه 
وف متدرا لقره عون تعد الحين لك 

(جت): إذا استّحقٌّ المال أو رُدَ بعيب. فلا شي على الفضُوليّ إلّا في الدّراهم إذا 
ضَمِتّهاء فإنّهِ يرد مثلّهاء ولو كان مأمُوراً بالصّلح فضَوِنَ: فالصَّحيح أنه يرجع. 

قال: (ولو ثَالَ: صَالحتُك عَلَى ألي: كَالعقدٌ مَوقُوفٌ, فإِنْ جار المُذّعَى عَلَّيِه: 
جَارَ ولَرمَهُ الألف وإن لَم يُجِرْه: بطَلَ) لأنّهِ عقَدَ العقدّ من جهة المديون له؛ لأنّه لم 

يُضِفْهِ إلى ماله ولم يُنَفِذُه منه فيتوقفُ على إجازته. 

(ه شصد): قال الفضوليٌ: صَالِحْني عما تدّعي قِبَلَ فلانٍ على ألفي: صم بدونٍ 

الإجازة» ويلزمّه المال. 

(ه)”©: ولو قال: صالحتك على هذه'" الألف. أو على هذا العبدٍ ولم ينيسبّه إلى 
نفسه: تمٌ؛ لأنَّه لمّا عيّلّه للتسليم صارٌ شارطاً سلامتّه فيتِمٌ بقوله» ولو استّحقٌ العبدٌ أو 
وجدّ به عيباً فلا سبيلٌ له على المُصَالح؛ لأنَّه التزمَ الإيفاة عن محل بعييه» فإن سلّمَ 
له: تمّ الصّلحٌ» وإلّا: لم يرج عليه بشيء» بخلانٍ ما إذا صالحٌ على دراهمَ مسمّاة 
فيك وذفعها 3ن استحنها أواؤ لات زيوفا نيك يريع لله سكل فاته أصناذ فق 
حقٌّ الضَّمانِء ولهذا يجبرٌ على التسليم» فإذا لم يسلّمْ له رجَعَ عليه ببدله. 


.24١95 /"( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «هذا».‎ 00 
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ل اتوك يضف ص ين ال كا قري يُشرِكَهُ فِيمّا قِضء 
يَرْجِعَانِ عَلَى الْعَرِيم بالْبَاقِّي. وَلُو اشْتَرَى أحَذقهًا. تيه ين اله سلعة: كان 


2 


لِشَرِيكه أَنْ يُصَمََهُ بع الديْن. 

قال: : (وَإِذَا كَانَ الدّينُ بر ِنَ لكين قَصَالحَ أحدُهُما ون نُصيره عَلَى نُوبٍ فش ريك 
بالخيّار إِنْ شَاء اتَبَع الّذِي عَلَيه الَّينُ صف وإن شَاءَ أكَذ نيصف الثُوب إِلَّا أن يَضمَّن 
له َيه رع اتّنِ) لأن أحد شَرِيكي الدَن إذا بت شين نه فلصّاحيه أن يمارك 
في المقبوض لازديادٍ ماليّة الذوق #بالمتظيه قت شح الياار6ة فيه كياد الكمزة 
والولدء ولكن قبل المشارّكة باق على ملك القابض؛ لأنَ العينَ غيرٌ الذَّين حقيقةٌ؛ وقد 
بِضّه بدلاعن حقّه فيملكٌه حتى ينقد تصرَّفُهِ فيهه ويضمنّ لشريكه 

فلك «والايل فق فغرفة الذيق المكتفرك: 

(ه)”": والدَّينُ المشترّك أن يكونَ واجباً بسبب متحِدٍ كثمن المبيع” إذا كان 
صفقة واحدةٌ وثمن المالٍ المشترّكِ والموروث بينهماء وقيمة المستهآك المشترك. 

إذا عرفنا هذا فنقولٌ في هذه المسألة: له أن يتبمّ الذي عليه الأصلٌ؛ لأنَّ نصيبّه باق 
في ذمتهء وإن شاءً أخدّ نصفف الثوب؛ لأنَّ القابض قبَضٌ نصيبّه لكنْ له حقٌ المشارّكة 
إلا أن يضمَنَ له شريكُه رُبعَ الدَّينِ؛ لأنَّ حقّه في ذلك. 


.)١917 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(0) في (ش) ولاف): «البيع». 


قال: (ولّو استونى نِضْفَ نَصيبهِ من الدَّينِ كَانَ لشّريكه أَنْ يُشركَهُ فِيما قبَض) لما 
قلناء ولأن قسمة الدّين قبل القبض: لا يصِحٌ. 
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قال: (ثم يَرَجِعَانٍ عَلى الغريم بالبَاقِي) لأنهما لما اشتركا في المقبوض يبقى 
الباقى على الشركة. 

قال: (ولّو اشترّى أَحَدَُهُما بنصيبه من الدّين سلعةَ: كَانَ لشَريكه أن يُضمُته ربع 
الدّينِ) لأنّه قبضَ حقه بالمقاصّة كمّلا""؛ لأن مبنى البيع على المماكّسّة") بخلافٍ 
الصّلح؛ لأنْ الخيارٌ ثمةَ للمصالح؛ لأنْ مبنى الصّلح على الحَطيطة» فلو ألزمناه دفمَ 
ربع الدّين يتضرَّرُ به القابضء فيتخيّرٌ كما ذكرناء ولا سبيل للشريكِ على الثوب في 
البيع؛ لأَنّهِ ملَكّه بالعقد والاستيفاء بالمقاصّة بين ثمنه وبين الدّين. 

وللشريكِ أن يتبعٌ الغريمٌ في جميع ما ذكرنا؛ لأن حقه في ذمَّتهِ باقي» ولو أبرأه عن 
نعي كاز لف الال تلات وال بقبفر رو لو ارراة عق التغضى كانث نمم التاق على 
ما بقيّ من السّهامء ولو أخر أحدّهما عن نصيبه صم عند أبي يوسّفَ كالإبراء» ولا 
يصِحٌ عندهما؛ لأنَّهِ يدي إلى قسمة الدَّين قبل القبضء ولو غصَبَ أحدهما عيناً منه أو 
الطر اه وا امياد هلك اق يزه فين ققد بو افير بلصسية فخ ددن كن لادان 

ص3 .2 3 

عند محمدٍ خلافاً لأبي يوسّفَ. والتزوجٌ به إتلافٌ في ظاهر الرواية» وكذا الصّلحٌ عليه 
عن جناية العمدٍ. 


.)"”5 /١٠١( أي: كاملا من غير حطيطة. انظر: «البناية شرح الهداية»‎ )١( 

(؟) في «البناية» (5/ :)١7١‏ فسرها الأكمل بقوله: المنازعة» وفسّرها الأترازي بقوله: المجادلة» وفي 
«المغرب»: المماكسة: من المكس في البيع» وهو استنقاص الثمن» من باب: صَرَبَء والمكس أيضا: 
الجناية» وهو فعل المماكس العشّار منه: الا يدخل صاحب مكسي المجنة». 


كِتَابُ الصلح 7 


ذا كَانَ السَلَمُ ين رِيكَيْنٍ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِبه عَلَى رَأْسٍ الْمَالِ: لَمْ 
َجْرْ عِنْدَ أبي حَربفةَ وَمُحَمَدٍ وَثَالَ أبُويُوسف: يَجُورٌ الصّلْحُ. 
ذا كَانَتْ التَركَةُ بين وََكَت َأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنّْهَا بِمَالٍ أَغْطَْهُ َه والتَركَة 
عَقَار أو عُرُوضٌ: : جا فللا كان ما أَمطوة أو كيرا ون كَانّتْ التَركَةٌ فِضَّةٌ فَأَعْطَوْهُ 
دَهبّاء أو ذَّهًَا فَأَعْطَْهُ فِضَّة: نَهْوَ كذلكٌ. اكاك رك الور و رك 
تَصَالَحُوةُ عَلَى فِضَّةٍ أَوْ ذهَب: َلَايْدٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ ما أَغطَوٌة أَكْثرَ مِنْ نُصِببه مر ذَلِكَ 
الْجِنْسِء حَتَّى يَكُونَ تَصِيبهُ به بوه وَالرَادَة به من َه ورا . 

َإِذا كَانَ في التَرِكةِ دَيْنٌ عَلَى النّاسِء كَأَدْكَلُوهُ في الصَلْح على أن يُْرِجُوا 
2 م عَنْه وَيَكُونَ الدّيْنُلَهُمْ: فَالصَلْحُ بَاطِلُ فَإِنْ ضَرَطُوا أَنْ يَْرَالَْْمَاءُ نه 


يَرْجِعَّ عَلَيْهِمْ بتصِيب المُصَالِح: فَالصّلْحُ جَايْرٌ 


قال: (وإِذا كَانَ السّلَم بينَ شَرِيكَينِ فَصَالَح أَحَدّهُمَا من نَصيبه على رَأْسِ الْمَالِ: 
لم يبر عند أبي حَنيمَةَ ومحمّدِء وثَالٌ أَبُو يُوسشف : يَبُورُ الصّلحُ). 

قلت: قد وقعٌ في بعض تُسخ «القدو ريّ» هكذاء وفي أكثر الشسخ: الم يجز عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يجوز الصّلح لكنّ الحاكم الشهيدَ وصاحت «الهداية)0) 
وغيرهما ذكَرٌوا قول محمَّدٍ مع أبي حنيفة رحمه الله. 

والعراد ار «على رأس ي المال» أي: : من نصيبه على رأس المال» فأبو يوسّفٌَ 
اعتبرةٌ بسائر الديونِء وما إذا اشتريا عبدأء فأقال أحدّهما في نصيبهء ولهما: أنه لو جار 
في نصفه خاصّةً يكونْ قسمَة الدَّين في الذَّمدِ» وإنَّه باطلٌ» ولو جار في النّصفبٍ السَائع 
فلا بن من إجارّةٍ الآرء بخلافٍ شراءٍ العين. 1 


.)١91/ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
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(ه)”: ولأنّه لو جار لشارّكة”" في المقبوض. ولرجَعٌ المصالحٌ به على من عليه 
بذلك» فيؤدّي إلى عَودٍ السَّلّم بعد سقوطه. قالوا: هذا إذا خلّطا رأسّ المالء فإن لم 
يكونا خلّطاهٌ فعلى الوجه الأولٍ هو على الخلافء وعلى الوجه الثاني على الاتّفاق. 

(ن): ولو أبرأ أحذهما من نصيبه صمًّ؛ له مقاط ولس م 

قال: (فإِدًا كَانَت التَركَة بِينَ ورنَة فَأَخْرّجُوا أَحدَّهُم مِنَها بمالٍ أَعطَوهُ إَِاهُ والتّركة 
عَقار أو عُرُوض جَارَ ليلا كَانَ ما أَعطَّوةُ أو كَثيرًا) لأنّه بمنزلة البيع» ولأنَّ عثمانَ بنَ 
عفان صَالَّح تَُماضِرٌ الأشجعيّة امرأةَ عبد الرحمن بن عوفٍ عن ربع ثُمنها من ميراثها 
على ثمانينَ ألفٌ دينار”'". ْ 

قال: (وإن كانت التّركَة فضَّةً تَأعطُوهُ ذّهبًا أو ذَهباً تَأعطَوهُ فِضَّةَ مَهُو كَذِلك) لأنّه 
بيعٌ الجنس بخلافٍ الجنسء فحلٌ التفاصُلٌ ووجب التقابْضُ في المجلس لأنَّه صرف؛ 
غيرٌ أنَّ من في يده بقيةٌ التركة فإن كان جاحداً يكتفي بذلك القبض؛ لأنَّهِ قيض ضمان» 
فينوبٌ عن قبض الصّلحء وإن كان مقِرّا فلا بد من تجديدٍ القبض؛ لأنّه قيض أمانةٍ فلا 


.)١91/ /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ف): #يشاركه). 

(*) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١١7‏ غريبٌ بهذا اللفظ. 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» )١10705(‏ عن عمرو بن دينار: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها 
أهلها من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم. 
وفي "سئن سعيد بن منصور» )١909(‏ ذكر القصة مطوّلاً وفي آخرها: «فصالحوها من نصيبها ربع 
الثمن على ثمانين ألفا فما أوفوها». 
وذكر البيهقي في «السئن الكبرى» )١١765(‏ عن عمر بن أبي شلعة فزع أبية قلعيو لهف امراة 
عبد الرحمن من نصيبها ربع الشمن على ثمانين ألفا. 


شك 5 


قال: (وإن كانت التّركة ذَّهبًا وفضّةٌ وغَيرَ ذلك َصَالحُوهُ عَلَى فضَّةٍ أو ذهب ثلا 
د من أَنْ يَكُون ما أَعطَوهُ أكثّر من نَصِيبهِ من ذَلِكَ الجنس حنَّى يَكُون نَصِيبُةُ بمثله. 
والرَيادةُ بحمَهِ من بقيّة المرَاثِ) احترازاً عن الرباء ولا بد من التّايْضٍ فيما يقال نصيبّه 
من الذّهبٍ والفضَّة؛ لأنّه صرفٌ في هذا القذرء ولو كان بدلُ الصّلح عرّضاً جار مطلقاً 
اذم الزباء ولو كان قي ال قةاؤراها وار وود ل الماع را ردنا مجان كا 
ا ل الك 

قال: (وإذَا كَانَ في التَركَةِ دين عَلَى النَّاسِ فَأَدحَلُوهُ في الصّلح عَلَى أَنْ بُخْرجُوا 
لقاع قة ريكوو ان ب لكر :اقلق كال ) [آد ف ايك ادن عن دراك كين 
اديب وهو حصة المصالح. 

قال: (فإن شَرَطُوا أَن يّبر العْرمَاء منهء ولايرجع عَلَيهم بِتَصِيبٍ المُصَّالح: فَالصّلحُ 
جَائرٌ) لأنّه إسقاطء أو تمليك الدَّين ممّن عليه الدَّينِ وهو جائرٌ والحيلة الأخرى في 
جوازٍ الصّلح أن يعجّلوا قضاءً نصييه متبرّعين» وفي الوجهَينٍ ضَررٌ بالورئة» والأولى 
أن يُقرضوا المصالِح مقدارٌ نصيبه ويُصَالِحُوا على ما وراءه ويحيلّهم على استيفاء 
نصيبه من الغرّماء. 

ولو لم يككُنْ في التركة دين وأعياثها غيرٌ معلومة» والصلحٌ على المكيلٍ والموزون؛ 
فق لايم عقن نل نا موقيل بكر لاله حي الحبية: 

ولو كانت التركة غيرٌ المكيل والموزون لكنّها أعيانٌ غيرٌ معلومة قيل: لا يجورٌ 
أنه بيمُ المجهول, والأصحٌ: أَنّاا' يجورٌ؛ لأنّها لا نُفضِي إلى المنارّعةٍ لقيام المصَّالّح 
عنه في يدٍ البقيّة من الورثة. ا 


)١(‏ في (ج): «أنها». 


2 البو فوت في اليفتهالجَنفيَ 
ام التصبوا شيج ةرت ياليمتهالجيَ 


2 ل وس 


( جش) : ثم إذا جار" هذا | نم ظهرَعينٌ أو دين لم يعرفه الوَرئء فعن أبي 
بكر البَلْحِيّ: لا رواية فيه» وقيل: يدخلٌ في الصّلحء وقيل: لا يدل. فإن ظهر دين 
فالصلحٌ باطلٌ» وإن ظهرَ عَينٌ فهي لبقبة الوَرئٍ والصّلحُ ماض. 

(شب): فإن ظهرٌ عي لم يوجبُ فساداً بأن كان وديعةً عند غيره أو غصباً. 

(ه)”": وإن كان على الميت دينٌ مستغرقٌ لا يجورٌ الصّلحٌ ولا القسمة لعدم يلك 
لاروك واف ل رك مكرما انيقي ا ذريها قور مالك يتضنوا القهه اقلت جا 
الميّتء ولو فعلوا: يجوزٌء وذكرٌ الكرخيٌ أنّه لا يجوز استحساناء ويجورٌ قياساً. 

(جش جت): وإذا صَالّحَ الابنُ والبنت الموصّى له”" فالموصّى به بينهما إن 
كانَ بمالهماء فإن كان من التركة فميراث» وفي «حيّل الخصّاف»: إن كانَ عن إقرار 
فنصمان» وإن كان عن إنكار فعلى قَذَّرٍ الميراث متفرقة. 

(جش): ولو صَالَمَ أحدٌ الوّرئ بعضّها على أن تكونّ له خاصّةً فهو له خاصةً» ولو 
اذَّعَى عليه وديعةً ألفأ فصالكه على مائةٍ: جارّء فلو وجَدَ بين عليه فله الزيادةٌ. 

(خك): ادَّعت ميراثٌ زوجهاء وجِحَدت لوو زوجيّتها: صحّ الصَّلحٌ على قل 
من نصيبها أو مهرهاء فإن أقامَتُ بينةَ بطل الصّلحٌ ولو صالّحَ عن ألفي بمائة عن إنكار» 
ثم أقَامٌَ بينة يرجم بتمام الألف. وقيل: لا يرجم. 

(ن): له عليه ألفٌ» فأنكرٌ المطلوبٌء فصالّحّه الطالبٌ على مائة منهاء وقال: 
أبرأئّك من الباقي أو لم يقل: ايوخا ويدر ا فى لد دروي كا جر تبون له 
وبين الله تعالى. 
)١(‏ في (ش) و(ف): «أجاز). 


() انظر: «الهداية» ("/ .)١199‏ 
(©) في (ش): له به». 


كِنَابُ اَل 5 


(شس)"'": لو قال المنكرٌ: أفتيي منكٌ يميني اأعنا ل الله معن الصّلح و 
يال التتراضي لمر كسار عم | سي هنا : ْ 

(خو): ولو ادّعى أرضاً أنها وقف ولا بيّندَ لى فصالحه المنكِرٌ لقطع الخصّومة: 
خَارٌء ويَطيتٌ له إذا كان صادقاً. ْ 

(«نص)": لا يصِحٌ؛ لأنَّ فيه معنى البيع» وبي الوقف: لا يصِحٌ. 

(خك): ادَّعى عليه داراً في يده. فصالحه على ألفيء ثم أقام المنكرٌ بيّندَ أنّ الدار 
له ميراث عن أبيه: لا يرع ببدل الصّلحء ولو أقام بنة أن اشتراها من المدّعي: بطل 
الدكيرار لابو اساكوطي دريس السام : بطل الثاني» وكذا كل صُلح بعد 
صلح : فالثاني باطل» وكذا الصلحٌ بعد الشراء منه» والشراءٌ بعد الشراء 006 

(جت)0" إن كان الصّلحُ الثاني بأقلّ أو أكثر: جاز كالبيع ولو أقامَ بين بعد الصّلح 
عن إنكار أن المدّعيّ ج20 قال قبلّه: ليس لي قبَلَ قُلانِ حو فالصّلحٌ ماضء ولو قال 


000 


بعدّه: ماكان فى فيله عن : بطل. 

(م كص): الغريمٌ أقام بِينةَ بعد الصّلح على الإيفاء: تُقبل بينثه. 

(جت): أقرٌ أنّهِ لا حقٌ له ثم بطل الصّلحٌ: رجَعَ في دعواه. 

(جدن): امف مالا أو غَيرة:.فنجاء رجل وانترى العام الماعي: عدو القراء 
ركرك ويرير يدي الاغري برو بسر تحق كبعا من ذلك كان لذوال: 
7ب 0 


.)١9/4 /7١( انظر: (المبسوط»‎ )١( 
في (ش): «بس»)‎ )( 

فة في (ف) و(ج): لخيم). 

(:) في (ج): «المدعى عليه». 


3 ليتتوة تاكيك /ة 1ك فيطع ,الجنفي 


(س): الصلح عن إنكار عن دعوى فاسدة: لايصِحٌ. وفي ١مختصر‏ القدوريٌ» 
ل 

(جش): قالوا: والصّلحٌ عن الدعوى الفاسدّة: يصِحٌ» وعن الباطلة: لاء والفاسدة 
مايمكِن تصحيحها. 

(شح): صَالَحَ عن دعوى حقٌ الشرلت أو حق الشْفْعةٍ أو حقٌ وحنع الجذوع 
ونحوه. فقيل: لا يجورٌ افتداءٌ اليمين؛ لأنّهِ لا يجورٌ شراؤه قصداً والأصحٌ: أنه يجورٌ 
لأنَّ الأصل أنه مبى توجّهِتٍ اليمينٌ نحو الشخص في أيّ حقٌّ كان» فافتدّى اليمينَ 
بدراهم: يجوز وأما إذا اذَعى تعزيراً بأن قال: كفَرّني أو ضدّلني أو رماني بسوءٍ ونحوه 
حتى توجّهتٍ اليمينُ نحوّه فافتداها بدراهم: يجوز على الأصحٌ. 

قلتٌ: ولايد ل على أن شحلت فى عر اللعويرة قال وكذلك إن ضبالكه 
من يميه على عشَّرةٍ أو من دعواه؛ فهو كلّه جائرٌ 


عاد عاد ءاه 
3ح تروت 
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الهِبَةٌ ل لل ال ا 0 


هلاب في القْضي./ 

و 0 تَنْعَقَدَا نعقِدٌ الْهِبَه بقَوَا 7 لَه: وه ل 0 ل طْعَمْتّكَ هَذَا الطَعَامٌ 
لل ا عْمَرْنُكَ هَذَا الشَيْءَ وَحَمَلَكَ على مَل الدَابدِ 
م 70 6 ساةم سمس سه 4 
ع وو اموي لامَحُورَة مَقَسُومَةٌ وَهبَة 
عه اع فِي مَا لا يُقمَ عو : جاتر 0 

كتَّابٌ الهبة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
0 21 
ال الع ا أمّا الكتاث: فقوله تعالى: #قإن طبن 
لَك عن َب ينه فسا هوه سايكا 6 [النساء: 4]. 
ع 1 4 2 2 
وأمّا السنة فقوله عليه السَّلامٌ: «تهاذو ا تحابوا)"''» وعلى ذلك إجماعٌ الأمقّ إذا 
عرّفنا هذا. 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (095)) وأبو يعلى في «مسنده» »)6١14(‏ والدولابى فى «الكنى 
والأسماء» (857)» وتمام في «فوائده» »)١011/(‏ والبيهقي في «السئن الصغير» (7770) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال اين حجر فى «التلشخيص الحبير» (7/ :)١77“‏ إسناده حسن. 


لفق الوتبو ةا شر هاف زوزق فالهفهه لحني 


قال المصنف رحمه الله: (الهبَةٌ: تصَحٌ بالإبجاب والقَبُولِء وتم بالقبض» أمّا 
الإيجابُ والقبولٌ فلأنّه عقدٌ فلا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقَبولٍ كسائرٍ العقودٍء وأمًا 
القبضُى فشرطً لدْبِوتِ الملك خلافاً لمالكِ رحمه الله'" كالبيع» ولنا قولّه عليه السَّلامُ: 
لاحر انين لل متو :الأو ةزنك انمالك البرك التجوا بوذ ايفين 
إجماعاء ولأنّه عقدٌ تبرّع وفي إثبات الملكِ قبل القَبض إلزامٌ المتبرّع ما لم يتبرّعْ به؛ 
وهو التسليم. لاني بكلات الوصيّة؛ لأنَّ الملكَ فيها يثيْتُ بعد الموتء ولا التزامَ 
يعد اموت والعددة على هذا الشلذق. 

قال: (فإِنَ بض المَومُوبٌ لَه ني الممجلس بِغَير أمر الوَاهِبٍ: جار استحساناً 
(وإنْ قَبَض بَعدَ الافدرّاقٍ: لَمِيَجُرْإلَا أنْيَأدنَلهالوَاِبُ في القَض) والقَياسٌ أن لا 
يجورٌ في الوجهّين» وبه الشافعيٌ رحمه الله" لأنّه تصرّفٌ في ملك الواهب بغير 
إذنِهء ولنا: أنَّ لقص كالمَبِولٍ في الهبّة لتوقفي ثبّوتٍ الملك عليه: فيكوثٌ الإيجابُ 
منه تسليطاً على القبْضٍ في المجلسي لا بعدّه. كالإيجاب تسليطٌ على القَبِولٍ في 
المجلس خاصةً» ولو نهاة عن القبْض ليس له أن يقيضّ في المجلس إلا بإذنه؛ لأ 
الصَّرِيِمَ أقوى من الذَّلالةٍ. 

(شق): ولو أذِنَ له في القبض فقبضَه بعدَ الافتراق: جار استحساناً كالإذنٍ في 


البيع» وللوّاهب أن يفعل بها ما شاءً قبل القبضء كما في البيع قبل القَبول». 


.)١507/:ص( انظر: «المعونة»‎ )١( 

در قال الزيلعي في «نصب الراية» (4 / ١0):غريب.‏ وقال ابن حجر في «الدراية» (؟7/ 37 لم أجده. 
ورواه أبو يوسف في «الآثار» )/8١(‏ عن إبراهيم النخعي. 

(*) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي" (8/ .)١١0‏ 

(4) في (ج): «القبض». 


كتَابُ اله 0 


قال: (وتَنْعَقِدٌ الهبَةٌ بقوله: وَعَبْتُ ونَحَلتُ, وأَعْطَيِتُ وأَطْعَمِبُكَ هَذا الطَعَامّ 
وجَعَلْتُ هدًا التّوبَ لَك وأَعمَرُكَ هذا السَّىيءَ» وحَملتّك عَلَى هَذِه الدَابَّة؛إِذَانَوَى 
بِالحُملَانٍ الهبّة) أمّا الأول فصَرِيحٌ فيهاء والثاني مستعمَلٌ فيهاء قال يل لبشير والدٍ 
احجان رضي الله عنه: «أكلّ أولادك نحَلتَ مثل هذا»”" وكذا العطبَّة يقال: أعطاك الث 
ووهَبّك الله بمعنى. 

وما الإطعام؛ فلن الإطعامَ امات اله ما يطعم عيئه يُرَادُ به الهبة وإذا 0 
إلى غيره كالأرض ونحوها يراد به الإعارة. 


وأمّا جعلتٌ هذا الثوب لك؛ فلأنَ اللّامَ للتّملِيكِ. 


ل 


وأمّا أعمَرتُك؛ فلقوله عليه السَّلامُ: ١مَن‏ أعمّرٌ عُمْرى فهي للمُعْمَر له ولوارثه”" 
من بعده»0©»: وكذا إذا قال: جعلتٌ لك هذه الدارٌ عمري. 

وأمّا حملتّك؛ فلأنَ حقيقةً الحمل الإركابُء لكنّه يحتملٌ التَّملِيكَ يقال: حمل 
الأميرٌ فلاناً على فرّس؛ أي: ملَّكَه فيثيُتٌ إذا نوى. 

(ه)22: وكسَّوتَك هذا الثوب هبة؛ لقوله تعالى: أوَكئوَمُرٌ 4 [المائدة: 44]ء 
ومنحتّك. وداري للشيقبة سكتق» اسك هد أوعمرئ سكين أو تخق شكئ أو 


ل رواه البخاري (55/85)) ومسلم .)١1171(‏ 
(؟) في (ج): «ولولده». 
9 رواه مسلم (6؟5١)‏ بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه. 


(؟) انظر: «الهداية» (7/ 7077). 


33 لوو انب 2 زوزق فيالفِفتهالحنني 


سكْنى صدقةٌ أو صدقةٌ عاريةٌ» أو عاريةٌ هبةٌ كلها عاريةٌ أخذاً بالمتيقّن» ولو قال: هبةٌ 
تسكُنها فهي هبةٌ؛ انها مكتور ولب سود 

قال: (ولَا تَجُورٌ اله فيمَايُقِسَمُ إلا مَحُورَة مَقسُومَةٌ) وقال الشَّافِعِيٌ رحمه الله" 
يجورٌ كالبيع» ولنا: أنَّ القيضّ منصّوصٌ عليه في الهبة» فيشترّطٌ كمال والمشاعٌ لا 
يحل القبْضَ إلا بضمٌ غير المومُوب إليه» فلا يتحمّقُ كمَاله ولأنَّ في تجويز هب 
المشّاع إلزامّه شيئاً لا يلرّمُه(” وهو القِسْمة ولهذا المعنى امتدّحَ تمامّه قبل القبض كيلا 
يلرّمّه التسليمٌ» بخلافٍ هبة المشّاع فيما لا يقسم؛ أن القبضّ القاصرٌ هو الممكِن ثم 
تكسي 7ب انالا بار تسمؤونة الفبين 5 

ان زوين تقناع قئن ها لا تتعني عاد لاض فلت فومرا نيما با" 
مايجري فيه الجَبرٌ على القسمةٍ بطلب أحدٍ الشريكين كالمكيلٍ والموزونٍ 
والعَددِيٌّ المتقارب والدُورٍ والعقار والعروضي والمواشيء وما لا يُجبرٌ كالحمّام 
والبشر والرَّحَى والثَّوبٍ الواحدٍ والعبدٍ والحيّوانٍ الواحدٍ ونحوها مما يتضرّر 
بالقسمّة. 

وقوله: «محُوزةً» أي: مجموعة متميّرَةٌ عن غيره؛ وهي احترازٌ عن المتّصل بير 
خلقَةٌ” كالثّمرٍ على الشَّجر والزرع قبل الحصّادٍ. 


.)01 4 /9( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ج): ايلتزمه).‎ )١( 

(9) في (ف): «القسمة». 

(5) في (ش): ابالقسمة». 


)2 « خلقه»: ليس في (ف). 


كتَابٍ الهبةٍ 3 


0 


سس ه قير 


وَمَنْ وهب شقصًا مُضَاعًا: : قَالْهِبَة قَام مدل سِدَة فَإِنْ قسَمَهُ وَسَلَمَهُ: جار 


م قه 


وَلَوْ وَحَبَ دَقِيقَا في حَنْطَّقَ و فَالْهِبَةَ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَ: 
لَمْ يَجْرْ وَإِذَا كَانَتْ العَيْنُ في يَدِ المَؤْمُوبِ َهُ: مَلَكَهَا بهد وَِنْ لَمْ يُجَدَّدْ فيا قَبضَاء 
وَإِذَاوَهَبَ الأب لابه الصَّغِير هبة: د بالعَقْدٍ. 


2 


١١ 


9 | ل 7 


وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْتَبِىٌّ هبةٌ: تَمّتْ بِقَبْضٍ الآبء وَإِذَا وهب لتم جه ممبِضَهَا لَه 


موقو ساس 
1 0 ر 


على © سين جم الى 0 2 م 

وَإِنْ كَانَ فى حجر أْمّهِ فَقَيْضْهَا لَهُ: جَائَزْ وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ في حجر أَجْتَِيَ يُرَييه 
7 م هت ت )؟ سي سه ع 
وَإِن قبض الصبي الهبة بنفسه: جَار. 


وَإِنْ وَهَبَ انْنَانِ لِوَاحِدِ دَارَا: جَانَ وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ لانْتيْن دَارَا: لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ 
بي حتف وَل بو بُوشف ومح بصخ 

وَإِذًا وَعَبَ هبة هبةٌ لِأجِتييٌ: له الرجوعٌ فِيهَاء إلا أن يعوْضَه عنها أو يَِيدَ ريَادَةٌ 
مُتَصِلَكٌ أو يوت أحد المتعافة: ْنِء أَوْ مُخرَجَ الْهبَةٌ من مأ مِلكِ المَوْمُوبٍ لَهُ. 


لسن 9 ساس سم ا ٍ 6س 1 لي سا س مم 000 7م ره 
وَإِنْ وَهَبَّ هبّة لذي رَحِم مَحْرّم: فلا رجوعَ فيه وَكَذَلِكَ مَاوَهَبَ أحَد الرْوْجَيْن 


قال: (ومن وهب شِقصًا مُشاعًا: قَالهبَةٌ فَاسدَةٌ) لما مر 

قال: (فإن قسَّمَه وسَلَّمهُ: جَارّ) لأنَّ تمامّه بالقبض» ولا يبقّى الشيوعٌ عندّه. 

قال: (ولّو وهب دَقيقًا ني حِنْطةٍ أو دُهنًا في يسمسم: فَالهبةَاسدَةٌ فإنْ طَحَنَ وسَلََّ: 

يَجْرْ) وكذا السَّمِنْ في اللبَنٍ والقصر قن المت رقنا لذن الموهوبّ معدومٌ 
آلا ترى أنه يله الخاصِبٌ بالاستخراجء والمعدومٌ ليس بمحلٌ للملك» فوقعَتٍ الهبة 
باطلةٌ فلا ينعقدٌ إلا بالتحديد بخلاف هبة الما لذن المشاعَ 56 اكه 


0 وتو وز لفت الجَنْفيَ 


(ه”": واللبنٌ في الضَّرعء والصوفٌ على ظهر الغنّم» والزرعٌ والشجرٌ في 
الأرضء والثمرٌ في الشَّجَّرِ بمنزلةٍ المشاء؛ لأنَّ امتناع جوازه للانّصالٍء وذلك 

(جش): والشّيوعٌ الطارئٌ لا يفسدٌ الهبةً بالاتفاق. 

قال: (وَإِذًا كَانّت العَينُ في يد المَومُوب لَه مَلَكَها بالهبّة» وإِنْ لم يُجدّد فِيهَا قَبْضًا) 
لوجودٍ شرطه وهو القبضٌ. 

شق القتفى فاؤنه :فرعن أمانةة #الودعة والعارية) وإنه ينوب عن قبض الهبة 

استحساناً؛ لأنّه بض غيرٌ مضمونء وقبضٌ الهبة غيرٌ مضمونء فينوبُ عنه» بخلافٍ 
بيع الوّديعَةٍ والعاريّةه فإنّ قئِضَ المشتري مضمون» فلا ينوبٌ ذلك القبضٌ عنه. فلا 
بد للَبض من التَحْليَة بيه وبينَ الوّديعةٍ لا 0 
كالمغصّوبٍ والمقبوض على سوم الشراءء وإنه ينوب عن قبضي الهبةٍ أيضاً؛ لأنَ 
الهبةً إبراءٌ له من الشََمانْء فبقيّ القبضٌُ المشروط”"» وقبض ع بغيره كالمبيع 
المعتمون الم وكالرمن المضمون بالدّين» فلا بدَّ فيه من تجديدٍ القبض بعد الهبة؛ 
وهو أن يرجم إلى مكانٍ المومُوب ويمضيّ وقتٌ يتمكّنُ فيه من قبضه. 

قال: (وإِدًَا ومَبَ الآَبُ لابنه الصّغِير هب مَلكَّها الابنُ بِالمَقدِ) أنه في قبض الأب» 
فينوبٌ عن قبض الهبة. 

(ه)”": وسواءٌ كان في يدّه أو في يد مودعه؛ لأنَّ يدّه كيده بخلافي ما إذا كان 
)١(‏ انظر: «الهداية» (”/ 4؟57). 


(0) فى (ف): اللشروط". 
(") انظر: «الهداية» (9/ 15514). 


كتَابٌ الهبة اع 


وفوا" تسيو اوزميها عا اننا أنه في يد غيره أو في مملكِ غيره. والصَّدقَ 
في هذا مثل الهبةِ وكذا إذا وهبّتُ له أِّه وهو في عيالها ولا أب له ولا وصيّ. وكذا 
كل من يعولّه. 

قال: (وإن وَهَبَ لها" أَجتبىّ هِبَدٌ: نَمّت بقبض الأب) لولايته 17 

قال: (وإِذًا وهب لليَتيم هبَةٌ فَقبِضَهَا لَه وليُّ: جَارٌ) كوصيٌ الأب وجدّه أب الأب. 
ووصيه. لقيام هؤ لاء مقامَ الأب في الولاية عليه. 


4 
01-4 5 م 
8 


را 2 2 425 ص 
قال: (وإن كَانَ في حجر أنه فُقبضها له: جَائْرة" لأن لها ولايةً فيما يرجِعٌ إلى 
حفطة حتفل الهو تمخضيا ‏ المال لستعهى وي عند أنه لاك 


قال: (وكَذَّلك إِنْ كَانَ فى حجر أجتبىٌ يُريه) فقبضه لَّه: جائز؛ لأن له ضرّبَ ولاية 


عليهء وهي الحضانة والتَأَدِيبُ والتسليمٌ لتعليم”© الجرفة» وليسّ لغيره أن ينتزعه منه: 
يولك مخف نفع 1 


(شق): ولا يجورٌ قبضٌ من ليس هو في عياله» وإن كان ذا رجم محرّم منه لفوتٍ”" 
الولاية. 


قال: (وإن قَبَض الصَّبئٌ الهبة بنفسه: جَارٌ) يعني: إذا كان عاقلاً؛ لأنّهِ نفع محص . 


)١(‏ في (ف) و(ج): الموهوياة: 
)١(‏ في (ف): لوإن وهبه). 

(*) في (ش): «فقبضتها له جاز؟. 
(4:) في (ج): «فيتملك». 

(0) في (ج): «لتعلم». 

(5) في (ف): ايتمحض بفعله». 
(0) في (ج): «لفوات». 


3 ال ا فَالفِفت! لحني 

(ه)"": وفيما وهب للصّغيرة يجوز قَبْضُ زوجِهًا لها بعد الزّفافٍ لتَفُويضٍ الأب 
أمورّها إليه دلالةً؛ بخلاف ما قبل لزان ويملكّه مع حضرة الأب بخلاف الام وكل 
مَن يعوله غيرُها حيثُ لا يملكوئّه إلا بعدَ موتٍ الأب أو عَيبته عَيبةَ منقطعةٌ في الصَّحيح؛ 
لأن ولايتهم للصَروزة لا للتفويضن :ولا ضور مع نحشو الأب: 

(شق): ويصح قبِضٌ الصّبيّ مع حضُورٍ أبيه وجذه. 

قال: (وإِنْ وهب اثتَان لواحِدٍ دَارًا : جَانَ وإِنْ وهب وَاحدٌ لاثّين دَارَا: لم يَصِحَّ عِندَ 
أبِي حَنيفَةَ رحمه الله» وثَالَ بو يُوشفَ ومحمّد: صخا أما في الأوَّلٍ 0 بلكاها 
ما لا ا لوا وا 
منيينا؛ لآن التمليك واحك قاذ ارحس لله وال ا 
هذه هبةٌ النّصفِ من كل واحلٍ منهماء ولهذا لو كانت فيما لا يُقسَمٌ فقبلٌ أحدّهما صم 
والهلكُ لكل واحدٍ في النصف ثابتٌ» فكذا التمليكُ, لأنّهِ حُكمّه. وعلى هذا الاعتبار 
يتحقّقٌ الشيوعٌ بخلاف الرهن؛ لأنّ حُكمّه الحبسٌُء وثبدَتْ لكل واحدٍ منهما كاملا 
حتى لو قضى دَينَ أحدهما لا يستردٌ شيئاً منه. 

وفي «النتتف»”": هبة رجل لرجُلّين على أربعةٍ أوجه: 

أحدّها: أن يكونٌ العقدٌ مختلفاً والقبض مختلفاً. 


0 
2 
7 


١‏ تس) 


والثانى: أن يكونّ العقدٌ معاً والقبض مختلفاًء وكلاهما: لا يجورٌ. 
و 0 . 00 2 اع جاع 0 
والثالث: أن يكون العقد مختلفاً والقبض معأ أو كلاهما معاً بأن يقولا: قبلناها 
وقبَضناهاء فهما لا يجوزانٍ أيضاً عند أبي حنيفةً رحمه الله. وعندهما: جائزان. 


.)575 /9( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)0157 /١( انظر: «النتف فى الفتاوى»‎ )( 


كتَاب الهبَةٍ 3 


وهبةٌ العين الواحدة من اثتّين لاثتين على الاختلافٍ المذكور وإن”" كان من 
واحدٍ لثلاثةٍ: جار عند أبي حنيفةً رحمه الله خلافاً لهما. قلت: وفيه نظر. 

(ن): وهب لابنّيه كبير وصّغيرٍ داراً: لم بجر في قولهم لتفرْقٍ القبضٍ. 

(م): معه درهمان, فقال: وهَّبتٌ لك درهماً منهماء فإن كان الدّرهَمانَ مستويين: 
لووكز وو لا فير دوكذا لوقالةواقية لك احتهماة ار اعذهها نفس ولوونوت 
نصمّهما ودفعهما". فإنٍ استويا وزناً وجَودة: لم يِجُزُ وإلا: فيجورٌء ولو وهبّهما 
ثلتهما: جاز استويا أو اختلفا. 

(ق): يجورٌ هبة الحائطٍ الذي بِينَ داره ودار جاره لجاره؛ وهبةٌ البيتِ من الدار. 
فهذا يدل على أنَّ كو سقف الواهب على الحائط: واختلاطً البيتِ بحيطانٍ الدَّارٍ لا 


20 
فيه 


قال: (وإِذَا وَهَب هب ا قَلهُ الرّجُوع فيهًا إلا أن يعوّضّه عَنهَاء و يزيد 
زيَادَةٌ متَصِلَة أو يَمُوتَ أحَدٌ المُتعَاقِدِين» أو تُخْرَجَ الهبةٌ يمن مملكِ المَومُوب لّه) وقال 
الشافعيٌ رحمه الله”": لا رجوعٌ في الهبةٍ إلا فيما يهب الوالد لولده» لقوله عليه السَّلامُ: 
«الايَرِجِعٌ الواهبٌ في هبيه إِلّا الوالدَ فيما يهَبٌُ لوليو») ولأنَ التَّملِيكَ يُنافي الرّجوعَ 


ع 27 و م2 
إلافى هبةٍ الوالدٍ؛ لأنّه لم تم التمليك لكون الولد جزأه. 


)١(‏ في (ش) و(ف): «وإذا». 

(؟) في (ج): انصفها ودفعها». 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير؛ (/1/ 0147). 

(:) رواه أبو داود (73074)», والترمذي »)75١17(‏ والنسائي (7”7590)» وابن ماجه (/771/1) بنحوه من 


م3 | عطي اه مر “أ ء كس رالأحعةدكهة 
1 الو تور لوكا فيالفِفت ‏ ِالجَنَني 
ا الجصبو تي خض فلت يالهمتهالجنيَ 


اننا ضديدك أحى هرهرة عدن الندرة عليه اكلام ا«الزاعت أخن بوق مالم 
يُنَّبْ منها"”" أي: لم يعوّضُ منهاء ولأنَّ الغرض منها المكافأةٌ بالتعويضي عادةٌ: 
تبت ولايةٌ سخ عند فواته؛ ولأنّه تبرّعٌ بالعين» وإذا تبرّحَ بالمنافع يرجعٌ» فكذا 
هذاء والمرادٌ بماروى نفيٌ استبدادٍ الرّجوع وإثبانّه للواليء فإنَّه يتملّكٌه للحاجَق 
وادلل ويس و ترسوها. 

(شق): الرّجوعٌ في الهبةٍ مكروةٌ لحديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «العائدٌ في 
هبه كالكلبٍ يعودٌ في قيئها" لأنّ فعلّ الكلب لا يوصَّفُ بحل ولا رمق وإنما 
يوصفٌ بالكراهة» لكنه يصِحٌ شرعاً إلا أن يعوّضّه عنها؛ لِما مرّ من الحديث ولحصول 
المقصودء أو يزيدَ زيادةٌ متصلةً؛ لأنّ الرجوعٌ فيها دون الرّيادةِ متعدّرٌ ومعَ الزياةة أيضاً 
لعدم دخولها في العقدٍ» أو بموتٍ الواهب لذن وارنّه أجنبيٌ عنه؛ أو بموتٍ الموهوب 
له لانتقالٍ الهلك إلى الورّثة"» أو بخروج الهبة من ملك الموهوب له ببيع أو هبةٍ أو 
صدمَة؛ لأنّ الملكَ ثبت" للثالثِ بتسليطه: فلا يلي نقضّه. 

قال: (وَإِنْ وهب هبَّةلِذِي رَحِم مَحرم: فَلَارْجُوعَ فِيهَا) لقوله عليه السَّلامُ: 
«إذاا كانت الهبَهٌ لذي رضم مداو فبورت اا" رفول المقصود أيضاً؛ 
وهو صلة الرحم. 


,)191١( رواه ابن ماجه (/141؟)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (717704)» والدارقطني في «السئن»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١7١754( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)١78 /5( قلت: وللحديث طرق أخرى ذكرها الزيلعي في انصب الراية»‎ 

إفة رواه البخاري (591/5)), ومسلم )١1157(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ واللفظ للبخاري. 

فر في (ج): الوارثه). 

(8) في (ج): ايثبت6. 

(5) رواه الدارقطني في «السئن» (5115)) والحاكم في «المستدرك» (25775. والبيهقى فى «السئن - 


كتَابٌ الهبة حت 


قال: (وكذدّلك مَا وَهبَ أَحدٌ الرَوجين للآخَر) لأنّ المقصود هو التودّدُ والصلةٌ 
وقد حصّل. 

(ه)"': والمعتبّر فيامٌ الزوجية وقتّ الهِبَّه حتى لو تزوّجها بعدّما وهب لها فله 
الرجوع» ولو أبائها بعدّما وهّبَ يمتَنِعٌ الرجوعٌ. 

(نتف”": موانعٌ الرجوع عشَّرةٌ ثمّ عد السّبعةَ المذكورة ثم عد فيها زيادة 
الموهوب له في الهبةٍ؛ كمّن بنى في ناحيةٍ من الأرض الموهوبة بناءً أو آريًا أو دكانا يُعدُ 
ذلك زيادةً في تلك الأرض تمنّمٌ الرجوعٌ فيهاء ولو علّمَ الغلامَ الموهوبٌ له القرآنَ أو 
الكتابة أو المَشْط أو القِصَّارة أو الحَبرَ ونحوّها مُنمَ الرّجوعٌ في قولٍ أبي يوسُفَ وأبي 
عي الله كخللافاً ل فر والهتده :ونديها الله: 

قال: وكذا لو هلك الموهوبٌ بوجهٍ من الوجُوه أو استهلكّه كذبح الشَّاةِ الموهوية 
وطبخها وشوائهًا”"ا ونحوها يمنع الرّجوع. 


(ه)»: وإِنْ باعَ نصمّه مشّاعاً رجعَ في الباقِي. 


الكبرى» )١11١77(‏ من حديث سمرة رضي الله عنه» قال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد» وليس 
بالقوي. ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (14/ )١37‏ عن صاحب «التنقيح»: رواة هذا الحديث كلهم 
ثقات» ولكنه حديث منكر» وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة. 

.)١51757 /75( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) انظر: «النتتف في الفتاوى» /١(‏ 06 ). 

فرة في (ش): «أو شيها). وفي (ف): «وطبخها او ونه 1 

(4) انظر: «الهداية» (75/ 177). 


5 اتج ةكوت ااقزؤزق في ليشت الجَنفي 


وَإِنْ قَالُ المَوْهُوبٌ لَه للْوَاجِبٍ: حل هَذًَا عِوَضًا عَنْ هِبَتكَ. أو بَدَّلا منهَاء أو فى 
مُقَابَلَتهَ فَقَيَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرّجُوعٌ 


5-0 صل 


وَإِنْ عَوَضَهُ ل مُتَبَرعَاء فَقَبَضُ الْعِوَض : سَقَط الرّجُوعٌ. 


قال: (وإِنْ قَالَ المَوهُوبُ له للواهب: حُذ هذا عِوضًا عَن هبتكٌ» أو بَدلّا منهاء أو 
فِي مُقَابَلتَهَا فقبِضَهُ الوَاهِبٌ: سَقَط الوّجو ع) لحصولٍ المقصود. 

(شق): إثها سعط بالعرقين ي الرّجوعٌ إذا كان مشرٌوطاً في العقد, فأمّا إذا عرّضَه 
بعدّه: فلا وهي هبة مبتدأَةٌ ود يشترّطٌ في العِوّض جميعٌ ما ي؛ يشترّط في الهبّة من القَبِضٍ 
وعدم الوشاعة. 

قال: (وإِنْ عوّضّه أجتبيّ عَن المَوهُوبٍ لَه مُتبرّعَا فقَبَضٌ العِوّض: سقط الرّجُوعَ) 
أن العوض لإسفَاطٍ حقّه فصّمّ من الأجنبيٌ» كبدَلٍ الخّلع والصّلح. 

تين )"ورا كان العردي كليل أو كعرا مس بح جنس الهبة أو غيره» بعد أن لا 
يكونّ من الهبَةِ؛ أنه ليس بمعاوضّةٍ محصّةء فلا يتحمّقٌ فيه لبا والدراهم تتعيّنُ في 
البداوالرجو» 

(م)'": وهب جارية حوصن ألفي 0 فقبّضها وولَدَت منه فأبى. يؤْمَرَ يدقع 
العوضي أو قيمته. 1 

(شب): وهب بشرطٍ اليو وهلكت الهبةٌ في يد الموهوب له فللواهب أن 
يرجع بالهبة. 


.)728 /١١؟(»طوسبملا« انظر:‎ )١( 
في (ج) هنا: ااشب». والتالي: الم1.‎ 00 


كتَابٌ الهبَة 6 
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(ث): وهبت لزوجها ضَيعة على أن لا يطلقها وقتا معلوماء ثم طلقها قبله» فالهبة 
3 كا ملو ا ا ات 2 50 3 
باطلة» وإن لم تؤقت ثم طلقها بعده فالهبة صَحِيحة؛ لآنه وفى بالشرط. 
(شح): وهب له شاةً فضَحَّى بهاء فله الرَّجِوعٌ عندٌ أبي حنيمَةَ رحمه الله ومحمّدٍ 
6 ةذ واه وب ار - ع 2 5 ع ع 
خلافا لأبي يوسف. ثم إذا رجَع عندهما: جازت الأضحية» وعلى هذا المتعة والقران 
والنذر بهبته. 
33 اغير 0 ام 2 
(ث): قصّرٌ الثوب: يمنع» وغسله: لا» ولو وهب كافرا فأسلم: سقطء ولو وضع 
في المسجدٍ بواريّ أو باباً أو حَصِيراء أو علق سلسلا أو حَبلاً ليس له أنْ يرجع؛ لأنّها 
و - 0 ع ره 2 عِِ 
ترك فيه عادةٌ» ولو وضع حُبًا أو علق فيه قنديلاً له أن يرجم. 
ار 2007 02 و 2 2 
(جش): وهَبَ عنّبا فعصّرّه: سقط والقتل والنقبٌ في اللّؤلؤةٍ إن كان يزيد في 
الي مط 
ال ل ان 00 اه ار 5 3 7 
وهب أمة فشبّت أو كبرّت: رجّعَ» وكذا الدابة وجميع الحيوان» ولو وهب عبدا 
صغيراً فشاحٌ ونقصٌ قيمته: سقط؛ لأنّه زادٌ في يده. 
واكك للذكويا فته لجن لتق ار ذا ومته تفط دو هذا [للوقيت لنه 
تم رأببغدادَ فحمّلّه إلى بلج» فزادَثٌ قيمتّةٌ بخلافنٍ ما إذاغلا السعرٌ ببغدادً؛ 
ع ا 5 و جد ع ا 
لأن التفاوت في الأولى بصفةٍ ترجع إلى العين» وهو كوه محمّولاكء والثاني 


لرغباتٍ الناس. 


ا اليتجوةا تازاف ؤزق ف اليش العنَق 


وَإِنْ اسْتَحِقّ يضف الْهِبَةِ: رَجَعّ بِنِضفٍ الْعِوَضٍء وَإن اسْتحِقٌ تجن يضف الوض' 
م يَْجِعْ في الب إلا يرد ابي كه يَرْجِعَ» وَلَايَصِح الأ جُوعٌ إلا بتَرَاضِيهِمَاء أَوْ 
بكم الحَاكم. 
َإِذَاتَلِمَت الْعَبِنُ المَؤْهُوبَة أو اْتَحَقَهَا مُسْتَحِقٌ» قَضَمِنَ المَؤْمُو 
الي سيوع وسو 00 
العوَضَيْنِءوَإذتقابَصَا :صَعٌ الْعَقَدٌ وَصَارَفِي حُكْم الْبَبع؛ يُرَدُبِالْعيِبء وَخيَارٍ 


قال: (وإن اسْتْحِقَّ نصفٌ الهبّة: جع بنِضْفٍ العِوّض) لأنّه لم د له ما يقابل 
نصعه. 

قال: (وإن اسْتْحِقٌ نصف العِوّض لم يَرجِعْ فِي الهبَة إلا أَنْ رهما بَِيَ تم يَرجِعٌ) 
وقال زُفْرٌ: يرجمٌ بالنصن اعتباراً بالعوضي الآخرء ولنا: أنَّهِ يصِلّحٌ عوضاً للكل من 
الابتداء» وظهرٌ بالاستحقاق أنه لا عوضٌ سواه. وإنما يتخيرٌ في ردّه؛ لأنّه إنما أسقطً 
حقّه في الرجوع ليسلَّم له كلّ العوضء ولم يسلّمْ: فله الردٌ. 

(ه)”": ولو وهب دارا فعوّضّه من نصففها: فله الرّجوعٌ في الباقي. 

قال: (ولا يصِح الرّجُوعٌ إلا بتَرَاضِيهِمًا أو بحُكم ل 6 
الملكِ لخللٍ في المقصود وهو التودّدُ فلا يَصِحٌّ إلا بقضَاءٍ أو رضاءٍ كالفسخ بالعيب. 

(ه)”": حتى لو كانت الهبةٌ عبداً فأعتّقّه قبل القضاء نقَدَّه ولو منّعَه فهلكٌ: لم 


.)577 /7”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)5710/ /”( (؟) انظر: «الهداية»‎ 


كتَابٌ الهبة .1 


يضمَنْء وكذا إذا هلك في يده بعد القضّاء؛ لأنَّ قبضّه غيرٌ مضمون إلا أن يمنَعّه بعد 
طلّبه؛ لأنّه تعدّى, ثم إذا رجمَ بقضَاءٍ أو رضاءٍ يكونٌ فسخاً من الأصل حتى لا يشترّطٌ 
قبضُ الواهب ويصِحٌ في الشائع؛ لأنْ الهبةٌ وقِحَتُ موجبةً حقٌّ الفسخ. فكان الواهبُ 
مستوفياً حمّه بالفسخ؛ بخلاف رد المبيع بالرضا بسبب العيب؛ لأنَّ الحقّ ثمدّ في صفة 
السلامة دون الفسخ. 


قال: (وإِذَا تَلِمَتٌ العَيِنُ المَوهُوبَة أو اس 


اع 


مستحِقٌ فضَمِنُ المَومُوبُ له 
َم يَرجِعْ عَلَى الاب بشيء) يعني: إذا لم يعرّضْه؛ لأنَّهِ عقَدٌ تبرّع؛ فلا يستحقٌ 
السلامة وهو غير عامل له» والغرورٌ في ضِمْنٍ عقدٍ المعاّضة 27 الرجوع لا 

قال: (وإِذًا وَهَبَ بشَرطٍ العوض: أعثبر التَقَايْض فِي العِوّضين) لأنَّه هبةٌ ابتداء"© 
حتى يبطْلٌ بالشيوع. 

قال: (وإِذَا تقَابضًا: صَمَّ العَقدٌ وصَارَ فِي حُكم البيع: يرد بالعيب» جار الرّويََ' 
ويجبٌ فِيه الشفعَة) لأنّهِ بِيمٌ انتهاءً» وقال رُفرٌ والشافعييٌ”© في أحدٍ قوليه: هو بيمٌ ابتداء 
والفواة تيدر تقبو قاة أن تلط افد اليه والسعق مع ماوق قف 1 
وتِيِمٌ معاوضة عملا بالشبهين. 

قال: وأيّهما قبضَ صحٌ) وتعلّق به من الأحكام ما يتعلّقٌ بهما إذا قبضاةٌ. 

قلتٌ: قولّه: «وتعلّق به من الأحكام ما يتعلّقٌ بهمَا إذا قبضَاهً) مشكِلٌ جدَا؛ لأنَّ ما 
يتعلقٌ بهما عند التقابض امتناحٌ الرجوع» وثبوتٌ الشّفعةٍ في الدار الموهوبة» والحكمُ 


)0010( فى (ش) زيادة: (وبيع انتهاء). 
() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ .)١7*‏ 


38 الوا تر ا قا فيَالفِفْتهالجَنْفي 


صوصن في سائر الكتب على خلاف هذاء فإنه ذكرٌ في «القدوريٌ الكبير» و«الكفاية» 
للبيهقيٌ؛ و١تحفة‏ الفقهاء)”'' واشرح أبي بكر) في هذه المسألة: فإنْ قبضٌّ أحذهما 
فلكل واحدٍ منهما أن يرجم القَابضُ وغيرٌ القابض. 

(م): وهب داراً على أن يعرّضَه ألفاً منهاء ودفمَ إليه الدايٌ لاني بالت اسن 
يدقع م إليه الألف. 

(شط): وعن محمّد: لو قبضٌ الهبةً لا أقضي بالشّفْعةٍ حتى يدفمَ العوّضٌ. 

(م): فإن باعَها يألقين أجرتٌ البيعَ وثبتتٍ الشفعةٌ بألقين. 

(20)6: ل ل 
إن كانت قائمةٌ» وقيميّها إن كانت هالكةٌ فجميمٌ هذا يدل على أنه لات تعلق بالمقبوض 
الأحكامٌ التي تتعلّقٌ بها”" إذا قبّضاء فكان فيه نوع مناقضة؛ أنه علّقّ صيرورئّه في حُكم 
البيع بالتقابض حيث قال: فإذا تقابضًا صم العقدٌء وصارٌ في حُكم البيع» فيجبُ أن لا 
يصيرٌ في حُكم البيع قبل التقابض» ويكون حُكمٌ العوضّين حُكمَ الهبة. 

ويزيدٌ هذا الإشكال وضوحاً أنه لم يذكّز هذه الزيادة فيما ظفرتٌ به من شروح 
هذا الكتاب ك اشرح الأقطع», ولاشرح السرّخسيٌ). و«زاد الفقهاء», و«الهداية) 
ونحوها أصلاًء فيحتول أن تكون هذه الزيادةٌ من جهةٍ النسّاخ» لكن ذكَرَ صهري الإمامٌ 
)١(‏ انظر: «تحفة الفقهاء» (”7/ .21١557‏ 
() في (ش): اشط». 
() في (ش): ابهمااء وفي (ف): ايما). 


(:) انظر: «زاد الفقهاء» /١(‏ 508). 
(6) انظر: «الهداية» (”7/ 7717). 


كتَابٌ الهبة 6 


الملهّم”" خاتمة المجتهدين ركنٌ الأئمة الصبّاغيٌ في شرحه لهذا الكتاب الذي لم 
يظفرٌ بمثله أولو الألباب: أنَّ الصواب فى مثل هذا أن يُحملٌ على أن فيه روايئين 


2 5 سيو وس م 
وَالْعْمْرَى جَائِرَةٌ للْمُعْمَرِ ني حَيَاتِهِه وَلِوَرَئَيِهِ مِنْ بَعْدِو وَالرقبَى: بَاطِلَةَ عِنْد أبي 


واكم و 


حَنِيفة وَمُحَمّد ران و سف جائزة. 
نج نا 0 8 2 ب خرن 2 0 ع ا عر 98 2 
ومن وهب جاريّة إلا حملها: صحت الهسة. وَيطل ال ستثناء. 


قال: (والعمرّى جَائرَةٌ للمُعَمَر في حياته. ولورئته من يعد والرّقبَى: كأطلة عند 


أبِي حَنيَةَ رحمه الله ومُحمَّدِ وقَالَ أَبُو يُوسُّف: جَائِرّة) وهو قولٌ الشافعيٌ رحمه | له20؛ 


لأ قولة :واو للك تمطراتة وق له فى قوط فاسة كالةه رق وليماة 5 انلق اغالة 
السّلامٌ أجاز العمُرى. وأَبطُل الرّقبى)22, ولآن معتى الْعُمْرئ أن :يجعل ذاره له عمرة) 
5 7 ل ا و و 5 5 7 ١‏ 
فإذا مات يرد عليه» فيَصِحٌ التَملِيكُ ويبطل الشرطّء لما روي: أنه عليه السَّلامُ أجارٌ 
العُمُرى وأبطل شرط المعمر)©). 


1 م ا ل 3 9 0 
ومعنى الرقبّى عندنا: إن مت قبلك فهو لك؛ لأنه من المراقبة» كأنّه يراقبٌ موت 


)١(‏ في (ش): «العالم». 

(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4/ .)١1٠‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١١‏ غريب. 
وروى البخاري (11757) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «العمرى جائزة». 
وروى النسائي ذ في السئن الكبرى» )23592٠7(‏ وابن ماجه (71287) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: 
(لا رفبَى...) 

0 روى البخاري (51506)؛ ومسلم )١155(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «العمرى لمن وهيت 
له». وفي لفظ عند مسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فإنه من أعمر عمرى فإنها للذي 
أعمرها حيًا وميتا». 


000 الوحي شر تورف ف َالفِفْتَهالحَنني 


وكانَ تعليقٌ التَّملِيكِ بالخطرء وإنه باطل؛ وإذا لم صم عندنا تكون عارِيةً؛ لأنّهِ يتضَمَّنْ 
إطلاقٌ المنافع. 

(جت): وأصحاينا يطلِقونَ في الهبةٍ المَاسِدةٍ أنها تُمِيدُ الملكَء وهو الصَّحَيحٌ في 
المشاع. 

(6): عن أبي يوسّفَ خلافه في المشاعء ولو أعطاءٌ عشَّرَةَ على أن له منها خمسةً 
الكت توق ىلول رمام رار اعطاة حيو كدير على له على اد الي 
منها ولم يتبيّنْ فخلّطها: يضمن الهبة لا غيرّها. 

(يحقن ): أعظاة تيع :تاانة فقن تعن ناوه ل كلانه عقوف فق ف وهار 
القضاءٌ» ويضمَنٌ الهبة دون الصٌّدقة. 

قال: (ومن وَهَبَ جَارَيَة إل حَملهًاة ضحت الهبَةٌ وبطلّ الاسيئتاء) لأَنَ 
سيدا إنسا يدت د عدا لا لكد ونين الايعد] فل السيد ولاه 
كالوّصني لا يقابله شيءٌ من الثّمنِ في أحكام البيوع» فكان شرطاً فاسداً» والهبةٌ 
لا تبطلٌ بِالشّروطٍ الفاسدة. 000 

والعقوذ في استثناء الحمل ثلاثةٌ: عقدٌّ يفسّدٌ به كالبيع؛ لأنَّ الحمل يدخل في 
البيع» فكان استثناؤة شرا يحالف" مقتضى العقده وانهى النينّ عليه السّلامُ عن بيع 


: . 2 2< 2 32 
)او سقد لا سد به كالوصيّة؛ لأن الوصيّة بالحمل: يصِح”". فصمّ استثناؤه 


() في (ج): ابخلاف». 

4 رواه أبو حنيفة في ١مسنده/‏ رواية أبي نعيم» (ص: )2١3١‏ والطبراني في «الأوسط» (5771). والحاكم 
في «معرفة علوم الحديث» (ص: )١118‏ من حديث عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده رضي الله عنه. 
وانظر: «نصب الراية) (5/ .4١8‏ 


فرة في (ش): ااتجوزا. 


كتاب الهبة هه 


أيضاء وعقدٌ يصِحٌ ويبطّل استثناءً الحمل”"2» وهي الهبةٌ؛ لما مرّ: أن النبيّ عليه السلام 
أجارٌ العُمْرى؛ وأبطل شرط المعور»”". ولأنّها لا تبطّلٌ بالشروط الفاسدَة. 
(ضفة 

)م77 رطام احاح في الكووااح والصك عر اق رابا لاك 
الشروظ الفاسدة واليمٌ والاجارة والدهاة: يبطّل بهاء ولو أعتَقّ ما في بطيها ثم ومبّها: 
جار ولو دير ما في بطيها ثم وهبّها: لم يِجُرْ لبقاء الحمل على ملكه؛ فأشبّة الاستثناء». 

ا م عون ا ل قف 0 .2 ود اف ا ار بقاع > 

والصدقة كالهبة: لا تصح !| إلا بِالْمَيْضٍء وَلَاتَحُورُ في مُشَاع يَحْتَمل القِسْمَة و إذًا 
تَصَدّقَّ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِسَيْءِ : جَانَ وَلَاِيَصِحٌ الرَّجُو م فى الصَدَقَة بَعَد القَيْض » ومَنْ نَذَّرَ 
أن يتصدق يكالة: تَصَد 5 


2 4 5 ه 
55 ريس 5ج 2 


وَمَنْ نَذْرَ أن يتتصدق بملكه: لوم 


1 


بملكه يتَصَدَّقٌ بالْجوِيعء وَيُقَالُ آ لَهُ: أَمْسِكٌ مِنْهُ 
5 يْفْقَهُ عَلَى تَفْياء وَعِيالِك | 57م َإِذَا اكْتَسَبْتَ مَالَا: تَصَدَّفْتَ بمثل ما 


قال: (والصّدئة كالوبة لامح إلا بالقبضر» وا تود في ماع يَحقمل ليشا 
لأنّها تبرّعٌ كالهبة» فيشترَطٌ التميّرٌ والقبيض. 

قال: (وإذًا تصَدَّقٌ عَلَى قَقرَينِ بشَيِءٍ: جَارٌ) لأنّها لله تعالى» وهو يأخدٌ الصَّدقَاتٍ 
يدي الفقراء» فجارٌ كمَنْ ومّبَ لواحدٍ وسلَّمَه إلى وكيله بالقبض. 


)١(‏ في (ج): «ويبطل الاستثناء». 

(1) تقدم قريبا. 

(*) انظر: «الهداية» (7/ 77107). 

(:) كذا سياق العبارة في الأصول. وفي الهداية: «لو أعتقٌّ ما في بطيهاء ثم وهبّها جارٌ؛ لأنه لم يبقّ الجنين 
على ملكه فأشبّه الاستثناة» ولو دير ما في بطنها ثم وهبّها: لم يجُرْ؛ لأنَّ الحمل بقىّ على ملكه: فلم يكُنْ 
شبية الاستشناء». 


قال: (ولايصِحٌ الرّجِوعٌ ي الصَّدقَة بَعدَ القَبض) لذن اكات متشزة وق حم 

(شق): وكذا إذا وهب لفقير لحصّولٍ الثواب؛ لأنّها صَدقةٌ معنّى» وكذا إذا تصدّقٌ 
على غنِيٌ استحسانا؛ لأنّه قد يقصِدٌ بالصَّدقةٍ على الغنيٌّ الثوات. 

(شط): وهب داراً لرجلّين: لم بِجُرْ خلافاً لهماء وكذا لو تصدَّقٌّ بها عليهما؛ لأنَّ 
الصّدقَةً للغنيٌ هبة» ولو تصدَّقٌ بها على فقِيرين أو وهبّها لهما: جارٌ. 

(ص): وعن أبي حنيمّة رحمه الله: لا يجوز فيهماء ولو وهب نصيبّه مشاعاً من دار 
الأجنبيٌ أو لشريكه: لم يجز. 

قال: (ومَنْ نذّرَ أن يتصَدّقّ بِمَالِه: تصَدَّق بجِنْس مَاتَحِبٌ فيه الرّكاةٌ) والقيايي : 
أن يتَصَدَّقٌ بجميع أمواله لعمُومهء وجةٌ الاستحسان: أن اسم الما شرعاً عند ذكر 
الصَّدقةٍ يقتصِرٌ على الأموالٍ الرْكّوية» قال الله تعالى: #حَذْمِنَ ميقم صَدَقَهُ تطَهَرَهُمَ 
يرهم 4 [التوبة: 0110٠‏ وقال تعالى: #وَالَديك ف أقَويي حقٌ علوم 0 للسَال والْمترُور # 


[المعارج: 5 -560)]. 


5 - م 3 0 2 ره ام 2 7 ساس اه 5 - 
قال: (ويُقَال لّه: أميك منهُ مَا تنفقةٌ عَلَى نَفسِكٌ وعِيّالِكَ إِلَى أنْ تكتّيب. فإذًا 
لور انهه “أب دي - 2 7 ءَ سم ع شاعو و 
اكتَسَبْتٌ مَالا تَصِدَّفَتَ بمثل مَا أمسَكت) لأن الملك ما يُملّك» وهو عامٌ وإنما يمسِكٌ 
لون و ايو حل “اده 8 0 ا 7 ع 2 
در النفقةٍ دفعا للضرر عنه» ويتصّدق بمثله وفاءً بالنذر ببدَلِه"» كمَنّْ أنفقّ مال الزكاة 


0# و 
بعد وجوبها. 


() في (ف): ابمثله». 


مسائل شت 

(ك): وهب ديئا على آخَرّء وأذِنَ في قبضه فقبَضّه: صم استحساناً؛ لأنّهِ يتعيّنُ 
عند القبْضء وقامَ قبْضُه بإذنه مَقَامَ قبض الواهب ثم لنفيه. إن لم يأَدّنْ لا يصِحٌ وإن 
بض بحضرته؛ لأنّه حال القبض مال المديون”" لا مالّه: فلا يصِحٌ. 

(شس)”": هبةٌ الدّين ممّن عليه الدَّينُ: لا يصِحٌ إلا بالقبولٍ خلافاً لف بخلافي 
الإبراء؛ لأنَّ الهبةَ تمليكٌ والإبراء إسقاطً» وقيل: على عكيه؛ والأول أصحٌ. 

(خك): وهب له متاعاً فيه ذهبٌ مصرٌورٌ بنية الزكاة» ثم استوهبّه منه فوهّبّه له بعدَ 
قبضِهء ولو علِمَ الذهب فيه لما ومَبّه: جار في الحكم, والبيان أفضل . 

(جت): لا يجورٌ الإقالة في الهبة والصّدقَةِ في المحارم إلا بالقبضي؛ لأنّها هبةٌ 
وأطلقٌ أبو يوسُفَ في رواية ابن سماعة خلاقه. ْ 

كعد قوسل اله طقال بواقالده لم يذ اب متش ارود زوزع انيه 
الحاكمٌ إذا اختصّما إليه فهذا حكمّه ولو وهب الدَّينَ لابن المديون الصّغير: لم يِجرْ؛ 

(عت): ضرب امرأته حتى وهبّت صَداقَها ولم يعوّضها: فالبراءةٌ باطلة. 

(مح)”": علق البراءةً بأمر كائن: جار وهو يتخير. 


(م): وهب له دراهم َف أرصل بها ]لبه فقال الحوخوث ل السو ل 


)١(‏ في (ش) و(ف): «الديون». 


(0) انظر: «المبسوط» (؟١/‏ 87). 
فر في (ج): (معحد)ا. 


(:) «الموهوب لها: ليس في (ش) و(ف). 


ل ةا تر لف فالفْفت الجَنَفَ 


تعبدى يهنا عانك 1 أو قال" دي لم يجزء 00 للوامب إن فعل. 

(م): وهب لأجنبيٌ ما على هذا الرجل: فهو باطلء إلا أن يكونٌ طلَّب إليه أن يهب 
له أو أن يحلّلّه له» أو قالّ: اجعَل ذلك لي. فقال: جَعلْتٌ أستَحسٌِ أن أجعلّه براءةً. 

عن أبي يوسُف: قال لغريجه: أبرئْني من ما لكَ عليّ» ففعَلٌ» فقال: لا أقبل: برئ. 

(جش): قال: أبرأئتك من هذا العين: ملكّه في رواية» ولو قال للمُدِيونٍ: وهبْتٌ 
ذلك الال كقال 1لا أقل هاه غليه المال وعان كفيلةة :ولو قال: أبر الك آنه العديون: 
فقال: لا أقبل» عاد عليه» وفي الكفيلٍ روايتان» وإن قال للكفيل: أبراتك: فقال: لا 
اق «الاكرة رافظ لبدلا عر 

ل ل لل ل را 
ياك فقال: قبلتُء أو أعتقتٌُ”": لم يِبرَأ بخلاف قوله: عن أو على أن تطلّقٌ امراك 
وكذاعاك أن كلو فلانا آر تدخ الدار: لومت : 

(م): إذا شرط في البراءة شرطاً: لا يصِحٌ الاعتياض عنه. كقولها: على أن لا 
تتزوّجَ عليّ» أو على أن يعيقٌ عبده؛ فقبلٌ: جارٌء وبطل الشرطً. 


ع 


وظق :ان سلم بتتركت الك كذا اى نقضيت: برا 


#سلك 


(خفين )1 أبوا ءا تيون وهو جاحد للديق: برئ. 
(جش): الألفٌ التي لي عليه لزيدء فقال زيدٌ: هو ما لي عليه: لم يبرَأ المديون. 


وإن قالّ: ما لي عليه شيء: بر 


010 في (ش): «تصدق بها عنك». 
إفهة في (ج): «وأعتقت». 
(©) انظر: «المبسوط» (١5؟/‏ 1617). 


كتَابٌ لهب 5 


(ث): قال لامرأيِه: أبرئيبي من مهرك حتَّى أهبَ لك كذاء فأبرأنه. فأبى 
الزوجٌ اله يعودُ المهرٌ لفوتٍ رضاهاء ولو وهبّتْ له على أنَّ كل امرأة يتزوّجُها”" 
يجعالٌ أمرّها بييهاء فإن لم يقبَّلُ: لايح وإن قبل فالهبةٌ ماضيةٌ وإن لم يجعل 
أمرّها بيذها. 

وكذا لو وهبّنُه”" على أن لا يطلّقني فقبل» ثم طلقَها عند أبي بكر الإسكافٍ وأبي 
القاسم الصمَارٍ والمختارٌ ما قاله نَصيرٌ وابنْ مقاتل: ألهنووة المي وكذا لو .وشته 
مهرّها على أن يُحسِنَ إليها أو يقطّعٌ لها ثوباًء أو على أن يحُجّ بهاء ففات الشّرطُء يعو 
المهرٌء ولو منَعها من أبوّيهاء وقالٌ: لو وهبّتِ لي مَهِرَكِ بعندّكِ إليهماء فوهبّتٌ له بعص 

هاء فبعتّها أو لم يبعَّها: فالهبة باطلة. 

ذلك )للها كاليك سمو الم عياط 


عاد ماد واه 
ضح وجح نوين 


)١(‏ في (ف): «تزوجها». 


(0) فى (ف): الوهبه». 
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10 2 00 م 2 2 م ل ف قير 5-8 و 2ه بس سو 
لايرول ملك الواقف عن الوقفي عند أبي خزيفة إلا أن يحكم به حاكم. و يعلقه 

3 2 2 3 2 0 ع مر مم 5 م عو و و. ت” 8 4 8 
يموته فيقول: إذا مت فقد وقفت دارى على كذاء وقال ابو يوسف: يرول الملك 


ل او تت قل الل بر 6 ا هذى امد ماف اه 1 
بِمُجَرَّدٍ القَوْلِء وَكَالَ مُحَمَّدٌ: لَايَرُولٌ الملك حَتَى يَجْعَلَ لِلْوَقْفٍِ وَلِيَّه ويُسَلَمَُ ليه 
وَإِذَا اسْتْحِقّ الوَقْفٌ عَلَى اخْتِلَافِه: حَرَجَ مِنْ مِلْكِ الوَاتِفٍء وَلَمْ يَدْحُلَ فِي 


وا ملم 


ِلْكِ المَوْقُوفٍ عَلَيْه وَوَقْفٌ المُشّاع: جَائِرٌ عِنْدَ أبِي يُوسْف, وَقَالٌ مُحَمّد: لَايَجُورُ. 
كتابٌ الوقف 

#006 ونث فى :ا للحةة لتعدن تمان ونث لذ كر ار تنبا لاسي 

وفي الشّرِع عند أبي حنيفَة رحمه الله: حبسٌُ العين على مِلكِ الواتفيء والتَّصِدَّقٌ 
بالمتفعة 00 

وعندهما: حبس العينٍ على حُكم مِلْكِ الله تعالى» فيزولُ يلك الواقفٍ عنه 
إلى للوتعالى على وجه ينتِحُ به العبادٌ. 

والأصل في جوازٍ الوقف ما رُويّ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطَّابٍ رضي الله عنه قال للدي 
عله افوا ىفنت ازا ب ولقى ا فين يار د اللنان ولاه اناا أن انان 


.)١6 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)507 انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )0( 


وق فالفيفت»التجنفي 


اي اد 1 0 
5-5 لحرو سر 2 لف 


عليه السَّلامٌ: (إِنْ شئتٌ حبست أصلّها وتصدّقتَ بثمرها»”"2» وروي أَنَّهِ لمّا قال له: 
أفأتصدّق به قال: «تصدّقٌ بأصلها لا يباع» ولايوهَتٌ ولا توؤوسفب ولكن ليُنفق ثمرثُه) 
تاوعد في اقرز والساعيية. 

قال: (لَايَرُولُ ملك الوَاقِفٍ عَن الوّقف عِندَ أبِي حَنيَةَ رحمه لله إلا أن يَحكّم به 
حَاكجٌ أو يُعلَّقَه بموته فَيقُولَ: إِذا مث فَقَد وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا وقَالَ أبو يُوسُّف: 
يَرُوَلُ الهلك بمُجرّد القَولِء وثَالَ مُحمَّدٌ: لا يَرُولُ الملكُ حنَّى يَجِعَلَ للوّقفٍ ولي 
ويُسَلَّمَه إِلَيو) لمحمدٍ: أنه تبر والتبرّعاتٌ لا تِمٌ إلا بالقبضء كالهبة والصَّدقَةِ فمالم 
وعدن لقنونيا ملك إلنه لايوجدٌ القبْضُء ولأبي يوسُفَ وهو قولٌ الشافعيٌ” أنه إزالة 


ملكه وإسقاطه من غير بدلِء والإسقاطً بتِمّ بقوله» كالطّلاقٍ والإعتاق» ولأبي حنيفةً 
' 2 ع7 24 و 3 52 
رحمه الله وهو قول زُفرَ أن الوقف تبرّعٌ بالمنافع» فلا يلزمٌ كالإعارّة إِلّا إذا حكّمَ به 
حاكجٌ فيلحقه بالقطع. ولأنّهِ مجتهّدٌ فيه ينقد اجتهاده أو يعلّقُه بموته» فيصيرٌ وصِيَّة 
فيَعتبْرٌ فيه ما يُعتبرٌ في الوّصِيةٍ حتى اعتبرٌ خرُوجٌه من الثلث. 
و مع عو 

(ه): ثم قيل: المنفعة معدُومة» والتصدّقٌ بالمعدوم: لا يصِحٌ» فلا يجورٌ 
الوقفٌ عندّه أصلاء وهو الملفوظٌ في الأصلء والأصحٌ: أنّه جائرٌ لكنّه غيرٌ لازم 
كلقا 

فإنقلتَ: هذاإزالةٌ مِلكِ إلى الله تعالى فيلزمٌ كالمسجيٍ. قلتٌ: لانسلَمُ 
3 7 35 0-7 1 8 نه 7 00 
بانه إزالة مِلكِء بل الهلك باق فيه ولهذا يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى» 


.)1755( رواه البخاري (717/0)) ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (717/11) بنحوه.‎ )١( 

(©) انظر: «الحاوي الكبير» (7/ 15 6). 

(5) انظر: «الهداية» (”/ .)١6‏ 


ا 3 


وللواقفي ولايةٌ اضر فاكينة4 وير ف غلاته إلى مصّارِفه. ونصبٌ القوام. ولأنّه لا 
يمكِنْ إزالة اليلك لا إلى مالكِ مع بقائه كالسّائبة بخلافي الإعتاقٍ؛ لأنّه إتلاف. 
لمننها المسجد [الالداه اليا ل تالت ولهذا د يحرّمٌ الانتفاع بى وهذالم 
فيه مساك سم ا 

امو الاح رار ا اا حر ارا 
الملكِ إلى الله تعالى كالصَّدقةَ مجتهد فيه: فيلزم ب بحُكمه وأما بالتَعليق بموته (ه)”": 
فالصَحيح: أنه للا يرول كه إلا أنه دق بمنافعه مؤْيّداء فيلزم كالوصية بالمنافع 
مؤبّداء والمرادٌ بالحاكم: المولى» وفي المحكّم اختلافٌ المشايخ» ولو وقف في 
مرض موتّه» قال الطحَاويٌ: هو كالوصيّة بعد الموتء والصَّحَيحٌ: أنه لا يلزمٌ عندّه 
وعندهما: يلزمٌ إلا أنه يعتبَرٌ من الشلّثء وفي الصّحةٍ من جميع المال. 

(ط)”": لو قال: أرضِي هذه صدقة محوزةٌ مؤيّدةٌ حال حياتي وبعدَ وفاتي» أو قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفةٌ9) موْبّدةٌ حال حياتي وبعدّ وفاتي» أو قال: أرضي هذه صدقة 
محبوسة مؤيّدةٌ أو قال: حبسة مؤيّدةٌ حال حياتي وبعدَ وفاتي: يصيرٌ وقفاً جائزاء لازم 
على الفقراءٍ عند الكل» ولو لم يقل: حال حياتي وبعدَ وفاتي» فهو مختآف بينَ أبي 
حنيفة وصاحبيه. 

قال: (وإِذًا اسبحِقّ الوّقفٌ على اخولانهم: : خَرَجّ من مِلكِ الوَاقِفِء ولّم يَدخْل 
في ملك المَوقُوفٍ 1 وفي بعضص ا «وإذا صحٌّا مكانَ: «وإذا امتح اه لله 


0010 قوله: «ولهذا يحرم الانتفاع به وهذا لم ينقطع حقه فلم يخلص لله تعالى»: ليس في (ج). 
(؟) انظر: ١الهداية»‏ (7/ .)١5‏ 
(9) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ ا .)٠١‏ 


(4) فى (ف): ((محبوسة». 


١‏ اليحبواات 
لو دحَلٌ في ملكه لَنفدٌ بيعُه كسائر أملاكه ولّما توقّف. قلتٌ: وقولّه: ١خرّجَ‏ من مِلكِ 
الواقفي» يجب أن يكون قولّهماء كما أشارٌ إليه في «الهداية)!" وغيرهاء وفتوى أئمّةٍ 
بل ومتأخحري مشابخ بُخارى وخوارزم بقولٍ أبي يوشفَ رحمه الله. 

قال: (ووّقف المُشَاع: جَائرُ عند أبي يُوسُف) لآنَّ القسمة من تمام القبض؛ 
والقبض ليس بشرط عنده؛ فكذا تتمتُه. 

(وقَالَ مُحمّدٌ: لَايَحُوْ) لأنَّ القبض عنده شرط» فكذا ما يتم به. 

(ه”": وهذا فيما يحتملٌ القسمة» وأمًّا فيما لايحتملٌ القِسْمةً: فيجورٌ مع 
الشيوع عند محمد أيضاً؛ لأنّه يعتبرٌه بالهبةٍ والصٌّدقةٍ المنقّذةٍ إلا في المسجدٍ 
والمقبرة» فإنه لا َم مع الشيوعٍه وفيما لا يحتولٌ القسمة أيضاً عند أبي يوشف؛ 
لأنَ بقاءً الشركة يمنمٌ الخلوصٌ لله تعالى» ولأنَّ المهايأة فيهما في غا ية القبحء 
دأدئقة ويضلى اومن ونور ونح امطلاشة يغيلذف الزفكق لكان 
الاشعفال :رفني الفلة. 

ولو وقَفَ الكل ثمٌ استّحِن بعضّه: بطل في الباقي عند محمدٍ؛ لأنَّ الشيوعٌ 
مقارِنٌ كمافي الهبةٍء بخلافٍ ما إذا رَجَعٌ الواهبُ في البعضء أو رجعٌ الوارثٌ 
وإ سو سمو يفير وقد وهب أو وقفَ في مرَضِه؛ لأنَّ الشيوعَ فيه 
طارئٌ» ولو استجقٌ بعضّه زيادةً بعينه متميّرةً0©: لم يبطّل في الباقي» وعلى هذا 
اليد والموف المقاراة 


.)١5 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١5 /”( (5؟) انظر: «الهداية»‎ 


إفرة في (ش) و(ف): «متميزا»؛ وفي (ج): ابعضه فكت الا 


كتَابُ الوقف 3 


وَلَايَِعٌ الوَفْف عِنْدَ أبي حَزِيِمَّةَوَمُحَمَّدٍ حَنَّى يُجْعَلَ آخِرٌ لِجِهَةٍ لَاتَنْقَطِعْ 
بدا وَكَالَ أَبُويُوسَف: إذَاسَمَّى فِيْه جهَّةًتنْقَطِعٌ: جَانَ وَصَارَبَعْدَهَا لِلْمَقَرَاء 
دك مسوم وََصِح وق العقَارءوَكَايجُورَوَفْف تلقل يحول ع ول َال أبُو 
يُوسْف: إِذَاوَقَف ضَيْعَةَ بي بَقَرِهَا وَأَكَرَتَهَاء وَهُّمْ عَبِيدَه: جَانَ وَقَالَ مُحَمَدٌ 
عَبْسُ الْكُراع وَالصَكام. 


م 
و 


عا بير 
محمد: يحور 


قال (ولَاييِمٌ الوّقفٌ عِنّد أَبِي حَنيفَةَ ومُحمَدٍ حنّى يُجِعَلَ آخرٌَه لجهَة لَاتَنقَطِعٌ بدا 
َال أَبُو يُوسُف: إِذَا سمّى فيه جهّةًتَنقطِعٌ: جَارٌَ وصَارَ بَعدمًا للفْقَراءِ وإِنْ لم يُسمّهِم) 
١‏ المفشو هو الفعزث إلى ان تحال والنعز انار يكو بالطرف الوسجبة لقع . 
والرى ١‏ إل يفيه قاد : فيصِحٌ في في الوجهّين» ولهما: أن لواف وو د الملل زد 
التّمليك”"؛ وإنه يتأبّدٌ كالعتقء فإذا نهم انقطاع لعي ا دود عليه مما ولهذا 
ان ت كالبيع. 
للدت واو يح اسل بارا ر سه روا ايساد و سم 
النَصوّفاتٍ كان مطّرداً على المذهبين؛ لأنَّ عند أبي حنيقَة رحمه الله لايزولٌ أصل 
الملدات» كاك 
وقيل: إن التأبيدَ 1 بالإجماع. لكق عند أبي كاين لا يشترطٌ ذكرٌ التأبيد؛ 
الأ تلظ الزن قش بو للق قة مقر عق لما ناكا لجل مو نا فين و النشور او را 
مصرف الصَّدقَةَ الفقراء. 
)١(‏ في (ف): «ومرة بالصرف». 


(0) في (ص) و(ش): «التملك». 


(6) في (ش): «أبي حنيفة رحمه الله». 


(حث شب )230:),د فد اده امنا 
جشس سس6 : ارضي" ' موقوفة» فهو باطل بالإجماع. 
ومر ع . ار 0 1 اع و 
(ث): أرضي موقوفة أو وقفٌ؛. وجعلئه وقفاً على الفقراء عند أبي يوسفَ (م): 
و ع عر هس 5 2 
مثله. وبه أفتى مشايخ بلح ونّفتي به أيضاً. 
لب )ةلو قال :أرقن هذه دنه اومسر مهاه أورنهد زوفت أو ينها افده 
- طن ور ضُ 
محرّمة موقوفة حبيسٌ لا يُباعٌ ولا يومّبٌ ولا يورّث: فعلى الخلاف. 
0100 : 00 م 
ولو قال: أرضى هذه صدقه موقوفة. أو وقف. أو صدقة محرمة» أو محبوسة 
شي 7 ددن 8 : 1 مه 2 9 ع 
صدقة» فوقف بلا خلافيء وهذا إذا لم يعيِّنْ إنساناء فإن عيّنَ وقال: وقفت أرضى هذه 
00000 : 2 ع 3 ع 
على فلانٍ» أو داري هذه موقوفة عليه أو على أولاده أو قرابته» وهم يُحصّون: لا يجوزٌ. 
فرق أبو يوسّفَ فيما إذا ذكرٌ لفظً الوقفي دون الصَدقَةٍ بِينَ ما إذا عيّنَ إنساناً وبينَ 
ما إذا لم ايعيّنْ) أمّا إذا ذكرَ لفظ الصَّدقَة معهء فقال؛ أرقي هذه صدقة موقوفة على 
0000 0 ص 2 ١‏ 7 
فلانٍء أو على ولدهء كان وقفاء والغلة له ما دام حياء فإذا مات ففيه روايتان» وفى رواية: 
تصرّفٌ إلى الفقراء وفي رواية: يعودٌ إلى الواقف أو ورثته. 
: 5 : ا م ا ا لي اع 
(خك قخ): وكذا لو قال: أرضى هذه صَدقة موقوفة على وجه البرّء أو قال: 
2 : ع . ا ل قو “ير 1 5 
موقوفة على وجهٍ الخير» أو وجوه الخير والبرٌء فوقف صَحيحٌ على الفقراءء ولو قال: 
ءِ 5 د 2 عِ عِ ع 2 ع 
أرضي هذه موقوفة على الجهاد, أو في الجهاد أو في الغزوء أو في أكمَانٍ الموتّى, أو 
في حفر القبورء أو غيرها مما يتأبّدُ فوقفٌ على ذلك السّبيل. 
(فج): متى ذكَرٌ موضعٌ الحاجة على وجه يتأبّدَ يكفيه عن ذكر الصّدقة» وكذا على 
أبناءٍ السّبيل أو الزّمنَىء ويكون للفقراء منهم. 


.)37 /١؟( انظر: «المبسوط»‎ )١( 


(؟) في (ش): «أراضي». 


كتَابُ الوَقْف ١‏ 


وفي «شروط محمد بن مقاتل»: يجوز الوقفٌ على رجل بعيته» فإذا مات 
يعو إلى ورَثةٍ الواقي. 

وفي «البرامكة»”': يجوز لكن إذا مات فللفقراء. 

وفي «وقف الخصّاف»: هذه صدقةٌ موقوفةٌ على فلانٍ وولده وولدٍ ولي فإذا 
سمّى ثلاثة أبن فوقفٌ مؤْيّداً إلى يوم القيامة» وفي بطنّين: لا. 

في «وقفي هلالٍ) هذه انو قوفة بن لاسر رتوار اراد 
غلك المماكية »ولي قان: أرضي هذة شود 3 و سد يا فيك فيد لتفيد فق بعينها 
أو يبيعُها ويتصدّقٌ بثمنهاء وإن عيّنَ إنساناً فهو صدقةٌ عليه بطريقٍ التَّملِيكِ لا يتم إلا 

ولو قال: جعلتٌ أرضي هذه للفقراءء أو قال: جعلتّها للسبيل» فوقفٌ إن تعارّفوا 
هذا اللّفظ وقفاء وإلَايُوّىء فإِنْ نوَى الوقفت فوقفء وإلّا فنذرٌ يتصدّقٌ بعييها أو بثميها. 

(ط)”"': لو قال: اث شترُوا من عل داري هذه كل شهر بعشّرة دراهمٌ خبزا وفرفُوه 
على المساكين» أو قال: جعلتٌ نَل كَرْمِي وقفاًء وفيه تمرٌ أو لاء أو قال: جعلتٌ غَلَةٌ 
كرْمِي وقفاً: صارٌ الدارٌ والكرمٌ وقفاً. 

قال: (ويَصِحٌ وقفٌ العقّار) لحديث عمرّ”"» وجماعةٌ من الصّحابة وكَفُوه. 

قال: (ولَا يَجُوز وَقفٌ مَا يُنقلُ وبُحوّلُ) لأنَّه لا يتأبدُ وهذا على الإطلاق قولٌ أبي 


حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ في هامش (ج): «اسم كتاب». 
0 انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)٠١9‏ 


(') تقدم في صدر كتاب الوقف. 


4 الور قرعا فيالففتهالحَنَنيَ 


قال: (وقَالٌ أبويُوسُف:إذَا وقَفَ ضيعَة ببِقَرِهَا وأَكَرَتِهَا وهم عبيده: جَارّ) 
ل لين 
المقصود دفن ؤنقها ويطار أن قت ها ينا ل يثيْتُ مقصّوداء كالشربٍ ة في الببع؛ 
والبناء في الوقفي. 

(وقَالَ مُحمّدٌ: يجوز حَبِسٌ الكُراع والسّلاح) معناه: وقفَةُ في سبيل الله. 

)ا كو احير ست اعم الدع اونا #الرمنى وسو امعان ولا معو قانيا 
لأنّه لا يتأبّدٌ وجهٌ الاستحسان الآثارٌ المشهورةٌ فيه منها قولّه عليه السَّلامٌ: «وأمًا 
اند فقد حيس أدرعاً له في سبيل اللّه 0 لطاع حبّسٌ دروعه في سبيلٍ الله 
ورُوي: «أكراعه). 

والكزاعة الشي لويد تفن شكية لزي :أذ الأغرات يحافدون علنهاه 
وكذا السّلاحٌ يُحملٌ عليها. 

(ط6”: والمراةٌ من الكّراع: الخيل والحمُرٌ”" والبغالُ والإبلٌ والثيرانٌ التي يُحملُ 


.)١1/ /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (574١)؛‏ ومسلم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 4 غريب جدًا. وقال العيني في «البناية شرح الهداية» 
(9/: 4 )اغريين هي لسن لله أضا : 

0 تعقبها العيني في «البناية شرح الهداية»: والرواية غير صحيحة من وجهين : أحدهما: أنها لم تنقل 
عن أحد من الرواة الثقات. والآخر من جهة اللفظ؛ لأن كراعا عليه وزن فعالء ولم يسمع جمعه 
على أفعال. 

(6) انظر: «المغرب» (ص:5٠5).‏ 

() انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)١1١48‏ 

(0) في (ج): «والحمير». 


كتَابٌ لوقف 3 


عليهاء والمرادٌ من السلاح: ما يُستعمَلُ في الحرب ويكونٌ معدا للقتالء وعن محمَّدٍ: 
أنّه يجوز وقفٌ ما فيه تعاملٌ من المنتو لات كالفأس وَالْمَرَ والقدوم والمنشار والجنازة 
وثيابها والقذوو يوالمز اتخل والمصاحي خلافاً لأبي يوسُفَ أخذاً بالقياس. وعند”' 
محمدٍ: يترّكُ القياسٌ بالتّعامل كالاستصناعء وعن تُصير بن يحيى: أنه وقّف كته إلحاقاً 
بالمُصحفيء وأكثرٌ فقهاء الأمصار على قولٍ محمدٍ. 

وها لاقع اقل فيه لذ بجر 1 وعله عنذناءزقال لعن افر ومع ابعر بز 
الانتفاع به مع بقاء أصله ويجورٌ بيعُه يجورٌ وَقَفُه اعتباراً بالعقار والكّراع والسلاح» 
كلا ع3 اواكعب لتر لع بو كاد قور سينا رقن وان حي لك والتعا ره 
فبْقِيَ على أصل القياس. 

(شس”": للسّير الكبير: وقف المنقولٍ جائرٌ عند محمد جرى العرفٌ به أو لم 
تعره وعد أفى يوشانهة وق الحو #باطل لما تعر العرفانه: 

وفي «اوقف هلالٍ»: وقف البناء أو الكردار أو الشّجر في ملكو دون 
الأصل: لا يجورٌء وهو المختارٌء وفي الأرض الموقوفةٍ إلى جهةٍ أخحرى 
اختلافٌ المشايخ» وإنْ وقفف البناء على عين تلك الجهةٍ التي أصلهُ موقوفٌ 
عليه: جار بالاثّفاقٍ. 

(جت): وقف البناء في أرض ملكه: جار عند البعض. 
)١(‏ في (ف): «وعن». 


(0) انظر: «الحاوي الكبير» (ا/ ١07‏ 6). 
9 انظر: «المبسوط) (/ا5/ .)١19٠‏ 


3 الوحو م ف فيالففتهالجَننيَ 

وَِذَا م صَحَّ الْوَقف: لم بكر ينع ولا تمليكة إلا أَنْ يَكُون مُمَاعًا عِنْدَ أبي 
بوشف, يطلب القَّركُ ابقشمة: كتمع مقا سَمَيْكُ وَالْوَاحِبُ أَنْ يبْنَدِىَ من ارْتَقَاع 
الْوَقْفِ بِعِمَارَت شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاتِفٌ أ لَمْ يَشْرِط وَإِنّْ معاد د 
َالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السّكْتى, فَإن امْتَتعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ قَقِيرًا: آجَرَهَا الْحَاكِمْ 
وُعَمَرَهَا بأحرنها: َِذَا عَمرَتْ: رَدَهَا إلى مَنْ لَهُ السّكْتّى. 

قال: (وإذا صَ صَحَّ الْوَقفٌ: 0000 ولا تَمْلِيكَة ؛ إلا أنْ يَكُونَ مُشَاعًَا عند أبي 

شف قَيَطْلْبُ الشَّرِيكُ الْقِسْمَةَ: قَتصِح مُمَا سَمََةُ) أمّا امتناع التَمليك: فلمًًا مرّء وأمًا 

ا فلآنّها تمييرٌ وإفرانٌ من وجهء ومبادلة في عينٍ المكيل والموزونٍ من 
وجوه فرجّحنا الإفرارٌ نظرأ للوقف فلم يكن تمليكاً: فجار. 


١هم)20:‏ ثمّ إن وقف نصيبه من عقار مشترك: فهو للّذَي) يقَاسم شريكه؛ لذن 


3 


الولاية إلى الوّاقني» وبعد مُوتهِ إلى وصيّه: وإن وقفت نصفف عقار له: يقاسمة القاضى 
أو يبيع نصيبّه الباقي من رجل ثم يقاسمٌ المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواقف لا 

5 هه 2 2 9 و 8 ع اس - 
يجورٌ أن يكونَ مقاسماً ومقاسّماء ولو كان في القسمةٍ فضل دراهم إِنْ أعطّى الواقفت: 
ل لأنّه بِيعٌ للوّقف» وإن أعطّى: يجوزٌ. 

قال: (والوَّاجب أن يَبَْتَدَِ من ازتِقَاع الوَقفي بِعِمَارَتِه صَرَطَ ذلك الاقف أو 
لم يَشْرِطْ) لأنّ غرض الواقف تأبيده؛ ولا يبقى” "امو نيد لا بالخما رف ل لسر 
العمارة اقتضاء. ولأنَّ الخراج بالعيناة: فصارٌ كنمقة العبدٍ الموصى له بيخدمته 


.)١18 /"( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «الذي».‎ 20 
فيه في (ج): اليقع".‎ 


كتَابٌ الوَقف 5 


حيث يجب على الموضّى له. ثم الوقفٌ إن كان على الفقراء: لا يظفرٌ بهم؛ وهذه 
الغلّة أقرب أموالهم فتجبٌ فيهاء ولو كان الوقففُ على رجا بعينه: يجب في مالو؛ 
7040 ثم إلما تُيككن العذارة بقدوها بيت الوق على الصف الى وقفة دون 
الزيادة» وإن خرب: يبنِي على تلك الصّفة دون الرّيادة وقيل: إذا كان الوقفٌ على 
الفقراء: يجوز الزُيادة والأصح عدمة. 
()210 زؤادة عكار لكر يد لد عو »برق 1ل والقوارة للقمارة 
انان والقنات ؟ أن 0ك كذللف: 


أن 


قال: (وإِنْ وَقَفَ دَارَا على سُكْتَى وَلَدِهِ: فَالْعِمَارَةٌ على مَنْ لَهُ السّكْنَّى) كنفقّة العبد 
الموصّى بخدمته ولأنْ الخراج بِالمَّمانٍ على ما مرّ. 

قال: (فَإنٍ امْتَسَعٌ مِن ذَلِكَء أو كَانَ قَقِيرًا: آجَرَهَا الحَاكِمٌوعَكَرَمَا بأَجْرَتَا فإدا 
عَمْرّت: رَدهَا إلى مَنْ له السَكُتى) رعاية لحقٌ الواقغي وحن صاحب السُّكتَى؛ ؛ لأنّه 
لولم يُعمّرها: تفوت السّكنى أصلاً» ولايجبّر الممتدمٌ على العمّارة؛ لأنَّ فيه إتلافٌ 
ماله لمنفعة”*» فأشبّه امتناعًَ صاحب البذر في المزارّعة» ولايصحٌ إجارةٌ من له 
السّكتّى؛ لعدم الولاية. 

(ط)”: قطعة من أرض الوقفي سَبّْحَة لا تُنبتٌ شيئاً إلا بإزال وجهها : فللقيّم أن 
)١(‏ انظر: «الهداية» (7/ )١4‏ 
() انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)١717/‏ 
(9) في الأصل و(ف): «وإلا». 
(؛) في (ص) و(ش): اابمنفعة». 
(6) انظر: «المحيط البرهاني» (1/ 175). 


3 الو ات وكا فيالففت !+ الجَننيّ 


يبدأ من غلَّة جملةٍ الأرض لمؤنةٍ إصلاح تلك القطعة» ولو كان فيها خل فخات”" 
هلاكهًا: فله أن , يشتّري فصيلاً من غلتها فيغرسهاء ولهُ أن يبني فيها قرية لتكثير هلها 
وحفاظهاء كالخانٍ الموقوفٍ يحتاج إلى خادم لك: لكنيه وفتح بابه وسدّه فسلّم المتولي 
بعض بيوتِه إلى رجلٍ بطريقٍ الأجرّة له؛ ليقومَ بذلك فهو جائرٌء ولو بنى في أرض 
الوقف بغلَيها بالإجارة: جار إذا كانت غلَّتها أكثرٌ من الزّراعة» وإلّا: فلاء وعن محمّدٍ: 
إذا ضعفت أرضُ الوقن عن الاستغلالٍ ويجدٌّ مها أخرى أكثرٌ ريعاً": فله بيعْهًا 
وشراء الأخرى. 

(بط) : ولو كان الوقفٌ على جماعة فرضىّ يَّ البعض بعمارته من ماله وأبى الباقون: 
عمّر حصّته ويُوْجّر حصص الباقين فيعمّر بغلّتها من انتهّت إليه نوبةٌ السّكتى. 

رمَّ بناءة" بالآجرٌ والجصٌء أو أدخل” فيه جذاعاً يتعدّرُ نزِعُها صيانةٌ للوقفٍ 
وماتَ وانتهت النُوية إلى غيره: يضمن قيمَتّها لورثة المسترمٌ» وإن أبى: يؤاجرٌ فيقضي. 
كمّن رم دارٌ غيره بغيرٍ إذنه» وإن رمّه بالتجخصيصء أو تطبين السّطوح: ليس لورئة 
المسترمٌ أن يرجعٌ عليه بشيء. 

كمّن اشترى دارا وجصّصها وطيّن سطُوحَها ثم استّحِقت: لا يرجع على البائع 
شية الحط و العا وجرا كابرره بي باة ‏ الرياة ا وول له 


(ط)”*»: مستأجرٌ حانوت الوقفف بنى فيه بغير إذن القيّمٍ: لا يرجعٌ عليه ويرقع بناَه 


)١(‏ في (ش): «يخاف». 

(؟) في (ج): «أكثر من ربعها". 

(77) رم البناء: أصلحه. 

20 في (ج): «وأدخله). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 1179). 
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إن لم يضر بالوّقفي. وإلا يتملك القيّم بأقل القيمَتّين منزوعاً وغير منزوع؛ فإن أَبَى 
اماق ريسن إلى بعلم 7 وال 
(بط بخ): مُتولي وقفٍ بنى في عرضّيّه بناءٌ أو غرسٌ من مالٍ الوقفي فهو للوقفي. 
وإقنيناة أو غرس هو ماله فهو للوققي» إلا |5) أسهة الدانملة انف كاذف الاح 
إلهاوكوة لذ إلا إذاتيقاة لوقت والعرسن تن العمسو السسد قن من الكل : 
مستأجرٌ الوقف يبني غرفة على الحانُوتٍ إن لم يضر بأصله ويزيدٌ في أجرتد أو 
ومع ا رانلا لقو نومير ا م خا 


وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بنَاء الوَقْفِ وَآلَهِ: ع صَرَفَهُ الحَاكِمٌ في عِمَارَيِهِ إن اتاج إلَيْهه وَإن 

آوه 2ع اة 6 م ذل على سر 

ستدى ل : أمسكةه حَتَى يَحْتَاجَ إِلَى حِمَارَتَهِ فيصر فَهُ فيهَاء وَلَا يَجُورٌ أنْ يَقْسِمَهُ يَقَيِِمَهُ يرد 
و سا تناس 


مُسْتَحِقي الْوَقْفٍِ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفَ عَلَةَ الْوَقْفٍ لِتَفيِي َو جَعَلَ الْولَايَةَ إِلَيْه: جار 


وذ اي لوقي 


قال: (وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بنَاءِ الوَقَفٍ وَآلَيِ: صَرَّقَهُ الحَاكِمُ في عِمَارَيهِ إن احْتَاجَ اليد 
إن اسْتَعْتى عَنْهُ عَنْهُ: أمْسَكَهُ حتّى يَحْنَاجَ إلى عِمَارَتَهِ فََصْرفَهُ فيا لأدلك داجما 
ليتأبدَه فيحضّلٌ عرض الواقفي, فإن احتيجٌ إليه: صَرّفها فيهاء وإلّا أمسكها حنّى لا 
سر قله ازا العامة 

(ه)": وإن تعذَّرَ إعادةٌ عينهِ إلى مَوضعه: بِيعَ وصرف ثمنة إلى المَرَمَّةِ صر 
للبدلٍ إلى مَصرفٍ المبدل. 


.»صلختي١ في (ش) و(ج):‎ )١( 
.)١9 /( (؟) انظر: «الهداية»‎ 


ست شط جو نتنب | 51 6 و “511+ 0 
377 الوحيو سر 2 ورف في الهف دالجني 
0سا اس تتا سس ااانا الماش 


قال: وله تحور أذ قا 1 مُستَحِقَي الوَقُف)؛ لأنّ حمَهُم في المنافع دونَ 
العينء فإنّها حق الله تعالى. 

(بط): خرب الوقففُ فأراد قيّمُه أن يبيعَ بعضّه ليرمّ الباقي: : لم يج وليسّ هذا 
كبيع نقضه أو نخلةٍ سقطّث» وبيع بعض البناءء أو نخلة حيّة لمرّمّة مّة الباقي: باطل. 

«فتاوى الفضلي»: أشجارٌ الوقن إذا كانت مثمرةٌ: لا يجورٌ بيعَها قبل القلع» وإلّا: 
لجر رن لاسن لبعد ريد عار الموقاء ادن اميق فقس د 
ويعبرف نيه الى اهنا ذه 

قال: (وَإِذًا جَعَل الوَاقِفُ غَلَّ الوّقفٍ لِتَفسِهء أو جَعَل الولاية إِلَيْه: جَارٌ عند أبِي 
يُوسُف) أمّا الغلّة: فقولٌ أبي يوسسشف”"» ولا يجورٌ على قياس قول محمَدِء وبه الشَّافعيٌ 
م0" اوفلول الرار © 


(ه)140): قيل: الخلاف بناء على اشتر اط ل القبض والإفرازء وفيل: َي ل مدا 
والخلافٌ فيما إذا شرط البعضٌّ لنفيسه في حياتّه وبعد موتّه سواء» ولو شرطً الكل 
أو الكو لأقياك: اولاق هنود يدها وافوا لها كإذا هاتواة وللنقراق ققد بهو 
بالاتّمَاقِء وقيل: على الخلانٍء وهو الأصحٌ؛ لأنْ اشتراطةٌ لهنَّ في حياته كاشتراطه 


)١(‏ قوله: «أما الغلة فقول أبي يوسف»: ليس في الأصل و(ف». 

.)318 /0( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

() جاء في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ :)5١1/‏ هو: هلال بن يحيى بن مسلم الرأي 
البصريء. ذكره صاحب «الهداية» فى الوقف. ويقع فى بعض الكتب: الرازي» وهو غلطء أخذ العلم 
عن أبي يوسف وزفره وروي الحديث عن أبي عوانة وابن مهديء وعنه أخذ بكار بن قتيبة والحسن بن 
أحمد بن بسطام, وإنما لقب بالرأي لسعة علمه. وكثرة فقهه. له مصنف فى «الشروط» كان مقدمًا فيه» 
وله «أحكام الوقف). ت: (140ه). 

(؟) انظر: «الهداية» ("”/ .)١9‏ 


كتَابُ الوَقُفٍ 1 


0 
0 


لنفسهء لمحمَّدٍ: أن الوقف تبرّعٌ على وجه التَّملِيكِ» والتَّملِيكُ من نفسه لا يتحققٌء 
كالصَّدقَةٍ المُتَمَدَةَ وشرْطٍ بعضي بُقَعَةٍ المسجدٍ لنفسه. ولأبي يوسف: ما رويّ: «أنّه 
7 1 5 رعو م عم 
عليه السّلام كان يأكل صدقتَةُ»0", والمرادُ منها: صدقته الموقوفَة» ولا يحل الأكل 
نه ] لذديا شرق برل بخن معو لان الو فقت إزالةاللونللقة إلى الندتعالى صن وده 
القربة لما مرّ. 
فإذا شرط لنفسه: فقد جعلٌ ملك الله تعالى لنفسهء لا أن يجعلٌ ملكٌ نفسه لنفس 
والموصر نه كا لور انا أو يسنان وعم افيه شير تورف اير فق اد 
يشرب منه أو يدن فيه» ولأنْ الوقفت صدقة» وقال النبئٌ عليه السّلام: انفْقَةُ المرء على 


5 
نفسه» وعلى عياله صَدقَة)0'. 


ولوشنوط الاقف أنبيسغيد ليه أرشاً أخخرى إذاكناء ذلك نهار عند أب يوقفت» 


وعندٌ محمّد: الوقف جائرٌء والشّرط باطل. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 119): غريب. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (7/ :)١57‏ لم أجده. ويمكن أن يكون المراد أنه يَكدِ كان يأكل من 
الأراضي التي قال فيها: ما تركت بعدي فهو صدقة. 
وفي افتح القدير» للكمال (5/ 557): الحديث المذكورٌ بهذا اللّظ لم يُعرَّف إِلّا أنَّ في «مصنّف ابن 
أبي شيبة» (1114): حدّثنا ابن عُبيئة عن أبن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن ًا المَدْرِيّ أخبرني 
قال: (إنَّ في صدقةٍ النبيّ ل يكُلُ منها أهلها بالمعرُوف غير المُُكرِه. 

(؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى» ))41١51(‏ وابن ماجه (/7١؟7)‏ من حديث المقدام بن معديكرب 
الزبيدي؛ عن رسول الله يِه قال: ما كسّب الرجل كسبًا أطيب من عمل يدهء وما أنفق الرجل على 
نفسه وأهله وولده وخادمه؛ فهو صدقة». 
وذكر الزيلعي للحديث طرقاً أخرىء انظرها في «نصب الراية» (/ 874). وقال البوصيري في 
اامصباح الزجاجة» (؟/ 6): إسناد حسن. 


3 اليتج ا غ الف زؤزق :اليف« الحتفي 


ولو قوط الخيار فى الوقيه ليه ثلاثة آيام: تجار الشرط الوق عند ابى 
ا بوم لمحن اراد نا فصل الولاية: فقد نصّ فيه على 


5-5-7 


وفي اوقف هلال والخصّاف» م يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره: 
جارٌ والولاية له» وقال قومٌ: إن شرطً الولاية لتفيينة: قل وال فلا» قال مسّايخنا: 
الأخية تركو ر هذا فو لسع 

(ط)”"©: لو شرط الولاية في الوقن لنفسه: فعندٌ أبي يوسشف: هما صحيحانٍ 
وعند محمَّدٍ وهلالٍ: هما باطلان؛ لأنّ النََسلِيمَ إلى القيّم عنده شرطًٌ وإذا سلّم 
لم يب ولايته. 

ولنا: أن المتولّي إِنَّما يستفيدٌ الولاية من جهه بشرطه» ويستحيلٌ إثباثٌ ولاية مَن 
ولا لقع لأنه زفرث التافى إلى الوققتة فكان أوني لاقن كم الح د سيهيدا كان 
أولى بعمّارتِه وقناديله وخصره وتَضبِ”" المؤذّن فيه. 

(ه)”": ولو شرط الولاية لنفيه وهو منّهمٌ على الوقفي: ينزعها القاضي من يده 
نظراً للفقراءء كنزع وصيٌ الميّت نظراً للصَّعا وكذا إذا شرط أنَّ ليس لسلطانٍ ولا 
قاض أن يُخْرجّها من يدو ويولّيها غيرّه؛ لأنّه شرطٌ يخالِفُ حكم الشّرع: فبطل. 

(بط): شرطً ولايةَ عزلٍ وليّه لنفيه: فلهُ ذلك» وإن لم يشترط©: فكذلكٌ عند أبي 
رولك كلو لمعتو و فوا قرف الواقات ااانا ركو لد د امور 


0) انظر: «المحيط البرهانى) (5/ .)١77‏ 
(؟) أي: توليته وتعيينه. 
(*) انظر: «الهداية» (7/ .)5١‏ 


() في (ج): ليشرط». 
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وله العزل» ولو جعل إليه الولايةَ في حياته وبعدّ وفاته أو قال: وكّلتُكُ بدني هذه 
في حياتي وبعدّ وقاتي: فهو وكيلٌ في حياته ووصيٌ بعد موته» ولولم يول حبّى حضرّه 
الموث. فقال لرجل: أنت وصبِّي ولم يزد: فهو وصيٌّ في ولده وماله والوقفيء ولو 
أوصّى إليه في الوقفي خاصّة: فهو وصِيٌ الأشياء كلّها عندَ أبي حنيمّة رحمه الله وأبي 
يوس وعند محمَّدٍ: فيما خصّ له؛ ولو أوصّى إلى أحدهما في الوقفب وإلى آخرّ في 
ولده: فهما وصيّان فيهما عند أبي حنيقّة وأبي يوسُفَ. 

ولو نصبّه قيّمَاْ في حياته وبعدَ وفاته وأوصّى إلى آخرٌ: فعن محمّد: أنّه يشارك 
الوصِي القيّ في أمر الوقفيء ولو جعلٌ ولايّةَ الوقفي بعد وفاته إلى رجلين فقبل 
أحدهما دون الآخر: نصب القاضِي معه من يقومٌ مقامَ الآبي» ولو قال: ولايتهُ للأفضّل 
فالأفضَل من ولدي وأبى الأفضَّلٌ: فالولايّة لمن يليه استحساناًء ولو ولَّى القاضي 
الأفضل ثم حدّثٌ في ولده أفضل منه: فالولايّة إليه» ولو استوَيًا وأحدهم”"' أورع. 
والآخر أعلمٌ بأمورٍ الوقفب: فهو أولى إذا أمنَّ خيائته» ولو وليّ عمراً حتّى يقدَمَ زيدٌ 
فقدمّ: فهما وليّان عند أبي حنيقة رحمه الله» ولو مات قَيَمّه قيّمُه: فالتصبُ إليه» وفي «السير 
الكبير»: قال محمِّدٌ: النصبٌُ للقاضي. 

(شس)”": مات القيّّم بعد الواقف وأوصّى إلى غيره: نزلٌ منزلتةُ» ون لم يوص 
نصّبَ القاضي قيّماً ولا يجعل القيّم أجنبيًا ما دامَ يُوجَد من ولد الاقف وأهل بيته من 
يصلحٌ لذلك. وإِلّا: فهو أجنبيٌ ثم إذا تأمّل منهم: ففي عوده إليه اختلافٌ المشَايخْ» 
ويجوزٌ للمتولي أن فوص عند الموتٍ إلى غيره؛ ولا يجوز في حياته وصكّته إِلّا إذا 


فورض إليه. 


010( في (ج): (وأحدهم). 
(؟) انظر: «المبسوط» /١١(‏ 55). 


تس تيا جب 2241 جاع اده اه 
لفك ال وض فيالفِفت!الجَننيّ 
ااا التتبوا مي عو فلات واليموالمني 


َإِذا بَنَى مَسْجِدًا: لَمْ يَزْل هو كه عَنهُ حت بُفرةه عن كه بطريقه» وَيَدنَ ناس 
بالصّلاة فيه ذا صَلَى فيه وَاحِدٌ: رَالَ مِلْكْهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَكَال انو توشف: يرول 
2 04 2 2 
ملكة عنه بِقَوَله: جَعَلتَهُ مَسْحدٌ 


فصل” 
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قال : (وإِذَابَتَى مسجدًا لَم يرل مِلكُهُ عَنَُ حتّى يفده عن مِلكهِ بِطَريِقِهء ويأَذّنَ للنّسِ 
بالصّلَاة فيه) وفي بعض النسخ: «حبَّى يفرزةٌ»» أمًا الافرارٌ: فلات لا يخلصٌ لله تعالى إل 
بهء وأمّا الصَّلاةٌ: فلأنّه لا بد من التُسليم عندهما. 

ل عي ار 
وت برل فلك ةع بِقَولِه: جَعَلثُهُ مْجدًا) لما مرٌ آنه سقَاطٌ عندّه كالإعتّاق) 
وعندَهُما: يشترّطٌ تسليمٌ نوعو وذلك في المسجد بالصَّلاةٍ ولأنّه يُقامُ حصُولٌ 
المقصُودٍ مقامً التَسَلِيم» ويُكتمّى بصلاة الواحدٍ في روايةٍ عندٌ أبي حنيمّة رحمة 
الله ومحمّد؛ بالدفد البعى ا عا انا لوعن مجه أنه ي* خوط التجفاعة؛ 
لأنّهِيسَى لذلك غالبا ولوجعل تحنّه يسِرْدابٌ لمصالح المسجدٍ: ا و كه 
مسجداً تحنّه سردابٌ أو فوقه بيت وعزْلَهُ عن ملكه بطريقه: فله البيعٌ» وعنه: إذا 
جعلٌ السّفْلَ مسجداً وفوقه مسكرٌ: فَمَسْجِدٌ وعن محمَّدٍ عكسّه وعن أبي يوسُفَ 
لكا كع ينداف وي الندى يد ذف كله 

ولبر اكد وونط ءارم قفا اتلد بمسصق وفنهمنا :١ه‏ مسعة ومع 
الطريق فيتمدكهما. 


)١(‏ في (ص) و(ف): «بما اختصٌ المسجدا. 


كتَابٌ الوَقْفِ و 


(ه)230: ولو خرّبٌ ما حول المسجدٍ واستغتّى عنه: يبقَى مسجداً عندّ أبي يوسُفَ؛ 
نه إسقاطً عنده فلا يعودُ كالإعتاق» وعند محمَّدٍ: يعودٌ إلى ملك الباني أو وارثه؛ لأنّه 
تبرّع بقربة» وقد انقطعت. 

وفي الشّروطٍ الخالديّة ذكرٌ قول أبي حنيقة رحمه الله مع محمَّدء وكذا خصره 
وحشيشّه» وعند أبي يوسّف: ينقل إلى مسجدٍ آخرٌ. 

«بط): للقاضي أنْ ينصب قيّماً على غلّاتٍِ المسجدٍ بأجر مثله وإِنْ لم يشترط 
الواقفٌ» وللقيم أن يفرش الآجرّ فيه من أوقافه. وله أن يشتري الحصر والدّهنَ 
إذا قال الواقفٌ: يفعلٌ مايرى القيِّةُ وإِنْ جعلةٌ للعمّارة وإن لم يعلمْ يعمّلٌ بما 
وجد قبله. 

رغنك ): انرق سيناطاً قيس العميحو يمك الاكتفاء يماقوته إذالأسفى المسحد 
عن عمَّارَتِه: جار ولا يكره. 

(جت): وفي الحّصير والدّهن والإمام والمؤدّن هل هيّ من مَصالح المسجدٍ 
الات نكا دوو الي و لووقا عه رعو لوت الأات ياك و 
من المصالح للإمام. 

(غلك): وآنا أقول: لآ يحور 

(خك): يجوز صرف مسبّلات المسجدٍ إلى اللبودٍ والبواري» واستئجار خادم 
خدمّة المسجدٍء أو عمل من أعماله دون الإمام والمؤدّنٍ. ؛ 


و 
لم 


(ط)”": إمامٌ أخدّ غلّة المسجدٍ وقتّ الإدراك وانتقل إلى آخرّ: لا يستردٌ منه حصّة 


.)5١ /9( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)5١5 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )( 


رس تيه 
5-5 لحيو | شين 


ما بقيّ من السّنةء كقاض مات في خلال السّنةٍ وقد أخلٌ رزقّهاء ويحلّ له حصّة ما بقيّ 
من السّنة إذا كان فقيرأء وهكذا الحكمٌ في طلبةٍ العلم في المدارس. 

(بط): لا يجورٌ لقيِّم المسجدٍ أن يبنيّ حوانيتَ في حذاءٍ المسجدٍ أو فنائه. 

(مت خخج): قيّمٌ يبيحٌ فنا المسجدٍ ليتّجِرٌ فيه القومٌ» أو يضعٌ فيه سرراً”' يؤجُرها 
ليتّجِرٌ فيها النّاس: فلا بأسّ به إذا كان لصلاح المسجد وتعذر المستأجرٌ إن شاء الله إذا 
فرك انيد انا لقووعاة ا لامنفف للك برو 3 للم در العاكؤدير زا بر عار 
تلك الأجرة إلى نفسه أو الإمام بل يتَصَدَّقُ به على الفقراءء لا بأسّ للقيّم أن يخلط عَلَةً 
أوقاف السكفل المكلم: اتُحدَ الواقفٌ أو اختلف. 

(شضح): ال : مسجدٌ له أوقافٌ ولا قيّمٌ فيهفجممَ, يعض أهل 
محلتو”" غلاتهًا وأَنْقّقَّها في خُصّره ودُّهنه وحشيشه: شك وين امتجيانا. 
ولوثبتَ عند الحاكم: ضمّنه وفي تولية أهلٍ المحلّة قيّماًعلى أوقافِهِ بدونٍ دِإِذدٍ 
القاضي؛ اختلافٌ امساة 

في «فتاوى الفضلي» وأفتى 000 المتقدمون أنه يصير اخرلا ثم انق 

لمرو واب أنّ الأفضل أن ينصّبوه متولّياً ولا يُعِلِمُوا به القاضي في زمائنا؛ 
لطَمّع القضاةٍ في أموالٍ الأوقاف. 

(ن ث): تنازع أهلُ المحلّة والباني في عمّارته» أو نصبٌ المؤدَّنَ أو الإمامٌ: 
َالأصَح 3 الباني به أولى ِّا أن يريد القومٌ ما هو أصلحٌ منه» وقيل: الباني بالمؤدّنٍ 
أولى وإنْ كانَ فاسقاًء بخلانٍ الإماه””. 


)١(‏ في (ج): اايضع سريراً». 
في في (ج): «محلة». 


62 في هامش (ج): الذكر في «الواقعات! أهل المسجد إذا نصبوا متولا بغير إذن القفاضي لا يصح وهو 


كباب الوَقف هه 


(جشس): الباني أحقٌ بالإمامة والأذانٍ وولدّه من بعده وعشيرثُةُ أولى بذلك من 
غيرهم» وفي «المجرّدا عن أبي حنيقة رحمه الله: أن الباني أولى بجميع مصالح 
السسعمد 1-0 إذا تأر للامامّة 
عكيينة) اعم ا لا بأسٌ به إذا ع أكثر هم عات عليه. 
0 22 لكا إتكماء 5 5 
بيع وقفب المسجد لعمارته: لا يجوز بِإِذْنٍ القاضيء ولو اشتروه بغلاتٍ المسجدٍ: 
يجوز بيعْهُم لعمّارتِه بلا خلافٍ على الأصةّ”". 


وَمَنْ بَنَى سِقَايَةَ للْمُسْلِمِينَ أَوْ حَانًا لِيسِكَْهُ بَنُو السّبيل» أَوْ ربَاطَاء أَوْ جَعَلَ 
أرضة عند َم يول مله عَْ ذلِكَ عند أبي حَنبفة حتى يَحكُم به الحَاكِمُ وَثَالَ 
ا َرُولُ مِلْكْهُ بِالْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اسْتَقّى النَّاسٌ من السّقَايَةَ وَسَكَنُوا 
الْكَانَ وَالرَيَاطَ» وَدَكَنُوا نِي الْمَْبرَةِ: زَالَ الملك. 

قال: (وَمَنْ بََى سِقَايَةٌ ِلمُسلِمِينَ أو انا ليَسكُتهُ بنُو السّبيل أو ربَاطَاء أو جَعَلَ 
رف ع :لم يرل له عن لِك عِنْد أِي حَِقة َحمَه الا حتى يَحكُم به ايحاية 
وثَالَ أَبُو يُوسُف: يَرُولُ مله بالقَولٍِ) ووجهّهما قد مرّ. 

قال: (وَقَالَ مُحمِّدٌ: إِذَا استقى النَاسٌ من السّقايّة وَمَ نوا الحَانَ والرّيَاطً ودَقَنُوا في 
المَقيْرّة: َال المِلْكُ) أن الكسلنه علدم شبد واقرط قن بزع وذلك بما ذكرّى 
ويكتفى بالواحد؛ عدر فعل الجنس. 


| 


المختار للفتوى وذكر فيها قول المتقدمين والمتأخرين ثم ذكر أن المختار ما ذكرنا لأنهم ليس لهم هذه 
الولاية»). 


)200 في (ج): العمارته ولا يجوز بإذن القاضي». 


ا كك 
3 التو ال ا لفغت !+الحَننيَ 
ل اونبو تية ضو تت يالهمت هالحِنيَ 


(ه)”": وعلى هذا البئر والحوضء ولو سم إلى المتولّي: صحّ التَّسِلِيمٌ في هذه 
الوجُوه؛ لأنّه نائبٌ عنهم» وفي المسجدٍ اختلافٌ المشايخ» وقيل: المقبرةٌ كالمسجد؛ 
أله لا موي له عرفاء وقيل: بمنزلة القاية والخانيء ولهذا لو نصبّ المتولي: صحٌ؛ 
فإن لم يكن عادة: ب 0 ف "اليك | إليه. 

(ك): ولو رجعّ في المقبرة بعد الدذّفنِ عندٌ أبي حنيقة رحمه الله: لم ينبشها ويبني 
ويزرعٌ هكذا؛ لأنَ اش حرام ولو جعلّ داره بمككّة لحجّاجٍ بيتٍ الله والمعتمرينٌ؛ 
أو جعلها في غر من التُغور سكا للغزاة والمرابطينَ» أو جعل غلَّة أرضه للغزاة في 
سبيل الله ودفعها إلى وال يقومٌ عليه: فهو جائرٌ ولا رجوعٌ فيها لما بيّناه إِلّا أنَّ الغلّة 
يحل للقّقراءِ دون الأغنياِء وما سواها من سكتى الخانٍ والرّباطٍِ والاستقاء من البثر 
والسّقاية وغيرها يستوي فيه الفقيرٌ والغنيُ؛ لأنَ الواقفت يريدٌ بالغلّة الفقراء أو بغيرها 
النّسويةٌ بينهم؛ لأنَّ الحاجةً تشملٌ الغنىّ والفقيرٌ : في الشرية والترول: 

(بط): انحل مشرعةً أو مكتبةً لا يدح حنّى يشرع فيها إنسانٌ أو يقراً فيها الصَّبِيانُ 
وقال أبو يوسّفت: الإشهادُ في ذلك كلّه يكفيء ولا بس أن يشرب من الحوضي والبثر 
تفشال وو اننويع ند تنروق ارم عون القفاية ذا انها للشّربٍ اختلاف 
الخكا وو ذا تغلاها نار لوده اجوز الخرييجنة يا لالسماء: 

(بط قص): وفي الاستقاء من السّقاية وسقي الدَّوابٌ اختلافٌ» والأصحٌ: أَنّهما لا 
يجورٌ إلّا الاستقاء للشّرب إذا كان قليا؛ أنه في معتى الشّربء والأصحٌ: عدم جواز 
أخذٍ الجمدٍ إلى بيتِه؛ لأنّ الجمدّ لتبريدٍ ماء السّقاية لا للأخذِء وقال محمِّدٌ في الدّار 
لسكنى الغزاة والمرابطينَ والرّباط والخان إذا احتاج إلى المرمّة: يُوَاجِرٌ منها بيتا أو 


.)7537 /( انظر: «الهداية»‎ )١( 


6 5 (ج): اافيصح". 


كتَابُ الوَقْفِ ا 


بيتين أو ناحية فينفقٌ من غلَّنها في عمارته. وعنه: أنه ينزلهُ اناس سنةٌ ويؤاجره سنة ويرمٌ 
من أجرته ولو حبّسٌ فرساً ينفقٌ عليه المجاهدٌء فإذا فرءً: يؤاجِرٌ وينفقٌ عليه من أجرته. 

(م): فإن تعر ذلك يمه الإمامٌ ويوقف تمه لوقك الحاجة فيشتري به فرساً 
ويُغزا عليه. 

(جش): مصحّفٌ وقفٍ محرّق وعليه فضّة: يبِيمُ القاضي المصحف مع الفضّة 
ويشتري بثمنه مصحفاً آخرٌ يقومٌ مقامّه» قال النَطْقِيٌ: قياسهُ في المسجدٍ أنْ يجورٌ 
إجارّة سطحه لمرمّته. 

(بط): مقبرة للمشركينَ أزاة أن يتَخدّها مقبرةً للمسلميرة: لأ بس به إن كانت قن 
اندرسَتٌ آثَارُّهُم» فإن بقيّ شي من عظايهم: يُبَشُ ويقبرٌ ثمّ يجعل مقبرةً للمسلمِينَ» 
إن موضعٌ مسجدٍ رسول الله كك كان مقبرةً للمشركين فنبشّه واتّخذه مسجداً”". 

ولانعيوا نيك المتع [لالعتريان يطوق أن الأز ف قطي أو أ عدت الي 
ولو كانٌ له دارٌ أراد أن يجعلّها رباطاً أو يبِيعّها ويتصدَّقٌ بثميهًا أو يشتري به عبداً فيعتقَهُ 
يها أفضل؟ قال علي بن أحمد: الرّباطٌ أفضلٌ؛ لأنَّ منفعتة أدوم. 

وقال: (ث): إذا جعلٌ لعمارّة الرّباط وقفاً: فهو أفصَلء وَإلّا: فِالتَصَدَقٌ بثمنها 
أفضلٌ دون الإعتاق. 

(ن تعن أبي بكر التصد و يعي الذاو أفضل من وقفياء يخلاف المع ترققي 

(شب): استغنى عن مسجرد لا يجورٌ انَخاذهُ مقبرة وإن لم يبقّ أثرٌ في المقبرة 
عظمٌ ولا غيره: لا يجوز زراعتهاء ولو وقفَ أرضاً على المقبرة» أو على صوفيٌ خانه 
بشرائطه: لا يصح» ولو حفرٌ قبراً في أرض مباح ودفنَ فيه غيره: لا ينب وعليه قيمة 


)١(‏ رواه البخاري (1779)) ومسلم (015) من حديث أنس رضي الله عنه. 


الس] تطان يب || م ذ ١ ١٠١‏ - وااجكازه 
5-7 ال ل لع فيالففت + الحَننيَ 


الحفرء وفى في المملوك ب: . يخير إن شاء أمرّ بإخراجه. وإن شاء سِوامًا وزرعهاء ولو انخذ 

أرضّه أو دارّه مقبرةٌ: لايد ل في وقفه الشَّجِرٌ والبناه ولورثته بيعهاء ولا يدخل موضِم 
الشجو يو لتنا لشكله 

7 جاع ع ع 46 ٠.‏ 7 

ولو وقف شجرة أو مشجرة”" بأصلها: جانٌ» وإن يست منها يقطع اليابس ويترك 


الباقى. 


هو 


في «شروط أبي نصر”" الدَّبُوسِيٌ): جعلٌ الوقف على شراءٍ الخبز والثياب 
الى نعلي اننتر ةيعر تلاك أل يناف يعن له ا اعقاو اللعيرىة 
لذن القربة في الصَّدقَةٍ لا في غيرهاء و”"لو جَعلّها إلى شراء ثياب طلبّة العلم» أو المدادٍ 
الكو لغلا! وانتضيي زالاتما يلاق فولنك) ولو كلها إلى شر ان تين جاه ديه أو 
شراء نسمة يعتقٌ» أو شاةٍيضحي بها: لم يِجِرْ التصدق بغلتهاء ويلزمٌ الشرط قريةٌ خرتت 
وفي بئرها* آجرٌ أو قنطرةٌ خربّت» أو رباط خربَ واستغني عنهاء فآجرّها وخشْبهًا 
وأوقاواغض شعت هوه رن الواققي أوتؤزفك وإذ لم تقرف اله وآرث :فهو كاللتطة 
يتصدّقٌ بها على الفقراءء وعند أبي يوسُّف: يُصرّف إلى أقرب مصرفٍ من جنس ذلك 
الوقفي. فوقف الرّباطٍ إلى الرّباطِ والبئر إليها أو الحوض ونحو ذلكء وأكثرٌ المشايخ 
على قولٍ أبي يوسشف. 

(ث): حانوتٌ وُقِفَ أو رباطً أو منزلٌ احترّقٌ وصارٌ بحالٍ لا ينتفع به: بطل الوقفُ 
وعاذ رك القالاف. 


.)840 /4( والمَشْجَّر: موضع الأشجارء وأرض مَشْجَرَة: كثيرةٌ الشّجر. «لسان العرب»‎ )١( 
في ف: ازيد).‎ )( 

() في (ج): اغيره وكذا». 

(5) الكواغد: الأوراق. «البناية» (7/ 4 ؟١).‏ 


(6) في (ج): «وفي نهرها"». 


100 0000 7 : 5 5 ا 520 عن اكوم لخدم ١‏ شال م 7 اق 
كر ات اسل مولام د سار طرق اللخ ارخا م 0 0007 : مك 5500 7 ود لا وم ناجرم 0 - 
1 د ود لص لوس اود ابد لد 1 2 ااص اس ام 17 انعد 


86 م س 3 00 رن مر 8 4 000 
ومَنْ خَصَبَ شَيْنًا مِمّا لَهُ مثلء فَهَلَكَ فى يَدِو: فَعَلَيُْه ضَمَانُ مثله. وَإِنْ كَانَ مما لا 
امو او “ا 07 2 2 500006 2 ع سر هه 
مثل له: فَعَلَيْهِ قِيمَتهُ وَعَلَى الْعَاصِب رد العَيّْن المَعْضُوبَة فإن ادَّعى أنها مَلَكَتْ: حَبَسَهُ 
8 ص 3 5 سه 1 07 0000 0007 وس 
الحَاكِم حتى : أنهَا لو كَانَت بَاقِيَةَ أظهرَهَاء ثم قضى عَلَيه بِبَدَلهًا. 
«٠ 2 535‏ 6 
كناب القصب 


حا م # ,هس 2 
الغصبٌ لخةّ: أذ الشَّىءِ من الغير على وجه التّغلْب للاستعمالي0©. 


وشريعة: أخذ مال متقرَّم محترم بغير إِذْنٍ مالكه على وجه يُزيل يده. حبّى كان 
استخدامٌ العبدٍ وحمل الذَابّة غصباًء دون الجلوس على البساط وفي الدَّاِ ثم إن كان 
عالماً به: يأثمٌ ويغرمٌ؛ لقولهِ عليه السّلام: "حرمّة مال المسلم كخُرمة دموا”"» ولا فيغرمٌ 
5 7 4 2 0 
ولا يأثم؛ لقولهِ عليه السّلام: 'رُفِع عن أمَتِي الخطأ والنسِيانُ وما اسبّكرهواعليه». 


() انظر: السان العرب» /١(‏ 558). 

(0) رواه أحمد في «مسنده» (5577)» والبزار في «مسنده» ».)١199(‏ وأبو يعلى في امسئده' 
( »© والطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ 484 2©ه والدارقطني في «السنن» 
(3886). وأبو نعيم في «الحلية» 0 073754). والقضاعي في (مسند الشهاب» (/19/1) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث صحيح بشاهده في البخاري (71)» ومسلم (171/4) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
بلفظ: «فإن دماءكمء وأموالكم» وأعراضكم., بينكم حرام». 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 755): هذا لا يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ. 


تيس ست نه 0 لامر زو *ااء كو ل 
ل التتوةتت اوت ةرت بالنفوالكي 


قال: (وَمَنْ خَصَبَ سينا مِمَّالّهِ مِثِلٌ فَهِلَكَ فى يّدو: فَعَلِيهِ ضَمَانٌ مِثلِدء وإن 
كَانَّ مِمَا لا مِشِلَ لّه: فَعَلَيِه قِيمبْهُ) أمنَا فى المثليّات فلقوله تعالى: من أعْتّدَى عَكِنَي 
َأَعَمَدُأْعَككهِ بِمِثْلٍ مَاَغْتّدَئ عَلِتَح 4 [البقرة: 4 ولأنّ المثل أغول لين تس هن مراع 
الجنس والماليّة: فكان أولىء فإن لم يقَدِرُ على مثله: فعليه قيمته يوم الخصومّة 
عند أبي حنيقَةٌ رحمه الله؛ لأنّ بالقضاء ينتقل من المشلي إلى القيمةٍء وقال أبو 
يوسشّف: يوم الغصب؛ لأنّ المثلّ لما انتقطع: التحَقّ بما لامثلّ له» وقال محمّدٌ: 
يوم الانقطاع؛ لأنَ الواجبَ هو المثل في الدَّمَّةء وإنَّما ينتقل إلى القيمة بالانتقطاع 
فيُعتبّر قيمته يوم الانتقال. 

وأمّا في ما لا مثلّ له: فلأنَ القيمةً أعدلٌ» والأصل فيه ما رُوي: «أنَّ الََىّ عليه 
السَّلامِ قضَّى على من أعتقّ عبداً مشتركاً بقِيمَةٍ نصيب الذي لم يعتقٌ)0", فصار أصلاً 
فى ضَمانٍ المستهلكات. 

(ك ه)": والعددي المتقاربٌ كالجوز والبيض» كالمكيل يضمِيٌ بالمثل عندناء 
خاذها لر وق الث المخلوطظ بالشعير القبمةلكنه لأمل له 


2 وروى ابن ماجه »)735١55(‏ وابن حبان في (صحيحه)» »)/7١9(‏ والحاكم في «المستدرك) (1١٠8؟)‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه». وعند بعضهم: تجاوز» بدل: وضع. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (7/ /47): رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن صححه ابن حبان والحاكم. 

6 روى البخاري (597١)؛‏ ومسلم (197) عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَكِ قال: «من أعتق 
شقيصًا من مملوكه. فعليه خلاصه في ماله» فإن لم يكن له مالء قُوّم المملوك قيمة عذل. ثم استّسعي 
غير مشقوق عليه). 

(5) انظر: «الهداية» (5:/ 5957). 


كتَابُ الغضب فك 


لين )4117 الويكليعا عون عاذت الخد فسان لقنم وكا الحفنة ‏ يعني: 
من المكبلات_ لكلها سف مق ذؤاك الأمكال؟ لأنيا'لا تكال. 


7 . 2 ق 
الوقتء كسَّفينةٍ موقرة أخذت في الغرقٍء وألقى الملاحٌ ما فيها من المكيل والموزونٍ 
فى الماء: يضمن قيمتها ساعتكل. 

(بط فض): وقوله فيمن لت”" سويقٌ غيره بسمنه: إن شاء ضمّنه قيمةَ سويقةٍ: يدل 

02 4 0 
على أن كل مكيل ومّوزونٍ لا يكون مثليا. 

وكذا العدديّات والذْرعيّات» وإنَّما المثلُ منهما ما هيّ متقاربةٌ ا المتفاوتة: 
فلاء والسّويق متفاوت لتفاوّتٍ فى القلى. (شب): مثليٌ. 

8 ره 2 و شّ ضر 57 و 2 #2 - 

قال: (وعَلَى العْاصِب رد العَينِ المَغصُويَةِ) معناة: ما لم يتغيّر تغيّراً فاحشاً؛ لقوله 
عليه السّلام: "على اليد ما أخذت حتّى تردًا": وقوله: ١لا‏ يحل لأحدٍ أن يأخدّ متاعً 
أخيه لاعباً ولا جادَّاء فإن اخدذة هُ , ده عليه) 9 لان اليد حقّ مقصودٌ وقد فوّتها عليه: 
فيجبُ إعادتها بالرّدٌ إليه» وهو الموجبٌ الأصليٌ» وردٌ القيمة مخلصٌ خلفاً عنه؛ لأنَّ 


.)١57 /١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) لت: أي: خلط. 

() رواه أبو داود (031). والترمذي (51» والنسائي في «السئن الكبرى» »)01701١(‏ وابن ماجه 
(5100)» وأحمد في (مسنده) )7١١85(‏ من حديث سمرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن. وانظر: (نصب الراية» (5/ .)١517‏ 

)0( رواه أبو داود (2007)» والترمذي .)5١10(‏ وأحمد في امسنده» (211/440)) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (51 ؟7) من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه» عن جده رضي الله عنه. وقال الترمذي: 


3 يتبوت ةنك فَالفْفت الجَنَفيٍ 


فوئزوة العين :رذ الصورة والمالة.ؤق ل" المروعث الصا اقم كورة العية وداه : 
ويظهرٌ ذلك في بعض الأحكام. 

والواجبُ الرَّدٌ في المكان الذي غصب؛ لتفاوت القيّم بتفاوّتٍ الأماكن. 

(ط)070. : غصبٌ من مسلم خمراً : فعليه ضمانٌ الرّدٌه وإن لم يكنْ عليه ضمان القيكة 


قال: (فإِنٍ ادّعى أنها مَلَكَتُ: حَبََ حَبْسَهُ الحَاكِم حبّى َعلَمَ أنَّهَا لو كَانَت بَاقِيَةَ أظهرَمَاء 
ثمّ قضى عَلَيه ببَدَلها) لأنّه يدعي خلاف الظاهر فيُحبّس حنَّى يعلمَ حاله» كمّن ادَّعى 
اط ولو ال فيُحبّس حتَّى يُعلَّم حاله فإِنْ علمَ هلاكّه : سقط وردّعيئّه: 
قاد ماود ذلك وه القيمة: 


والعَضْبٌ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ» فَإِذَا عَصَبّ عَقَار فَهَلَكَ فِي يد يَدِ: لَمْ يَضْمَئْهُ عِنْدَ 


أبِي حَنِبفَةَ وي يُوسُف وَكَالَ مُحَمَدٌ: يَضْمَئُْ. وَمَانَقَصَه مِنْهُ يفِغْلِهِ وَسْكْناهُ: ضَِنَهُ في 
قَوَل م جَمِيعَاء وَإذَا مَلَكَ العَضْبُ فِي يَدِ الْقَاصِب بِفِعْلِهِ أَوْ بعَيْر فعْله: فَعلّيه ضَمَائَةُ 


1 ا 


وَإِنْ تَقصَ فِي يدو فَعَلَيْه ضَمَانٌ النفّصَانٍ. وَمَنْ ذَبْحَ شَاةَ غَيْرِ: َمَالِكُهَا بِالْخَارٍ: إن 


ماع من وتيا الفا الله َيه وَإِنْ شَاءَ صَمَِهُ نقصَائّهًا. 

قال: (وَالعَصبٌ فِيمَا يُنقَلُ وبُحوّلُ) لأنَ الغصب إزالةٌ يد المالكِ بفعل ‏ في العين» 
وذلك هو التّقل. 

قال: (فَإِذَاعَصَبَ عَقَارًافَهَلَكَ فِيِيَدِه: لَمِيَضمَئْهُ عِنَدَ أبي حَنيمَةَ وأبي 


: 2-7 2 له ران عو ابام م واس 3 
يُوشفء وقَالَ مُحمّدٌ: يَضمئة) وهو قول أبي يوسٌف أوَّلآء وبه الشَافعيٌ رحمه 


.)59/7 /0( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


000 في (ج): «متاع». 


الله"؛ لقوله عليه السّلام: «مَن غصَبَ شبراً من أرض طَوَّقَه الله تعالى يوم 
القيامَةٌ من سبع أرضينّ0”"» ولأنّه ثبت يد الغاصبء. ومن فرورقة زوالمة 
الماللك؛ لاستحَالةٍ اجتماع اليدينٍ على محل واحدٍ في حالةٍ واحدقء وإذا تحمّقٌ 
أخدًّ مالٍ محترم وإزالةٍ يد المالكِ: تحقّق فق حقيقةٌ الغضب. فصارٌ كالمنقولٍ 
وجحود الوديعة. 

ولهما: أن الغصب إثباتٌ اليد بإزالة يد المالكِ بفعل في العين لما مرّء وهذا 
لايُصَوّر في العَقارِ؛ لأنَّ يد المالكِ لا تزولٌ إِلّا بإخراجه عنهاء وهو فعلٌ في 
المالِكِ لاافي العقار» فصار كما إذابَعْدَ المالك عن المواشي ي أو متاعه؛ أو ركب 
ده غيره ولم يحرّكها: لايضمرٌ» ذكرةٌ في #السير الكبير»» ببخلافٍ المتقولي؛ لان 
التّقَلَ فعلٌ فيه. ومسألةٌ الجحودٍ ممنوعة» ولو سَلَّم #فالقيجان نكة بف لك الحلا 
الملتزم المدلولٍ عليه بالجحود. 

قال: (ومَا نَقَصَّه مِنهُ بفِعلهِ وسُكتاةُ: ينه في قَولِهم جَمِيعًا) لأنّه إتلافٌ» والعقارٌ 
يضمَنٌ به» كما إذا نقلّ ترابّه؛ لأنّه فعل في العين» وكذا لو انهدمَتْ بسكناه وعمله؛ ولو 
غصّبها وباعّها وسلَّمها وأقرٌ بذلك: فالصَّحيحٌ أنَّهِ على الاختلافٍ في الغصبء وإن 
لزالز راعة ةيقر اللتصبانوواعد ماله ووم 3 بالفطنل وقانا أبوير قث 
نظي اله المي : 


(بط) : زيعَ أرضَ غيره ونبتَ: : فللمَالك أن يأ الكا في ةالح لدان اه : 


.)١805 /17( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
ف رواه البخاري (14607؟) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» ولفظه: امن ظلم من الأرض شيئاً‎ 
عنه بفظ: امَنْ اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء طَوّقه الله‎ )١11١( طوقه من سبع أرضين». ورواه مسلم‎ 


إيّاهِ يوم القيامة من سبّع أرضين». 


عد 7 التتبوةاتل هاف بالفنتولعي 


عله بنفيه وقبل الئسات: يُخيّر صاحبٌ الأرض إن شاء تركها حتَّى ينبت فيأمرة 
بقلعو» وإن شاءَ: أعطاه ما زاد البَذْرَ فتقُوّمٌ مبِذُورَةٌ ببَذْر غيره: :له حقٌ القلعء 
وتّقوّم غيرٌ مَبّْذورة: فيُعطِي فضل ما بينهماء وعَن أبي يوسّفَ أنه يُحْطِيِهِ مثل 
بَذْرو والأوّل أصحٌ. 

ولو زرعَها أحدٌ الشّريكينٍ بغي إذْنِ صاحبه؛ فدفعَ إليه صاحبّةُ نصفت البَذْرِ ليكون 
الزَرِعٌ بينهما قبْلَ النبات: لم جز وبعدةٌ يجونُ وإن أرادَ قلعَ الزّرعَ من نصيبه: يقاسمٌة 
الأرض فيقلعُةُ من نصيبه ويضمَنٌ الزَّارِعٌ نقصَانَ الأرض بالقّلع. ا 

قال أستاذنا: والصَّوابُ نقِصَانٌ الزّرعَ» كما ذكرّهُ القَدوريٌ في اشرحه). 

ولو قلعَ ثألهَ من أرض غيره فغرّسّها في ناحية أخرى وكبرّثء أو غرسٌ ثألئّه في 
أرضٍ غيره وكبرّثُ: فالشّجرةٌ للغارس» ولو بِذرّهٌ فجاءَ أجنبيٌ وبذرٌ فيها قبل الات 
فليا" أن مكاعاجي نيت الدرات: فالرّرع للثّاني وعليه فضلٌ ما بين قيمةٍ الأرض 
مبذورة ببَذْرِ نفيه وغير مبذُورة فإن جاء صاحبّها وبذرّها ثانياً قبل السََّاتِ ثم قلبّها أو 
سمّاها حتى نبت البذور: يضمن الغاصِبُ للمّالكِ قيمة بذرهِ كما مر ثم يضمن المالكٌ 
له قيمةً البذرين لكن مبذوراً في أرض الغير. 

ولو غصّبَ أرضاً وبنّى فيها حائطاً وأخدّها المالك: لم يكن له نقعّى الحائط إِنّْ 
كان عاذ وى تزابها فو الكافله التقدن: 

(ن): وإن لبن الثَراتَ: فله التَض في الحالين. 

(سى): إذا كان للتّرابِ قيمةٌ: فله أخذهٌ وعليه قيمَةُ التراب» ولو حفرٌ في أرضي 
قورع كدان مان موف كت البدق 


)١(‏ في الأصل و(ش): افقبلها». 


كتَابٌ الغضب 3 


قال: (و ذا مَلّكَ المَضْبُ فِي يَدِ العَاصِب بفعله أو بِغَير فِعله: فَعلَّيهِ ضَمَانُْ) لأنّه 


دخل في ضمانِه بالغصب وعجر عن ردٌّ عينه: ف عادر لون أراقيقة 

قال: (وإِنْ تقض فِي يَدِه: فَعَلِيهِ ضَمَانُ النَقْضَانِ) لأنّه دخلّ جميعٌ أجزائه في 
مجان فيا د وز عت : يجب رد قيمته» بخلاف تراجع السّعر فيه؛ لأنّه فتورٌ رغبات 
المشترين لا فوات جزءٍ منه. 

(1)8": فعتاة فن يو االر يونات» 

رك : فإِنٍ انتقصّ وصفاً أو شيئاً يُوجِبُ عيباً: يرد ضررٌ التقصانٍ مع العين» فيُقرٌ فيقَومُ 
صَحِيحاً ويقوَّم وبه العيب”": فيضمَن قدره إذا ل 
اي سوا لخر زرا رك روزن لور كما تسريه برست 
أو إناءً ء فضة ‏ فضهةٌ فانكسر: يَخيّر مالكةٌ إن شاءً أخذه كذلك. وإن شاءً ضمَّنه مثلّه في المكيلٍ 
والموزونء وفي الإناء إِنْ شاءَ تركّةُ له وضمِّنةُ من خلافٍ جنسوه وعند السَّافعيٌ رحمه 
الله'": له أخذه مع قيمةٍ النقصَانِء كذواتٍ القيم. 

ولنا 0 2 تضمين الوضفي وإلغاؤه يخي »ثم في الإناءِ الذي يُباع وزناً إن 
كان ون ره رد بعر موي ابد لدي الخالك كمال 


نولو غضت عرد قاوطا نشوك الغلة #فعليه ]لضان الماع رتفي 


.)598 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في الأصل و(ق): «العين».‎ 6 
.)١175 /1/( انظر: «الحاوي الكبير»‎ 0 
.)79/ /4( انظر: «الهداية»‎ )5( 


دده 0 الوتتوات هاف والينت الحو 
بالغلّة خلافاً لأبي يوسّفَء وعلى هذا الخلافٍ المستعير إذا آجرٌ المستعان وله أن 
يستعينّ بالغلَةِ في أداءء ضمان العَقَدٍ إذا هلك في يده وعلى هذا الخلافٍ إذا غصّبٌ ألفا 
فاشترى بها غلاماً فباعّه بأَلقّين واشترى بهمًا جاريةٌ فباعها بثلاثة آلافٍ» وكذا المودّع 
أو المستعيرٌ إذا تصرَّفٌ في الوَديعةٍ أو العاريّة وربح فيه: لا يطيبٌ له عندهماء خلافٌ 
أبي يوسشفء ثم هذا ظاهرٌ فيما يتعيِّنُ بالإشارة. 

وأمّا في الأثمان: فقوله في «الجامع الصَّغير): انك دنياة إشاره إلى أنَّ التَصدّقٌ 
بالرّبح إِنّما يجب إذا اشترّى بها ونقدٌ منهاء أمّا إذا أشارٌ إليها ونقدَ من غيرهاء أو على 
كي ا لان إطالافا را ةاعر اول ارا ا لأن الاشازة مالم 
تفد انين فلا بد من الت منها حبّى يتحقٌ السخبتُ وقال مشايخنا: لا يطيبُ يكل 
حال؛ لإطلاق الجواب في «الجامعين»» و«الأصل»). 

ولو اشترى بألفٍ مغصوبةٍ جارية نُساوي بألفين فوَهّبها أو طعاماً فأكلة: لم يتصدّق 
بشيءٍ إجماعاً؛ لأنَ الرّبح إنّما يظهرٌ عند انّحادٍ الجنس. 


3 ٠ 


فصل 

قال: (وَمَنْ ذَبحَ شَاةَ غيره: قَمَالكُها بالخِيَارٍ إِنْ شَاءَ ضمِّته قِيمتَهًا وسلَّمَهَا َيه وان 

شَاءَ ضمَّته نُْقصَائَها) وكذا البقرٌ والجزورٌ وكذا إذا قطعَ يدّهاء وهو ظاهرٌ المذهب؛ 

وفي رواية الحسن: أنه إذا أذ الشَّاةً: لا يُضمّنه النقصّان؛ لأنّ المقصوة منه هو اللَّحمُ 

والذّبحٌ يقربٌ من المقصٌودء وهذا إذا لم تكُنْ لبونةً ولا نتُوجة:"" ولا عامل" أمّا إذا 
كانت: فلا. 


2230 النتوج: الحامل من الدواب. لالسان العرب» (؟/ /3390). 


(؟) في (شس): «اولا حاملة». 


كتَابُ الغضب ا 


ولنا: أنه إتلافٌ من وجهي؛ لفواتٍ بعض الأغراض من الحمل والدّرٌ والسل 
وكا اضيا وشو للح اقصا والاخررق اللإتحكن في انرق قاع ار الناقت 
يضمّنه كن القيمةٍ كالقّتل» وباعتبار القائم يضعّنة التقصانً كلميال ولولم 
تكن الدَبّة مأكولة الحم فقطع الخاصبٌ طرقّها: يضمن جميع قبميها؛ لأ 
امعيادك مو كا وندق محلا كن الكو لسر أرسن الخد قتعي 
ا ل 

(بط) : ولو قطع أَدّن الدب أو ذنها: يضمنٌ النْقصَانَ وعن شريح: إن قطع ذنبٌ 
غيوار قاطي دعر حي للعو لقيو يالك رذ اسقان ببورة قت السدر ون 
كتفهًا أو ذنبها: ينبخي أن يوْجلَ سنةٌ كما في شعر الآدميٌ» فإن نبتَ: لم يضمَنء وإلّا. 
فيضمَنٌ التقصانً» ولو ذبحها وسلحّها وقطّعها إربًا إربًا: لا ينقطمٌ حقٌ المالك» وقيا 
ينقطعٌ إذا كان للتأديب قيمة. 


سم ه وين 20 .6 00 الى ا اا الم ل ا م 
ومَن خرق ثوب غيره خرفا يسيرا: ضمن نقصانه؛ وإِن خرقه خرقا كييرا يبال 
000 لت 2 02 
عامة متنافعه: ُلِمَالِكِهِ أنْ يضمنه جميع فيمته 


٠. 
صو مر‎ ١ ل صر لاا ادا رجه‎ 


قال: (وَمَن حرق نُوبَ غَيرِهِ حَرقًا يسيرا: ضَوِنَ نُقصَائّه) والثوب لمالكه؛ لأنَ 
العينَ قائمٌ من كلّ وجو لكنّه يعيبُ فيضم العيبّ. 

قال: (وإِنْ خَرقَهُ حَرقًا كَبيرًا يُِطِلُ عَا عَامََة مَنَافْعهِ: اكه أن يُضمُته بويع يميه 
فعا 2101 له الترت فالس وان كنا أخد النوت يوقت د لحان لله سهاو فين 
وجهِ يبطلٌ عامّة منافعه» كالإخراق: فيضمَنٌ قيمّتهه وتعيببٌ من وجه باعتبارٍ بقاء العين 


1 5 ا لش قات ,و 
وبعض المنافع: فيضمنه نقصانه. 


6 في (ج): «#كالتعيب). 


وز فليو الجلفي 


11 

(بط): والفاحشٌ: ما يُوجِبٌ نقصانٌ ربع القيمة» وقيل: التّصفُء وقيل: ما لا 
يصلح لثوب ما. 1 

(قضى)ثبا لأومكر أميشاط أويق و يعد الاطة فيان تاس»: 

(شب): لاتصحٌ هذه الحدودٌء فإن محمّداً أثبتَ الخيارٌ للمالكِ بعد قطع القميص» 
وإن لم يوجّد شيءٌ من هذه الحدود. وإِنّما الصَّحِيحٌ ما حدّه محمَّدٌ به» وهو أن يفوتَ 
بعض العينٍ وجنسٌ من منافعه ويبقى بعض العين منه وبعض المنفعة. 

(شح): وقيل: يرجعٌ في ذلك إلى الخيّاطينَ» وقيل: إن كان طولاً: ففاحشٌء وإن 
كاتا عضا كم 

والقطعٌ ثلاثةٌ: فاحشٌ غير مستأصل للثوب» وحكمة ما بِيّنّا من التَّخبِير» ويسيد 
وهو أن يُقطّع طرف من أطرافه: فيضمّنه التقصانَ فحسبء وفاحشٌ مستأصِلٌ للتّوب» 
وهو أن يجعلةٌ قطعاً لا يصلحٌ إِلّا للخرقّة: فعن أبي حنيقّة: أنه يُخيّر إن شاء ترك القطمَ 
عليه: وضمّنه قيمَتةُ» وإن شاء أخدٌ القطع: ولااشيء له وعندهما: له أن يأخدّ القطم: 
ويضمَّنهُ التقصانه والخلاف بناءً على اختلافهم فيما إذا قطمَ يدي عبد إنسانٍ. 


(شس)”: وهو الحكمٌ في كل عين من الأعيان إِلّا في الأموال الرّبوبّة» فإنَّهِ يُخيْرٌ 
في(" اليسير والفاحجش بين أن يُميسك العينَ ولا يرجع عليه بشيء؛ وبين أن يُسلَّم العينَ 
ويُضعّنه مثله أو قيمّته» هذا إذا قطم”" التَّوبَ قميصاً ولم يخطْةٌ فإن خخاطه: ينقطمٌ حقٌّ 
المالك عندنا. 


)١(‏ انظر: «المبسوط» /١١(‏ ؟67). 
00 في (ج): ابين2. 
(*) في (ش): «إذا كان الثوب قميصاً». 


كتَّابٌ الغضبٍ 8 


وَإِذَا تَعيرَت العَيْنُ المَعْصويَة ب بفِعْلٍ العَاصِب حَتَى رَالَ اسْمُهَا وَعْظَمُ مَنَافِعِهًا: 
ا ا 0 لَهُ الانتماغٌ اع بها 


حَتَى يُوَّدّيّ يَدَلَهَا كه عصيك كاء ود يقها و فوزع او طشها ار خنطة تطنيا 
أو حديدا فائكده سينك أو ثرا فعيلة انب 


قال: (وإِذَا تَغيّرَت العَينُ المغصوبة يفِعل القَاصب حَنَى رَالَ اسمهَا ومُظمٌ ايها 
زَال لك المَغضُوب ينه عَنهَا ومَلَكهًا القَاصِبٌ وضَوئَهاء ولا يحل لَه الإنتفّاعٌ بها حبّى 
يُؤديَ بَدَلّهاء كمّن غَصَبَ شَاةً فلّبَحَها وشَّوَاها أو طَبَكَهاء أو حنطةً فطّحَتّها أو حَدِيداً 
فانّخِدَّهُ سيفاً أو صفراً فعمِلّه آنيةً) 01010007 

وقال الشَّافعينٌ رحمه الله: لا ينتقطمٌ حقّ المالكِ؛ لأنَّ فعله عدوانٌ فلا يُستفَادُ به 
الخلك الناى هرو نعم . 

وعن أبي يوسُف فيه ثلاث روايات» في رواية مثلّ قولهماء وفي 007 
ويزولٌ ملكه فيُباءٌ الدَّقيلُ ويشتري به مثلّ حنطته» وهو أحق به من سائر الغرماء إن مات 
كالمبيع قبل التسليم» وفي رواية: إن شاء ضمّنه مثل حنطيه ودفمَ إليه الدَِّيقَ» وإن شاء 
أخدٌ الدّقيقَ وأبرأة عملاً بالشّبِهِينِ. 

ولهما: أنه أتلف بفعلهِ المتقرّم فتعيّن حقٌ المالكِ في ضمانه؛ لأنَّ حنّ الغاصب 
قائمٌ فيه من كلّ وجوه وحقٌ المالكِ قائمٌ من وجو هاللكٌ من وجوء بدليلٍ تبدّل اسيه 
وبطلانٍ معظّم منافعه» والآمن قهما ووس انو مني" الالشهرى دان قفوي 


رسول الله ل شاةّ مصليّة فمضمٌ منها لقمةٌ فلم يسغهاء فسأل عنها فقالوا: فإنّها شاه 


أو 


ضَافوا 


.)57 /1( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


ف الحبو انبر دزف فاليْفم الحَنَفيَ 
جارنا فأخذناها ولم يَكُنْ حاضراً وسئُرضيهء فأمرٌ الى عليه السّلام أن يتَصدّق بها" 
ولولا زوالٌ ملكِ المالكِ عنها لأمرٌ بببعها وحفظٍ ثميهًا. 

(ه)”": قوله: لا 0 الانتفاع ا يؤدّي ةزه الإقسبيا نولشا .: 
أن يحل قبلَهُ وهو قولٌ زفرٌ والحسن» ورواية عن أبي حنيقة رحمه الله؛ لثبوتٍ الملك 
المطلى للتصرٌ فين سك لوناعه أو.وهبة "جار 

وجة الاستحسان: قولة عليه السَّلام فيما رُؤينا من الحديث في الشّاة المصليّة: 
لوطا ار اق ها ديت اناق تدكم و الو وان نلف طا هاعر 
الانتفاع بهاء والتَصدَّق بهاء ولأنَّ إباحةً الانتفاع قبل أداءِ البدلٍ فتح باب الغصب فحرّم 
حسماً لمادَّة الفسادٍ ونفاؤ بيعه وهبّته مع الحرمّة» كالمشتّري شراءً فاسداًء وبأداء البدل 
عا الغالتك موقى تمل القيادك اناف اند ء وكا ارا معان ذا 
الخلافٍ إذا غصَب حنطةً فزرعَها أو نواةً فغرسّهاء غير أنَّ عندَ أبي يوسُففت: باح الانتفاعٌ 
قبل أداءِ البدل؛ لوجُودٍ الاستهلاكِ من كل وجي بخلاف ما تقدَّمَ وفي الحنطةٍ يزرَعْها 
لوفدى#النفن غدزة خلدنا لهم لما م 


(ط سى)»: غصب طعاماً فمضّعّه حنّى صارٌ مستهلكاً ثم ابتلعه: ابتلعَةُ حلالاً في 


)١(‏ رواه أبو يوسف في «الآثار» (20817)» ومن طريق أبي يوسف رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' 
(؟١1١)‏ وفيه بدل: «فأمر النبي عليه السلام أن يتصدق بها»» جاء: قال رسول الله يللي «أطعموها 
الأسارى». وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف قريباً. 

() انظر: «الهداية» (5/ 599). 

() تقدم قريباً من حديث أبي موسىء وروي كذلك عن رجل من الأنصار مرفوعاً رواه ابن أبي شيبة في 
(مسنده» (4725): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (515-048). والدار قطني في السئنه) (47/515)) 


(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 591). 


كتّابٌ الغعصب 5 


قولٍ أبى حنيفة رحمه الله خلافاً لأبى يوسشّف؛ لأن شيوظ الطيص املك لبد ل عدم 
وعتدهما: أداء البدل» نوق مللة المعفيوت: العيماة اقل اله بالعيب ران الروية 
(ك)توعك هذا إذا عضت ذكوانا فعصرة أو لنهنا كاه أو:ظطحة أو ثانا قلينة 


0 0 


أو لهذ ان كرفو نا رانب نور اأوعر ل عه أن ا ندل وتسحف أو فقا 
فخبرة. 

وَإِنْ عَصَبَ فِضَّةً أَوْ دبا قَصَرَبَهَا كَرَاهِمَ أو دَنَايرَ أَوْآنَِةً لَمْيَزْلْ ملك مَالِكِهَا 
عَنْهَا عِنْدَ بي حَنِيفَةَ فيَأخُذُهَا ولَاشَيءَ للقّاصِبء وَالَا:يَملِكُها القَاصِبُ وعَلَيه 
لها وَمَنْ عَصَبّ سَابة قبنَى عَلَيْهها: َال ِلك مَالِكِهَاعَنّْهاء وَلَمَالْمَاوِبَ 
يمتها وَمَنْ خَصَبَ أَرْضّاء فَمَرَسَ فِيهَاء أؤْبتَى: قِبِلَلَهُ 4: الع البنَاءَ وَالعَرسَ 
وَرُدَهَاء فَإِنْ كَانّت الأَرْض تَنْقُّصٌ بِقَلْع ذَِكَ: كللْمَايِكٍاً أَنْيَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ البناء 
وَالعَرْسٍ مَقَلُوعَا وَيَكُونٌ لَه ْ 


ل فم 
با 


قال: (وإن غَصَب فِضَّةً أو ذّهبًا َضَرّبها دَرَاهِمَ أو دانير أو آنيّة: لَم يَرْلْ ملك مَالِكِها 
عَنهَا عِندَ أبِي حَنِيفَةَ فيَأخُذَهَا ولَاسّيءَ للقاصِبء وثَالَا: يَملِكُها الَاصِبُ وعَلَيه مدلا 
لأنّه أحدتٌ فيه صنعةً متقوّمةً هلك بها حقٌ المالك من وجهٍ بالكسر وتفويتٍ بعض 
المقاصدة والبعع لا يضلخ تراس :لمان فى “المضازيات: والشركات: :والتفيروت 
عبن كناك 

ؤلذة أن الغية باق فين كإ بوسف بدليل اسمه؛ وبقاءِ ثمنيّته» وكونه موزوناً حتّى 
جرى فيه الرّباء وأمًّا صلاحيّته لرأس المالٍ فين أحكام الصّنْعةٍ دون العين» والصّنعة 
فبهنا غير متقرٌمة مطلقاء لأله لا قيمة لها عند مقارليها نحسها. 


2030 في (ج): «والشركة والمضروبة تصلح"». 


3 ال ا 51 ف الفِفته الجَنْني 


(سط شط): ولو غضَب دراهم أو دنانيرٌ أو آنيةً ففََّةٍ فإِنْ لم يتفاوّثْ 
صحيحٌها ومكسّورها: فلا ضمانَ على الكاسرء وإن تفاوتَ فإن شاءً المالكُ: 
أخدٌ المكسّورٌ ولا شي له وإن شاء: سِلَّمَّه إليه وضمّنه مثله» وفي الآنية والسّوار 
والقلب من الفضّة أو اذهب فضمّنه” بخلاف جنيه قيمئته مصُوغ أ وكذا أواني 
لشفو امهاني والشيه" وال صخاض إإذااقاقيف تباغ وكاو لا دكن تدم 
العددياتٍ المتقاربة) 

(ظ) نولو عضج'دزاهم فسكهاة ليفط حل الخالك إبساعاء ولو عضت 
صفراً فجعلة كوزاً: ينقطمُ حقٌ المالك. 

ل الصَحِيحٌ : أنه ينقطمٌ سواء بيع ل ا اف اكه 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 

ولوغصبَ مصحفاً فنقطّةٌ أو أعربة: لا ينقطِعٌ ولو غصّب كاغدةً فكتب فيها: 
فالصَّحِيحٌ أنَّه لا ينقطع. 

قال: (وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةَ قبتى عَلَيهَا: رَالَ ملك مَالِكِها عَنْهَاء ولَرْمّ العَاصِبٌ 
فبمنها) قال اناق رخنه: 141" للجالاك اخذها لخام مرو شغ سقمافو لكات 


ولنا: أن في بقاء حقه ونقص بنائه إضرارٌ بالغاصب من غير خلي» وضررٌ المالك 


(0) في (ج): «يضمنه». 
(؟) في (ص) و(ف): «المتفاوتة». 
(5) انظر: «الميسوط»(١١/ .)٠١٠١‏ 


)00( «أو لا»: ليس في (ج). 
() انظر: «البيان فى مذهب الإمام الشافعي» (/1/ 08). 


كتَابٌ الغصب با 


فيما ذهبنا إليه مجبورٌ بالقيمة» فصارٌ كما إذا خاط بطنّ جاريته أو عبده بخيط مغصوب. 
أو أدخل اوج المغصوب في سفينةٍ , 0 
(كخ فج): إِنَّما لاينة ينقض إذابق ف و الى السّاجة أما على تفن الشاحة فيتقمر» 
والأصح: جوابٌ الكتاب. (بط): وقيل: إذا كانت السَّاجَةُ في طرف البناء: يردّها. 
و 52 
ولو غضية وود در فرتاماكست ::صارّت إرسها تك وان : حل املد 
عندنا خلافاً للشّافعيٌ”"» ولو ربّاها فأخرج الفليقٌ7©: فهو للغاصبء وعليه قيمةٌ الود 
قال: (وَمَنْ عصَبَ أرضًا فْعْرسٌ فِيهَا أو بتى: قيل لَه ُ: اقلّع البَاءَ والعَرسٌ ورُدَهَا) 
لقوله عليه السّلام: اليس لعرق ظالم حق»» ولأنَ الغصبّ لا يتحمّقُ في الأرض: فلم 
تصِرٌ مستهلكة فكان ملكة باقياً فيهاء فيوْمَر بتفريغهاء كمّن شغلّ ظرف غيره بطعامه. 
قال: (فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ تَنقَصُ بقلع ذَلِك: فَللمَالِكِ أنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيِمَة الباء 
د لكا للد اما د وما ل 
)١(‏ في (ش): (في سفينته». 
(9) انظر: «بحر المذهب» (5/ 1714). 
(9) الفيلق الذي فيه دود القز. 
(:) رواه أبو داود (/707). والترمذي »)١717/8(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (207/74)» والبزار في 
المسئدله) )١7565(‏ وأبو يعلى ع المستده) (/9609) والبيهقي في (السنن الكبرى» (م6١١)‏ من 
حديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه غيره كابن الملقن» وانظر: «البد المنير» (7/ ككلا)ل 


وانصب الراية» (5/ .)١7/١‏ 


را مس | 0 0 أ رزء ١1و‏ عاد 
0 الوا نر اف 51 في الهم ته الحني 
لل سبو لح هم اسه كه 0803-5 عدف 


2 4 2 2 , 5 
معناه: تقومٌ الأرض بدونٍ الشجر والبناءِ وتقوّم وبها شجرٌ وبناء؛ لصاحب الأرض 
و 2 
ولاية قلعه: فيضمَن فضل ما بينهما. 
: ًْ 20 “قدت 
(ط عن كخ)”": إذا كانت قيمةٌ السّاجة”" أقلّ من قيمة البناء: ليس له أن يأخدّهاء 
وإن كانت أكثر: فله ذلك؛ وكذا في السَّاجِةَ وزعم أنَّ هذا هو المذهبٌُ. 
3 و ٠‏ - و 0 0 ع 
قال مشايخنا: هذا قريبٌ مما ذكر محمِّدٌ أن دجاجة إنسانٍ ابتلعّت لؤَلوَةَ الغير» أو 
أودعٌ فصيلاً فكبر في بيت المودع حتّى لم يمكنه إخراجة إلا بنقضه: يُنظّر إلى قيمتهماء 
ويف ضاهت الأكير "اكضاحتث اللولوة القينة إناقاء لعن الذجاجة وصيي يمتها 


وأ شاء قرك اللولقة وكيون ضاحث التجاحة فيح اللولقة: 


١ 


١ 


تفيعاةبوتر كك شيا لبد من كر قن وش أن العاضيت ذا أزاء أن يكن اليناء ور 
الكاع عي نلك 

49109 إن تق القافى .عله بالتقطفه لا يدل له فى البعاية وفل الفضات 
ابي رقي لايع «النتقييم الال تع عبر قاقر 

هشامٌ عن محمَّدٍ: إن كان قلّمُ الأشجارٍ لا يُفَسِدٌ الأرض لكن ينقضُها شيئاً: فإنَّه 
انان تي يفون معان بو انانب ل الااقيا ورض :انو القاضمه: 


وإنَّما له ذلك إذا كانت تفسّدٌ بقلعها. 


ولو غصّب داراً ونقشّها بأصبّاغ بعشرة آلافٍ أو جصّصّها: قيلّ لصاحبها: أعط 


.)5177 4/١ /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
(؟) في (ش): «اللأرض».‎ 

(6) في (ج): «الأكبر). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 5/7). 


كتَابُ الغصب 0 ؟ 


تابي 3 ع ِ - 5 0 : 
ما زادَ النقش والتجصيص. فإن أبى: أمر بقلعه وضمّنه''' ما نقص القلع. هكذا روى 


هشامٌ عن محمَّدٍ وعن أبى يوسُف أيضاً. 


ونقرٌ الباب استهلاك يملكُةُ بالقيمَة”". 


وَمَنْ عَصَبَ نَوْبَا قَصَبَمَهُ أَحْمَرَ أَوْسَوِيفًا كلنَّهْبِسَمْنِء فَصَاحِبهُ بالخَِارٍ إِنْ 
شَاءَ 77 رجه ه2323 
وَعَرِمَ مَارَاد الصَّبْعُ» وَالسَمْنَ فيهمّاء وَمَنْ غَصَبَ عَيْنَا فَعَبَّهَا فَضَمَنَهُ الْمَاِكُ 
قِيمَتهًا :ملكا الْقَاصِبُء وَالْقَوْلَ فِي الْقَِِكَوْ ل الْعَاصِِبٍ مع يميه إلا أن يقي 
المَاِك البينَدَباً َُرّمِنْ ذَِكَه فَإِنْ ظَهَرَت الْعَبْنُ وَقِيمَتَا أَكثَرُ مِمَاضَمِنَ وَكَذْ 
ينها قوق الكالاك أذ يكز اقافينة أذ باكر الغايدي كلو الجريين: كلاغاز 
لِْمَاِنِكِء وَإِنْ كَانَضّمِتَهَا بِقَوْلٍ القَاصِبِ مَعَ يَوبنهِقَالمَالِكُ بالخيَار؛ إنْ شََاءَ أَمْضَى 


أ , لضمَانَ وَإِنْ شَاءَ أ خذا لعي وَوَدَّالعِوَض 


م 0 


م و 


قال: (وَمَنْ عَصَبَ نَوْبَا نَصَبَعَهُ أَحْمَر أَوْ سَوِيقًا قله سَمْنء قَصَاحِبْهُ بالخبَارٍ إن 
شَاءَ ضَمّنهُ قِيِمَة نَوْبٍ أَبْيضء وَمِثْلَ السّويقٍ!", وَسَلَّمَهِلِلْقَاصِبء وَإِنْ شَاءَ أَحَذَّهُمَا 
وَغَمَ ما رَادَ الصَّبْعُ وَالسَّمْنَ فِيهِمَا) وقال الشّافِعيٌ رحمه الله9: لصّاحب الوب أن 
يميكة ويأمرٌ الغاصِبَ بقطع الصَّبغْ بقدرٍ الممكن اعتباراً بفصل السَّاحِةَء بخلافٍ 
ايوق الشويق) لآ التمد رز متمعدر 


)١(‏ في (ف) و(ج): (أمرته بقلعه وضمتته). 

() انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (8/ .)١77‏ 

(*) لأنه مثلي. 

)5 في المذهب تفصيلء انظره ف في «روضة الطالبين» (5/ /ا5). 


ولنا: مسابيّنا أن فيه رعايةً الجانبين والخيرّةٌ لصاحب النَّوبِ؛ لكونه صاحبٌ 
أصل . 

(ه)”": قال أبو عصمّةً في أصل المسألةٍ: وإن شاء رب الُوبٍ باعةٌ ويضربٌ 
بقيميِه أبيضٌء وصاحبٌ الصَّبِغْ بما زات الصَّبِعْ فيه؛ لأنَّ له أنْ لا يتملَّكَ الصَِّمَ 
بالقيمَةٍ»ء وقد ظهرٌ بما ذكرّنًا الوجة في السّويقٍ» لكنّ السَّويقَ من ذوات الأمثال 

قلت: وقوله: «وغرمَ ما زادَ الصَّبِغْ) بالرّفع «والسّمنَ) بالنصب؟ أي: يعرّمُ 
السَّمنَ؛ لأنّه مثليٌّ وقت اتنّصاله بملكه. والصّبغ لم يبقّ مثليًّا قبل اتَّصالهِ بملكه؛ 
لامتزاجه بالماء. 

(شسه قص): يضمن ما زادً السَمِنْ. 

قلت: فهذا يدل على جواز الرّفع في السَّمِنِء ثم قال: إِلّا أنَّ الضَّوابٍ ما ذكرٌ 
ل 9 
«الأصل»: يضمن قيمة السّويق؛ 3 الخواق فار الاي فلوو ندا 

(ط)”": وقيل: المرادُ منه مثل قيمته» وقيل: مرادهُ إذا انققطع» ولو صبِعَّةُ أسود: فهو 
تُقصَانْ عند أبي حنيفّة رحمه الله» وعندهما: زيادةٌ قيل: هذا اختلافُ عصر وزمانء 
وق كان قي اط التو فتقمداء وق كان روود + فك سير 

ولو كان ثوباً ينقصّه الحمرة بأن كانت” قيمتّهٌ ثلاثينَ فيراجعٌ بالصَّبغ إلى 
)١(‏ انظر: «الهداية» (5/ .)7١1‏ 


(0 انظر: «المحيط البرهاني» (9/ /0" 5). 
(9) في (ج): «كان». 


عشرين: ينظرٌ إلى ثوب يزيد فيه الحمرةً فإن كانت الزَيادةٌ خمسة: يأخ د ثوبه 
وخمسة دراهم؛ لأنّهِ وجب له عليه عشرةٌ وللصّبّاعْ عليه خمسة؛ فسقّط الخمسَة 
بالخمسَةٍ ويرجع بالخمسّة. 

(شيدر)20: مثله. 

(بط): ولو قصره الغاصِبُ: يأخَدَّهُ المالك ولااشية له. 

قال: (ومَنْ غَصَبَ عَينًا فَغيّبّها قَضَمَّتَه المَالِك قِيمَتها: مَلَكَها العَاصِبٌ) وقال 
الشّافعيٌ رحمه الله[©: لا يملكها؛ لأنّ الغصبّ عدوانٌ محص فلا يصلحٌ سبباً للملك. 
كباش الع 

ولناك أنه ملك البدل ركمالةه بو الميد ل يقل ال 0 تن سلف إلى انالف شسلكة 
دفعاً للضَّررٍ عنه. بخلافٍ المدبّر؛ لأنّه لا يقبل التق غايةٌ الأمر: أنه يجورُ ببعٌهِ بعدَ 
القضاء بفسخ التَدبِيرِء لكنّه يصادف القن بعدّه لا المدبّر. 

قال: (والقَولٌ في القِيمَةٍ قَولُ الغَاصِب مَعَ يَمينِهِ) لأنَّ المالك يدّعِي الرَّيادةَ وهو 
ينكرٌ فالقولٌ قول المنكر مع يمينه 

قال: إلا أن يْقِيم المَاِكُ الب َه بأكَْرَ مِنْ ذَلِكَ) لذن الت عي نان ملرمة. 


ل 
ع 


قال: (فَإن ظَهّرَتِ العَينُ وقِيمَتّها أكبرٌ مِمّا ضَمِنَ وقد ضَمئَها بقّول المَالِكِ أو بينته 


.)85 /١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)7١ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (/ا/‎ ( 


فيه في م و(ق): «النقص». 


0 اليبو تي[ ف ورف فاليفت الجَنفيَ 


أقَامهاء أو بنُكُولٍ العَاصِب عن اليّمِين: فلا خيّارَ للمَالِكِ) وهو للعَاصِب؛ لأنّه ملكها”" 
برعاء البالك حي اذغ هنا السقد ا 

قال: (وَإنْ كَانَ ضَوِئَها بِقَوْلٍ العَاصِب مع يَمِينِهِ فهو بالخِيّارٍ؛ إِنسناء أمضن 
الضَّمَانَ» وَإِنْ شَاءَ أَكَدَ العَيْنَ» وَرَدَ العِوَضٌ) لعدم رضّاه بهذا المقدار؛ لأنّه ادّعى 
الريادة 0 دوتها. ١‏ 

(ه)2"0: ولو ظهرالعين وقيمتهامثل ما ضمتّه أو دوتّهُ في فصل اليمين”": 
فكذلك الجوابٌ في ظاهر الرّوايةء وهو الأصحٌ؛ لأنّه لم يتم رضاء» وقال 
الكرخيٌ: لا خيارله. 

ولو غصّبَ عبداً فباعةٌ فضمّنه المالك قيمّته: نفد بِيعْةُ؛ لاستنادٍ الملكِ إلى وقتٍ 
الغضبء وإن أعتقّه ثم ضمنّ قيمتةٌ: لم ينفذٌ؛ لأنَّ الملكَ بالاستناد ناقصٌء ولهذا يظهرٌ 
فى الأكساب ون الأولاى والناقضص يكني للبيع دون العتق» كملك المكاتب. 

قلتٌ: قال رحمه الله: وقيمتّهًا أكثر مما ضمنّ» ولم يبن أن المعتبرٌ مطلقٌ التفاوتٍ 
أم الغينٌ الفاحش. 

وفي (بط جش): إذا ظهّرت وقيمتّها ألف درهم ودانقٌ: لصاحبها أخذّها. قلت: 
فجعل الدَّانقَ في أل درهم معتبراً. ْ 

(بط): ولو ملكهٌ الغاصبٌُ بالصَّمانٍ ثمّ وجدّه معيباً: فله الرَّدٌ إذا حلف أنه أدَى 
الضَّمانَ ولم يعلمُ به. وله الرَّدّ بخيار الرّؤيةَ» ولو باعّه ثمَّ ود عليه بعيب بقضاء: فله الود 
على المالك. 

0010 في (ج): «ملكها. 
(؟) انظر: «الهداية» (5/ 3037). 


(") فى «المنابة شم م الهداية» /1١١(‏ 737:39): يعنى: فيما ضمنه الغاصب يقوله مع يمينه. 
ف "البداية سرح د يعدي لو ع 


كتَابٌ الغضب لاع 


وَوَلَدَ المَعْصُوبَةٌ وَنَمَاؤّهَا ولمرة الْسَسَتَانِ المَعْصَوب: أَمَائدٌ ضِ يد الغاصب». 
إِنْ هَلَكَ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه إلّا أَنْ يَتَعَدّى فيه أو يَطَلَبَهًا مَالِكُّهَ فَيَمَْعَهُ ثاهاء وَمَا 
نَقَصَتٍِ الجَاريَةٌ بالولادة: فْمِنْ ضَمَانٍ العَاصِب فَإِنْ كَانَ ني قِيمَةٍ 0 " بو: بر 


الْْصَادُ الوك وَسَقط مان عن الَاِبء وََايِضْمَنُ الِب ماف مَاعصَبَ غْصََهُ إلا 
أَنْ ينص بِاسْيَعْمَالِهِ: قيَغْرَمَ الْفْصَانَ. 


قال: (وَوَلدُ المَعْصُوبَة ونَماؤهَا وثَّمَرةٌ المستَانِ المَغضُوب: أمَانَةٌ في يد العَاصِب”) 
إن مَلَكَ: فَلاضَمَان عَلَيه إلا أَنْيَتَعرّى فِيها أو يَطلْبَهَامَالِكُها قَيمتَعَه إِيَاهَا) وقال الشَّافعِيٌ 
رحمه اللّه”" ': زوائدٌ الغصب مضمونة متّصِلةٌ كانت أو منفصِلةً؛ لوجودٍ الغصبء و 
إثبات اليد على مال الغير بغير رضاة» كمّن أخرجٌ ظبيةَ من الحرم ا 
والأرلاة تعدمونة علق كذااهذا: 

والناة أن العضيت إثبات البن على مال الغبر إقبانا تزيل يذ لهال على هامر اول 
يتحقق هاهنا؛ لأنّ يد المالك لم تَكُنْ ثابتةٌ على هذه الزّيادةٍ فيستحيلٌ إزالتُهاء على أنّها 
لو اعيِّرت ثابتة على الولدٍ لا يُزيلها الغاصِبُ؛ لأنَّ الظاهِرَ عدم المنع نظراً إلى عقله 
وإسلامه. حتّى لو منمَّ الولدَ بعدّ طلبه: يضِمَنةُ» وكذا إذا تعدّى فيه بأن ذبحّه أو أكلة 
أوياعة وإسلمة وانسوهاة وف القية ةلقرع الا رقيمة لدعا أيقنا إذااهلات فيل 
الّمكٌنِ من الإرسال؛ لعدّم المنع بعد طلب صاحب الحقٌ» وهو الشَّرِمٌه وعليه أكثر 


عت ل ى وى ل الع وض 0 7 ع 0 4 
مشايخناء ولو أطلق الجواب: فالفرق بين؟ لآنه ضمان جناية» وهو أسرع وجوبا من 


)١(‏ في (ج): في يده». 
(0) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ .)7١17‏ 


35 لوحيو شغ 
ضَمانٍ الغصبء ولهذا يتكرّر بتكزّرهاء ويجبٌ بالإعانة والإشارة فلآن يجب بإثباتٍ 
اليد على مستحقٌ الآمرٍ أولى» ولا كذلك ضمانٌ الغضب. 

قال: (وُمَاتَقَصَتِالجَاريَةٌ بالولآدَة: في ضَمَان القَاصِب) لدخولها في صَمان 
بالغضّب. 

قال: (فَإِن كَانَ فِي قِيِمّة الوَّلدٍ وقَاءٌبه: جُبِرَ النقصَانٌ بالود وسَقَطَ صَمَائُ 
عن القَاصِب) وقال زفرٌ والشَافعِيُ وني نا حو أن اروكذ 
يصلحٌ جابراً لملكه جح ا ا 0 السام 
وبالولدٍ وفائٌه وكما إذا جر صوفٌ شاوه أو قطع قُوائمَ م تَسجِر الغيرِ» أو خصَى 
عمد اوفلكة ا نرف 

ولنا: أنّ سب الزّيادةٍ والنتقصانٍ متّحِدٌء وهو العلوقٌ أو الولادةٌ على ما عُرفَ 
ا ال ل 2 اكت 
ثمّ سمّثْ أو سقط سنّهاء ثمّ نبت أو قطع يده فأخدٌ أرشّها وأدّاه مع الغضب: يُحِسَبُ 
عن نقصَانٍ القَطم وولدٌ اَي ممنوعٌ» وكذا إذا مانّت الأ وتخريجٌ بقيّة المسائل أنَّ 
الولادةً ليست سبباً لموت الأ لأنّهِ لا يُمْضِي إليه غالباً» وأمّا إذا مات الولدٌ قبل الرَّدٌّ 
أنه لا بد من رد أصله للبراءة فلا بدّ من ردّ خلفه أيضاًء والخصي لا يعد زيادةً؛ لأنّه 
غرضٌ بعض الفسقَةِء والسَّببُ مختلفٌ في سائر المسائل؛ لأنَّ سبب النْقصَانٍ القطغ 
والجزٌء وسببُ الزيادةٍ الثموٌ وسببْ النْقصَانٍ التَّعلِيمُ والرّيادةٌ في الفهم. 

(ه)”": ولو زنا بالجارية المغصويّة ثم ردّها فحبلّتْ ومائّث في نفاسها: ضَمِنَ 


.)56 /0( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)32١ 5 /5( انظر: «الهداية»‎ )( 


كتّابٌ الغصب ١ك‏ 


قيمتها يوم العلوق» ولا يضمن الحرَّق وقالا: لا يضمَرٌ الأمَةَ أيضاً؛ لأنه صم الرَّد ثم 
هلكّت» كما في المبيع» وكما إذا حُمَّثْ ثم ردّها ومانّتُ منها. 

وله: أنَّه غصبّها وليس فيها سببٌُ التَّلفِه وردّها وفيها ذلك: فلم يصمٌ الرَّك كمّن 
جَنَتْ في يد الغاصب فردّهاء فقَتلّت فى يدٍ المالكِ» أو دُفِحَتُ بها: يرجعٌ على الغاصب 
كل القبمة) كذ هذاء كلوق ادر هه رانيا الاتقنين بالعسيه رز الواسش قن الشراء 
ابقداء املع والعلوق لآ يمتعة. 

(ط)”": ولو زَتْ عندّه فحبلَتٌ ثم ردَّها حبلى: يرد معها الأكثر من نقصانٍ عيب 
كِِ 00 ع 7 00 6 57 د د 
لزنا والحيل ويدخل الأقل فى الأكتر استحساناء ويه أبويوسف» وقال محمد يرد ما 
بِينَ النقصّانين. 

(فيين )لضان الوللاةة افيف بالف «التخادت يعدة1لة غلى الجاللكة الله 
أشارٌ محمِّدٌ في «الجامع». ولاليضة لزاع لني لا ينجير» ولواأغورت هاو هنا 
2 2 -ه شٍْ شن 07 
سنهاء ثمّ زال العوّرّء ونبتَ السَّنْ بعد الرّدّ: برّ الغاصب. 

ع ع 2 001 ع 

(بط): والأكثر أنه" لا يبرأ بالفضل الحادث بعد الْرَّدْء وإليه أشارٌ (شس)!). 

ولو حبلت من الزوج عنده: لم يضمَنْء ولو أبقّ في يده» أو زئّت»ء أو سرقت ولم 
د 1 0 نف نا ادو ِ 
يكن نعف قل الكفبة أوشكن» أو اموت« أو كلت #فطلية فسان اعفان كلو 
97 5 34 ءِِ 
ردّها مع الأرشٍ ثم زالت العلل: يرجع على المولى بالأرش. 


.)6507 /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)08 /١١(»طوسبملا« انظر:‎ )5( 

(0) في (ج) زيادة: «والأكثر أنه». 

(8) انظر: «المبسوط» /١١(‏ 09208). 


قال: (وَلَايْضمَنٌ القَاصِبٌ منَافِمَ مَاغَصَبُ إلا أَنْيَنَقْض بِاسَتَعْمَالِه : قَيغرّمَ التقصان) 
سواءٌ عطّلّها أو سكتّها. 

وقال الشافعىٌ رحمه لله": يجب أجرٌ المثل في الوجهين. 

وَقال مالك رتسي ان إن ممكها : فلها- جر المثل؛ لااستيفاء عوضه. وإن 
عطّلها: فلا. 

والشَّافعىٌ رحمه الله يقول: المنافعٌ أموال متقوَّمةٌ حبَّى تُضمَن بالعقودٍء فكذلك”" 
بالخصوب. 

ولنا: أنها حصلَتٌ على ملك الغاصِب؛ لأنّها حدنَّثْ في إمكانه دونَ المالك؛ 
لأنها أعبراضى لأقق#افيماكه] العافت دقفا تاعس والاتسان لا رضي ملك 
َلآ المنافم اتات الأجرً”؛ لسّرعة فنائها وبقاءِ الأعيانء والضَّمانٌ يستدعي 
الوتمائلة: 

قوله: (إنَّها أموال متقرّمة»ء قلنا: لا نسلّمُ» بل يتقو ضرٌورةً ورود العقدٍ عليهاء 
وما ينقصٌ باستعماله مضمونٌ عليه؛ لاستهلاكه بعضّ أجر العين. 

قلت: وأصحابّنا المتأحرون كانوا يفتونَ بقولٍ الشَّافعيٌ رحمه الله في المسبّلاتٍ 
والأوقافٍ وأموالٍ اليتامّى» ويوجبون أجورٌ مثلها على الغصبة. 


.)١154 انظر: «الحاوي الكبير' (/ا/‎ )١( 
.)١7١1/:ص( انظر: «المعونة»‎ )0( 
فو في (ج): «فكذا».‎ 

0 في (ج): «الأعيان». 


كتَابٌ الغصب يدث 


وَإِذَ اسْتَهْلَكَ المُسْلِم حَمْرَ الذّمّيّ» أو خِتِْيرَُ: ضَمِنَ قِيمَتهُمَا وَِنْ اسْتَهْلَكَهُمَا 
مني ينيم بشن 

قال: (وإِدًا أَنلّف المُسَلِمُ حَمرَ الذّمَىّ» أو خنزيرَةُ: صَمِنَ وإِنْ أتَلمَّهُما' لمُسلم: 
لم يَضْمَنْ”" وقال الشّافعيٌ رحمه الله”": لا يضمنٌ في الوجهين» وعلى هذا الخلافٍ 
إذا أتلمّهما ذمّىّ على ذمّىٌ» أو باعها من ذمَيّ. 

له: أنّه سقط تقوّمُها في حقٌّ المسلمء فكذا في حقٌّ الدَّمّىّ؛ لأنّهم أتبامٌ لنا 
في أحكام الدنيا. 

ولنا: أنَّ التَعَوّم بات في حمّهم؛ لأنَّ الخمرَ لهم كالخل» والختزيرٌ لهم كالمّاة 
في حقٌ الانتفاع» وقد قال عليه السّلام: «اتركُوهُم ومايدينونَ»» فبقيت متقوّمةً 
في حمّهم؛ فيجبٌ لكنّهِ يجبُ في الخمر القيمةٍ؛ الأ المسلمٌ ممنوعٌ عن تمليكِ 
الخمر اك بخلاف الميتة ة والدّم تيهنا لا شمقان:» لأنّ أحداً من أهل الأديانٍ 
لكين نوك 7 تمر ليها 


)001 في (ج): «أتلفها». 

(؟) سياق العبارة هكذا يتطابق مع ما في «الهداية») دون المختصرء وقد تركت متن المختصر دون مطابقته 
هنا لبيان ذلك. 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (/ا/ .)51١‏ 

6 لم أقف عليه. 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (4845)» وابن زنجويه في «الأموال» )١114(‏ عن سويد بن غفلة قال: 
بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية» فنشدهم ثلاثأ فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك. فقال: فلا 
يفعلواء ولكن وَلُوهم بيعها. 

(5) في (ج): «يدين». 


عم 00 التبوةاتي كاف اليف ١الجَنْق‏ 


(بط نظ): ولو اشترى خمراً من ذمّيّ فشربهًا: لا ضمانَ عليه ولا ثمنّ؛ لأنّه فعله 


ف اجام : 
(شب): ولو أتلف الذَّمّيُ خمرٌ المسلم: لم يضمن والعبرةٌ لجانب المتلّف عليه 
دون المتلفي. 


(سط شسس)”": أتلف ذمّيٌ خمرٌ ذمّىُ ثم أسلمًا أو أسلمَ أحدّهما قبل القضاء 
عليه بمثل الخمر أو بعده: لاشي: عليه إلّافي قول محمد ورواية زفرٌ عن أبي 
حدنه وحييه إن أن عليه قيض الكمر بر كد اشر در اشير وت الشوبر يعد 
الإسلام اللي 


ايا 


(بطاع): ذ : مي أظهرٌ بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام: يُمنَُ منه» فإِنْ أراقّه رجل 
دقل غتريية ص3 إلا الايكون إناماً ررى ذللكة فاو يعم ال وو الع 
الف 3 

وفي أكون اعون شن م زقًا فيه خمرٌ من هؤلاء الفسّاقء 0 
لوقن لشي ا بع ادن لولس لا يضمن الخمرّ» ور 
الرَّقَ عاقلت؟ يع : : إل الإماة”" - ولو ا د : يضمن 


الحبابَ في قولٍ أبي يوسفف أيضاً. 
(ظت): وعن أصحابنا فيمّن اعتادَ الفْسْقّ وأنواعَ الفسَادٍ: يهم عليه دارٌه» ويكسرٌ 
دنال ولم 0 عنهم في الإحراق شيع وفي «(اروضة العلماء»: ار دنان الخمّار 


.)٠١5 /١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

() انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص: 0/17 7). 
() لعل مراده: إلا أن يفعل ذلك بإذن الإمام. 

(؟) الحب: آنية» وتسمى: الخابية. 


أو خوابيه” 0 أو عود الجسى: ل شيع عليه في قولهم. ذكره في «الكيسانيّات»» وفي 
«الصّغرى»: كسرٌ الملاهى مباح عام ع علا ع عر لهمًا. 

وفى «المحيط)”", و«الهداية»)”": الفتوى على قولهما؛ لغلبةِ الفسَادِ. 

(ضيق )1 لما يشمي اعدز ه141 لدت ولت يظحو الطادة جوم سفييتك: | تع نه 
الحبوبء والفتوى في زماننا على قولهما؛ لأنَ النّاس تركوا الانتفاعَ بها إلا بطريق 
التَلِهّيء فسقطً اعتبارٌ سائر المنافع بالإجماع فلا يبقَى متقوّماً. 

(م): مات المسلمُ عن يَرْبطٍ ومزاميرٌ ودفوفٍ مربّعة فإن وليّ القاضي أُمْرَها: 
كسّرها وباعها حَطْبأ وباع المدوّر كما هوّ. 

خائمة الكتاب 

(بط): بإجازة المالكِ بِيعٌ الغاصب يصحٌ إذا كان المتعاقدانٍ والمعقودُ عليه 
ل ا يُشترّطٌ قيامُ الشُمن إذا كان من 

(جت): وعن محمّد: 05-2 بيع الفضوليٌ بعد هلاك الّمنِ ون لم , ع 

(صح شب) : لو خاص صم المالك الغاصِبَ وطلب من القَاضِي أن يقضيّ له بالملكِ 


ثم أجارٌ بِيعه: لم يصحٌ 


و أبي 00 
)١(‏ في (ص) و(ف): (أو حوانيته). 

(5) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (0/ .)58٠١‏ 
(9) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (5/ 7017). 
(5) في (ش): اعندهم). 

(5) في (ج): «بحالها». 

(5) في (ج) زيادة: «بيعه). 


د الجحبوة تي جه ازوف فَالهفه لحني 


(رشس)370: يصح في ظاهر الرّواية» و'"“في «التّوادر»: لا يصح. وإذا لم يعلم عدم 
قيام المبيع وقت الإجازة: ففي صحّتها روايتان. 

قيس ) اسك :هذا لطر فاه اذك واأحةه االعوط الميضةة: ولو قال إن 
كانَ مَخوفاً وأخدّ مالك فأنا ضامنٌ: يضمن وكذا إذا قال: كُل هذا الطَّعامَ فإنّه طيّبٌ 
وكان مسمُوماً والأصل فيه: أنَّ الغرور إِنَّما يبت حقٌ الرّجوع للمغرور على الغارٌ إذا 
حصل في ضمُْن المعَاوّضْةء أو ضَمِنَ الغارٌ صفةً السّلامة 1 

(ث): أتلف أحدّ مصراعي الباب, أو أحدّ زوجي الخفٌ أو التّعلء أو أحفى 
السَّرِجَه ونحوها: فللمالكِ أن يُسلّم الباتّي» ويأخدٌ قيمة الكلّ منه. 

177060 وعن أبن يو شنكة لأبضيدة إلاها ابعيلك: 

(بط قيخ)2: هدم 0-5 0 اكه على جدار جاره فانهدمَ: لم يضمَنْء ولو 
ضمنّ في الجدارٍ المشتركِ أن ينصبّ الأخشاب فيمنع الصّرر عنه فلم يفعّل: ضمن» 
وقال القاضي: لا يضمنء وفي ١فتاوى‏ الفضليٌ): ضمنّ لجاره ما ينهدِمٌ من داره بنقضص 
الجدار المشتركء ثم نقضّة بإذنهِ فانهدّمَ: لا يضمن. 

ولو نزلٌ الجمّالُ في مفازةٍ وتهيّ له الانتقال فلم يفعل حتَّى فسدّ المتاعٌ بمطر أو 
سرِقٌ: ضَمِنَ» قيل: هذا إذا كان المطرٌ والسَّرقَةٌ غالبأ» وأن لا يكون المالكُ معه. 

قلت: وهذا جوابُ واقعةٍ سُكلتٌ عنها: أنَّ الملّاح أخرج المتاعٌ من السَّفِينة في 
فرضّةء ثمَّ زادَ الماءٌ حتّى هلك فأجِبْتٌ فيها بتوفيق الله تعالى كما ذكرٌ هنا. 


)١(‏ انظر: «المبسوط» /١١(‏ ؟57). 
() في (ش) زيادة: #فح1. 
فيه في (ج): ابط). 


)0 في (ج): القخ م). 


كباب الغضب ام 


(جش): غصبّ صبيًا حرا فمات عندة بنهسَّةٍ حبَّةَ أو لدغَة عقرب. أو سبب آخر: 
يضمن الغاصبٌ؛ لأنّه ترك الحفظً الواجب عليه: فيضمرٌ» كالمودّع والمغمّى عليه 
يضمن بالغصب. كالصّبِيٌ» بخلافي الثّائم. 

(صغر): غصب صبيًا حرا وغاب عن يده يحبسهٌ القاضِي حتّى يجية به أو 
0000 

(جش): ولو غصبّه فأجلسّه في موضع فأصابّه في ذلك الموضع آفةٌ فماتٌ: فالدية 
علي ماقيو و نشي به ذلك لنكان دا مير قنك لم بطم : 

(صغر)”": قيمةٌ المدبّر ثلثا قيمَةِ القن وقيمةٌ أمّ الولد ثلث قيمته. 

(شب): وقيل: نصفف قيمتهاء وفي الملبّر: قيل: نصففٌ قيمته» وقيل: يُقَوّم فائت 
البيع بِالتَّدبِيرِه وقيل فيهما: يُنظر بكم يُستخدّم مدَّة عمره. 

(بط أصغر): عن" محمّد: أدخل دابته دار رجل؛ فأخرجّها صاحبٌ الدّار: لم 
يضمن وفي المتاع: يضمن. 

(ث): وبه يفتى» ولو وضع قلنسوةً على رأس غيره فرماهًا إليه: لم يضمَّنْء وإن 
كان مالكها غائباً فرماهًا عنه: ضمِنْ. 

(بط): غصب جارية ثمّ غصبّها منه آخرٌ فَأَقَتْ منه: فللأوّل أن يُضمّن الثاني 
قيمتها وإن لم يضمِّنه المالكُ» فإذا أخدّها: برئ الثّاني» ولو هلكَتٌ القيمةٌ في يده ثم 
حضرٌ المولى: فله أن يُضمّن الأَوّلَ القيمة المأخوذةً أو قيمتها يوم غصبّه”" دون الثاني 
)١(‏ في (ق): «شحكء وفي (ج): لوشع). 


000 قوله: لاعن ) ليس في (شس) و(ق). 


(9) في (ج): (غصبته». 


م1 الجحبوة ا تخ داف زوق فالهفته الجَنفيَ 


وقيل: ليرا اناو حت د اناب لل الوق أ قيمتهاء ولو أقرّ الأول بقبض 
اليه ب النانق قالطنا ووطليه :بتيمهها أو :وقد 011 رقتفي النعارنة تعدو الها مانت 
عنده: فللمّولى أن يُضمّن الثانى» ولو ثبت ذلك بالبيّنة: فلا. 


0 و 


فصل 
(بط): أمرّغيرَةُ بأخدٍ مالٍ الغير: فالضَّمِانَ على الآخذ» ولا يرجعٌ على الآمرء وفي 
كل موضع لم يصع الأمرٌ: فالضَّمانُ على المأمورٍ من غير رجوعء أمّا الجايي إذا أمر 
العوان بالاخل: ْ 
(جش): باعتبار الظّاهر: فالصَّمانُ على الآخذٍ فحسبٌء وباعتبار السّعاية عليهما 
فيتأمٌل عند الفتوى» والمختارٌ: أنه لا ضمانَ على الجاني. وأا الجاني إذا أرى العوانٌ 
بيت صاحب الملكِ ولم يأمرْهُ بشيءء أو الشّريك أرى العوان بيت شريكه حتَّى أذ 
منه المال أو الرّهنَ به فهلكٌ: فالجاني والشَّرِيكٌ لا يضمنانٍ بلا شبهة. 
(جش): رجل أمر صيًا بقتلٍ دابَّةٍ غيره أو إتلافٍ طعامه ففعلٌ فالمَّمانُ في 
مال الصَّبِيٌّ ويرجمٌ على الآمر» وعلى العكسي: لم يضمن الصَّبِيّ عن أبي حنيفَة 


5 
3 
4. 


عبدٌ مأذونٌ أمرّ صبيّا حرا بتخريق ثوب أو أرسلّه في حاجةٍ فعطبّ: ضمنّ» ولو 
أمرةُ بقتل إنسانٍ: لم يضمَنْ بأمره» ألا ترى أنه لو أقرٌ على نفسه بقتل الخطأ: لا يُوْحَذُ به 
في الحال» ولو أقرٌ بتخريقٍ ثوب: يضمن في الحا فكذا الصَّمانٌ ولو أمرّه بذبح هذه 
الشّاة ففعل وكانت لجاره: م علمَ أو لم يعلم» لكن إِنْ علم أنّها لجاره: لا يرج 
وَإلّا: فيرجعٌ؛ ثم ذكر مسألةٌ من جنسهاء ثمّ قال: مجرّد الأمر بالإتلاف إِنَّما يوجبُ 
الضَّمانَ على الآمر إذا كان الآمرٌ هو السَّلِطانَ ومن بمعناةُ. 


كتَابٌ الغصب 36 


(م): قال أبويوست: غصب أرضاً وبناها حوانيتٌ وحمّاما ومسجداً: فلا 
بأسّ بالصّلاة في المسجيء ولا يُستأجّر الحمَّامٌ والحوانيتٌ, ولا" يدخل الحمّام 
ولا بأسٌ بأن يدخل الحوانيت لشراءٍ المتاع» قال هشامٌ: وأنا أكرهُ جميعٌ ذلك 
حتّى يُطيُب ذلك أربابهاء ولا أرى أن تقبل شهادةٌ الذي يبيع في حوانيتٍ الغصب 
إذاعلمَ أنّها غضبٌ. 

(ط)”": هشمٌ إبريقٌ فضّة غيره فجاء آخرٌ فهشَّمَه مَشْيماً: برىّ الأول عن ضمانه 
والثاني ضامن. 

(حت )1 للكالف لفكي التاق ميخونا ولا تضكق الأزلة ومع محتن ع 
ماءً على حنطة رجل ثم صب عليه غيره ماءً آخرٌ فزاد”" نقصاناً: بر الأوّل والصَّمانُ 
على الثاني قيمتها يوم صب الماءً عليها. 


امات كاه 
١ن‏ 


)١(‏ فى (ص): «ولا بأس بأن». 
(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (0/ 58/8). 


(9) في (ج): «فزاده». 


و تررضت لين ا لتر 0ن 


0 


احا م 


7 0 جوع امي 9 5-5 
ا 1 0 ا 1 3 5 0 ا ا 0 “1 0 ا 1 00 4 ا ات ا ام 5 


ََ 


ارولف أمَانَةٌ في يَدِ المُودَعء إِنْ ملَكَتْ: َم يَصْمَنْهَه وللمُوعٍ أن يَحْمَطَهًا 
بتفيكي وَيِمَنْ فِي عِيَالِهِ فَإِنْ حَفِظَهَا بِمَيْرِهِمْ أو أَوْمَعَهَا :صَمِنَ إلا َدْبَع في 
ره عَرِيقٌ» تَبُسَلَمَهَا إِلَى جحارهء أَويكُونَ في سَفِي بَحَافْ المَرَقَ» يلها إلى 


إن 


ور 
4 5 


سَفِيئَةٍ أخرّى. 
قَإِنْ حا 0 لقو 0 بعال عي ل من مي فَِنْ طَلَبّهَا صَاحِبْهَاء 


فيه 0 شر ضيه هأ ربنق نم رَدَ مِثْلَكُ فَخَلَطَّهُ 
كتاب الوديعة 
الأصلّ في جوازها: الكتابٌُء والسّنََّ والإجماعٌ. 
أمّا الكتاث: فقوله تعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلَ لير وَاَلتْفوَى # [المائدة: 7]» وإِنَّه عقَدٌ إعانة. 
ما السّنّة: فقوله عليه السّلام: «مَنْ ائتَمِنَ أمانة فليردّها)”". 
وأا الإجماعٌ فاتّفَاقٌ الأمّة عليه 


لله 
ا 


قال: (الوَدِيعَةُ: أمانَة في يَدِ المُودَع إِنْ مَلَكَتْ: لم يَضْمَئْها) لقولهِ عليه السّلام: 


)2000 رواه ابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية) 2)١555(‏ وقال الذهبي ذ في «المهذب في اختصار الجيدة 


الكبير) (0/ 5577): فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 


تخ 1 
0 2 


ف َّالفِفْته لحني 


15 


اليس على المودّع ء عي القول :© تناف .ولاتعان المدكقين ختر ندل مجان 0 
الالكيسط لجنم امه سارك اواك قي 

قال: (وللمُودع أن يَحمَّظَها بتّفيه. وبِمَنْ في عِيَالِه) وحرزةٌ الذي يحفظ به مال 
نفسه؟ لأن المالك رضي بيده» ويد عياله كيده؛ لأنّه يحفظ مال نفسه بيده ويد عياله 
0 ا 
فامتناعٌ الحفظٍ بعياله توريطٌ له في ورطةٍ لا مخلصّ له وسدٌّ باب الوديعة» ويُعطّل 
مصَّالح العبادٍ. 

(شط): وعيالة من يسكنْ معه. 

قال: (فإِنْ حَفِظَها بقَيرِهِم» أو أودَعَها: ضَيِنَ) لأنَّ الأيدي تختلفُ في الأْمَان: فلا 
يكونَ رضَاهُ بيهم رضاً بيد غيرهم؛ ولأنَّ النَّيءَ لا يتضمَّنُ مثله» كالوكيلٍ لا يُوكّل 
غيرّه؛ والمضاربٌ والشّريك ونحوهم. 

رك : ولو وضعةٌ في حرز لا يحفظً به مال نفسه: ضمن. 

(ه)”": والوضمٌ في حرز غيره: إيداع» إِلّا إذا استأجرٌ الحررٌ فيكونٌ حافظاً 


بحرز نفسه. 


.)7 414 أي: غير الخائن. «المغرب» (ص:‎ )١( 

إفهة رواه الدارقطني في «السنئن» (5971)) والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١5/17/(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه. وضعف المرفوع ورجح كونه من قول شريح» كما في انصب 
الراية» (5/ .)١١6‏ 
وأثر شريح رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (141/87)» والدارقطني في «السئن» (5971)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)١١5/85(‏ 

(*") انظر: «الهداية» (”/ 711). 

(4:) في (ج): «إيداعه». 


كِتَابُ الوديعة و 


لس 


قال: (إلا أن يع في دارو حَريقٌ قيُسلّمَها إِلَى جَارِه أو يَكُون في سَفِيئَة يَحَافُ 
عرق لها إلى سَفيئَةِ أخرّى) لأنَّه تعيّن طريقاً للحفظٍ في هذه الحالة» فيرضَى به 
المالك» ولا يُصدَّق على ذلك إِلّا بي لأنّ إيداعة بسبب الضَّمانء فيدّعِي صَرُورةٌ 
مسقِطَة للصّمانِ فعليه البيانُ كما إذا ادّعى الإذنَ في الإيداع. 

قال: (فإنْ خَلِطَهًا المُودَعٌ بِمَالهِ حتّى لا تتميّرّ: ضَمِئّها) ولا سبيل للمُودِع عليها 
عند أبي حنيمَة وقالا: إذا خلطها بجنسها: فشركةٌ إن شاءَ كخلطٍ الدّراهم البيض 
بالبيض» والسّود بالسُودِه والحنطة بالحنطة والشّعير بالشسَّعير؛ أنه تعذّرَ الوصُولُ إلى 
عين حقّه صُورةٌ ولم يتعذّرْ معنّى بالقسمّة؛ لأنَّ القسمَةً في المثليّاتِ إفرارٌ" وتعيُن 
ولهذا جاز لأحدٍ الشّريكين أخذّ نصيبه من غير قضاءٍ ولا رضىّ» فكانَ استهلاكاً من 
وتغووواة وج قي الك اتوي شاف :وله اللخلط قنها اتجيلذلة من كل ونح لا افع 
يتعذّرٌ معه الوصُولٌ إلى عين حقّه ولا اعتبار للقسمَةِ؛ لأنّها من مُوجِباتٍ الشركة فلا 
تصلحٌ موجبة لها. 

(ه)”": ولو أبراً الخالطً: لا سبيلٌ له على المخلُوطٍ عند أبي حنيفَةٌ رحمه الله؛ لأنّ 
حقّه في الدَّينَ وقد سقطّء وعندهما: بالإبراءِ تسقطٌ خيرةً الصَّمانٍِ فيتعيّن الشّركة في 
المخلوط؛ وخلطٌ الخلّ بالزّيت وكل مائع بغير جنسه يقطع حقٌّ المالكِ إلى الضَّمانٍ 
بالاعتاعة لياح ضور ة وسكتو الى ر(الستةة) وكذا هاا اعوط بالشهير فن 
الأصح؛ أن أحدّهما لا يخلو عن حبّاتٍ الآخر فتعذّر التمييرٌ والقسمةٌ. 


(شط): ورُوي: لا يقطمٌ» وخلط حنطةٍ لا شعيرٌ فيها وشعير لا حنطة فيه ليس 


() في (ج): «إقرار». 
(0) انظر: «الهداية» (”7/ 511). 


نلق الوب ب اق الهف هالجَننيَ 

باستهلاكِ وللمالكِ الخيارٌ» وخلطً أحدهما بذرة» قيل: يضمَنٌ» وقيل: لا؛ لإمكانٍ 
اتيز بالغربلةِه وخلط الدّراهم الجياد باليوف: يقطمٌ استحساناً؛ لأنَّ الجياد لا تخلو 
عن الزيوفٍ» والزيوفٌ عن الجيّادٍ. 

00 واوتخاط المائع بسجنسه : يقطعٌ حقّه وعند ف يوسف: بعل الأغل ثانا 
للأكثر» وعندَ محمِّدٍ: شركة بكل حالٍ كاختلافهما في الرَّضَاءء ونظيرُها خلط الدّراهم 
بمثلها إذابة. 

(شط) #ولوضت الزدىء عل لجن ذ يضمن مثل الجيّد؛ لأنّهِ نَعييبٌء وفي عكسه 
كن شركاء لان الرّديء لا يتعيّبُ بالجيّد. 

قال: (فَإِنْ طَلَبّها صَاحَيًا فَحَبِسّها عَنَهُ وهُوَّ يَقَدِرُ عَلَى تَسِلِيوهًا: ضَوئها) لأنَّه لما 
0 

قال: (وإن اختلطث بِمَالِهِ مِنْ غير فِعْلِهِ: فَهُو شَرِيِك لِصَاحِبِهًا) كما إِذًا انشَّقٌّ 
الكِيِسَانٍ فاختّلطًّاء وهذا بالإجمّاء؛ لأنّه لالم يوججد الصَّنعٌ منه: لم يكن جانياً: 

قال: (فإِنْ أنفَقَ المُودَعٌ بَعضَهًا نَم رد مِثلَهُ فَخَلَطَه بالبّاِي: ضَمِنَ الجَمِعٌ) أنه 
خلط ماله بمالٍ غيره فيكون استهلاكاً على ما تقدّم. 

(بط) : ون جعل على المردُودٍ علامة : لا رذ يقنم ١‏ رذق الت وو اع عق جاه 
نم ندم فردَهُ فضاءً: برئ عن الضَّمَانِ وقيل: لم يبر والأوّل أصحٌ. 

(0) انظر: «الهداية» (”7/ 515). 
030 في (ح) زيادة: «لما». 


(*) في (ش): «لم يضمنه». 


كِتَابُ الوَدِيعَة هه 


وإِذَاتَعَدَّى المُودَعٌ في الوَدِعَة بَِنْ كانت دَابهُ تَركِبَهَاء أو توب فَلَبِسَهُ أَوْ عَبْدَا 
افد 1 أَوْدَعَهَا غَيْرى ؛ نه أ أزَّالَ التَعَدّيَء فَرَدّهَا إلى ده ار زَالَ الصَمَانُ فَإِنْ طَلَبَها 
صَاحِبْهَاء فُحَحَدّها: ضَمِبََا َإِنْ عَادَ إِلَى الاغيَرَافٍ: لَمْ يبر امل الضقاة. وَلِلْمُودَع 
أَنْ يُسَائِرَ بِالْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَلَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَة 

ذا ودع رَجْلَانِ وومةه ثم حصَرَ أَحَدُهُمَا يَطلْبُ ' َصِيبَهُ مِنْهَا: لم يُدْفَعْ إلَيْه 
َ دقع وج 
عِنْدَ وَجُلَيْنِ سينا مما يُفْسَمْ: لَمْيَجُرْ أن يَْفََهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الآكرء وَلَكِنَهُمَا يَفْتَسمَانه 
يحْمَظُ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نصِببة وَإنْ كَانَ م لَايفْسَمُ: جَارَ أن يَسْمَطَهُ أَحَدّهُمَا بإذِْ 
الآخَرء وَإِذا قَالَ صَاحِبٌ الوَدِيعةٍ عَةٍ للمُودع: لا تُسَلّمْهَا إلى رَوْجَتِكَ ُسَلَّمَهَا إلَيّْهَا: 
لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ قَالَ لهُ: احْمَظَهًا في هذا البَيْتِء مَحَفِظَهَا في بَيْتِ آخَرَ مِنْ الذّارِ: لَمْ 


0 عن 0 اعاذاة 7 0 
يَضْمَن» وَإِنْ حَفِظها في دَار أخرى: ضمون. 


سَّيئًا حَتَّى يَحْضْرٌ ال خَرُ عِنْلَ أبي حَدِيفَكَ وَثَالَا: يَذْفْعٌ إِلَيْه نَصِيبَهُ. وَإِنْ 


قال: (وَإِذًا تَعدّى المُودَعٌ فِي الوّديعَةِ بأن كانت دابّةٌ قركبهَاء أو تَوْيًا لبس أو 
عَبًا فَاستَخدّمهء أو أَودَعَها غَيرَهُ ثم رَالَ التعدّيّ فرَدّها إِلَى يدِ: رَالَ الضَّمانُ) خلافاً 
للشَّافعيٌ رحمه الله”؛ لارتفاع عَقَدٍ الوديعة بالمَّمانِ للمُنافاة. 

عد ع6 : 1 000 4 ص 0 2 

ولنا: أن الأمرّ بالحفظ باق لا يرتفعٌ بالخلافيء كأوامر الشّرعَ فيبرأ فيكونٌ حافظاً 
بإِذنٍ المالك بعد العودٍ: فلا يضمن. 

قال: (فإن طَليَهَا صَاحِبُها نَجَحَدَّها: صَمِنَهَ فإنْ عَادَ إِلَى الاعترّاني: لَم يبر من 
الضَّمَانِ) لأنّه لما طالبّه بالرَدٌ : فقد عزلّه عن الحفظ فلا يعو دٌإِلَّا بِالتّجِدِيك كجحُو كجحود الوَكيلٍ 
الوكالة وجحود أحدٍ المتعاقدينَ العقدَء بخلافٍ عود المتعدّي إلى الوفاق؛ لعَدم العزلٍ. 


.)351١ /4( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(يظ)؟ عن أبى :عير الله التعرسات” : اذا يضنية (التحدر و إذا تقلهاعن مواضعها. 

(ه)": ولو جَحَدها عند غير صاحبها: لا يضمن عند أبي يوسّفء خلافاً لزفرٌ؛ 
لآنّه من باب الحفظٍ لقطع طمّع الطَّمِعِينَ. 

5 : 2 0 ف 2 6س عت 5 اه 9 9 

قال: (وللمودع أن يُسَافِرَ بالوَديعَة» وإن كَانَ له حِمْلٌ ومُوْنَةٌ) وقالا: ليسّ له 
ذلك فيماله حمل ومؤنةٌ» وقال السَافعنٌ رحمه الله”": ليس له ذلك في الوجهين؛ 
لقولهٍ عليه السّلام: «إِنّ المسافِرٌ ومالَّه لَعَلى قَلّتٍ”" إلا ما وقّى الله»»» ولأنّ أمرة 
حيط سف كباله تق 0 

0 2 م 

ولينهاة ها المحم وقؤن يلعل المانك كر و السودة كله قي نه ناد ف مل 
مؤنة له. 

ولأبي حنيقة رحمه الله: أن الأمرّ بالحفظ ورد مطلقاًء والمفارّةٌ محل للحفظ إذا 
ك3 الس اسان لواد ا كك التو ار مر ف مال القي ارولو ها عن المسافرة 
بها ففعلّ: ضَيِنَ في قولهم؛ لأنَّ الحفظ في المصر أبلغ» فكان التَّقييدٌ ُفيداً. 

ع سس 1 ة سا 5 8 أ 4 1 لام 

قال: (وَإِذًا أودعَ رجُلَانٍ ودِبعةً نّم حَضَرٌ أَحدّهُما يَطلْبُ تَصِيبَ ونها: لم يدمَغ إِلَيّه 
شَّيئًا حتّى يَحضُرٌ الآكَرٌ عِندَ أبي حَنيفَةَ رحمه الله وقّالا: يَدفَعٌ لَه نَصِيبَةُ) لأنّه يطالبة 
ال ا يا ا ا 
شريكه. فكذا يؤمرَ الدع إليه 


.)5١5 /”( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(6) انظر: «الحاوي الكبير» (8/ 300). 

(9) القَلّت: الهلاك. «النهاية في غريب الحديث والأثر؟ (4/ 48). 

(4) قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ :)١5١‏ غريب جداً» قال النووي: إنما هو من كلام 
بعض السلف. 


(5) في (ج): «بالتعارف». 


كمَابٌ الوَدِيعَة 3-5 


ولأبي حنيمَةَ رحمه الله: الم و اي كاري احا لمر ركم 
في 0 والمفرزٌ يشتملٌ على الحقَينِء ولا يتميّرٌ حقه إلا ِالقَسْمَةٌء وليس للمودع 
ولايةٌ القسموء ولهذا لو هلك الباقي بعد الدّفع: وطن مشتركٌ بينهما بالإجماع. 
بخلان الدَّين؛ لأنَّ المديونَ يدفمٌ مالّ نفسه والمودعٌ يدفمٌ مال غيره. 

(شق ه)”": الخلافٌ في المكيلٍ والموزون. 

(ك): أودعَ رجلان نقداً أو حيّواناً أو ثياباً ثم ذكرٌ الخلاف فيها. 

(شط): قيل: الخلافٌ في المنقسم. وقيل: الخلافٌ فيهما واحدٌء والصَّحَيحٌ 
أيضاً: أنّ الخلافٌ في الدّفع لافي الأخزٍ. 

(شط): عن محمِّدٍ: لو قال أحدُهما للمودع: ادقع إلى شريكي مائة أو حصّته 
ففعلّ وضاعٌ الباقي: فالمدفوعٌ من نصيب القابض إلى النصفيء ولو قال: ادقَعْ إليه 

قال: (وَإِنْ أوْدَعَ رَجُلّ عِنْدَ رَجْلَيْنِ سيا مما يُقسَمُ: لم يَجْرْ آَنْ يَدفَعَه أَحَدَّهُما إِلَو 
لآ ولكتّهما فاه فتحقظ كلاد هما نبي إن كان مما لابقم: جا 
أن يَحَّظه أَحدُهُما بإذْنِ الآخر) وكذا الجوابٌ في المرتهنين والوكيلين بالشّراءء وقالا: 
لأحدهما أن يحفظة بإذنٍ الآخرة في الوجهين؛ لأنّه رضي بأمانتهما اتلك بوالعامهيا 
تسليمة إلى الآخر كما فيما لا يقسم. 

وله: أنه رضي بحفظهما دونَ حفْظٍ أحدهما كله وأمكنّ اعتبّار قصد بأن يأخدّ 
كر والسوسنيعا لعن ساكو ما ازا اكه لأينا لآ مستيعاة دافن كا و اكز 
تسليئة إلتهماوضى ننه يكل ,وا نحل متهنها. 


.)5١6 /7( انظر: «الهداية»‎ )١( 


هلد الوبو ةاشرف اليف ١‏ الجنفيَ 


قال: (وإِذًا قَالَ صَاحِبٌ الوَدِيعَةٍ للمُودع: لَا تُسلّمهًا إلى رَوجَتِك قَسَلَّمهَا إلَيهَا: لم 

(شط ه)”": نهاه أن يدفَعها إلى أحد من عيالهِ فدفكها إلى من لا بدَّ منه» فإن كانت 
داه فقال: لا تدقّعهًا إلى غلامكٌَ أو أجيركَ أو ولدكَ أو نت شيئاً تحفظ في أيدي 
النْساءِ فنهّاهُ أنْ يدقعة إلى امرأته: لم يضِمَنْ؛ لأنّهِ يتعذّر عليه مراعاةٌ هذا الشَّرط فَيَلقُواء 
كما لو شرط عليه أن يُمِيِكَها بيده أو يحفّظها بيمينه أو بالكوفة فانتقل منهاء أو صندوق 
في بيته: لم يعتيزه وإن كان له منه بد بأن كان له سواءٌ أهلّ وخخدمٌ: ضَمِنَ؛ لأنَّ الشّرط 
مفيدٌ» فإنَّ من العيال مَنْ لا يُوْتمَنُ به على المال. 

وعن محمَّدٍ: لو دفعها إلى وكيلهء أو إلى أمينٍ من أمنائه ممّن يثقٌ به في ماله 
وليسّ في عياله: لم يضمَنْء وكذا لو دفعَ إلى أجير الواحد؛ لأنّه استحقّ منافعّه» وإلى 
المشترك يضمن. 

(ك): أودعَ الوّدِيعَةَ شريكّةٌ مُفاوضاء أو عناناء أو عبده التَّاجِرٌ أو عبداً لم يكّنْ في 
منزله: لم يضمَنْ؛ لأنّهِ يحفظ مالةُ بهؤلاء. 


م اصمرس ره 


قال: (فَإِنْ قَالَ له: احمَظَهًا في هَذًا البَّيتِ مَحَفْظَهًا في بَبتٍ آخَرَ من الذّار: لم 
4 و ْ( أن الشّرط عير مقيل» فإن البيكي" ع دار واحدة لد يتفاوتان 2 الحرز فيلغو 
إلا إذاكان الماموته اعم واج 


5 ؟ سه .6 ٠‏ 4 70 و 31 2 3 
قال: (وإن حففظها في دَارٍ أخرى: ضمِن) لان الدارين يتفاوّتانٍ في الحرز إلا إذا 


ساوّتها الثانيةٌ في الحرز أو أحررّ: فلا يضمن للمُودع» والأصلٌ فيه أنَّ كلّ شرط يفيدٌ 
اعتبارّه» وتمفكة للمودع مراعاته: يعتبر» وما لا: فلا. 


.)515 /7( انظر: «الهداية»‎ )١0 


كِتَابٍ الوَدِيعة 7 


(هك سبج)”": ولو أودعَ المودعٌ الودِيعَةً فضاعّت: يضمرٌ الأوّل دون الثاني 
عند أبي حنيمة رحمّه الله وعندهما: له أن يُضمّن من شاءً» فإن ضمّن الآخر: 
يرجعٌ على الأوّلء وإن ضمّن الأوّل: لايرجمٌ على الآخر؛ لأنّه متعدٌ بالقيْض 
فأشبّه الغاصِبَ وغاصِب الغاصبء والقصَّارٌ إذا غلطً فدفمَ ثوبَ رجل إلى غيره 
فقطعّه: فكلاهما ضامر”. 

ولأبي حنيفة رحمة الله: مودعٌ المودع مُؤتمنٌ» كمودّع الوبق والمضارب» 
بخلافٍ الغصبء لأنّه ود من كليهمًا غصبٌ مبتدأء والضَّمان هنا لا يتعلّقُ بالتُّسليم 
حتَّى لو حفظها الثاني بحضرّته: لم يضمن. 

(شط): عندّهما: إذا ضَمِنَ الكٌاني: يرجم على الأوّل إذا لم يعلَمْ أن الأوّل مودعٌ 
وإن علمَ: أشارٌ. 

)0 اه لا يرجع. 

(شح): فيه شبهةٌ اختلاف الرٌواية» وعن محمَّدٍ: أصاب الوديعة شي فأمرٌ 
المودعٌ رجلاً لِيعالِجَها فعطبّثُ من ذلك: فلصَّاحِبها أن يُضمّن من شاء» فإن ضمّ: 
الأوّل: لم يرجع على المعالج» وإن ضمِّنَ المعالجح: رج على الأوّل إذا لم يعلّم أنّها 
لغيره» وإن علم: لا يرجعٌ» وفي «جمع النسفيٌ»: للوكيل بالبيع دفمٌ العينٍ إلى المستام 
ليعرضّه على من أحب؛ لأنَّه من ضَروراتٍ البيع» وفي كتاب «التَّعويدِ»: ليس له ذلك؛ 
لأنّه مودعٌ. 


(جع): مثله. 


.)١57١ /١١( انظر: «المبسوط»‎ )( 


للد اي ا ال اا 


6 لحيو شر ع2 

(نم): وبالاول يفتى. 

(ك): مات المودّعٌ ولم يعرف الوديعَة: فهي ديرن في تركته» ويساوي دَينَ الصّحَّة؛ 
لأن سببهُ معلومٌ» ولو أودع صبيّا محجُوراً عليه فأتلمّها: لايضمَنٌ» خلافاً لأبي يوسُفَ. 
كالبالغ» ولهما: أنه سلّطه عليه فكانَ راضياً بإتلافه» وكذا لو أودعَ عبداً محجُوراً عليه 

ولو أودع الصَّبيّ عبداً فقتلة: يضمن إجماعاً؛ لأنّهِ ليس من عادة الصَّبِيانٍ 
قعل العبيدء فلم يكّنْ بالإيداع راضياً بإتلافه. 

(ك): رد الوديعَةٍ وسائر الأماناتٍ على يد من في عياله: لا يضمن لأَنَيدَهُم 
كيدهء ولو رده على يد غير مّن في عياله: ضَمِنَ» خلافاً لابن أبي ليلى. 

2 00: ولو أنكرٌ الوديعة فثبتٌ بالبيّنة أو بدكوله ثم قال ملكي يضمن 
وإن أقامَ البيّسة؛ لآنّهِ باالجحودٍ صارٌ غاصباً فلا ينفعهٌ دعوى الهلاك» ولو طلبٌ أن 
بستحلت المالك ما هلكت قبل أن يتحخدها: تحلفه؛ لأنه إن ثبت إقترارةٌ بالياذلة 
قبل الجُحود: هلكَتْ أمانة فالجُحوةٌ بِعدّه لايُوجبٌ الضَّمانَه ويحلّمُه على العلم؛ 
لأنها يمين على فعل الغير. 

عن أبي يوسّفت: قال المودّع: ضاعً» ثم قال: دفعته إليك. وأوهمتٌ الضّياعَ: 
كعم ؛الأله أكد انهه فى ال ذ. 


(ك): ادّعى المودّعٌ هلاك الوديعة: فلا ضمانَ عليه؛ لقوله عليه السّلام: «مَن 


2000 لم أجده ذ في «الهداية». 


كاب الوديعة ١ه‏ 


3-1 
5 


استودعَ ودِيعةً فهلكّت فلا ضمانّ عليه2"”0» وإن أنكرٌ المودِعٌ هلاكَهًا: فالقول قَولُ 
المودع مع اليمين. 

(ط)': أودعهة زنبيلاً فيه آللات الجا ويرنه أو كيساً فيه دراهم ولم يزنهاء فقال 
المودِعٌ: كان فيه قدّومٌء أوكذا درهماء وقال المودعٌ: أخذنّه. ولا أدري ما فيه: فلا 
وكان ع لمر ا ست نزقا نارم إن امقودات: 


7 4 هات 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1*1 ؟) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» (7/ 57): هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١11١٠(‏ عنه بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن» ثم قال: وروى ابن 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. عن النبي وَل قال: "من استودع وديعة فلا ضمان عليه» 
وقال الذهبي في «المهذب» (5/ 3557): الخبران ضعيفان. 

(0) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ 085). 


كتَابٌ العاريّة 


2 2 0 2 7 2 قو 1 :. 
العارية: جَائْرَة وهى : كيك الْمَنافع بغْيْر عض وَتَصِحٌ م بقوله: || و 
وَأَطُعَفتَكَ هذ الأ نشيو مَتَحْتَكَ هَذَا اد موق : حَمَلْنَكَ عَلَى هَذِهِ الدَابة إذَالَمْ يد به 
لبه وَأخْدَمتُكَ هَذًا الْعبْدَ وَدَارِي لَكَ سُكْتَى» وََارِي لَكَ عُمْرَى سُكْتى. 
كناب العارية 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الأصل في جواز العاريّة قوله تعالى: ©#وَأحَسِمُوَا * [البقرة: : 46 وإِنّهِ نوع إحسان» 


وَلأنّ ا عليه السّلام امفعاة قرفا من صفوان وقال: «العاريّة مؤدّاةٌ)0". 


)1 . 22 ع ا 2 رموه ١‏ 7 3 7 عع 
قال: (العارية جَايْرَةء وهي تمليك المنافع بغير عِوَض) وبه أبو بكر الرّازْيُء وقال 
الكرخيٌ: إباحة المنافع» وبه الشافعئٌ رحمه الله”"» ولهذا لا يؤاجها المستعير: ولا 


و 


يُشْترّط ذكْرُ المدّق ونحن نقول: العرية والعاريّة يُشْتقٌ أحدهما من الآخر فقالوا في 
كييك الاعيان: عرية» وفي تمليك المنافع: عازه راض "الام رة؟ لبلا ينقطع حق 


المعير (؟؟ عنهاء ولأنّ المنافع ايه للملك.» ف الأعيان انق اتيك بعوض وبغير 


عرص» فكذا المنافع. 


)١١‏ سيأتي قريباً. 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» (97/ .)١١57‏ 
إفرة في (ج): (وانقطاع». 

(4) في (ج): «الغير». 


1 الى الى الا قيس محم ا سي حسمي سيم لد هد 


64 الو ل كنا فيالفِفتهالحَننيَّ 


قال: (وتص نصح بقوله: أعرتك. قّ 8 طعمتكٌ هَْه الأرضء وم: مَنْحتَكٌ هَذًَا الثوب. 
وحَمَلتَكَ عَلَى هَذِه الدَابّة إذَالَم يرد به الهبة» وأَحْدَّمتُكَ هذا العَبدَه ودَاري لَك سكتى: 
ودَارِي لَك عُمرّى سُكتى) لأنَّها ألفاظٌ العاريّة 


وَللْمُعِير أن يَرْجِعّ ني الا ري مَتّى شَاء وَالْعَاِيةُ أمَائةٌ إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْر تعد 
َْيضْمَن. وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِير أَنْ؛ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَه وَلَهُ أَنْ يعر إِذَا كَانَّ ما لا يَحْتَلِف 

وَعَارِية الدَّرَاهِم وَالدَتَاروَالمَكِلٍ وَالمَوْرُون: قَوْضُء وَإِذَا اسْتعَارٌَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ 
فيهاء أو ” يَغْرسٌَ: : جَان وَلِلْمْعِير أن يَرَجِعٌ فِيهَاء ' وَيُكَلْفَهُ قَلْعَ البناءِ وَالعْرّسِء قْإِنْ لَمْ 
كُنْوَقّت العارية: فا ضَهَانَ عله ون كان وَقّتَ العاريّة جع قبل الوَفْتِ: ضَوِنَ 
المُستَعِيرٌ ما تَقَصَ البَِاءٌ وَالعَرْسٌ بالقَلّع. 


35 


قال: (ولِلمُعير أنِيَرجِعَ في العَاريّة مَتَى شَاءَ) لقوله عليه السّلام: «المنحَةٌ مَرْدُودقٌ 
والعاريّ مؤدة0"» ولأنّ المنافع تحدث شيئا فشيئاً فيملك بحسب حدُوئها والتّمليكُ 
فيما لم يُوجَدٌ لم صل به القبضٌ: فيصِحٌ الرّجوعٌ عنه كالهبة. 

قال: (والعَاريّةٌ أمائةٌ إِنْ مَلَكَتْ من غير تَعد: لم يَضْمَنْ) وقال الشّافعيٌ 


ًُ 


رحمه الله«": يضمئٌ؛ لأن النبيّ عليه السّلام لما استعارٌ الدروعَ من صفوانّ فقالٌ: 


)١(‏ رواه أبو داود (2674)» والترمذي ».)75١70(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (01/00). وابن ما 
(7794), وأحمد في (مسنده) (555915)» وابن ن حبان في (صحيحه) (0045) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. وحسنه الترمذي. 

(؟) انظر: «الأم» (/ .)16١‏ 


07 > " > 174 نط لأ آذآ 


كِتَابُ العَارِيَّة 8 


أَعَضْباًيا فيحدر؟ فقالله:«بل ا ا مُؤدَّاة)('2 ولأنها مضمونة الرَ د 
فكانت مضمُونة العين. 

واعا نعو لغيه لفاوق الي كلمن امسر عو للد افوت اد دلوو رايا 
فر قله كاذن الب رتاف هاروة يع ور كادي يواد ارقي الع بو اده 
وللإمام ذلك بشرط الصَّمانِء وقيل: معناة: مضمُونة الرَّدٌ. 

لوقن العار ه يفي دنا ] ذا | لماك و ذا شاط في نه ست وقد 
شرط الب عليه السّلام ضمائّها. 

قال: (ولَيسَ للمُستَعِير أنْ يُؤاجِرٌَ مَا استّعَارة) لأنَّ العاريّة دونهاء فلا تعضكَن 
ما فوقّهاء ولأن الإجارةً تقطمٌ حقٌ المعير في الرجوع أو عدم اروم ا حارف وهها 
ممتنعان» فإن آجرَهُ وعطب: ضوِنَ» وله أن يُضمّن المؤجّر؛ لأنَّه غاصِبٌ بِالتّسلِيم؛ 
ويقكر المشاحرة لاه غاصِبٌ بالقبض. 

(ك): ولا يرجمٌ أحدّهما على صَاحبه قبل هدًا إذا استأجرّها وهو يعلمٌ أنَّها عاريّةٌ 
فأمًا إذا لم يعلَّمْ: فيرجمٌ عليه؛ لأنّه غرّه. 

قال زول أن تفرد إذا كَانَ مما لايَخْتَلِف باختلافٍ المُستَعول 9" 

(شط): كالحملٍ بلحي والاستخدام والرّراعَةَ والطَّحِنِ وَالكِرّابٍ والآنيةكي 

أمّا فيما يختلف كالرّكوب انض والفأسٍ ونحوها: فلا. 


.)١١975( رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 

زه رواه الدارقطني في «سئنه» (55951).: والماوردي في «الحاوي الكبير) (/90/ )١١8‏ من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. 

فر في (ج): «المستعملين). 

(4) في (ج): «والآنة». 


م سيب ا 3 يه 


وقال الشَافعيٌ رحمّه الله: ليس له أنْ يُعِيرهُ فيهما”"؛ لأنَّ الإعارةً عندّه إباحد» 
والمباحٌ له لا يملك الإباحةً. 

وعندّنا: تمليك المنافع على ما مر فيملكٌ الإعارةً كالموضّى له بالخدمَةٍ 
وكالإجارة. 1 

(ه”": الإعارة على أربعة أوجه: مطلقةٌ في الوقتٍ والانتفاع» فللمُستعير فيه أن 
تدان لوم ادي أن اواللمم ناميلا ب(طلاقة يداد :فوم ولقل له ]د مار 
فيه ما سمّاه عملا بِالتَقِييب ومقيّدةٌ في حقٌ الوقتٍ دون الانتفاع وعكيه» وليس له أن 
عد سكاف فلو استحاردايةٌ ولم يسم شبناً: له أن يحمل وير غيرٌه لحمل ةلاهلا 
شفاوت) وله أنيركت وتركت: و إن كان الزكوتٌ مخدلنا» لآنه لكا أطلق قله أن بيد 
لكن لو ركب بنفسه: ليس له أن يُركِبَ غيرّه» ولو أركبت”" غيرّه: ليس له أن يركبه؛ لأنه 
تعين» ولو ركبه: ضمن. 

(شط): وظاهرٌ ما ذكرٌ في (شب وشس)©: لا يضمن وله أن يُودِعَ يما يملكُ 
إعارتهء وقيل: لا كالمودع. 

(ك): ولو استعارّها ليحملّ عليها شيئاًسمّاه فحمل غيرّه وهو مثلٌ الأوَّلٍ في الكيلٍ 
والوزنٍ والخمّةٍ على الدَابّة كقفيز الشَّعرٍ*) مكانَ الحنطة: لم يضمن ولو كان أثقل أو 
أضرّ كمائة من من الحديدٍ مكان القطن: يضمن على ما مرَّ في الإجارة. 


.)١414 /7( انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 
)75١19 /7( انظر: «الهداية»‎ )( 

(9) في (ف) و(ص): الركب). 

.)١5٠ /١١( انظر: «المبسوط»‎ ):( 

(5) في (ج): اشعير). 


كنات العاريّة امه 
جح بج ا ا ا 77 م ب لوال قا ا ا 77ج نال م 7 


قال: (وعاريّة الام ودار والمكيل والمؤون. قَرضُ) (ك): عار ني ا 
يمكنٌ الانتفاعٌ بهِ إلا باستهلاك عينه: قرضٌ؛ لأَنَّ الفائدة فيه فجعلٌ مجازاً عن القرض. 

(ه)”!: هذا إذا أطلقٌ الإعارةً, أما ! إذا عرّن الجهّة بأن استعارٌ دراهمٌ ليعيرٌ بها ميزانا 
أو يزيّن بها دكّاناً: لم يكنْ قرضاً. 

قال: (وَإِذَا استَعَارَ أرضَالِيبِنِيَ فيهَاء أو يَغرسَ جَانَ وللمُعِير أَنْيَرجِعٌ فِيهَاء 
الا رسايو نا حر اموا حجر للد لسارم 
تُملَّكُ بالإجارةٍ فكذا بالإعارةء وإذا صم الرُّجِوعٌ: بقيّ المستعيرٌ شاغلاً أرض 

قال: (فإِنْ لم يَكُنْ وَقَتَ العاريّةٌ: فَلَا ضَمَانَ عَليِْ) لأنّ المستعيرٌ مغترٌ غير مَغْرورِ 
حيث اعتمّدَ إطلاقٌ العَقَدِ من غير أَنْ يسبقٌ منه الوعدٌ. 

قال: (وإن كَانَّ وقَّتَ العَارِيّة ورَجَعَ قَبلَ الوّقتِ: ضَمِنَ المُستعِيرٌ مَا نَقَضَ البنَاءُ 
والعَرسٌ بالقَلْع) لأنّه مغرورٌ من جهته حيث وقَّتّ له. والظّاهِرٌ الوفاءٌ بالعهر. 

(ط): عن أبي حنيقة رحمه الله: إذا لم يوقت قَتْ في البناءٍ والغرس كالموقّتٍ. 

(ضن) يَقسمن رب الأرضق المُستعير قيمة غزيية ونتائة وركونان له إلا أن يحاء 
المستعيرٌ أن يرفعها ولا يضِمِّنهُ قيمتّها: فله ذلك؛ لأنّه ملكةٌ» قالوا: وإذا كان بالقلع 
ضررٌ بالأرضي: فالخيارٌ إلى رب الأرض؛ لأنّه صاحبٌ أصل. ْ 

(ه)”": ولو استعارّها ليزرَعَها: لم يُوْحَذْ منه حبَّى يحصد الزرعَ وقَّتَ أو لا؛ لأنَّ 
له نهاية معلومة» بخلافٍ الغرس. 


3 


() انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (”/ .)5١١‏ 
(0) انظر المصدر السابق. 


وَإِذا اسار ةيه فَرَدّهَا إلى إصْطَيٍ مَالِكِهًا: لم يَضْمَنء وَلَوْ اسْتَعَارَ عَيْنَّ فَرَدَهَا 
إلى دار مالكها. وَلَم يُسَلَمْهَا إِليْه : ضَمِنَ» وَإِنْرَدَ الوَِيعَة إِلَى دَارِ المَالِكِ وَلَمْ يُسَلَمْهَا 
ِلَيْهِ: ضَمِنَ. 


قال: (وَأَجِرَةٌ رد العَارِيّة على المُسْتَعِير) لأنَ الرّدّ عليه لأنّه قبضّه لمنفعيه. 
قال: (وأَجَرَة د العيْنِ المُسْتَأجَرَةِ على المُوَجُرِ) لأنَّ ردّها عليه؛ لأنَّ منفعةً قبضه 
مالف ل 


ا 


قال: (وأَجرَة رد العيْنٍ المَغْصُوبَةِ على القَاضِبٍ) لأنَّ ردّها إلى يدِ المالكِ واجبٌ 


(شط): عن أبي حنيمَة: ما لا حمل له كالثياب والدّابّة فردها على المستأجر 
وعلى الأجير المشترك رد ماافي يذو -وعن أبي يوشف: استأجّرها يوماً في المصر 
وعليه ردّهاء فإن لم يردَّ فنُويت: ضمنّ» وعن محمّدٍ: يردّها إلى موضع العقدء حبَّى لو 
ذهب مالكّها إلى بلدٍ آخرٌ فذهبٌ بها إليه فنُويت في الطَّرِيق: ضمنٌ» وردٌ الرّهن: على 
الرَّاهِنِء والرّهنٌ المستعارٌ: على المعير» ورد رأس مال المضاربةٍ والشّركاتٍ والبضاعة 
واللَّطةِ والآبق: على صاحب المالء وردٌ الهبةِ بعدَ القضاء بالرّجوع: على الواهب 
وردٌ نصف مهر المطلّقة قبل الدّخولٍ وهو عينٌ: على الزَّوج؛ وفي الأئمان: عليها. 

قال: (وإِذًا اسْتَعَارَ دَابَةَ فَرَدّهَا إلى إِصْطَبْلٍ مَالِكِهًا: لم يَضْمَنْ). وفي القياس: 
يضمرٌ؛ لأنَّه ما ردّها إلى مالكهًا. 


وجهٌ الاستحسان: أنه أتى بالنّسليم المتعاري؛ لأنَّ رد العواري إلى ديار الملّاك 
معتا كآلةٍ البيتِ» ولو ردَّها إلى مالكها يردّها هو إلى المربط. 

قال: (ولو اسْتَعَارَ عَيْنَا قَرَدمَا إلى دَارِ مالكها ولمْ يُسَلَمْهَا إليه: ضَمِنَ) وكذلك 
المستأجرٌ إذا ردّها إلى دار المؤاجر لما بينًا. 

(شط): ولو ردَّها مم عبدو أو أجيره نا ان مناه ١‏ اهيار مد أو مع عبد 
المعير أو أجيره فضاعً: لم يضَمَنْ؛ أن الك بن هو اومان ومن للك مسي قي 
الرّدُ على عبد يُقوّم عليه ولا يُقوّم عليه سوا وقيل: إذا ردّها على مَن لا يقرّم عليه: 
ضمنّ» وبه محمّدٌ والاستحسان: أن لا يضمن وقيل في الرَّدّ على المربط: إن كان 
خارجٌ الدّارِ: يضمن وإلّا: فلا. 

ولوزذها|لن أرشنه ليرا والمينا ناسين قن الآ كاه يدك وى ىه 
يفعله صاحبّه إذا رد عليه» فإذا فعلةُ المستأجرٌ: برىٌَ» وقيل: خلافه. ولو أدخلَّةُ دارّه ولم 
عْلِقٌ لباب ولا باب المربط فخرجٌ فضاعً: يضمَنٌ. 

قال: (وَإِنْرَدَ الوَدِعَة إلى دَارِ المَالِكِء وَلَم يسَلَمْها إِلَْه: ضيِنَ) لذن انمالك لا ررافس 
بردّها إلى الذّار ولا إلى يد مَن في عيالِه؛ لأنَّه لو ارتضَاءٌ لما أُودَعَه إِيّا بخلافٍ العواري 
للعرفٍء حتّى لو كانت العاريّة عِفَدَ جوهر: لم يردّها لا على المعير؛ لدم العُرفِ فيه. 

(شب): عن محمَّدٍ: أمسك العاريّة بعدَ الوقتٍ: ضَمِنَ وقيل: يضمن إذا انتفَعَ بهاء 
وقبل: لا يضمن في الوجهين. 

)#01 افتععارداب] لك فط | كد ورامك حتى هلكٌ: ضمنّ» وفي إعارة 
الأب والوصيّ متاعٌ الصّغيرٍ اختلافٌ المشايخ. 


.)051١ /5( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


0١‏ ا م 
ا او لت عمصسش سف سسحسسه 
0 الصَّحِيحُ: أن وذ العارية لايع قل الطلجيةة ويعذه نا 
(شح): أوصّى بالعاريّة فيس لورثته الَرَجَوعٌ. 


(ع): استأجرٌ بعيراً إلى مكّة فعلى الذَّهابء وفي العاريّة على الذهاب والمجيء؛ 


(ط ن)”": استقرضٌ ثوراً فأغارٌ عليه الأتراكُ: لم يضمَنْ؛ لأنّه عاريّة بالعرفٍ. 
(ن): خالف المستعيرٌ أو المستأجرٌ ثمّ عاد إلى الوفاق يبرأ كالمودع. (ط): فيه 
اختلاف المشايخ عن محمَّدٍ: طلبّ منه ثوراً عاريّةٌ فقال: أعطيكّه غدأء فلمًا أصبحَ 


ْ أعلم. 


أخذه بغير إذنه: ضمِن» والله 


)١(‏ في (شس) و(ف): #اصق). 
(0) انظر: «المحيط البرهاني» (0/ عده). 


الموضوع 


باب ؛ فصول منفر كو من هذا الباب الله تجن اق بف ري وان تت ا ا ا ا 
فصل في الإقرار العام شح العف ل الطاتطا اه بل 21 لمم ماف 3ج ولو أ قط ل اليوط و لدعا 1د العا 4 الل شل لدو و اماو ملت ا ا 1 


فصل في حكم الإقرارٌ از ز ز ز ز ز 21 
فصل في الإقرار بالكتابة املا جو كيه رو ا وو تت ار م ا 1 


ااا ا ا ل ل ل 


فالواف قاع فد وم مم ميرم تع ثلارة همه مور ني و رون 


هج سر سي سمي سي 


رح جسة ططوة عب | ا ام :]ل ١‏ د رأاوازء 
لح الوسوة ست ورا فيالهفتهالجي 
0 ااال لي ل ات ا 7 ل لحو د ل 


الموضوع الصفحة 
كِنَاتٌ الإجَارَةٍ ا 0101 ا 0 ا 
باب في الأَجرَاء : ا ا اا ا اا اا 000101 ا 
فصل : في الإجارة على أحدٍ الشَّرطين اا ا 
فصلٌ: فيما يجورٌ من الإجارة وما لا يجوز ا 1[ 0 
كِنَاثُ الشفْعةٍ ا م ا 
فصل ااا 0 1 
كتابٌ الشركةٍ اي ا 0 ااا 
باب في أقسَامٍ الشركة 0 
فصل في شرك المُفَاوَضَةٍ ب م 1 
فصل في شركةٍ العِنانٍ ا مجن ساتما م لا نك ماطس تس لوسك الساي سبسو اوم ا 
لسرا رد لما و ا د الا امعو ده وا اع 
فصل في شرك الوجوه. 0 
فصل في الشركة القَاسدَةٍ يي 0 
فصل الرّبح في الشّركة 0 
كتابٌ المضاربة اع ل د لنت سمو اط ا ا قفتيو سام ا م ا 1 
كتاث الوكالة ا و باو 
باب التوكيل بالخصّومة ا ا ا 
فصل الوكالةٌ في البيع والشّراء ل 0 
كتابٌُ الكمَّالةَ 0 
كتاثٌ الحوالة ا 
كِتَابُ الصّلْح ا يز ا 
كباب الهبة > ا اااي ة ةزذز د ذ 2 ز 0121212 0 ا 
سياذ| 5 ااي ايا ااا اي 0101 00007 
كباب الوّقفي اي 0 000 
فصل الل م الم مسنم ناخد ام ساني سوقخم ابسخوخ ووو وما ااام م1 
كتابٌ الغضب م ا ا 0000 
فصل ل ل 
خاتئمة الكتاب مسا اساي ال لوب لطتو حورو وتوم اجا اا وو متو ووس ا ل و فاه 
فصل م يي ا ا ا 0:0ذذذذدذذذذذذ-ذ00011 0 
كِنَاتٌ الوَدِيعَة ا ل ا كلدم ع العا ات اام 1 


